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« لوا المرٌ بيه وَعَلسُوَهاً الاس » 


( حديث شرين) 
© 1ه 
سس هما مرا صم 
[ باس ] 


فى ذكر ماينسخ المتدأ والخبر 
(التواسخ لمك البتدأ والكير ثلاث | نواع ) من حيث العمل : 
أحدها مار فع المبتدأ وينصب: اير وهوكان وأخواتا و حل مل ليبس وأفعال المقاربة ٠‏ 0 
والثانى عكسه وهو إن وأخواتها وما حمل على إن . 
والثالث ما ينصبهما معا وهو ظن وأخواتما وأعل وأخواتها > 
وسميت اا اباباي أخذا م٠‏ ن النسخ وهو لغة الإزالة ويدأ بالتوج الأول غير ترص ظ 


لأفعال المقارية . 





بسب النواسخ 


حع ناسيخ لأن فاعلا وصفا لغير عقن ده دل ا خلا فه وصفا لعاقل ¢ » ولفظ باب يقرأ الثم ) 
والتنوين »و جوز ترك التنوينءلىالإضافة ‏ ولابرد أن الباب ليد مما يضاف لاجملة لأن اراد ةن الماة هنا افظهاء 
ويجوز الوقف علىسبيل التعداد ( قوله ٠‏ ن<يث العمل ) وأما ٠‏ ون حديمث الفعاية وال رفية'فنوعان ( قوله وآغواتما) 
أى الى جرت عادتها بذكرها مع كان فى ترحمة واحدة واذا احتاج إلى قوله وما حل الخ › ؛ وإن كان ذلك من 
الأخوات ف العمل اناي وهو رفع الام ونصب الاير وقمں »ابعده عايه > وجرد اختصاد ما٣‏ ل 58 


۳ 


4 
نم اعلم أن كان وأخواتها على ثلاثة أقسام : ' < 
. أحدها مايعمل هذا العمل من غير شرط وهو ثمانية ( كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار 
ولیس ) وق معنى صار أض ورجع وعاد واستحال وحار وراح ونحول . < ظ 
الثانى ما يعمل بشرط تقدم ننى أو نى أو دعاء (و) هو أربغة (مازال) ماضى بزال لاماضى يزيل 





لايقتصى العطف على الأخواتلأن ماذكر فى هذا الباب مختلف الأحكام كما لانى ر قوله على ثلاثة أقسام ) أى 
صادقة عليها ولو أسقط على كان أخصر وأظهر ( قوله مايعمل هذا العمل من غير شرط )یما سيأ فى تقديم 
الى وشبهه وما المصدرية الظرفية فلا ينافى ماسيأتى من الشروط العامة لأفعال هذا الباب واللخاصة ببعض ما 
( قوله وق معنى صار أض الخ ) كقوله : ؛ ١‏ 
ربيته حى إذا تمعددا وآض نهدا كالحصان أجردا 


وقوله : 0 ه وبرجعن من دارين جر الحقائب ٠ه‏ 

وقوله : وكان مضلى من هديت برشده ‏ فله مغو عاد بالرشد آمرا 
وقوله : إن العداوة تستحيل مودة بتدارك المفوات بالسنات . 
وقوله : وما المرء إلا كالشباب وضوئه يور رمادا بعد إذ هو ساطع ٠‏ 


وقولك : راح عبد الله منطلقًا : وقوله 5 لعل منايانا حول أبؤسا 5 وءن الاحويين ٠ن‏ منع ذلك فى آض وعاد 
محتجا بأنهما فعلان تامان يتعديان بإلى و المنصوب بعدهما حال : ورد" بأن ا منضوب ورد معرفة كقوهم تعد 
فيكم جزر ابلازور رماحنا إلا أن يكون التقدير مثل جزر الحزور وماكان من المعرفة على معنى مثل فة تمعله 
العرب حالا فى الشعر » وكون راح بمعنى صار أو وقع فعله فى وقت الرواح هو ماعايه جمع > وألحقوا بأفعال 
الباب غدا بمعنى صار أو بمعنى وقع فعله فى وقت الغداة » واسنشهدوا بقوله صلى الله عليه وسل و تغدو خخاصا 
وتروح بطانا » ومنع الحمهور إلحاقه بصار وقالوا المنصوب حال إذ لايوجد إلا نكرة » وألحق أيضا أفعال أخر 
مذكورة ف المطولات منها قعد فى قعدت كأنها حربة : وجاء فى قوم ماجاءت حاجتلك وحاجتاك يروى بالرفع 
فا استفهامية فى محل نصب على أنها خبر قدم لأجل الاستفهام » والتقدير أية حاجة صارت حاجتك » وبروى_ 
بالنصب على أنها ر جاءت واممها ضمير ماوصح تأنيثه للإخبار عنه بالحاجة مثل من كانت أملك + 
و٠قتضى‏ كلام ابن الحاجب أنه لايقتصر على هذا التركيب مجىء جاء بمعنى صار فإنه قال : الأولى فى جاء 
البر قفيزين أن يكون قفيزين خبرا لأنالحال فضلة والمعنى على الصيرورة والحير محط الفائدة » ونظر فيه تلميذه 
إذلم يقصد صير ورته على ذلك بغد أن لم يكن علا بل القصد أنه جاء منصلا وجعل انتقاله من الجهل إلى العلم 
جيئا إلى العالم مجيثه قفيزين » وهذا بيان لوجه صحة إطلاق اجىء على القفيزين ( قوله بشرط تقدام ننى الخ ) غا 
اشترط فيها تقدم ماذكر لآنها بمعنى الننى فلما دحل عليها النثى انقلبت إثبانا » فعنى مازال زيد قائما هو قائم فما 
مضی والدليل على انقلابه أنه لاجوز مازال زيد إلا قائما كنا جوز ما كان زيد إلا قاتما ( قوله مازال الخ ) أئ 
ماتصرف منها : أى المواد وهو مادة أربعة ؛ فاندفع أن المذكورات أفعال ماضية والنبى لايدخل على الماضى 
(قوله ماضى بزال ) زال هذه رواية العين وهی فعل بكسر العين يفعل بفتحها كخاف حاف ( قوله لاماضى 
رزيل ) بفتح الياءوكان عليه أنيقول لاماضى نزيل تمعنى ماز »لأن الكسالى والفراء حكيا لزال الناقصةم ضارعا 
آخر وهو زب فيكون مشتركا بين النام والناقص » ثم هلا ترك هنا هذا الاحتر از ألبتة كما ترك هنا الاحتر از 


ولا. زول فإنمما تامان : الأول منهما متعد إلى واحدومصدره ازيل : والثانى قاصر ومصدره الزوال ( ومافىء 
وما انفلك وما برح ) وهذه الأربعة معانيها متفقة بلا حلاف مثال الننى نحو ولا يزالون مختلفين» أن نبرح عليه 
عاكفين ‏ ومنه - تالله تفتؤ ‏ وقوله : ه فقلت بمين الله أبرح قاعدا ٠.‏ إذا الأصل لانفتؤ ولا أبرح + 
ومثال الہی قوله : صاح شمر ولا تزل ذاكر الو ت فلسيانه ضمسلال مبين 00 
والدعاء قوله : . ولازال منهلا جرعائك القطر ه وقيدهق الارتئشاف بلا خاصة كا فى البيت ٠‏ 
والة.م الثالث مايعمل هذا العمل بشرط تقدم ( ما ) المصدرية الظرفية وهو ( دام ) لاغير كأعط مادمت 
مصبا درها : أى مد دوامكمصيبا؛ و“ميت ماهذه مصدريةظر فيةلأنها تقدر بالمصدر والظرف فلو ليتق د مهاما 





فىبقية الأفعال عنها إذا وردت تامة وأخر ذلك لا بعد هذا ( قوله متعد إلى واحد ) ومعناه ماز : أى معز ( قوله 
ومصدره الزبل ) بفتح الزاى لأنه من باب ضرب» ولم يذكر ازال الى ٠ن‏ هذا الباب ع.درا لأنه لامصدرها 
ولاأمر (.قوله والثانى قاصر ) وزنه فعل بفتح العين أيضا لأنه من باب نصر ينصر ومعناه الانتقال » ولا عى 
أن الانتقال معنى زال ماضى إزال : وأما قولم معناه الاستمرار فهو معنى مازال بواسطة الننى الداخل عليبا إذ 
نى انى يزم الإثبات ١‏ أى استمر ثبوت الخبر » وإنما صارت الأولى تامة والثانية ناقصة لأن الأولى قضد فما 
نف انتقال النسبة الى هىمغممون الحملة بعدها فلابد من ذكر الحملة ؛ والثانية قصد فما فى الانتقال عن المفرد 
كزيد مثلا فى قولك مازال زيد فكانت تامة » أى مستغنية عرفوعها ( قوله و.صدره اازوال ) أى الانتقال 
(قوله وهذه الأربعة معانيها متفقة) لأمباوضعت لاستمرارئيوت بر ها لفاعاها منذ قبله : أى من زمان كان للفاعل 
قابلية الاتصاف بالحير عر فا(قوله ومنه تالله تفتؤ)أى لاوايسمنه ةوله : فلا وألى دهمى زالت عزيزة ه أىلازالت 
لأن الحذف لم يسمع إلا من مضارعاتها بل هذا من الفصل بين لا والفعل بالحملة القسمية وإن كانخلاف الأولى : 
قال الرضى : والأولى أن لايفصل بين لاوما وبينها بظرف وشمبه وإن جاز غير هذه الأفعال نمو : لااليوم 
جئتی ولاأمس »> وذلك لت رکب حرف الى معها لإفادة الإثبات (ةوله إذ الأصل لا تقاۋ الخ ) إتما جاز حذف 
لا لعدم اللبس إذ قد تقرر أنم! لا تكون ناقصة إلا مغها » ولأنه او کان إثباتا لم يسكن بد من اللام والنون » 
والحذف فى جواب القسم كثير لأنه ثابت فى غير هذه الأفعال نحو : والله أقوم : أى لا أقوم فكيث بها ( قوله 
فقلت عن الله .الخ( صدر بيت لأمرىء القيس عجزه د وأو قطعوا راف لديك وأوصالى د وكين الله ميتداً 
خبره محذوف : أى على" » وبجوز النصب لأن احرف لما حذف وصل فعل القسم بنفسه إلى المقسم به ثم حذف» 
والمين القسمو الجمع أيمن والأوصال المفاصل ولا أبرح جواب القسم وجواب او حذوف لدلالة ما قبله عليه ؛ 
والتقدر ولو قطعوا رأمى لا أبرح ( قوله ولا زال منهلا يرعاثاث القطر ) عجز بيت : لذى الرمة صدره : 
٠‏ آلا یا اسلمى يا دارى على البلى ٠‏ وينما : أى سائلا بشدة خبرها مقدم والقطر اسمها مؤخر » واللدرعاء 
تأنيث الأجرع رملة مستوية لا تنبت شيئا ( قوله وقيده الخ ) أى بناء على أن إن لا ترد للدعاء ( قوله كأعط 
مادمت الخ) حل ماددت مصيبانصب» لان مع صلتها ثائب عن ظرف اازمان فاستءحقت إعرابه کا يصرح به كلام 
المغنى فإنه قال : والزمانية نحو مادمت حيا ‏ أى مدة دوانى حيا فحذف الظرف وخلفته ما وصلتها "كنا جاء 
فى المصدر الصريح نحو : جئتك صلاة العصر » ثم قال : وإنما عدات عن قوم ظرفية إلى قولى زمانية ليشمل 
نحو : كلما أضاء هم مشوا فيه فإن الزمان المقدر هنا مخفوض : أى كل وقت إضاءة واللخفوض لا يسمى 
ظرفا انتہى + ظ ظ ظ ظ 
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أو كانت مصدرية غير ظرفية لم تعمل » وإن ولى مرفوعها منضوت فهو حال كعجبت مما دام زيد سميحا أى 
من دوامه سحيحا ( ولا يلزم من وجود المصدرية الظرفية وجود العمل الم كور بدليل قوله تعالى ‏ ماداميث 
السموات والأرض ‏ إذ لا يازم من وجود الشرط وجود المشروط ولا توجد الظرفية بدون المصدرية > 
واتفق النحاة على أن كان وأخواتها أفعال إلا ليس فإن الفارسى ومن تبعه يذهب إلى حرفيتها » والصحيح 
فعليتها لاتصال ضمائر الرفع البارزة وتاء التأنيث السا كنة برا كما تدم ( فيرفعن ) هذه الأفعال وكذا ما تصرف . 
نها ( المبتدأ ) تشبيها بالفاعل > ويسمى ( اسما هن" ) حقيقة وفاعلا مجازا ( وينصين خبره ) تشبيها بالمفعول ؛ 





والحاصل أن المصدر المؤول ينوب عن اسم الزمان فإن كان مستحقا لصب على الظار فية حلفه فما أو الحفض 
بالإضافة فكذلك » ولنيابة ما هذه ءع. ن الظرف افتقر الكلام إلى عامل فما تم به الجماة لأن الظرف فضلة › 
ومن هنا امفنع أن تقول ابتداء ما دام زيد مقها لأنه عند اویل لابكون اظر ف عامل (قوله لم تعمل) أى العمل 
المذكور فلا يناف آنا ترفع الفاعل ( قوله ‏ ما دامت السموات والأرض - ) أى بقيت . وقد يقال إن دام 
فى الاية تامة » وسبأتى أن غير دام مالم يشترط فيه شر ط حاص يستعمل تاما أيضا ( قوله إن الفارءى ومن تبعه 
يذهب الخ ) هو نظير زيد وعمرو قاتم فسقط ما قيل الأولى يذهبان وأنه بتأويل كل ( قوله هذه الأفعال )لو قال 
أى هذه الأفعال كان أولى ( قوله وكذا ماتصرف مها ) التصر"ف هنا وف قولهم المصدو مايجى “ ثالثا فى تصريف 
الفعل عبارة عن نحويل الفعل إلى أمثلة أخرى من المصدر وغيره أما على طريقة الكوفيين أو بطري 'الاشتر اك 
بين ذلك وبين تحويل المضدر » وهى ى التصريف ثلاثة أقسام مالا يتصرف محال وهو ايس اتفاقا ودام عند 
الفراء ومن تبعه » والتصر ف المراد هنا أن تثبت بقية المشتقات عاملة ذلك العمل فلا إشكال فى الک بأن دام 
غير متصرفة مع ثبوت يدوم ودام والدوام وغيرها » خلافا للقالى حيث استشكل ذلك وقال : ملف العمل . ظ 
لا يوجب لف التصرف لان أفعل التفضيل من المتعدى مشتق منه وإن ل يعمل عمله اه . : على أن لا نسم اماد 2 
| معنى دام الناقصة وغيرها كما ذكر فتدبر > وما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زال وأحواتما فما لا يستعمل منها 
أمر ولا مصدر وما يتصرف تصرفا تاما وهو باقبها » ولينظر إذا قيل ما منفك عمرو قا ما مثلا فمنفك مبتدأً لأنه 
وصت معتمد وعمر و اسمه وقائما خر ه > لكنه يحتاج لما يغنى عن خبره من حيث الابتداء فهل هو مجموع 
امه ويره أو امه فقط ؟ ويشكل الأول بأنه بازم أن يقوم مرفوع ومنصوب عن مر فوع ؛ ويشكل الثانى بأن 
الفائدة لا حصل مجر د الاسم فقط فليتأمل > وكذا فى قواك ماکان زيد قائما فكائن مبتدأ والمغنى عن الجر 
ماذا ( قوله وفاعلا مجازا ) لشيهه به ؛ وتسمية المرفوع باسمها والمنصوب برها تسمية اصطلاحية خالية عن 
المعى ى » إذالمرفوع ليس اسما ها حقيقة وإنما اصلطحوا على تسميته بذلك » وكذا المنصوب ليس خير ا لماحقيقة ) 
وإئما هو خيز لامها حقيقة » فلا حاجة إلى تقدير مضاف افق ارا ا و 
e‏ ا اللاو ا 
أن دخول هذه الأفعال على المبتدأ والدبر على خلاف القياة ن لأن الأفعال حةها أن تنسب معانيها إلى 
دات ل إل لجسل إن فك لحروف » لگنم توسهو فيا وسبوا عا لحمل ورف ما ونصبوا . 
وكان القياس أنلاتعمل لآنها ليست بأفعال جقيقة ونما دخلت لتدل على تقييد الخبر بالزمانالذى ثبت له فأشبوت 
بذلك اروف : فإذا قلت كان زيد قائما فهو فى قو”ة أمس زيد قائم » وإذا قات يكون زيد قائما فهو ى قوة 
٠‏ غدا زيد قائم إلا أنه لما ا ا ل عا وی لير الوا ىار ن » وجواز الحم ور رفع 


ء ¥ 


ويسمى ( خبرا لمن') حقيقة ومفعولا مجازا » لكن يشترط ف المبتدأ الذى تدخل عليه أن لا لبر عنه مجملة 


طلبية ولاإنشائية وأن لايلزم التصد ر ولا الجذف ولاعدم التصرف ولا الابتدائية سواء كانت لئفسه أولصحوت ظ 0 


لفظى آم معنوى ( نحو وكان ربك قديرا ‏ ) وأماقوله :2 + وکونی بالمكارم ذكرينى ٠‏ فتادر لعله 
استغنى عن ذكر هذه الشروط إحالة على المثال فإنه جامع لها + 3 ااا 
الامين بعد كان وأنكره الفراء ورد بالسماع قال : ْ | ظ 
ظ إذا مت كان الناس صنفان شامت 2 وآخر من بالذى كنت أصنم ٠‏ ا 
ثم اختلفوا فى توجيه ذلك » والجمهور على أن فى كان ضمير الشان اسمها والجملة فى موضع نصب على اللحر . 
وقبل كان ملغاةلاعمل ها ( قوله أن لبر عنه يمجملة طلبية ولا إنشائية ) فإن أخبر عنه بها م تدخل عليه فلا يقال . 
كان زيد اضربه أو لانهنه أو غفر الله له لمنافاة الحملة المذكورة لهذه الأفعال لما عرف من معناها : وبين ذلك 
الرضى بما ينبغى مراجعته » وقضية كلامه أن الطلب قسيم الإنشاء والصحيمح أنه قسم منه "ا مر وأما إذا كان 
ابر مفردا مشتملا على ماله صدر الكلام جاز إذ لم تصدر هذهالأفعال ما لآن ذلك المفرد يجب تقديمه كماسياتى 
نحو : أبن تكن أكن وأين كنت (قولهوأنلايلزم التصدير ) فا ازم التصدير كاسماء الشرط والاستفهام وما أضيف 
إلا والمقرون بلام الابتداء وكذا م الخبرية على الصحيح لا تدخل عليه ؛) وإنمالم يز أن يكون الامى مما له 
الصدر ويذكر مقدما كما جاز فى انبر مفردا طلبيا لأن الاسم يمتنع تقديمه كا يمتنع تقد الفاعل لالتباصه بالمبتدأ 
علاف الخبر ( قوله ولا الحذف ) فا ازم الحذف كابر عنه بنعت مقطوع نحو : الحمند لله أهل الحمد برفع آهل 
لا تدخل عليه ( قوله ولا عدم التصرف ) أى عدم لزوم صيغة واحدة وذلك بأن يصغر ويثنى ومجمع » 'وهذا 
هو المراد هنا لاالتصرف المذكور ى ‌الظروف والمصادر وهوعدم ملازمة وجه واحد من أوجه الإعرا ب کا توهمه 
ماعة ثلا ازم التكرار عا بعد هذا الشر ط. و علل الرضى اشتر اط ذلك بأن الاسم الحامل مشبه للحر ف رالناسخ 
لا يدخل على احرف فكذا ماأشببه ونظر فيه لما يلزم من أن من وزماالموصولتين لا تدخل عليهما هذه النواسخ › 
وبطلانه مقطوع به » ومن ذلك : أيمن الله فى القسم » وطوبى للمؤمن ووبل للكافر » وما التعجبية ( فولهسواء 
كانت لنفسه ) نحو قولهم أقل رجل يقول ذلك إلا زيد »وقوهم نولك أن تفعل كذا كما مثل به ابن مالك :ورد ه 
فذال معجمة : أى طرده ونازعه ان هشام : ٠‏ ظ ظ ) 
هذا » واعترضن على المثالين بأنهما بما امقنع لانم معنوى للبم أقاموهما مقام مالا تدخحل عليه النواسخ »لآن 
الأول بمعنى ما يقول ذلك رجل والثانى بمعنى ينبغى لك أن تفعل ( قوله أم لمصحوب لفظى ) مثله ابن قاضم بها 
بعد لولا الامتناعية وإذا الفجائية وفيه نظر » إذ لا بمتنع فى لولا زيد سال لكأن يقال لولاكون زيد سالما فلعل ‏ 
المراد امتناع دخول الناسخ الفعلى ر قوله أم مغنوى ) نحو : ما أحسن زيدا ولله درك : ومثل ابن مالك لذلك . 
بوهم الكلاب على البقر + وقد يعترض بقوهم الكلاب بالنصب بتقدير ارسل فأين لزوم الابتدائية إلا أن . 
ريد أنه إذا وقم لزم الابتدائية + ) ل ” 
بريد أنه إذا وقع لزم الا تدا 0 < ظ 
واعلم :أن شرط ما ندخل عليه دام وليسوالمثى ما زيادة على ما سبق أن لا يكون خببره مفردا طلبيا لان له 
الصدر وهذه لا يتقد., خبرها وقد مرت الإشارة إلبه » وسبأتى أن شرط ما تدخخل عليه صار وما بمعناها ودام 
وزال وأخؤاتها أن لا يكرن خبره فعلا ماضيا ونبين ما يتعاق به ( قوله وكوف الخ ) صدر بيت عجزه  :‏ 
ه ودی دل ماجدة صناع ٠‏ ( قوله فنادر ) ومع لدوره هو مؤول بالخير. مثل ‏ فليمدد له الرعن مدا | 


حون بآ ت 


٠ -‏ وما اقتضاه كلامه من نسبة الرفع إلى هذه الأفعال هو مذهب البصريين وأما الكوفيون ذإنهم لا جعلون لها 
عملا إلا ى لمر لأن الام لم يتغير عا كان عليه » والصحيح الأول بدليل اتصال الإسم بها إذا كان ضميرا 
نمو : وكانوا هم الظالمين » والضمير بالاستقراء لا يتصل إلا بعامله ويازم على مقابله أن تكون هذه الأفعال 
ناصبة لارافعة وهذا لا يعهد فى الأفعال . والأصل تأخير الخبر عن الاسم كا فى باب ليدأ ٠‏ 
(وقذ يتوسط الخر ) بين الإسم والفعل مع جميعها ولو كان جملة على الأصخ » ثم تارة يكون التوضط جائزا 
نحو س وكان حقا علينا نصر المؤمندن ‏ وقوه : » فليس سواء عام وجهول ٠‏ وتارة يكون واجبا 
نحو : يعجبنى أن يكون فى الدار صاحها » فلا يجوز حينئذ تقدم احبر على الناسخ لأجل الحرف المصدرى 
ولا تأخير ه عن الإسم لأجل الضمير : ظ ) 00 00 
أى كونى تذكرنى ( قوله وهذا لا يعهد فى الأفعال ) وأما الفعل الناصب للفاعل والمفعول كما ذكرف باب الفاعل 
فشاذلاير دنقضا ( قوله كما فى بابالمبتداً) أى الحمر الذىف باب البتدأ فإنالأصل فيه التأخير (قولهوقديتوسطالخ) 
أى يدخل بيئما فلفظ التو سط جرد عن بعض معناه‌والمر اد به جرد الدخول ويتوسط محتمل الزمانى والمكاق» . 
وخصه بالمكانى قوله بين الاسم والفعل والأعذب يدخل والنعبير بالفعل ذكره غيره وانظر هل هو لأنالحم 
مختص به أو لأنه الأصل وغيره مثله ( قوله على الأصح ) راجع لقوله مع حيعها وقوله ولو جملة هو مذهب 
البصريين ؛ ومنعه الكوفيون ف الجميع لآن الخبر فيه ضمير الاسم فلا يتقدم على ما يعود عليه وابن معطى ‏ 
ی دام وبعضهم فى ليس نقله أبو حيان عن حكاية ابن درستويه » ولم يظفر به من حك الإجماع على اللنواز فبها 
كابن مالك ولا فرق ف الحملة بين الاسمية والفعلية ولا بين الفعلية النى فعلها رافع لضمير الاسم أو لا حلافا لمن 
منع مطلقا ومن منع إذا كان رافعا لضمير الاسم نحو : كان زيد يقوم : وصمحه ابن عصفور قال : لآن الذى 
استقر فى باب كان أنك » إذا حذفتها عاد اسمها وبر ها إلى المبتدأ والخبر » ولو أسقطها فيا ذكر على أن يقوم 
حبرا مقدمالم برجعا إلى ذلك ( قوله فليس سواء عالم وجهول ) عجز بيت للسموءل صلره | 
ه سلى إن جهلت الناس عنا وعنوم ٠‏ والشاهد فيه ظاهر ( قوله لأن احرف المصدرى لا يجوز أن يليه معمول 
الصلة ) هذا وقع فى كلام جماعة منهم الشهاب القاسمى.والحق كنا بيناه فى [ حاشية الحتصر ] عند قوله قالديباجة 
وعم من البيان مالم يعم أن الممتنع تقد.م الصلة أو شى“ من أجزائها على الموصول» وأما تقدبم بعض أجزاء الصاة 
على بعض فجاز ومنه تقديم معمول الصلة على العامل وإيلاؤه الحرف المصدرى ر قوله وتارة يكون واجبا) 
من ذلك إذاكان المقصود حصر الحبر فى الاسم نحو ليس قائما إلا زید» وهذا واضح فى ليس لأن خبرها لاینقد م 
عليها وانظر لوكان الناسخغير هانحو :ما كان قائما إلا زيد هل يجوز تقدمالحبر على الناسخ ولأخيره عن ما فيقال 
ماقائما کان إلازيد أو يفرق بين مايشترظ فىعمله تقدم الثانى وبين غير ه ؟صرح فى الأوضحف غير مسألة الحصر 
بالجواز مطلقا » والظاهرجريانه فما > وصرح الرضى بالاتفاق على المنع فبا اشترظ لعمله تقدم نن » وعلله بأن 
النافى نزل معه منزلة الحزء وأما تقدعه علىالذانى فغير مجائز لما يأتى» ومن ذلك إذا كان الخجبر ضمير وصل نحو : 
كأنه زيد كما فى النكت + ونقله المصنف عن المعرب ورده بأن الفصل هنا جائز انفاقا مخلاف ضربه زيد ( قوله 
نحو يعجبنى الخ ) مثله آنيك مادام فى الدار صاحبها كما مثل به ابن الناظملأنمامصدر بةفيجرى في هتعليل الشارح 
(قو له لأجل الحرف المصدرى) شامل لتقدم الحدر الذى هو فى الدار على الناسخ دون الحرف المصدرى الذى 
هو أن وعلي,ما حميعا » لآن الحرف المصدرى لايجوز أن يايه معمول الصلة لشدة امتزاجه بصلته ولا أن يتقدم 
عليه لأنالحرف المصدرى لايعمل مابعده فيا قبله( قوله لأجل الضمیر )لأنه لو قبل كانيعجبنى أنيكون صاحيها . 


طا 


ثال الدمامينى : وأما تمثيلهم فى هذا المقام بتحو : كان فى الدار صاحما فليس بصحيح إذ ليس ثم مای وجب 
التوسط إذ لو قدم احبر على الناسخ لم عتنع وتارة يكون ممتنعا لمانع كحصر الخبر نحو وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية ‏ وكخفاء إعر اما نحو : كان مومبى صدبتى » وكتأخر مرفوع اللبر نحو : كان زيد 
حسنا وجهه » إذ لو قدم وقيل كان حسنا زيد وجهه أو حسنا كان زيد وجهه ازم الفصل بين العامل ومعموله 
الذى هو كجزثه بالأجنى : ظ 0 

( وقد يتقدم ) انبر على الفعل واسمه مع جميعها ولوكان جملة على الأصح بدليل ‏ أهؤلاء إيا م كانوا 
يعبدون - فإن تقدبم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل كذا قيل وهو غير لازم فقد يتقدم المعمول حيث لايتقدم 
العامل بدليل - فأما اليتم فلا تقهر - وجوازهم نحو زيدا ل أضرب وعمرا ان أضرب مع امتناع تقديم الفعل 
على لم ولن » والأولى أن يستشبد ببيت العروض وهو قوله : ااا ا ا 

اعلموا أنى لک حافظ شاهدا ماكنت أو غائبا ظ 

وقد يحب التقديم كأن يكون له صدر الكلام نحو : أياكان زيد » وقد يجب التأحبر كا بعلم ممامر ‏ 
ولا يستننى من هذه الأفعال ( إلا حبر ليس ) فإنه لا يجوز نقديمه عليها على الأصح قياسا على عسى ونم يجامع 
الجمود » وما احج به الجيز من قوله تعالى - ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ‏ لا حجة فيه لجواز أن يكون 
بوم منصوبا بفعل مقدر : أى يعرفون لا بالحبر أو أنه ظرف والظرف يتوسع فبه مالا يتوسع فى غيره » ولذلك 
جاز ماعندك زيد ذاهبا ولم جز ما طعاماك زيد آكلا» لکن هذا يقتضى جواز تقدبم خبر ليس عليبا إذا کان 


فى الدار لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ( قوله فليس بصحيح ) إذ ليس ثم مايوجب التوسط إذ لو قدم 
امبر على الناسخ لم بمتئع . وجوابه أنهم أرادوا بوجوب التوسط الوجوب الإضافق : أى بالنسبة التأخير لامطلق 
الوجوب أو أرادوا أنه يجب التوسط عند تأخير الخير عن العامل ( قوله كحصر احبر ) لآن الحصور فيه يحب 
تأخيره عن المحصور ولو کان الحصر بإلا ٠‏ | | 

فإن قيل : ما المانع من تقدبم الخبر مع إلا فى هذه الحالة على الفعل الناسخ بأن يقال إلا قائمالم يكن زيد : 

قلت : لامتناع تصدير إلا( قوله وكخفاء إعرابهما ) للحوف التباس الاسم بانحبر ( قوله وكتأخير مرفوع 
احبر ) أما تأخير المنصوب نحو آ كلا كان زيد طعاملك فلا منع تقديمه لكن يقسح مالم يكن ظرفا تحو: مسافرا 
كان زيد اليوم » وراغباكان زيد فيك وإلا فلا قبح ( قوله على الأصح ) راجع لقوله مع جميعها وقوله ولو جملة 
وجمينع مامر فى التوسط يجىء هنا » ونما يديل على جواز تقديم اللدبر وهو جلة الآية النى استدل بها الشارح ( قوله 
كذا قيل ) قائله ابن مالك فى شرح التسہیل تبعا للفارسى وابن جنى وغيرهما من البصريين وابن مالك وإن أطاق 
القاعدة مراده أن ذلك هو الأغلب بدليل أنه صرح بذلك فى شرح الكافية فقال : وتقدي المعمول يؤذن بتقديم 
العامل غالبا . واحترز بقوله غالبا ما ذكره الشارح ف بيان عدم اللزوم ( قوله بدليل فأما اليتم فلا تقهر ) لأنه . 
تقدم معمول الفعل مع عدم جواز تقدمه لآن أما لايليها فعل ( قوله وجوازهم زيدا لم أضرب ) إنما امتنع تقديم 
أضرب لأنه معمول لعامل ضعيف وجاز تقديم زيدا لأنه معمول لعامل قوى » ولا يصلح هذا جوابا عن اللزوم 
كالا يحنى ( قوله كأن یکون له صدر الكلام ) أى مالم يصدار الناسخ بما كما مر ( قوله مما مر ) أى فی وجوبٍ 
التوسط من هذه الأفعال ؛ أى من خبر هذه الأفعال ( قوله لجواز أن يكون الخ ) وجحواز أن لا يكون يوم 
منصوبا بل مبنيا على الفتح لإضافته إلى الفعل وهو مرفوع الحل على الابتداء وليس مصروفا خبره كما قاله 
ابن الأنبارى : وتاج على هذا إلى تقدير العائد وأن يكون ظرفا لليس لمافيها من معتى الننى كا قاله الدمامبى. 

( ۲ س يس فاكبى س ثان ) 


ةوه 


ظر فا وقد أطلقوا مئعه م ١‏ 

م إلا خير ( دام ) فإنه لامجوز ئة عه عليها مع «ما» باتفاق » لان معمول صله احرف للصدرى لابقدم 
E i iS LO E N‏ 3 ع ندا 
كالشرح أن هذا جمع عليه 
0 قال المرادى تي أن انع معلل بعلتين وکل منهما لا ينهض مانعا باتفاق » وم ل دام كل فعل 
قارنه حرف مصدرى كيعجبنى أن تكون عالما » وإذا نى الفعل بما امتنع تقدم الخير على ما كا ءتنع على مادام 


تبغا لارضى ( قوله وقد أطلةوا منعه) قال شيخنا : ليس الأمر كذلك بدليل قوله فما سبق إلا خبر ليس فإنه 
لا يجوز تقديمه علا على الأصح فقد حكى فيه اللحلاف وأمره مشهور » اللهم إلا أن يقال ءراده أن المصححين 
لعدم الجواز ف احير مجيزون تقديم معموله إذا كان ظرفا بناء على صعة تلك القاعدة » وهى أنهم يتوسعون 
فى الظروف والحرورات مالا بتوسع فى غيرها فلعل هذا من حلة مانوسع فيه الآية » ألا ترى أنهم يقولون 
إن بلك زيدا مأخوذ وإن غدا أخاك راحل > فيقدم الظرف والجرور وهما معمولا احبر على الاسم مع أن احير 
اب جوم ل والجرور وغيره لأن من جملة أدلة المانع كم 
شبت شت أختها ما ومالا يتقه م حبر ها عليها مطلقا » وأما تلك القاعدة وهى أن تقديم المعمول لايحوز إلا حيث يتقدم 
ظ 7 فهى منازع فما ولا يقول بها القائل بعدم تقديم حبر ليس كابن مالك » والجواب عنما بما ذكر إا هو 
بعد التليم على وجه الاحهال كنا قرره الشاطبى بمالا مزيد عليه ( قوله بعلتين) هما عدم تصرف دام ولزومالفصدل 
( قوله وكل منهما الخ ) بدليل اختلافهم فى ليس مم الإجماع على عدم تصرفها .وأجاز كثير الفصل بين الموصول . 
الحرى وصلته إذا كان غير عامل اما المصدرية . وقد يقال اختلافهم فى ليس لا يناق الاتفاق فى دام لمدرك 
مخصها » وأيضا لا يازم من الاختلاف لامعالا عور فى الجملة الاختلاف فيه هنا . وقد يقال أيضا لعله 
لم يعتد بالحلاف أو بنقله ۰ ش 
هذا » وى شرح التوضبح عند قوله إلاخير دام اتفاقا مانصه . فلا يجوز تقديمه على مادام اتفاقا لأن معمول 
صلة الحرف المصدرى لا يتقدم عليه ؛ ولا يجوز توسطه بين ما ودام على الصواب إن قلنا إن الخر ف المصدرى 
لايفصل من صلته بمعموها ( وإن قلنا يفصل إذالم يكن عاملا وهو اختيار ابن عصفور : فإن قلنا بعدم تصرف 
دام فيلبغي أن لايحرى فيه لحلاف الذى فى ليس » وإن قلنا بتصرفها فينبغى ار قاله الموضح . 
فق حواشيه : 
قال شيخنا : ومن ذلك بعل أن تشبيه الشارح هنا الفعل المننى بما دام م مع قوله لاتوسطه لاخْلو عن إحال وإبهام .٠‏ 
1 فليتأمل فى تفصيله وتحريره ( قوله وإذا ننى الفعل بما الخ ) هذا مذهب البصريين والفراء ولافرق فى ذلك بين 
7 أن يكون مادخلت عليه يشترط فى عله تقدم الننى أولا » ويترتب على هذا امتناع کون اللخبر ام استفهام لأن له 


ظ . الصدر ولا كن ن تضكر ره لفوات تصدر ماقال شيخنا 4 وهل يمكن توسطه ؟ الظاهر لا » لأنه بالتوسط تفوت , 


) صدارته 3 ووم قول الشارح لانوس طه بقتضی خلافه . ولكن ف الرضى ماعالفه فينبغى تقييده وخرج عماغير ها 
كل وان ولا وإن وجرى عليه السيوطى : 

 اليلقالإ وقال المرادى : ينيغ ارت ان الصدر ان نبا ان أو وتظنون إن لبتم‎ ٠ 
. وأطلق ابن مالك أن لاتعلق فالقياس آنا کا عنده. وفالمانى فى بحث إذا أن ماها الصدر مطلقا بإجاع البصريين*‎ 


فد 


لأن مالها صدر الكلام لا توسطه بينها وبين الفعل فيجوز ما قاتما كان زيد دون قابا ماکان زيد : 

واعم أن خير هذه الأفعال كخير المبتدا ی جواز تعدده ووقوعه مفردا وحماة 4ا رابط 6 وله مع الاس 
حالات فإن كانا معر فتين فالاسم هو المعلوم للمخااب أولا مطاما ؛ فإن علمهما وجهل انتساب اسح د ها إلى الاخر ! 
فالاسم هو الأعر ف على الحتار ظ ظ ظ 


ی د ن د ا 
واختلفوا ىلافةيل ها الصدرمطلةاء و قيل ليس ها الصدرم طلقا لتوسطها بينالعامل والمعمول نحو : إن لاتقم أقم؛ 
وجاء بلا زاد » وقيل إن وقعت فى صدر جواب القسم فلها الصدر لخلوها عل أدوات الصدر وإلا فلا ه' ' هو 
الصحيح ( قوله لاتوسطه بينها وبين الفعل ) أى بين ما والفعل » ومنعه بعضهم والصحيح اللدواز وحينئذ فالتشبيه 
بدام إنما دو فى التقدم فى الجملة فافهم . ثم لا فرق ف الفعل بين أن يكون الفعل شرط فى عمله تقدم الننى أولا 
كا فى منع التقدم فيجوز الترسط فى مازال مو : ماقائما زال زيد كا فى التصريح . 000 
وقال الشاطى : وأما ما كان الى من شرطه دخوله فى هذا الباب فالجواز فيه غير مسل . 0 
قال شيخنا : وتنع عند الكل توسطه بين الفعل وحدرف الننى » لآنه لا تلازما صار ا كالثى ءالواحد انتبى2 
وهذا ليس خاصا بما وحدها بل عام فى سائر حروف الى فلا يصح أنيقال : لا قائما يزال زید» وما خارجا 
انفلك تحرو اتم ی المراد نقله بحروفه ( قوله فى جواز تعدده الخ ) أى لا فى حذفه فإنه لايجوز حذفه ولا حذف 
الاسم لا اختصارا ولا اقتصارا كا نقله أبو حيان عن أصحابنا » أما الاسم فلأنه يشبه الفاعل وأما انبر فلأنه صار 
عند هم عوضا من المصدر لأنه فى معناه › إذ القيام مثلا كون هن أ كوان زيد والأعواض لايجوز حذفها . قالوا: 
وقد محذف فى الضرورة » ومن النحويين من أجاز حذفه اختصارا » وفصل ابن مالاك فنعه فى الجميع إلا ليس 
إذ كان اسمها نكرة عامة فيحذف خير ها اختيارا ولو بلا قرينة تشبيها بلا » ولا يشكل على منع حلف الخير. : 
ماقالوه ق إن خيرا فخير ‏ لانه خصو ص بذلك أو ذف انبر وحدهإذ رب شیء جوز تبعا ولانجوز وحده» . 
و يحالف خبر كان خر المبتدأ فى اقترانه بالواو إذا كان حملة تشبيها بالجملة الحالية نحو : فأمسى وهو عزيان 
( قوله حالات ) أى ثلاث ( قوله مطلقا ) أى سواء كان أعرف أولا ( قوله فإن علمهما الخ ) فيه إشارة إلى أن 
کون المہتداً واتخبر معاوهين لا ینای کون الكلام مفيداء لأن العلم برها لا يوجب العل بانتساب أحدهما إلى الآخره 
لأن السامع عم أمرين لكنه يجوز أن یکو نا متعددين ف ال حارج فاستفاد أنهما متحدان ی‌الوجود الخارجى محسب ٠‏ 
. الذات (قوله فالاسم هو الأعرف على الختار) أى وجعل الاسم غير الأعرف ضعيف كنا يصرح بذلكقول المغنى : 
واعل نهم حكموا لأن وإن المقدرتين بمصدر معرف حك الضمير لأنه لا يوصف كا أن الضمير كذلك 
فلهذا قرأت السبعة ‏ ما كان حجتهم إلا أن قالوا - فا كان جواب قومه إلا أن قالوا- والرفع ضعيف كضعف 
الإخبار بالضمير عا دونه فى التعريف انى : وبين هذا وما أجازه ابن مالك من الإخبار بالمعرفة عن النكرة 
الحضة ف باب النواسخ كما سيأنى بون عظم : ويؤيد كلام ابن مالك قوله تعالى ‏ فإن حسبك الله س ومقابل 
امحتار التخيير كا واستويا تعريفا » وتقييده فى المغنى بأن وإن اتفاق لا للاحتراز بدليل إطلاقه فى اللهة السادسة 
من الباب اللخامس أن الحرف المصدرى وصلته فى نحو ذلك معرفة فلا يقع صفة للنكرة ولم مخصه بأن وإن ١‏ 
وقد يقال فرق بین مطلق التعريت وكونه فى حكم الضمير کا لای » وقوله بمصدر معرف يقتضى أنهما لو كانا 
مقدرين بمصدر منكر لم يثبت هما حك الضمير فيجوز وصفهما كنا إذا قيل أعجبنى ماضنع رجل حسن » ولك 
على هذا أن تجعل الصفة للمصدر المقدر : أى صنع رجل حسن إلا أن يقال لايازم من عدم ثبوت مرتبة الضمير 
لهما جواز وصفهما لآن امتناع الوصف أعم من مرتبة الضمير : 0 
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7 8 الآخخر اسم إشارة اتصل به ها التنبيه» فإن ل يكن أحدها أعرف فالتخيير » وكذا إن كانا نككرتين 
ولكل منهما مسو غ + وإن كان لأحدهنا فقط فهو الامم وإن اختلفا تنكيرا وتعريفا ولا مسو غ فالمعر فة هو الاسم 
والآخر هو اللحبر ولا يعكس إلا فى الضرورة : وجوزه ابن مالك اختيارا يا 
e‏ ) يكون مزاجها عسل وماء ه 2 

( وتختص اللحمسة الأول )وه كان وظل وما ببنهما ( بمرادفة صار ) الدالة على ل ل الرصرق عن صفته 
الى كان علا إلى صفة أخرى إما باعتبار العوارض أو الحقائق فيصير المدنى واحدا محو : آ 


هذا» وأورد أن كونه لا يوصف لا يققضى تنزيله منزلة الضمير فكم ٣م‏ لا يوصف ولیس بلك القزلة : 
وأجيب بأنه جاز أن يكو ن فى ذلك الامم مانع من جعله بمثابة الضمير لأن عدم المانع ليس جزءا من المقتضى 
ولا شرطا فى وجوده : واقنضى كلامه أن المصدر المقدر ما ذكر المعرف بالإضافة سواء أضيف إلى ضمير 
أو غيره عثابة الضمير » ولم ينقل عن أحد من ٠‏ الأبمة ماعا لبه العام ابن هشام مه يبل منه مايقول إذا م عحااف 
المتقول » وليس فى كلامه مايقنضى أن المضاف إلى ذى الآداة إذا كان غير مسبوك عنزلة الضمير خلافا 
للدمامينى ( قوله مالم يكن أحدهما ) فإن كان أحدههما ام إشارة اتصل به ماذكرتعين للإسية كان التنبيه ا قصل 
به فيال كان هذا أخاكوكان هذا زيدا إلامع الضمير » فإن الأفصح فى باب ادأ أن مله المبتدأ وتدخل التنبيه 
عليه فتقول ها آنا ذا »ولا بتاتی ذلك ف باب النواسخ لن الضمير يتصل بالعاءل فلا يتأنى دول التنبيه عليه 
على أنه مع قايلا هذا آنا (قولهفإن لم یکو أحدهما أعر ف فالتخيير ) فتقول كان زيد أخاعمر و › وكان أخوعمرو زيدا 
(قوله وكذا إن کانا الخ) أىمثل ذا ف التخيير فتقو لكان خيرءن زيد شرام نسمرو وتعكس (قولهو --- 
نحو : کان خير من زيد امرأة (قوله وإن اختلفا الخ) عو كانزيد قاتما . وأما إذا كان لانكرة مسوغ فالأحسن كما 
قالوا أننجعلها الخير نهو :كان عبد الله رجلا صالحاء ولك أنجعاها الاہ م فتعكس زقوله ولانعكس إلا ف الضرورة) 
كقوله ه ولايك موقف منك الوداعا ٠ه‏ والبيت الى وا را ا ن عامر- أو لم تكن لهم آية أن 
يعلمه - يتأنيث تكن ورفع آي فإن قدرت تكن ثامة فاللام متعامة مها وآية فاعلها وأن بعامه بدل من آي 
: أو خبر لمحذوف أى هی أن يعلمه »> و إن قدرما ناقصة فا ها ضصمير القصة وأن يعلمه مبتدأ وآية خبره والجملة 
خبر كان أو آية اسمها وهم خبرها وأن يعلمه بدل أو خبر محذوف اما وز الزجاج كون آية اسمها وأن يعلمه 
خبرها فردوه لما ذكرنا من أن الاسم والخبر إذا اختلفا تجعل المعرفة الاءم ‏ واعمذر له بأن النكرة قد تخصصت 
بلهم كذا فى المغنى ر قوله اختيارا ) بناء على طريقته فى تفسير الضرورة بتمكن الشاعر من أن يقول موقق بالياء 
ويرفع مزاجها على أن كان شانية. : وقيل إن البيتين ونحوهما من القلب ( قوله غير صفة محضة ) فلا جوز عنده 
كان قائم زيدا حلاف كان قرشى”" زيدا ( قوله ومختص الخمسة الأول عرادفة صار ) فتفيد التقرير على وجه 
الانتقال من غير ملاحظة الوقت المفهوم منها ولا يكون خبرها فعلا ماضيا كا قاله السيوطى وغيره : وأما جیء 
بات ععى صار وإن ذكره صاحب الكشاف فليس بصحيح لعدم شاهد عليه وأما « أبن باتت يده ۾ والنوم قد ظ 
يكون بالنہار فيحتمل أن يقال نما حرجت فى هذا الجر خرج اغالب لآن غالب النوم بالليل ( قوله إما باعتبار 
العوارض ) نحو : صار زيد غنيا › فزن معناه أنه انتقل من صفة عارضة هى الفقر إلى صفة أحرى عارضة هى 
الغنى ( قوله أو الحقائق ) بأن يكون الانتقال من حقيقة إلى حقيقة أخرى نحو : صار الطين خزفا » وجعل حول 
tg‏ ووو ا ارتب اود عو ب مود اي 
الدالة علي انتقال الاسم من صفة إلي صفة أو من حقبقة إلى حقبقة وتكرن أبضا للانتقال ٠نمكان‏ إلىمكان نو : 
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- فكانت هباء منبئا وكاتم أزواجا ثلائة ‏ وقوله : أمست خلاء وأمسبى أهلها احتملوا » وقوله تعالى 
- فأصيحتم بنعمته [خوانا ‏ وقال الشاعر : . أضحى مزق أثوابى ويضربى د وقوله تعالى ‏ فظلت أعناقهم 
لما خاضعين - + 

وکا #تص هذه اللحمسة عرادفة ضار نختص صار وليس وما بعدثم| يعدم الدخول على مبتد] خيره ماض » 
فلا يقال صار زيد عل > ولا مادام زيد قعد » وكذااليواق لآن هذه الأفعال تفهم الدوام على الفعل واتصاله 
بزمن الإخبار والماضى يفهم الانقطاع فتدافعا ۾ 0 

(و) لقص ( غير ليس وفى' وزال) من هذه الأفمال ( يجواز المام : أى الاستغناء) بالمرفوع (عن الخير) 
ويقال له فاعل حقيقة» هذا هو ال حيح عند ابن مالك. وذهب الأكثرون إلى أن معبى امیا دلااما على الحدث : 
واازمان » فعلى الأو ل معنى نقصانها عدم اكتفائها بالمرفوع وعلى الثانى دلالتها على الزمان فقط + ٠‏ 

قال فى المغى والصحيح آنا كلها دالة على الحدث إلا ليس 2 وأبطل ابن مالك مذهب الأكثرين 


ضار زيد إلى مرو › وانظر هل تکون للانتقال فى الزمان كأن تقول مثلا صار الربيع إلى الصيف أم لابتصور . 
أو صار زمن قدوم الحاج إلى الشتاء فحرره بالنقل ( قوله ‏ فكانت هباء منبنا ‏ ) أى صارت غباراً منتشرا 
( قوله أمست خلاء ) صدر بیت عجزه ه أخنى عليها الذى أخنى على لبد ٠‏ والإستشهاد إنما هو باعثبار ٠‏ 
أمست خلاء لاباعتبار أمسى أهلها احتملوا إذ او كان بمعنى صار ل بقع الماضى خبرا : ويقال أخنى عليه أ 
عليه وأهلكه ؛ ولبد آخر نسور لتهان وهو منصرف لأنه ليس بمعدول ( قوله أضحى الخ ) صدر بيت عجزه : 

ه أبعد شبی يبغى عندى الأدبا ء ( قوله وما بغدهما ) وهی مازال وما قتى' وما انفك وما برح وما دام 
وكذا مايمءبى صار کامر » وإن أوهم كلام الشارح خلافه : وأما بقية أفمال هذا الباب فالبصريون على جواز 
کونه فعلا ماضيا و إن كان بدون قد : وشرط الكوفيون اقترانه بقد ظاهرة أو مقدرة وهو الصحيح خلافا لما . 
يوهمه كلام السعد فى خاشية الكشاف مشيرا إلى أنه مذهب النحاة قاطبة » وذلك أنه قال : جعل نحز كان فعلا 
ماضبيا من غير قد نما يأباه النحاة لكنه واقع فى التغزيل نحو إن كان قيصه قد من قبل - فلا وجه للمنع اتتهىم 
وقد علمت التفصيل نى المسألة ‏ ظ 

[[فائدة ] قال فى المنبل وشرحه : ويقعن خيرا لكان نحو : كان زيد أصبح صائما بلا عكس فلا جوز 
أصبح زيد کان صائها > وذلك لان کان تدل على کون مطلق وأخواتها تدل على کون مقيد فنى وقوعها خنرا 
لكان فائدة جديدة تتحصل فجاز الإخبار- لاف العكس لعدم مجدد الفائدة المسوغ الإخبار + إذ الكون 
المطلق الذى تدل عليه كان ى ضمن ا كون المقيد الذى يدل عليه أخوائنا : وانظر فى عموم قول المتن ويقعن 
خبرا لكان بلا عكس فإنه يشمل ما زال وأخواتها : والظاهر أنه ليس مرادا ( قوله وتختص غير ليس الخ) ٠‏ 
شمل ظل وبه صرح ابن مالك وقال : تكون تامة بمعنى طال أو دام : وقال الرضى قالوا ولم تستعمل:ظل 
إلاناقصة انتهى : ونقل عن المهاباذى . قال أبو حيان : وهو مخالف لنقل أتمة اللغة والنحو ألما تكون ثامة ( قوله 
والصحيح أنها الخ ) لآنها مختلفة فى المداول ولا موجب للاختلاف إلا الحدث فتعين أنه مدلوها قاله اللقانى : 
وفيه حث لآن الأزمنة الماضية ختلفة فى نفسما بالصباح والمساء والضحى واللياية والنهارية فلم لايجوز الاختلاف 
ما أنفسها » وأيضا فإذاكانت هذه الأفعال الناقصة دالة على الحدث فا وجه تخصيص كان التامة بتفسير ها محصل 
ودامالتامة يبت » وهكذا إلا أن يقال إذاكانت: قصة فالمتصف ععانما هى الأسبة لا اارفوع بعدها وإذا كانت تامة فهو 
المرفوع وحده وحينئذ فلا إشكال فى التخصيص : ويدفع البحث بأن هذا لا يطرد لأنه الأظهر فى نحو : أصبح 
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بعشرةأمور ذكرها فىشرحه على النسبيل وف الارتشاف: وهذا اللحلاف ينبنى عليه حلاف من أنهاهل يتعاق .ها الفاروف 
والجار والخرور آم لا ؛ فن قال بدلالتها على الحدث أجاز تعلقها ما ؛ ومن قال لابمنع ذلك وإذا استعمات تامة 
كانت گی عل لازم 3 | 
زيد مقهاوأم.ى مسافرا حيث يقال إن الزمان اختاف فمما لآنه فى الأول ماض صباحى والثانى ماخ ن مسای » 
ولا يظهر فى نحو : کان زيد غنيا وصار زيد غنبا إذ المامى فى أجدهمالم يتيز عنه فى الآخخر : ظ 

فإن قلت : إذا كانت دالة على ال1دث فان فاعله ؟ ) 

قات : مصدر حبر ها مضافا إلى اسمها » وقوله إلا ليس : أى فإنما لاتدل على الحدث والمراد أنها لاندل 
عليه استعالا وإلا فكل فعل يدل على الحدث وضعا » وحینئذ فلا ينانق قول اأرضى إنما تدل على الحدث 
لأن مراده أنها تدل عليه وضعا فتفطن ( قوله بعشرة أمور) أحدها : أن الحم بكونما أفعالا يستلزم دلالتها 
عل ال لأن الحدث جزء ماهية الفعل . الثانى : او دلت على الزمان فقط لأمكن تركيب حاة من بعضها » 
ومن اسم معنى الثالث : : او لم تكن دالة على الحدث لم “يز بعضها عن بعض. الرابع :اوم تكن دالة عليه لم تدخخل 
علا أن 00 نحو إلا أن يكونا ملكين ‏ ولم ينطق فى بعضا ا . االحامس : أولم تدل 
عليسه لم يبن منها اسم فاعل لأنه لا دلالة له على اازمان بل الحدث : السادس : أنما او لم تدل عليه ل بين : 
منها أمر لا لاي على الحدث : : السابع : أن دلالة الفعل على الحدث أقرى من دلالته على 
الزمان » لأن الأولى لا تتغر بالقران بحلاف الثانية : فالأولى أولى بالبقاء : الثامن : أن من حملتها دام 
ومن شرظ إجمالها تقدم المصدرية ومن اوازم ذلك تقدير المصدر : التاسع : من حماتها انفات ولا بد معها 
من ناف » فلو لم تدل على الحدث الذى هو الانفكاك لزم أن يكون معنى ما انفك زيد غنيا ما زيد غنيا فى 
وقت من الأوقات الماضية » وذلك نقيض الراد .العاشر: الأصل فكل فعل الدلالة على الحدث الك بالخروج 
عن الأصل لا ُقبل بلا دليل ؛ ولا خی ما فى بعضها من النظر ( قوله هل يتعاق بها الظرف الخ ) حكى أبو حيان 
الحلاف فى عملها فى الحال وأما نصببا المصدر فالأصح منعه على القول باثباته لها لأنهم عوضوا عن النطق ب 
احير وأجازه السيراى وظائفة فيقال كان زيد قانماكونا > . 

قال فى المغنى : واستدل لنبتى التعلق بقوله تعالى - أكان للناس عجبا أن أوحينا ‏ فإن اللام لانتعاق بعجبا 
لأنه مصدر مؤخر ولا بأوحمنا لفساد المعى ولآنه صلة لأن > وقد مضى عن قريب أن المص-در الذى . 
ليمن فى تقدير حرف موصول وصلته لا متنع التقديم عليه » ويجوز أيضا أن تكون متعلقة عحذوف هوحال من 
عجبا علىحد قوله ٠‏ للية موحشا طلل » انتبى وقوله وقد مضى عن قريب أى فى الكلام علىقوله تعالى ‏ وهو 
) الله ى السموات وف الأرض یع سر وجهركم - فإنه جوز تعلق الأرض بسر وجهرك > ولا برد بأن فيه 
ات ع ا ون حرف مصدرى وضلته : والغرض من ذلك المناقشة فى منع ‏ 
تعلق الظرف بعجبا 2 

واعل أن المصنف م بفصح ف المعنى عن سر عدم تقدبم المصدر فهاذ كر بأن ولف ل وسبيتكاقال فى شر القصيدة 
إنه ليس فيه مءعنى الحدوث : وقال : ولابقدح ذلك عمله ف الغلرف لأ نالارف يعمل فيه راتحة الفعل» و بذاك ر سقط 
قول الدمامينى لم لا بجوز أن يكون مقدرا مما تة‌مرون وما تعلاون ( قوله كانت يمعنى فعل لازم ) كذا ف شرح 
التوضيح » > لکن برد عليه أن ابن مالك فى شرح الكافية وهكن التشويل ذكر أن كان تأنى می كفل وععى 
غزل نحو : كان فلون الصى إذا كله » وكان الصوف إذا غزله : وآن صار تانی ععی ضم نحو : صار فلان 





۵( س 


فكان عى حصسل ( نحو - وإن كان ذو عسرة ‏ ) أى وإن حصسل » وأمسى وأصبح بمعنى دخل 
فق المساء وق الصباح نحو ل فسبحان الله ( حين تمسون ‏ ) أى ندخاون ف المساء (- وحين تصبحون ) 
أى تدخلون فى الصباح 2 ودام ععی بی حو - خدالدين فہا مادامت اأسموات والأرض - ) أى بةيت 2 
وأضحى بمعنى دخل فى الضحى نحو: أضحينا : أى دخلنا فى الضحى وبات بمعنى عرس كقول عر رضى الله 
عنه : أما رسول اللہ صلىالله عليه وسلم فقد بات ,نی : أى عرس بها #وقد تكون بمعنى نزل قالوا بات بالقوم : 
أى نزل بهم ليلا وصار مەی انتقل تحو: صار الأمر إلياك : أى انتقل: وقد تأنى معنى رجع حو ألا إلى الله 
تصير الأمور - أى ترجع . وظل” جمعنى دام واستمر نحو : ظل اليوم :. أى دام ظله : وبرح مەی ذهب نحو 
- وإذ قال مومى لفتاه لاأبرح - أى لا أذهب وانفك ععی انفصل حو : فککت احاتم فانفك : أى انفقصدل: 
وأما ليس وفتى * وزال فما ملازمة للنقص » وما أوه, حلاف ذلك يؤول + | 
( و ) نختص (كان) 


لم سي تن ف سے 
الثىء بمعى ضمه إليه . وزاد فى التسهيل أن صار تأنى عى قطع فلعل المراد أن الأغاب كونما بمعنى فعل لازم 
( قوله بمعى حصل ) عبر ابن مالك بثبت وقال : ثبوت كل شى ء محسبه فتارة يعبر عنه بالأزلية نحو و کان 
الله ولا شىء معه » وتارة محدث نحو ٠‏ إذا كان الشتاء فأدفئونى ٠‏ وتارة بحصر نحو س وإن كان ذؤعسرة ‏ 
وتارة بقار أو وقع نحو : دماشاء الله كان, انتهى : قبل والتعبير بقدر مشكل بأن شاء الله معنى قدر فيتحد السبب 
والمسبب انتهى : وفيه نظر کا قال شيخنا لان شاء بمعنى أرادكما هو مقرر فى الأصول ( قوله بمعنى بی ) أى 
أو سكن ومنه فى الماء الدائم ( قوله جى عرس ) بمهملات والراء مشددة والتعريش “زول استراحة يغير إقامة 
وأكثر ما يكون فى آخر الليل » وخصه بذاك الأصمعى وأبو زيد ( قوله بمعنى "زل ) أى ليلا بدليل ما بعده ‏ 
( قوله قالوا بات الخ ) وقالوا بات فلان القوم ». ولا ينبغى أن تفسر هذه بنزل لأنه يتعدى بنفسه.ونزل بالباء 
بل يأنى ( قوله معنى دام واستمر ) العطف تفسيرى ( قوله بمعنى ذهب ) أى أو ظهر کا فى التسهيل وف الصحاح 
ذهب الحفاء: أى ظهر الأمر كأنه ذهب السر وزال فجمع بينهما ( قوله تمعنى انفصل ) أى أو حلص م قالوا : 
فككت الأسير فانفك : أى خلص > وانفك فيهما مطاوع لفك مخلاف الناقصة فإنها كانطلق ومعناها زال 
وتختص بالجحد فهذه فروق ثلاثة ( قوله وفتىء ) بكسر التاء إذ هى الملازمة للنقص وأما فتأبفتح التاء فتستعمل 
ثامة بمعبى كشر أو أطفا كا فى شرح النسهيل عن الفراء يقال فتأته عن الأمر كشرته والنار أطفأتها » وتو 
' أبو حيان أنه تصحيف من ابن مالك وإنما ذلك فئأت بالثاء المثلثة » وفيه أنه ليس بممتنع أن تكون المادئان قد 
توافقةا على هذا المعنى › ولان مالك كتاب ممأه [ مااختلف إعجامه واتفق إفهامه ] وقدانتصر صاحب القادوس 
لابن مالك . وانظر لم لزم فقىء وزال النقص دون انفك وبرح مع أن المعننى واحد وما مره غير السماع ( قوله 
وما أوهم حلاف ذلك يؤول ) نحو قول الراجز : ۰ ظ 
وق حما بغية تفجس ولاإزال وهو ألوى أليس 
. فاستغنى بالدملة الحالية عن اللخير وتأويله أن انحر محذوف ؛ والتقدير ولا بزال متفجسا وهو ألوى ألبس 
والتفجس التكير والأليس الشجاع > وقوله ٠‏ إتما جزى الفتى ليس الحمل ٠‏ وتأويله على جعل الحمل 
اعم ليس وخبرها ضميرا متصلا عائدا على النى : أى ليسه الجمل ثم حذف لاتصاله ( قوله وتختض كان الخ ) 
أى هذه اللفظة من حيث هى لاالناقصة مخصوصها لأن من حلة الحصائص الزيادة وااز ائدة قسيمتها لاقسم منها + 
والمراد آنا ختص بكل واحدة من الحصائص الى تذكر لاباجماءعهن" فلا بشاركها غير ها فى شی ء منها لاہشرط . 
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مرادفة لزل فتفيد استمرار حبر ها لاسمها “هو وكان الله على كل شىء متدرا - و ( يجواز زيادتها . 
متوسطة ) يبن شيئين متلازمين ليسا جارا وجرورا كالبتد] وخيره نحو : زيد كان عالم » والفعل 
ظ ومرفوعه نحو : لم يوجد كان مثلك : والمودول وصلته نحو : جاء الذى كان ضربته » والموصوف وصفته نحو: | 

جاء رجل کان عالم »> واطراد زيادتم! بين ما وفعل التعجب ( نحو : ماکان أحسن زيدا) ومعنى زيادتما أنه 
لم يوت با للإسناد : وفهم من قوله كان أنها تزاد بلفظ الماضى وأن غير ها من أخواتما لا بزاد وه وكذلك » 
وما ورد حلاف ذلك فشاذ . ومن قوله متوسطة أنها لا تزاد فى صدر الكلام ولا آخره وهو كذلك لأن ماذكر 
أو لا يكون معتنى بشأنه وماذكر آآخرا يكون عط الفائدة وكلاهما يناف الزيادة : وجوز الفراء زيادتمها آخرا 
قياسا على إلغاء ظن آخراء والأصح المنع لآن الزيادة خلاف الأصل فلا تستعمل إلا فما اعتيد استعماها فيه + . 
(و) ختص بجواز ( حذف نون مضارعها الحزرم ) مره إذ هو الأصل ولبادر عند الإطلاق 
فلا نحذف م٠‏ ن غير ازوم ئ 


ولا بغير شرط ءولا ینای أن غير ها ختص ہاور كا لاينى ( قوله عرادفة لم بزل ) فيه نظر إذ لاثرادف بین فعل 
ومجموع حرف وفعل »> والذى يظهر أن يقال حتص كان بإفادة استمرار برها لامها ؛ والأصل ی كان 
أن لاتدل علىاستمرار ولا انقطاع بل ذلك إلى الم رينة) ولا يازم من دلالما ءل اغى | الانقطاع شملا فا لای حيان 
لاه لاملازمة ببن مض الذىء وانقطاعه ( قوله متوسطة ) أى داخلة نامر : وأطلق قوم مم الجوهرى الزيادة 
عليها فى مثل - وكان الله غفورا رحما ‏ مع تصدرها ( قوله ليسا جاراومجرورا ) فلا تزاد بينهما لشدة الإتصال 
بينهما فكأنهما كلمة واحدة وجو ء على كان المسومة العراب ه. ضرورة أو شاذ خلافا للبدر ابن مالك 
والرضى ( قوله ومعبى زيادتها الغ ) أى وإلا نهى دالة على الماذى مع الهأ كيد أو مؤكدة فقط من غير دلالة على 
الماضى نحو من كان فى المهد صبيا ‏ وإلا فأبن ع المعجزة وصبيا على هذا حال » وذكر الرضى ماحاصله : أن 
كان الزائدة لاندل على الزمن الماضى وأن ماتدل عليه كالزائدة عو : ماكان أحسن زيدا فالحكم بزيادتها فيه 
جوز لدلالتها على الزمن الماضى وأنها جردت عن الحدث » ووجه بذلك عدم عملها لأنها إذا جردت عن ذلك 
م يبق إلا الزمان وهو لايطلب مرفوعا ولا منصوبا فبقيت كالظرف : 

قال الشباب القاسمى : إن نجردها عن ذلك غير ضرورى بل لامانع من بقاء تلك الدلالة ظ ويؤيده أن سيبويه ) 
قال بزيادتها فى قوله ٠‏ وجيران لناکانواکرام ٠‏ وقالوا : إن عملها فى الضمعر لبه ن مانعا من زيادتها ولا فرق 
بين الضمير والظاهر » بل جوز ابن مالك فى نحو : أناك أتاك اللاحقون إلغاء الثانى ونسبة العمل لما » وإذا 
جاز إلغاؤه مع الظاهر الذى لابتأق معه دعوى التنجرد عن الحدث فلتجز ز زيادة كان مع بقاء دلالما على الممدث 
انتبى ٠‏ لكن نقل فى المغنى فى بحث لعل فى الكلام على هذا البيت أن الجمهور على أن الزائد لابعمل ( قوله 
بلفظ الماضى ) فته ( قوله وماورد حلاف ذلك فشاذ ) حو قوم »ما أصبح أبردها أى الغداة »› وأسى أدفأها 
أى العشية : وقيل الضمير ان للدنياء ونحو قول أم عقيل ه أنت تكون ماجد نبيل ٠‏ ( قوله وجوز الفراء الخ) 
أجاز أيضا زيادة أفعال سائر هذا الباب وكل فعل لازم من غيره إذ لم ينتقض المدنى ( قوله نون مضارعها الخ ) 
. لم يقل ونون يككون يجواز حذفها لأنالمقصود ذکرخواص كان ولا يفيده ماذكر إلا بتأويل حلاف ما إذا أضيف 
المضارع إلى ضمير كان» وحذف هذه النون شاذ فى القياس لها من نفس الكلمة» لكن سوغه كثرة الاستعال 
وشبه النون يحرف العلة ( قوله من غير اللهزوم ) وهو المرفوع نحو من تكون له عاقبة الدار والمنصوب نحو ٠‏ 
وتكون لكما الكبرياء وإنما اشتر ط كونه مجزوما لأن ابلازم بكون بحذف حرف العلة أو النون أو الحركة. . 
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والزوم بالحذدف (وصلا) فلا حذف من الجزوم بالسكون حال الوقف نحو: لم أكن» لأن الفعل الموقوف عليه 
إذا دخله الحذف حى بى على حرف أو حرفين يجب الوقوف عليه اء السكت كعه ولم بعه فلم يلك كلم يع 
فالوقف عليه بإعادة الحرف الذى كان فيه أولى من اجتلاب حرف لم يكن > وإممالم بلزم مثله ل لم يع لأن 
إعادة الياء تؤدى إلى إلغاء الجازم لاف ل أكن فإن الجازم إنما اقتضى حذف الضمة لا حذف النون ر إن لم 
يلقها ساكن ) فلا حذف من المتصل بالساكن لتعاصيها عن الذف لقوتما بالحركة العارضة لالتقاء الساكنين 
خلافا ليونس مستندا إلى نحو قوله :2 ٠‏ إذالم تك الحاجات من همة الفتى د وهذاونحوه محمول عند 
المانع المعتد ق المنع بمطلق الحركة على الضرورة كقوله : : ولاك استنى أنكان ماؤك ذا فضل ء رولا 
ضمير نصب متصل ) فلا حذف من المتصل به نحو : إن يكنه فان تساط عليه إذ الضمائر ترد" الأشياء إلى أص وها 
فلا حذف معها بعض الأدول ٠‏ فإذا توفرت هذه الشروط جاز الحذف نحو - ول أك بغيا - أصله أكون 
فحذفت الضمة للجاز م والواو للسا كنين والنون للتخفيف ٠‏ ولا حص الحذف بكان الناقصة بل التامة كذلك 
ولذلك قرى“ - وإن تلك حسنة يضاعفها - برفع حسنة : ظ ظ ) 

( و) تختص أيضا بوجوب ( حذفها ) دون اسمها وخيرها ( معو ضا عنها ) بعد الحذف (ما) الزائدة ع 

وذلك مطرد بغد أن المصدرية الواقعة فى كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل كا فى مثل ) قوله : 

۰ < ( أبا خحراشة أما أنت ذانفر) فإن قو لم تأكلهم الضبع ٠‏ 
أصله فخرت على" لأن كنت ذا نفر ثم قدمت العلة على المعلول Ess‏ 
ممم تت تت 200 
والحذف يونس بالحرف» ولآن النون فى غير المجزوم محركة فهى متعاصية على الحذف لقو ما بالاركة : ولاعنى 
أن شرط الحرم حرج حو : النسوة لم تكن قائمات إذ هو مبنى ولیس عجزوم ون دخل عليه الجازم ( قوله 
والممزوم بالحذف ) [نما اشتر ط أن يكون ازم بالسكون لأنه لو كان بحذفالنون ى تحذف نونه لما نما حذف 
لكوتها آنحرا > ولما اتصل الفعل بالمرفوع لم تصر النون آخرا لأن مرفوع الفعل منزل منزلة جزئه ( قواه لأن 
الفعل الوزوم الخ )ماقاله الشارح تبعا للمصنف هنا عخالف لقولهف الأوضح قال الناظم وكذا أى نجبها السكت 
ف الفعل إذا بى على حرفين أحدها زائد حو م بعه انى ٠‏ وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوق ف إذا 
أرادوا الوقف نحو - ول أك - ومن تق بترك الماء انى وعال ذلك مخوف الالتباس بالضمير المنصوب ( قول 
إذا لم تك الخ ) صدو بيت عجزه + فليس مغن عنلك عقّد الرتام ٠‏ والشاهد فيه ظاهر ( ةولهونحوه) كةوله : 

ش إذا م تك المرآة أبدت وسامة 2 فقد أبدت المرآة جمة ضينم ٠‏ 

( قوله ولا( اسی الخ ) عجز بيت للنجاشی بصف حاله مع ذئب عرض له ف السفر صدره 0 ظ 

ه فلست بآتيه ولا اسستطيعه ء والشاهد فيه أنه حذف النون من دكن وهى متحركة ( قوله ترد الأشياء 

إلى أصوها ) أى تر د الأشياء اى استعملت علىغير الأصل إلى أصوها المستعملة »فلا برد مثل يدك وذيك وفياف 
لآن اليد وأخويه أصله غير مستعمل ( قوله بكان الناقصة ) أى بمضارعها لأن لكن” الحذف فالنامة أقل (قوله ٠‏ 
بعد الحذف ) أشار به إلى أن معوضا حال منتظرة ٠ن‏ ها ( قوله ٠االزائدة‏ ) حصت مابالزيادة يما زائدة فى وله 
تعالى ‏ فها رحمة من الله وللكارة مشا نما بأحت كان وهو ليس »وماذ كر هن أن المحذوف كان الناقصة والياق 
اسمها وخر ها وما زائدة للتعويض هو الصحيح . وبى فيا أقوال مذكورة ف المعاوّلات ( قوله أصله فخرت ` 
على الخ ) أشار إلى أن الحار متعاق بمحذوف تدل عليه القرينة . a.‏ 
(* س بس فا كبى س ان ) 


دامع ~ 


لإفادة الاختصاص » ثم حذفت اللام وكان للاختصار فاتفصل الضمير وصار أن أنت ذانفر » ثم زيدث 
ماعوضا عن كان الحذوفة وأدغمت النون ف الم لما بيئهما من التقارب ف الخرج فصار أمأ أنت ذا نفر . ويقاس 
بضمير المخاطب غيره › وقد مثل سيدويه بأما زيد ذاهبا » وإنما حص ضمير المخاطب بالذكر لأنه لم يسمع من 
العرب حذفها إلامعه » ولا جوز الجمع بين ما وكان لامتناع الجمع بين العوض والمعوآض عنه » وجوزه 
البرد وجرى عليه فى الشرح  :‏ ) ظ آ 
(و) تختص أيضا جواز حذفها ( مع اسمها ) ضميرا كان أو ظاهرا دون خيرها » وذلك مطرد بعد إن 
ولو الشرطيتين 5( فى مثل ) قول الريرى : ظ 
فإن» وصلا ألذ به فوصل وإن صرما فصرم كالطلاق ظ 
ظ وقال اللقانى : تقدير فخرت يورث والتركيب ركاكة وف المعبى فسادا إذ لايتجه أن يقال فخرت لكونك 
ذا نفر لأن قو م يأ كلهم الضبع » بل المتجه أن يقال مهما تذكر أنت فى حال كونك مذكورا .بالنفر فإنى 
مثلك ذو نفر إذ قوی لم تأ كلهم مننة الحدب حتى تبر فع على بقومك ونفرك . وهذا ينادى بكون أما نائبة عن 
مهما کا مر اہی + ويجوز أن يكون فإن قوى تعليلا نحذوف أى ولا اعتبار بفخرك فإن قوی ل تأ كلهم الضبع 
وبعضهم جعل التقدبر لاتفخر والتعليل حينئذ واضح وإنما بين تقدير هذا المثال بةوله لأن كنت الخ للرد على 
ظ الكوفيين حيث جعلوا أن المفتو حة كلمة شرط كالمكسورة » ورجح ق المغى مذھمم وللتنبمه على أن مأهذه 
مفتوحة ( قوله لإفادة الاختصاص ) أى والاهتام ( قو له فانفصل الضمير ) لتعذر الاتصال لعدم مايتضل به 
( قوله وجوزه المرد ) أى جوز الجمع بين ا وكان على أن كان زائدة لاعوض ولم يبد مستندا من جهة السماع 
( قوله وجرى عليه فى الشرح ) كلامه ليس صربحا فى الحواز المقابل للوجوب للحواز أن يكون مراده مقابل 
الامتناع فيصدق بالوجوب والقرينة تصريحه بأن «ازيدت عوضا ( قولهوئختص أيضا بجواز حذفها ) هذا خاص 
بمادة كان لابصيغة الماضى لما يذكر » وكلامه يفوم أنها لاعذف وحدها جوازا . 0 
وفى الأشمونىعند قول الدالاصة ه ومحذفونما ويبقون الخير ٠‏ مايدل علن الحواز حيث قال : ومحذفونها ٠‏ 
وحدها أو مع الاسم انتهبى .ولا شك أن كلام اللالاصة صالح لذلك إذ بقاء الخبر لايناى بقاء الاسم ( قوله ضميرا . 
كان أو ظاهرا ) أدخل ضمير الكل نحو : لأرتحلن" إن فارسا وإن راجلا > والمخاطب كقوله 0 ظ 
» انطق بحق وأو مستخرجا إحنا 2٠‏ والغائب ک. واطلب العلم ولو بالدين » ولايجوز عند عدم إظهار الفعل 
إلا النصب وربا يجوز فيه الرفع واللتر ؛ فالأول إذا حسن فيه تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك » والثانى بعد إن 
فقط إذا عاد اسم كان على جرور حرف سواء اقئرن إن بلا أو لاكةوهم مررت برجل صالح إن لاصالح فطالح 
وقيد التسهول اسم كان بكونه ضميرا وهو معدود من تفر داته ( توله وذلك مطرد بعد إن ولو الشرطيتين ) قيل 
لأمبننا من الأدو ات الطالية لفعلين فيطول الكلام فتخفف بالحذف » وخص: بأن ولو لآن الأولى أم الأدوات 
الجازمة والثانية أم غير ال حازمة » وفيه أنهم قالوا آم غير الجازءة إذ قال فى التصريمح : الغالب فى إن أن تكون 
تنويعية ومثال غير التنويعية قولحم ٠‏ انطق يحق وإن مستخرجا إحنا ٠‏ التبى : وحقه أن يقيد لو بالتى ' 
ما بعدها يندرج فا قبلها وغاية له فى شى* كأتنى بدابة ولو حارا » ويقل حذف کان مع اسمها بدون ذلك 
قال امحشى : وذلك فى ثلاث صور : بعد هلا وإلا ولدن . أقول : وبى صورة رابعة وهى بعد لكن ‏ 
نحو ولكن رسولالله - أى ولكن كان رسو ل الله فالواو عاطفة حملة على حلة وليست لكن عاطفة لافتر الم 


اا 


وقولهم : الناس مجزيون يأعمالهم ( إن خيرا فخير ) وإن شرا فشر : أى إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم 
خير : وقوله عليه الصلاة والسلام (« العس ولو خاتما من حديد » ) أى واو كان ماتلتمسه اعا من حديد : 
وقول الشاعر :2 ٠‏ لايأمن الدهر ذو بغى ولو ملكا ٠‏ أى واو کان الباغی ملكا . وأما حذف کان 
خبرها وإبقاء الاسم فضعيف وعليه إن خير بالرفع : أى إن كان فى عملهم خير . وف هذا ونحوه أربعة أوجه ' 
مشهورة » وإن ضممت إليه إن شرا فشر كان ا دموع بالقسمة العقاية ستة عشر وجها . وقد عزف مع اسمها 
وخبرها بعد إن الشرطية كقوهم : افعل هذا إمالا : أى إن كنت لا تفعل غيره فا عوض من كان 





بالواو لا الواو وعاطفة لمفردين على مفردين لأن معطوفيها المفردين لا مختلفان سابا وإيجابا ( قوله الناس مجزيون 
بأعمالحم ) فيه حذف مضاف أى جنس أعاهم إذ الأعمال يجازى عليها لا مها ( قوله فجزاؤهم خير ) أى. فالذى 
يحزون به خير » وأشار به إلى أن خير خر مبتد[ محذوف ر قوله لا يأمن الدهر الخ ) لانافية فا بعدها مرفوع ؛ 
ويحتمل أن تكون ناهية فا بعدها مجزوم وكسر لالتقاء الساكنين والدهر منصوب على الظرفية : أى لا يأمن 
فى الدهر الحوادث أو المفعولية أى لا يأمن غدرات الدهر : والشاهد فى ولو ملكا حيث حذف كان واسمها بعد 
لو وجنوده مبندأ والحملة بعده خبره وال لة من المبتد وخبره فى محل نصب على أنها صفة هلكا . وف البيت 
وقوهم ألا حشف ولو ترا رد على ألى حيان حيث شرط أن لا يكون ما بعد لو أعلى ما قبلها ولا أعم فإن الملك 
أعلى ما قبله والدّر أعم ( قوله وما حذف كان الخ ) هذا خاص بادة كان لا بصيغة الماضى : ووجه الضعض أن 
احبر منصوب فی بقائه دلالة على کان احذوفة حلاف بةاء الاسم د فيل : ولما فيه من كارة الحذف » وفه أنه 
بقتضی ضعف حذفها مع الاسم إلا أن يقال الحبر فى صورة الفضاة والاسم کال جزء لاسما إذا كان ضميرا مقصلا 
وجواز حذف احير وحده بلا ضعف ولیس كذلك م ظ 3 | 

هذا » وق حذف الحير فى خصو ص هذا ضعف معنوى لأنه إذا كان فى العمل خير لايازم أن بكون جزاء 
جميع الأعمال خيرا ( قوله أى إن كان فى عملهم خير ) اعترض بأن الخير جزاء امير الذى ف العمل لا العمل 
الذى فيه حبر كما هو المتبادر إلا أن يقال إنه على التجريد فيكون الكلام حينئذ مثل لمم فبا دار اللد : والمعنى 
إن کان عملهم ٹیر ا کا أن المعنی أنها نفسها دار اللالد . ) | 
قال فى القسهيل : وإضمار كان النافصة قبل الفاء أولى من إضمار التامة انتبى : فتقدير إن کان فى عماهم خير 

أولى من تقدبر إن كان خيز وإن كان أقل لأن كان التامة قليلة الاستعال ولا محذف إلاكشر الاستعال للتخفيف 

ولنكون الشهرة دالة على انمحذوف.» وأيضا فيضعف تقديرها من جهة أن الكلام معها يصير كأنه أجنى عن ' 
الأول والمعنى على تعلقه به ( قوله وقد يحذف الخ ) أشار إلى قلته وصرح بذلك ف التسبيل (قوله أى إن ٠‏ 
كنت الخ ) قال الدمامينى : ولا يحذف الفعل مع المكسورة معو ضا عنه إلا فى هذاء فاو قلت إما كنت منطلقا . 
انطلقت كانت مازائدة ولا يجوز إما أنت منطلقا انطلقت . 0 ١‏ 

قال اللقانى : ولاحاجة لما تكلفوه بلادليل إذ الظاهر أن مامزيدة لتأكيد إن الشرطية ولا نافية للفعل المقدر 
ولا ومنفيها هو الشرط فإن أداة شر ط مؤكدة با نظير ها إمافى قوله تعالى ‏ فإما ترين” -والشرط المقدر محذوف ٠‏ 


+: الجواب لدلالة ما سبقه عليه نظير ذلك فى التقدير‎ ٠ 


ظ فطلقها فلست لما ركفء وإلا بعل مفرقاك السام ظ 
و الأصلي افعل هذا إن تفعل غبره » وهذا معي واضح لا غبار عليه فعليلك بالق وإن أفتاك الناس وأفتوك 


د د 


ولا هىالنافية الخير + ظ 

ولما فرغ ) من کان وأخخوا تما أل بتكل على ماحل على ليس وهو ما ولا ولات: وبدأ 5 ذال (وما النافية ظ 
. عند الحجازيين كليس ) ن رفع عات لشهها با فى ننى امال والدخخول على المعارف والنکرات 

ورف دخول الباء فى الخير »> وبئو ا لا يعملومما ر بل ھی عندم ه مهملة وهو الةياس عد لا يخخص يقببل ) 
بل تدخل على الأسماء والأفعال فأصلها أن لاتعمل : قال شاع رهم : 
00 ومهفهف الأعطاف قلت له اناسب فأجاب ما قتل ا لمحب سرا 

. أى ف تميمى لا حجازى . ) 

ولا کان عملها على حلاف الأصل شرط الحجازيون له أريمة تروط : أشار إلى الأول بقوله إن تقدم 
الاسم على انبر ) فلو قدم احبر حو : مامسىء من أعتب بطل عملها خلافا ورم وإن 3 رن أو مجرورا 

خلافا ل بن عمفون و إلى الثانى بقوله ( ولم يسبى ) الاسم ( بإن)_ ) 





( قوله ولا هى النافية للخير ) كذا فى الأوضح والظاهر أن الخير هو المجموع اناق والمنى والمنثى جزء الخير 8 
وجواب الشر رط محذوف لدلالة ما قبله عليه وتقدره فافعله ( قوله تشبما بها فى نى الحال الخ ) الصحيح. دن 
مذاهب أربعة أنه لا يازم حالية ا مى : عا وليس نعم الأصل ذلك مالم يكن الدير خصوصا بزمان فبحسبه هذا : 
وقد يقال إا او الإلجاق ويظهر التو جيه به أو كان تمل ليس ا فہا من الى ( ولیس كذاك ,بدلیل اپا 
مع انتقاض نفيها » إلا أن يقال يصح الإلحاق بسبب المشاببة فى الننى وإن لم يكن سبب العمل على طريقة قياس 
الشبه لاقراس الملة » والقياس ف اللغة إنما يعتنع ف المداولات أماى الأحكام كما هنا فلا عتنع نيه عليه ا ٍ 
على آنا لا نل أن ذلك من ع القياس لجحواز أن يكون . 7 ن قبيل الاستقراء وما ذ كر 0 دخول الياء 
فى الحير ) ظاهره أن تمها لا تدخل الباء فى ادير : ) ) ) ظ 
فى انی الداى : وف زيادة الباء بعد ما القيمية حلاف منعه الفارسى والز خشرۍی ی » والصحييء ا 
لسماعه فى أشعار ى ثم ( قوله وینو ٤‏ 7 لا يعملونما الخ )لم يقرأ على لغتهم إلا شاذا. : روى الفضل عن عاصم 
ما هن أمهاتهم » بالرفع . وأما قول سيبويه وبنو " کے بر فعون إلا من درى كيف ھی فى الضصحين» لإنه يؤذن 
بان لكل أحد أن يقرأ على حسب لغته من غير توقيف وذلك لا يحل قاله ابن فلاح اه : وانظر كيف يتأتى من 
درى أن ينطق بغير لغته مع أن العرلى لاينطق بغر الخته ما اقيل سكن الاق خلافه » وأنه إا تتم نطقهاللخطأ 
(قوله ولماكان عملها الخ) آیفانعطت عن ليس فلب يس تعمل دون شرط منها والأصل أقرى من الفرع فتعمل و إن 
توسط خر ها وكذا إن تقدم على قول غير ابن مالك من البصريين . وأما عدم الس ى بإن فأمر لازم ويمعمول 
اير فإن ولى ليس فلا عمل لهسا » وإن ورد شی“ منه كانت شانية » وإن سبق على نفس ليس ففيه اضطراب 
| لوو امو ا ع ن مالك » ويتقدم عند غيره ٠ن‏ ن البصر بين ؛ وتعمل وإن 
سبق احير بإلا عند الحجاز بين دون العيمين حو : ليس الطيب إلا المسلك فانظر المغنى فى محث ليس ( قوله إن 
تقدم الخ ) لأنها عامل ضعيف لا قو ة لها على ثىء من التصرف فاذلك 1 تعمل حال تقدم اہر 1 U)‏ 
على الحير لآنه لابجوز تقدعه عليها لآن «ماء ها الصدر فلا يتقدم ماق ديزها عام افلا جوز 4H‏ مازيد وأوكان 
0 الخير ظرفا ( قوله ما مسىء الخ ) يحتمل أن مسى ء مدأ وما بعده فاعل أغنى ء ن ابر فلا شاهد فيه » والمعتب 
الذى عاد إلى مسرتك بعد ما أساءك ( قوله ولم يسبق الاسم بإن ) هو إن صدق بسب إن على ما فغير ٠راد‏ ذلاك 





| س 


الزائدة فلو سبق بهاكقوله : ه بنى غدانة ما إن أتم ذهب . بطل عملها وجوبا عند البصريين لأنها محمولة 
على ليس ف العمل وليس لابقترن اسمها بإن فبعدت عن الشبه » وروى ذهبا بالنصب وأول على أن إن نافية 
مؤكدة لما لازائدة ۽ ظ ظ 

) وإلى الثالث بقوله ( ولا معمول الير ) فإن سبق به نحو : 5 وما کل من وال »نى أنا عار قف ٠‏ 
يطل عملها وجوبا لضعفها ف العمل فلا يتصرف ف معمول خيرها ' ظ 





الصدق قطعا والمدارأخذامن التعليل على وجودإنوإناقتر نبأحدهمادونالآخر فما إذافصل بين ماوالاءم بمعمول 
ابر » ولو عبر بالمرفوع كان أولى إذ المميئرن بها ليس باسم لها ( قوله الزائدة ) مخلاف النافية كما يدل عليه قوله 
الآنى وول على أن إذنافية الخ ( قوله بطل عملها وجوبا عند البصربين ) يوه, أنه لاببطل عملها عند الكوفبين 
وليس كذلك فإنها عند لا تعمل وما بعدها مبتدأ وخبر وانتصاب الثانى بزع الحافض ( قوله وأوآل على أن 
إن نافية الخ ) هذا التخريمج إنما يتأنى على قول الكوفيين أن إن المقتر نة عا هى النافية جىء با توكيدا + 

قال ابن مالك فى شرح التسهيل : والذى قالوه .ردود بوجهين : 

أحدها أنها لو كانت نافية مؤكدة لم يتغير العمل كا لايتغير بكر ير ما كما قال : 

لاينسك الأسى تأسيا فا :مامن حمام أحد معتصم) 

فكرر ما النافية توكيداً وأبق عملها . 

الثافى أن العرب قد استعملت إن زائدة بعد ما التى ععنى الذى وبعد ما المصدرية التوقيتية لشيبها فى اللفظ 
عا النافية فلو لم نكن إن المقئرنة عا النافية زائدة لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ التبى + وفيه أمور : 

الأوأل : يتأمل فى الرد مع أنه نقل عنهم أنهم يقواون إن ما لال ها . | 

الثالى : دل كلامه ع ىأن ما إذا كررت لايبطل العمل » ونی كلام ابن عقيل والأثمونى فى شرح التوضیح 
خلافه کا سيأتى : ظ 

الثالث: أنهم نقلوا أنإن تزاد بعد ألا الاستفتاحية ومدة الإنكار وحينئذ فلاينحصر المسوغ لازيادة فى المشابة 
( قوله ولا بمعمول احبر ) يعى ولم يسبق بمعدول الخبر ويفهم .نه أنه جوز توسط معهول الخبر بين الاسم 
والخير وإن م یکن ظرفا أو #رورا وهو كذلك 3 عبارة يعضوم وإن قدء.ت معهول الجر عليه دون الاسمجاز 
إحماها كقولكءا زيد طعامك آ كلا إلا أن يكون احبر موجبا بإلا فلايجوز إعمالما خلافا للكسالى والفراءكةولك 
ما زيد طعاماك إلا أ كلا انتهى . وأنه او سبق الاسم ععموله لم يبطل عماها وإن كان غير ظرف نحو : قولك 
ما زيدا ضارب قائما : وعبارة الاباب وشرحه رعا أفهمت خلافه ونصها : ولا يجوز الفصل بأجنى” بينه : أى 
بین اسم لا وما وبين عاملله وهو ٠١‏ ولا » لا تقول مما طعامك زيد بآ كل بنصب طهامك انتهى . وانظر حک 
معمول احبر ( قوله وما کل من وافى منى الخ ) عجز بيت ازاحم بن الحارث العقيلى صدره : ) 0 
٠‏ وقالواتعرفها المنازل من منى ٠‏ والشاهد فيه حرث أبطل عمل مابإيلاتها معمول خبر ها الذى ليس بظرف 
ولا جار ولا مجرور وهذا على رواية نصب كل » وأما من روى رفع كل فهو على النجازية والحملة نى موضع 
نصب على خبر ما والعائد محذوف أى عارفه ر قوله لضعفها الخ ) قضية التعلبل عدم تقدمه على ما نفسما بالآولى 
وامتناع الفصل بن ماواسمها بمعمول اها نحو : مازيدا ضارب قائما. وقضيته أيضا منع الفصل بما ليس«عمولا 
لامها ولا لخبرها . وقضية كلام المصنف الحواز » وقضيته أيضا أنه جوز تقديم معمول الخبر عليه إذا توسط 


بيله وړ ن الاسم ( وسیأنی جواز :وسط ١٤ول‏ خبر إن ون .۳۾ وشير دا إذاكان ذير ذارف وجار وعرور 


) بلکن أو ببل تعين فى المعطوف الرفع على أنه خير مبتد| محذوف نحو : مازيد قانما اسكن قاعد أو بل قاعد » 


ك7 ]حت 


0 بالتقدبم (إلا) إذا كان المعمول ر( ظر فا أو ) جارا و( يجرورا) فإنه لايبطل غو : ا ف فى 
أنت معنيا لتوسعهم فيهما ما لابتوسع فىغيرهماء ولم يذبه على هذا الشرط فى الشرح . 


و إلى الرابع بمو له ( ولا الخير ) بالر فع عطنا على الضمير الستكن ف تسق : أى وم يسبق انير بزلا 


فلو سبق بها نحو وما محمد إلا رسول - د بطل علها لبطلان معى ليس : 


وزاد بعضهم شرطين : أن لاتتكرر وأن لايبدل م ن خبرها موجب نحو : مازيد بشىء إلا شیء لابعباً به 
فإذا توفرت هذه الشروط عملت کایس ( نحو ماهذا بشرا ‏ ) ماهن” أمهائهم ‏ وإذا عطف على حبر ها 





إلا أن إن أقوى من ما کا ul‏ بالتقديم ) انظر حالة التوسط ( قوله إلا إذا كان ظر فا الخ ) أى فإنه 


لا ببطل ولو اجتمع الأمران فهل يجوز الفصل مما لاببعد الحواز فأو فى كلامه ما نعة لو" » وكذا لا يبعد 


الحواز إذا تعدد الظرف أو الهار واخرور ( قوله ولم يسيبق اير بإلا ) فيه إشارة إلى أنه لا يضر انتقاض نی 


معمول خير ها تو : ما زيد مقها إلا عند عمرو وإلافى الدار » وهو ظاهر لأنه غير معمول لها فلا حاجة لبقاء 
نفسها بالنسبة إليه > وإن انتقض لق خير ها بغير إلا وجب النصب عند البصريين حو : ما زيد غير قام .وأجاز 
راء الرقع : . ) 
بق أن المتبادر مر ن الكلام أ: ا ن لإيجاب انبر وحينئدل فلو كانت سابقة على الخبر لكنها من تعلقات 
الاسم * نحو : ما القوم إلا زيدا اعون ينبغى أن لاببطل عملها لأن معبى ليس موجود ی هذه الحالة » ثم إن النتقض 
بزعا کالنقض بإلا على ما ى حع الحوامع ولم بمثل فى شرحه له فانظر مثاله ( قوله أن لا تكرر ) فإن تکررت 
بطل عملها ومر عن ابن مالك خلافه ( قوله وأن لآ يبدل الخ ) وذلك لانجاد حك البدل والمبدل منه ومالا يقد ر 
عاملها بعد قصد الإثبات لأن علا لمشابيتما ليس ف الننى » وقد انتقض الاى بإلا : أى لم يبى معناه بعد إلا لآن 
الاسدئناء م. ن النق إئيات للمنى ‏ عابعد إلاء ولا انتقضت المشامة بالنظ ظر إلى المستئى لم ؛ رتمک . ن عماها فيه( > ومقتضی 
هذا التعليل أنالنعت وعطاف البيان كاليدل فالاو" ل عو 01 رجل إلا كر عاء والثانى ماهذا عمر إلاأبوحفص » 


| ولراجع جواز اقتران عطف البيان بإلا (قوله مازيد بشى* الخ) أىهو ماحق بالمعذومات فليس شيثاحقيرا فضلا 


و لآن اله: سكير للتحمير وثراه 1 يميه ب الى لوال يداولا يلخت إليه وهو 
صفة لشىء . والظاهر أنه من تأ کید الذم Es‏ شىء بالرفع بدل من شىء وهو خر عن زيد وهو ٠‏ 


مر فوع امحل فأعر : ب اليدل بإعراب ال 4 ولا حور أن دعر ب اليدل بإعراب المبدل مه اللفظ ی ى لان دى “ديلا 


يكون مجرورا بالباءكالمبدل هنه فت كون الباء «قدرة عليه حقيقة كا هو مذهب الجمهور أو حككا لظهور أثره 
فيه » والمقدر كالملفوظ والباء هذه زائدة إذ المعنى ما زيد شى" إلا شى" لا يعبأ به فإنه أثبت له الشيثية » فقوله. 
إلا ثى' يفيد الإثيات فيازم زيادة الباء فى ی حبر مبتدأ مثبت » وهی لا تزاد قياسا إلا ی خر مبتدأ فى الحال. 
أو الأصل ويكون فى الكلام استفهام بهل أو نی ( قوله تعين فلالمعطوف الرفع ) أى على أنه خير مبتدأ محذوف 
كذا قاله الشيسخ عبد القاهر » وحينئذ فلا يكون ما تحن فيه إذ كلاهنا فى عطف المفرد وه ذا هن باب القطم ظ 
والاستئناف › لان بل ولكن لا يعطفان الجمل . وقد ذهب بعضوم إلى أن الرفع حل على ع ندر إذ هو < 
مرفوع نظرا إلى الأصل > وكلامه بوهم تساوى بل ولكن وهو فى بل «سموع وق لکن بالقياس » وتعين 


TS 


ولا يجوز النصب لأن المعطوف بهما موجب وما لاتعمل إلا فى منى ”وأما المغطوف بغيرهما فيجوز فيه الأمران 
والنصب أجود ( وكذا لا النافية ) للوحدة أو لجنس ظاهرا عند الحجازيين كليس فا تقدم لمكن عملها قلبل 
جدا لم يرد إلا ف الشعر ) خاصة ( ويشترط ) له مع ماتقدم فى عمل ما من الشروط الأربعة ماعدا الثالى منها 
وريادة عل اير ( ر ر مها ) فلا تعمل فى هعرفة خلافا لابن جنى مستندا بقول النابغة : 
وحلت سواد القلب لاأنا باغيا سواها ولا عن حا متراخيسا 
وأجازء ني في شرح التسهيل القياص عليه مع تصريحه فى التسهيل بالندور » وتأوله المانءون على جل أنا «رفوعا 





(قولهلآن المعطوف ہما موجب) هذا رأى الجمهورء وأما على: ذهب اير د فا بعد بل فيجوز فيه اأنصب لاه می 
لأن بل عنده تبقل الننى جوازامن الأول إلى الثانى فقياسه أنه يجوز مازيد قائما بل قاغدا» و تلف المعنى باختلاف 
ار وا > وقياس قول يونس أن لا يمتنع نصب المعطوف ببل ول> كن لأنه برى أن بقاء الى ليس بشرط 
فى عمل مالآنه أجاز إعماها مع انتقاض الننى بإلا ( قوله وأما المعطوف بغير ءا الخ ) أماالنصب فبالعطف على خر ما 
وأما الرفع فعلى إضمار هو . وقيل إتباعا على امحل وفيه أن الر رفغ «نسوخ فلا مل للرفع » ومراعاة انحل يشترط 
لها وجود الحرز : أى الطالب لذلك امحل 
[ثمة] لاجو زحدف هم مأؤياسا ولاخ ر ها كذ!اك فإ ن كدت بإن جاز تشم ا بلاعر :2 دمن حا فال 
التقدير فا ذى حديث ولا صال منتبسه » وإذا دخات ههزة الاستفهام عايسا ل تغير ها عن العمل وأجاز 
الكسالى إضارها وأنشد ٠‏ فقلت والله يدرى مسافر ه أى مايدرى > ومنعه البصريون وشذ بناء النكرة 
معها تشبيها بلا مع ما بأس عليك ولا يغنى عن اها بدل موجب خلافا للأخفش ر قوله عند النجازبين ) قال 
أبو حيان : لم يصرح أحد بأن إعمال لا عمل ليس بالنسبة إلى لغة مخصوصة إلا المطرزى فإنه قال : بنو م 
a bi <‏ وغرم جلها :وف كلام الزمخشرى : أهل الحجاز يعملونما دون طى* .وى البسيظ : القياس 
عند بی ي عدم إعماها »> ومحتمل أن يكونوا وافةوا أدل الحجاز ( قوله كل س ا »ا تقدم ) ) أى فى رفع الاسم 
ونصب الخير وهو أحد أقوال ثلاثة : ثانا آم | عاملة ی الاسم وما حبيعا فى موضع الابتداء ولا تعمل ف الجر 
أصلا وثالئها أنها غير عاملة واختاره الرضى. .وماع نصب الخير يبطلهما (قوله إلا فى الشعر 06 يدأين الحاجب 
به بل عبر بقوله وهو : أى عمل ليس ف لا شاذ قال الجاع : فيقتصر عمل لا على ورد السماع انتهى : ولاعت 
ش أنه حيث كان ”ماعا فلا حاجة لتقيبده فى الشعر : وقول التسهيل : ويلح مما إن النافية قليلا ولا کشر | ظاهره 
. مخالف ذلك » ولكن أبو حيان قال : الصو اب العكس فليحرر »وعلى كل <اللاتعمل إلا بالشرو طالمذكورة 
فلا يتوهم أن الشعر حل ضرورة فلا تعتير فيه الشروط ( قوله ما عدا الثالى منها ) وهو قوله و نو الاسم ران 
الزائدة : قال الشاطى : لأا لايتأتى معها دول إن فى القياس وإن دخلت علا الحم الإهمال انتهى: وحينئذ 
فهذا الشرط لاحتاج إليه وإن صخ اعتباره ( قوله تنكير معموليها ) لعل وجه ذلك أنه لننى الجنس راجحا ونی 
الوحدة المطلقة مرجوحا وكل منهما بالنكرات أنسب » وانظر هل يكون الخير حملة لآنها نكرة ة ف المعنى ولم 
يذكر من الشروط أن لا يدخل عليها جار كنا ذكر ذلك فى لا العاملة عمل إن فانظر مير ذلك ( قوله فلا تعمل 
فى معرفة ) وذلك لنقصان مشام تما بليس لآن لا للننى المطلق حلاف ما ( قوله مع تصر حه فى النسهيل بالندور ) 
أى والنادر لا يقاس عليه + وقد قاس عليه المتنى فى قوله ه فلا الحمد »كسوبا ولا الال باقيا » فإنقيل 
کیت يجعل لادرا وفى مثل سيروبه ما زیدذاهبا ولا أخوه قاعدا ؟ قبل لا عمل للا بل هى زائدة والاسمان تابعان 


~4 


بفعل مضمر وباغيا نصيا على الحال تقديره ولا أر ى باغيا فلما أضمر الفعل برز الضمير وانفصل : والغالب 
فى خبر لا أن يكون محذوفا حتى قبل بازوءه » والصحييح جواز ذكره ( نو ) قوله : 
ظ (نعز فلا شىء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقبا 0 
و ) کذا يعمل مل ليس ) لات) نولافا للأخنفشء وهی لازيدت عاما التاء لتأنيث اللفظ ودركت التخلص 
من التقاء الساكنين وفتحت فيفا ۽ 
قال ى الأو صح : وحملها بإجماع من العرب الأهى j  :‏ 
.و( لكن ) لا تعمل إلا (فى الحين ) نص عايه سيبويه » فأخذ بعضهم بظاهره وقصر عماها على لفظ المين. 
وقال بعضمم : المراد أسماء الزمان » وهو ظاهر عبارة الأو ضح وكذا ابن مالاك فى التسميل حيث قال : 
وحص بالحين أو مرادفه م ١‏ ا 98 
وصرح ف الشذور وشرحه بألا تعمل ف الحين بكثر ة وق الساعة والأوان بقلة وهذاءنه كالاوسط 
ف المسألة - ظ 0 ) E a.‏ 
( ولا يجمع ) فى كلام (بين جزأما ) أى اها وخبرها اضعفها بل لابد من حذف أحدهما لصحة عملها 
( والغالب ) ف كلامهم ( حذف ) اھا ر ا مر فوع ) وبقاء الخنصوب ( مو ولات ين ماص )0 أى ليس 
الحين حين فرار » وهن غير الغالب عكسه وعايه قریء شذوذا ‏ ولات حين «ناص - بالرفع .. ) 
قال بعضهم : وكان القياس أن يكون هذا هو الغااب بل كان ينبغى أن حذف المرفوع لاوز ألبتة لأن 
مر فوعها حمول على مر فوع ليس وهو لا ذف فهذا فرع صر وا فيه مالم يتصرفوا في أصله . 
وأفهم كلامه آنه لا يشتر ط فى عملها تنكير معموابها ولم يتعرض لأن النافية لأن إعمالها نادر "كما ف الأوضح ٠‏ 
لمعمولى ما ( قوله نصبا على الخال ) أى لا على أنه حبر فلادليل فيه ( قوله ولاأرى ) بالبناء لامفعول وأو ل أيضا 
بأنه على حذف مضاف : أى لا مثلى باغيا دول لانكرة لآن دثلا لا يتعرف بالإضافة » 0 حذف المضاف 
و آم المضاف إليه مقامه فأتى به منفصلا مرفوعا كما قل فى : لا التمرئة فى قضية › ولا أبا حسن ها . وحتمل أن 
هذا مراد ابن جى » وقصده بعمل لاف المعرفة عملها لا بطريق الأصالة بل بطريق النيابة ( قوله حتى قيل 
بلزومه ) قد يستشكل وجه الغاية هنا . وجوابه أن ما بعد حى ليس نباية لما قبلها بل هو مسبب عنه ( قوله 
تعز الخ ) قد يقال لا دلالة فيه لإمكان أن باقيا وواقيا حالان ( قوله خلافا للأخفش ) حيث قال : إن المنصوب 
بعدها بتقدير فعل فعنى لات حين مناص : أى لا أرى حين مناص » والمرفوع بعدها مبتدأ محذوف الكير 
( قوله اتأنيث اللفظ ) وعلى هذا فهى ساكنة وحركت لما ذكر . وقيل زيدت التاء للمبالغة فى النى وعليه فهى 
عر كەش الأصل ٠‏ قبل أوطما وفيه أنه يازم حينئذ اجماع وصفين متنافيين ضعا وما السكون و التحرك و وله 
وحركت الخ ) قال الأشر فى : حركت فرقا بين لاقها الحرف ولحاقها الفعل وليس لا لتقاء الساكنين بدليل 
ربت و نمت فاا فما متدركة ع ريلك ماقبلها (قوله وعملها بإجماع من العرب) انار هذا مع ماسيوق من حلاف 
الأخفش > ولا يصح جواب اللقانى أنه لا ينقض دعوى الإجماع على العمل إذ ورود النصب بعدها إجماع منهم 
وإن اختلف النحاة فى سببه لأن الدءوى إجماع العرب على العمل لا على ورود النصب بعدها : وقد يجاب بأن 
الإجماع. على جواز الإعمال لا وجوبه ( قوله وعليه قرى' شاذا ) أى قر آنا شاذا فهو صمة مصدر عحذوف يقال 
قرأ قرآنا وقراءة > وليس حالا لأن تقد الخال على صاحبها المْدرور بالباء إما متنع أو ضعيض ( قوله والغالب 
حذف اسمها الخ ) لن الحير حط الفائدة ر قوله وأفهم كلامه الخ ) لآنه إنماتعر ض لشرطين كون معوليها اسمى' 


38ت 


ثبعا لابن مالك : وذهب الفراء وأكثر البصريين إلى المع . وإعماها لغة أهل العالية كقول بعضهم إن أحد خير ا 
من أحد إلا بالعافية » وقول الشاعر : ' ظ 
إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف الحسانين 
(و) النوع الثالى من أنواع النواسخ ( إن ) بالكسر والتشديد (وأن”) بالفتح والتشديد وهما موضوعان 
) ( للتأكيد ) أى لتأكيد ا لحك المقترن بأحدها ونی الشاث عنه والإنكار له » ومن ثم لا يؤتى مهما إذا كان السامع 
خالى الأذهن من الحك والتر دد فيه > ويفترقان من حيث أن إن المكسورة لا تغير الجملة بدخوها عايها وأن 
المفتوحة تصير ها فى حكم المفرد > ولهذا تقع الجملة المقرونة بها موقع الفاعل والمفعول والرور فتؤو ل مرد : 





زمان وحذف أحدها ونا أفهمه كلامه غير «راد ولأن لات لا تزيد على ما ولا » فالظاهر أنه يشترط لعملها 
تنكير ما يذكر من جزءا وهو مراد الأثدونى بقوله : إا إمما تعمل ى نكرة ( فلا رتاف قول ابن مالك 
فى قراءة النصب : ولا بد من تقدير المحذوف معرفة لأن المراد نى كون الحين الخاص حينا ينوصون فيه : ى 
مبر بون أو يتأخرون » وليس المراد ننى جنسحين المناص والترتيب وبقاء الى : ظ 
وق كلام السيوطى مايدل على اشتراط هذا الأخير حيث قال : والعطف على خبرلات العاملة كالعطف على 
ما فينصب رجوع ولات<ين و ,رفع فى و لات حين طيش ويتعين الرفع فى لات حين قلت بل حين صير »أى ` 
واككن حين صبر (قوله تبعا لابن مالك) وقال أبوحيان : الصواب أن إعمالها كثير لوروده نظماونئرا ولمشاركتها !)| 
وكونه للحال ( قوله إلى المنع ) لعدم اختصاصها ( قوله العالية ) بالعين المهملة والياء المثئاة ما فو ق نجد إلى أرض 
تهامة وإلى ما وراء مكة وما والاها » ولم بذكر شرط جملها عندهم وشرظ له فى الشذور نى الحبر وتأخيره وأن 
لا یلها معموله وليس ظرفا ولا رورا . وظاهره لايشترط عدم تكرارها » ويحتمل أن ری فيه ما جرى 
فى تكرار ما › وأنه لا يشتر ط تنكير ما يعمل فيه : وذكر ف التحفة أا لا تعمل إلا فى اسم معرفة عكسلا 
وأنها تعمل فى المعرفة والنكرة انتبى : | 
وانظر قوله إلا لا تعمل إلا فى معرفة مع تمثيلهم بإن أحد الخ > وكذا فى اشتراط الشذور نی احير مع 
انتقاضه فى هذا المثال والبيت ( قوله وما »وضوعان للتأ كيد ) أشار إلى أن قوله للتأ كيد خير لبد محذوف > 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب على الحال : أى موضوعين للا كيد ( قوله أى لتأكيد الح ) إشارة إلى أن 
اللام عوض عن المضاف إليه المحذوفم على رأى الكوفيين . وأما على رأى البصريين فالتقدير للتأكيد للح : 
ولايشكل على كون المفتوحة لاتأكيد أناك لو صرحت باص در المنسولك ید توكيدا لأن کون الثى' بمعنى الشى " 
الايستلزم أن يساويه فى كل ما يفيده » لكن اطسق أنها لتوكيد ذلك المصدر المنسبك لالتوكيد الحم ( قولهونق 
الشك عنه والإنكار له ) الأوفق أن يقول الشلث فيه أو الإنكار عنه لأن الجار إن تعلق بالننى فالتعدية بعن 
أو بالمصدر فااتعدية بنى أو اللام وعطف نى الشاك الخ على توكيد ا حك من عطف المسبب على سببه ( قوله من 
الح ) أى الإيقاع والانتزاع » ويعبر عنه بإدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة : وةوله واإتردد فيه أى 
الح وهو النسبة فنى الكلام استخدام » وليس المراد با لحك النسبة فى الموضوعين ايرد أن الحلو من الح 
يستلزم التردد فيه ( قوله وهذا تقع الخ ) ظاهره يقتضى أن الواقع موقع ٠اذكر‏ ما بعدها بدونما ولي سكذلك ع 
وذكر الفاعل والمفعول والحرو ر للتمثيل فإن ماذكرنا بقع نائبا عن الفاعل واا هذه الأحرف بشرط الفصل 
بار إلا ليت فبلاشر ط عو : لبت إنلك عندى › فتكون إن ومعمولاها سادة مسد جزءى أيت “> وهى 
٤ (‏ - بس فاکہی س ان ) 


ا 


وظاهر إطلاقه كغيره أن إن لتوكيد الإيجاب | والنى ويشهد له قوله تعاللى - إن الله لابظم الناس شيعا - وهو اا 
لقول الم بيا نیہن إن زيدا أده ں بقائم فيه توک بد إن اک۶ ن ذكروا ی باب لا اتر د ئه مانا الإطلاق . 

(ولكن” ) بالتشديد وهى موضوعة ( للاستدراك ) وهو رفع مايتوهم من الكلام السابق رفعا شيمما 
بالاستثناء تقول زيد شجاع فروه إئيات الشجاعة أزيد إثيات الكرم اه لآن من مة الشجاعة الكرم ؛ فإذا أردت 
رفع هذا التوهم تأتى ہکن فتقول لكنه مخيل وقش على هذا الننى : ولابد أن يتقدمها كلام إما مناقض لمابعدها 
و : ماهذا سا کن اکنه متحدرك » أو ضدله و : ماهذا أسود لكنه أن بيض ۰ أو خيلاف أه على الأصح تحو: 
ماقام زيد لکن عمراهأشار به وعتنع أن يكون ماثلا له باتفاق : 

قال أبو حیان فى النکت اسان : وقد تأنى للتوكيد عو : لو جاءلی أحسات اله لكنه لم بجی" . 

( وكأن” ) بفتح الهمزة والنشديد ( للتشبيه ) المؤكد عند الجمهور لتركما ٠ن‏ الكاف المفردة للتشبيه و أنالغيدة 
للتأ كيد سواء کان خبر ها جامدا أو شتةا عو : كأن زيدا أسد إذ أص له إن زيدا كأسد فقدءت الكاف على إن 





ى محل نصب ورفع باعتبار قيامها مقام “رفوع ومنصوب : ولامانع من إثبات محاين مختافين لشى* واحد 
باعتبارين ( قوله وظاهر إطلاقه الخ ) بذلاك صرح المصنف ف المغنى فى حث إعا ( قوله ويشمد له سکن 
أن يمل ذلك من قبيل القض, ية المعدولة لكن فيه بعد هن اصطلاح ال ندويين کا قالهحفيد الموضح » ثم الظاهر أن 
أن” المفتوحة كالمكسورة ( قوله للاستدراك ) أى التدارك ر قوله رفعا شيما الخ ) لان قوله لكنه غيل ەی 
إلاءأنه عيل ( قوله وقد يأتى للتوكيد ) ينبغى أن يكون منه ما تدم من عو : ما هذا ساكن لكنه متحرك › 
وعلى القول بأنها للاستدراك فيه » فلعل وجه كون هذا استدراكا مع أن مبناه على توهم الحلاف أنه قد يذهل 
عن مناقضة الحركة لاسكون فيتوهم انتفاء التحرك أيضا عند انتفاء السكون توم إمكان الواسطة ( قوله 

لو جاءنى الخ ) وذلك لآن امتناع المجىء مفهوم من او لأنها حرف يقتضى امتناع ما يليه فقوله بعد ذلك لكنه 
لم جیء توكيد !ا دل عليه اكلام السارق > وهذا ميبى على عرف امل ١‏ العربية ٠ن‏ أن لو للدلالة على أن سبب 
انتفاء المزاء هو انتفاء الشرط ؛ وأما على عرف المناطقة من ن أا للدلالة على الملازمة بين مقدمها وتالما › 
والاستدلال بوجود المقدم على وجود التالى أو بانتفاء التالى عن انتفاء 2 فلا تدل لدم على و وجود 0 
ولا انتفائه وكذا تالما . 

. وقد صرح السيد الجر جانى بأن كلا من الفربةين لا نكر انماما ى اللغة بالمعنى الذى بينه غيره إذ اجيم 
يبحثون عن أحكام اللغة العرربية ( قولد التشبيه المؤكد ) أى لإنشاء تشبيه اسمها حبر ها : أى لبيان ؛ أن اها 
مشه برها : 
إن قات : الذى يفهم و على القول بالتركيب التأ كيد المشبه لا التشبيه ازکد لأن الكاف : تفيل تشييه 
مادخلت عليه وقد دخلت على التأكيد المستفاد بأن + 

قلت : قد ادعى أن اسل کان زيدا أسد أن زيدا كالأسد وهذا تشبيه مؤكد» ثم قدمت الكاف 55 
الكلام مبنی على التشبيه من أول الأمر ( قوله لتركبها الخ ) أى وإتماكان كأن التشبيه المؤكد لتركيها || لخ (قوله 
سواء كان خبر ها الخ ) وقال اازجاج والكوفيون : هی لنتشبيه إن کان الحبر جامدا عو : كأن زيدا أسد E‏ 
ويعبر عنه بالظن إن کان مشتقا نحو : كأنك قا » لان الحبر هو الاسم والشى ' لا يشبه بنفسه .وجوابه أن المعى ‏ 
كأنك شخصقام. ولا قام الوصف مقام الموصدوف وجعل الاسم بسب التشبيه كأنه هو الاير بعينه صار الضمير . 

فى الخبر يعود إلى الاسم لا إلى الموصوف المقدر » فلهذا بقواون كأ a‏ وكأنلك تمڈى : وأجاب بعضهم بأن 


- ۷ 


ليدل الكلام على التشبيه من أول وهلة » وفتحت همزة كأن لاجار وصارا حرفا واحدا 595 مما على التشبيه ٠‏ 
٠‏ والتأكيد .وقيل إنها بسيطة لأن الأصلعدم التركيب ويازم عليهأن يكون لمطاق التشبيه ويلبها المشبه داتماء لاف 
الكاف ومثل فإن الذى يليهما المشبه به ( أو للظن ) على رأى بغضهم نحو : كأن زيدا كاتب ؛ ا 
لا تكون إلا للتشبيه فلا تأنى للظن بل ولا للتقريب ولا التحقيق » وما أوهم حلاف التشبيه فؤول به . ظ 

( وليت ) وهى موضوعة ( للتمنى ) وهو طلب ما لاطمع فيه حو ٠.‏ ليت الشباب يعوديوما ه فإك 

عوده مستحيل عادة » أو مافيه عسر نحو : ليت لى مالا فأحج منه» فإن حصول المال ممكن ولكن فيه عسر» . 
وتعلق الى بالمستحيل كثير وبالممكن قليل فلا يكون فى الواجب » ويجب فی المنى n‏ 
لايكون لك توفع وطماعية ى وقوعه وإلا صار ترجيا . 

ا ر ی ا : لع" اله يرجنا 





التي“ شه فى حالة بما به حالة أخرى فكأنك شہت زيدا وهو غير قائم به قائما . والتقديركأن هيئة زيد ) 
هيئته قائما ( قوله وفتحت همزة كأن ) لو قال أن" كان أخصر. واختلف على هذا هل تتعاق هذه الكاف بشی* 
على قولين : أحدهما: : لا لأنها فارقت الموضع الذى يمكن أن تتعلق فيه بمحذوف فزال ما كان لما من التعلق (قوله 
فهو مؤول به ) قد مر ما يتعلق بالظن ومثال ما قرل إنه للتحقيق قوله : . كأن الأرض ليس نها هشام ٠‏ 
إذ لا تكون للنشبيه لأنه ليس ى الأرض حجمفيفة ) وتأو يله أن المراد بالظرفية الكون قف بطنها لا الكون عل 
ظهرها : فالمعنى أنه كان ينبغى أن لا يقشعر بطن مكة مع دفن هشام فيها لأنه کالغیث لها . ومثال التقريب : 
كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل : وتأويله من وجوه: منها أن الكاف حرف خطاب والباء زائدة فى | 
كأن ( قوله وليت ) يقال فما لت بإبدال الياء تاء وإدغامها فالتاء ( قوله للتمى ) أى لإنشائه وإجداثه لا للإخبار 
بأن الى حاصل ؛ وقس عليه ما بعده ( قوله وهو طلب ما لاطمع فيه الخ ) لا تى أن هذا التعريف يتناول 
سائر أنواغ الطلب من الأمر والنبى والترجى وغيرها مع الحبة » أو كون المطلوب لا طمع فيه أو فيه عسر فأما 
أنه تعريف بالأعم على رأى المتقدمين » أو المراد أن المعتر فى مفهومه هو ماذكر فقط وغيره يعتير فيه زيادة 
مع هذا کالاستعلاء ء فى الأمر أ و لايعتير فبه هذا بل بعضه كالنداء لا يعتبر فيه المحبة : 

بی أن التحقيق أن می اسم لوال نفسانية يلزمها الطاب والمراد بالطلب ميل النفس إلى حصول القصود ْ 
سواء أمكن الحصول أولا » فلا برد أن المنى قد يكون غالا معلوم الاستحالة والعاقل لايطلب ماعل استحالته » 
وقس عليه الترجى( قوله فإن عوده الخ ) أى إن فسر يهود القوة والنشاط الحاصاين قبل الشيخوخة والقول بأنه 
ممكن عقلا مبنى على تفسيره بالسن الذى لم بتجاوز ثلاثين سنة فإوكان عوده يستازم الحم بين النةيضين ( قوله 
ليت لى مالا ) عبارة المصنف وقول منقطع الرجاء ليت الخ : ظ 

20 : هذا من النوع الذى قبله إذ لاطمع لمنقطع الرجاء فى الحج . ظ 

: المراد بما لاطمع فيه ماشأنه أن لايطمع فيه أحد ؛ والمال الذى عج به به الإطماع غالبا 

ا يا نی وقوعه فىوقته بقرينة قوم فلا يقال لیت غدا يجىءفلا يرد تى اموت 
ی قوله تعالى ‏ ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن تاقوه - ( قوله وطاعية ) بتخفيف الياء على وزن كراهية 
مصدر يقال فيه طمع طمعا وطاعية فهو طمع وطمع بكسر الى وضمها > والفرق بين التوقع والطمع أن الأول 
أبلغ ولذا أخر الطاعية » ويستعمل ف الأول لعل وى اثثانى عسی ( قوله وإلا صار نرجيا) يؤخذ منه أن الغرجى 


عار ف 


ظ (أوللإشفاق) وهو توفع المكروهو نو لعلك باخع النسأ س ولايكون اآخر جى إلا الى ء الممكن حلاف الى 
فإنه يكون فيه وق الممتنع فافتر قا. وأما قول فرعون - لعلى أبلغ الأسہاب أسياب ادموات - فجهل منه أو إفنك * 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ‏ أى لكي يتذكر > وهذا وتحوه عند ال جم هور للترجى و للاستفهام عند . 
) بعض الكوفيين كةوله تعالى ومايدر بلك لعله رک ت وقوله عليه الصلاة والسلام يعض أصصابه وقد حرج إأبه : 
لامها الأولى وجر اسمها وكسر لامها الأخيرة وهى حينئذ غير عاملة عمل إن كا ف المغنى » وكلامه فى الأوضح 
شعر علافه ) فينصين ) هذه الأحرف المتقدهة ) المبتدأ ) اثقاقا بدو ها عله وإسحی ( اا هن › ويرفعن الجير) 


والعی متباينان وسيصرح بذلك(قوله وهو توقع الخ) يؤخذمنه أن الترجى لبس بطلب بل هو توقع وهو التحقيق 
كنا سبق ( قوله أو الاشفاق ) أى اللجوف إذا عدى عن فن عدى بعل كان عى العطف ( قوله ‏ لعلك باخع 
نفسك ‏ ) أى قائل نفسك . والمعنى أشفق على نفسلك أن تتتلها حسرة على مافاتك من إسلام قوماك ( قوله ل 
ذكر ) أى من النرجى أو الإشفاق ‏ ) ) 
قال التفتازانى فى حواشى الكشاف : والتوقع علىالوجهين قد يكون من المتكلم » وقد يكون من الخاطب 
وقد يكون من غير هما كما يشهد به موارد الاستعال ( قوله للترجى ) أى مصروفا للمخاطبين اف اذهبا على 
رجائکا ( قوله ورد للاستفهام ) وهذا علق الفعل ف الآية المذكورة وفى ‏ لاتدرى لعل الله حدث بعد 
ذلك أمرا - والتقدير لاندرى الله حدث وما يدرياك أيزى : والمعنى لاتدرى جواب ذلك . 
لکن قال صاحب الكشاف فى وما يدريك لعله بز أى وأى” شىء يجعلك داريا حال هذا الأعی 
لعله زک : أى يطهر بما يلى إليه من الشرائع » وحينئذ فيدريك ليس متعلةا. ما بعد لعل حتى بعاق عنه لأنه 
جعل معمو له حال هذا الاعی : وبهیبطل کون لعل گی أداة الاستفهام( قوله وعقيل جز الخ) ممتضاأه أنغير هم 
وهر الناصب 5 لايوافةهم ق جموع ذلك وهو کح فمد خالفهم ف کسر اللام الأخيرة وزاد عليوم اغات" 
( قوله وجراسمها ) أى فالجر بها لغة وليس شاذا ولا على سبيل الحكاية كا قيل » وإنما جروا ما تابيها على 
أن الأضل فى الحروف امختصة بالأسماء أن تعمل العمل اللحاص بها ( قوله فينصين الخ ) أى فى المشهور وبعض 
العرب تعب من الدزءين کقوله 5 5 إن حراسنا أسد | 5 وقوله: 4 کان أذنيه إذا تشوفا 00 قادمة 
وقوله د باليتث أيام الصيا رواجعا د وقد برتفع بعدهن البتدأ فيكو ن الاسم ضمير شأن عذوف كقوله 
عليه الصلاة والسلام « إن من أشد الناس عذايا !وم المياءة الصو رون 0 أى إنه من أشل والمصو رون مبتدأ خيره 
الظرف المتقدم : ويجوز حذف ضمير الشأن نظماً ونير ا عند ابن مالك بلا ضعف خلافا لابن الحاجب , 00 
ظ واعلم أنه قال ف التسہيل ولاجزءين بعل دحوهن مان جردن اه 9 قال شراحه 5 0 کول المبتد| عتا 
أو معى وكون الجر مفردا أو حملة إلى غيره مما بينوه , وبق أنه يمتكى جواز تعدد خر هذه الأحرف . ) 
وقال أبو حيان : الذى يلوح من مذهب سيبويه المنع وهو الذى يقتضيه القياس لآنها إنما عمات تشبما بالفعل ٠‏ 
والفعل لايقتضى مرفوعين مع أنه لم يسمع » وأنه يقتضى جواز الإنيان بر واحد عن متعاطفين بتكربر إن نو : 
إن زيدا وإن عمرا منطلقان . ومنعه السيوطى لأن الجر يكون معمولا لعاماين» لکن نص اارغی بابلا على 
ش جواز ذلك لكون العاملين مما ثلين ( قوله هده الأحرف ( لو قال أى هذه الأحرف لكان أظهر 4 وسديبويه 
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أى خبر المبتد! ويسمى ( خيرا ھن ) لکن يشترط فى اسمهن ما تقدم فى اسم كان وأخواتها » ونسبة الرفع إلى 
هذه الأحرف هو مذهب البصريين . وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن انلبر مرفوع بماكان مرفوعا به قبل دخوها " 
لأنه لم يتغير عما كان عايه > ول ذا لا يجوز إن قائم زيدا واو كان »مولا لها لجاز : والأصح الأول لأن هذه 
الأحرف شما بكان الناقصة فى ازوم دخوطن على المبتد! والخبر والاستغناء هما فعملن عماها معكوسا ليكون 
١المبتدأ‏ والخبر معهن” كفعول قدم وفاعل أخر تنبيها على الفرعية » ولأن معائيها فى الإخبار فكن” كالعمد 
والأسماء كالفضلات فأعطيا إعراب العمد والفضلات كذا قيل فى تقرير العلة وهى متأتية فى ما الحجازية 
وم يتقدم منصوبما . ظ ظ 

وينببى على هذا |الحلاف خلاف فى جواز العطف باار فع على اسم إن قبل استكمال انعبر » فن نسب الرفع 
ها منع العطف لثلا يتوارد عاملان على معمول واحد : ومن منع أجاز العطف لانتفاء ذلك . 

وما اقةضاه كلامه من نسبة العمل ن" له ( إن لم يقترن بهن ما الهرفية ) الزائدة فإن اقترنت مهن ( حو 
إعا الله إله واحد - ) و- قل إنما يوحى إلى أنما الك إله واحد ‏ و - كأنما يساقون إلى الوت 


السعد من أن الجمعين إنما يفترقان فى الغابة لافى مبقد] فجمع القلة مختص بالعشرة فا دونها والكثرة غير مختص ٠‏ 
لاأنه مختص بما فوق العشرة . قال : وهذا أوفق بالاستعيالات وإن صرح مخلافه كثير من الثقات »و استدل على 
ذلك بان القوم لم يفرقوا فى مقام التعريف عا يفيد الاستغراق بينهما حيث جعلوا كلا ءن اقتل المشركين وأ كرم 
العلماء حيث جعلوا كلا شاملا للثلاثة وما فوقها فدل على أن الفرق بيبهما منكرين إنما هو فى جانب اازيادة : 
وبذلك ينحل الإشكال عما لو أقر بدراهم حيث يقبل بتفسيره بثلاثة > وأما الجواب بأن مع الكثرة قد يطلق 
على القلة مجازا ففيه أنه لا يقبل من اللافظ عقاثق الألفاظ ف الأقارير التفسير بالجاز » ألا ترى أن من أقر بفلس 
لا يقبل منه النفسير بغلس راحد من صمة إطلاق الجمع على الواحد مجازا (قوله لكن يشترط الخ) أى فلاتدخل ظ 
على مبتد! أخبر عنه يجملة طلبية ولا إنشائية إلى آخر ما تقدم : 

ومن هنا يعم أن حلتى نعم و بئس خبر يتان لا إنشائيتان لقرل تعالی - إن الله نعما يعظكم به ولقوله تعالى 
- إنهم ساء ماكانوا يعملون ‏ وربما أدخلت إن على ما خيره نبى فيؤول نحو قوله : 

إن الذين قتلم أمس سيدهم لا سبوا ليلک عن ليلهم ناما ْ 

وقد يكو ن خير احففة من‌الثقيلة طلبا ذ كر أبو حيان فىتفسير أن غضب الله عليها_أنها مخففة من الثقيلة . ورد" 
بأن المشبور أن الطلبية لاتقع خبر إن ولذا أولوا إن الذين قتلتم البيت إنى عسيت صائما .وى الكشاف لاتكون 
محففة من الثقيلة'لآنه لابد من قد : وقال بعضهم : الاق أن الطامية يععى الخبرية لفظا جوز «ومنع مبر مان وتبعه 
الحريرى وقوع الماضى خبرا عن لعل » لأن لعل الترجى وهو إما يتعلق بالمستقبل وبرده « وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر » الحديث . ومنع الأخفش وقوع سوف برا لليت لأن ليت لما لم يثبت وسوف لما ثبت 
( قوله فى ازوم دخوهن” ) خرج بالازوم ألا وأما الاستفتاحيتان لأنهما يدخلان على الاسمية تارة وعلى الفعلية 
أخرى ( قوله والاستغناء مهما ) أى عن دخول كان عليهما يرث يستقل الكلام ولايحةاخ معها إلىشىء آخر » 
وخرج بهذا القيد لولا الامتناعية وإذا الفجائية فإنبما وإن آشما كان فى ازوم المبتدإ والحبر لكنهما يفارقانها من 
حيث افتقار لولا إلى جواب وإذا إلى كلام سابق ( قوله فى تقرير العلة ) أى جنسما الصادق بالعلتين لانتفاء ذلاك ٠‏ 
لأن الرافع المبتدأ لا غير ( قوله ما الحرفية الزائدة ) ماذكر من أن ما هذه حرفية زائدة كافة دو المعروف. وقيل 
مانع هذه الحروف اضم مهم مفزلة ضمير الشأن فى التفخيم والإبهام ونی أن الجملة بعده مفسرة له وخر ہا عنه, 
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«ولكنا أسعى لحد مؤثل ه ولعلما ٠.أضاءت‏ لك النار الحمار المقيدا ٠‏ بطل عملهن” وجوبا لزوال . 
اختصاصها بالأسماء » ولهذا ميت ماهذه كافة لكفها مااقترن بها عن العمل . 0 

ولا يسنثنى من ذلك ( إلا ليت ) فيجوز حينئذ فما (الأمران) أىالإعمال وهو الأرجح لبقائها على اختصاصها 
ْ بالأسماء مع ما على الأصح » والإهمال حملا على أخواتها » وقد روى مما قول النابغة : 00 

00 ه قالت ألا ليها هذا الحمام لنا د‎ 0 Ses 

قال ابن مالك فى شرح الكافية : ورفعه أقيس ؛ وما اقتضاه كلامه من الإلغاء فما عدا ليت وجوازه فيها 
هو الراجح :وقيل يجوازه فى الكل وهو ظاهر الألفية .وقبل بوجوب الإعمال فى ليت » وخرج باحر فية الاسمية 
فلا نكف عن العمل كقوله ٠‏ ولكن مايقضى فسوف يكو ن هه ومثلهاها المصدرية نحو : إن ما فعلت 
حسن ١‏ أى إن فعلاك حسن » ومحتملهما قرله ‏ إعا صنعوا كيل سار ولیس لك أن تقدرها كافة لأن ذلك 
يوجب نصب كيد ساحر . ووقع فى الشرح وى بعض نسخ الأوضح الاستشهاد بقوله : 
ورد أنبالا تصلح للابتداء ما ولا لدخول ناسخ غير إن وأخواتا . وقيل إن ما نافية وأن ذلك سبب إفادتما 
للحصر ورده فى المغنى ( قوله ولعلما الخ ) صدره ٠‏ أعد نظرا يا عبد قيس ه٠‏ وغرض الشاعر هجاء عبد 
قيس بأنه يفعل فى اهار الفعلة الشنعاء ( قوله على الأصح ) مقابله ما ذهب إليه ابن أف الربيسع وظاهر 'القزوينى 
من جواز ليها زيدا ألقاه على الإجمال » ويمتنع على إضهار فعل على شريطة التفسير لأن ذلك ,زيل أختصاصا 
بالامم . ويلبغى أن جوز عند ابق ألى الربيع وظاهر ۷ وإن أعملت كان ما ارد الزيادة (قوله حملا على 
أخواتها ) قد يتو قف فى صحة الحمل لعدم مشاركتها لأخواتها فى علة الإهمال التى هى زوال الاختصاص ( قوله 
وهو الأرجح ) ظاهر كلام المصنف استواء الوجهين وبه صرح بعضهم ( قوله ورفعه أقيس ) ف المعنى وأماقول 
النابغة ٠‏ قالت ألا يتا هذا الحمام لنا ٠‏ فيمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحويين فى ليما زيد قم 
فا زائدة غير كافة وهذا اسمها ولنا الحر . ) ) ظ 





قال صيبويه : وكان رؤبة بن العجاج ينشده رفعا انتههى . ظ 
فعلى هذا يحتمل أن تكون ما كافة وهذا مبتدأ ؛ ويحتمل أن تكون موصولة وهذا خر محذوف :أىليت 
الذى هو هذا الحمام وهو ضعيف لحذف الضمير المرفوع فى صلة غير : أئ مع عدم طول الصلة وقوى لتضمنه 
إبةاء الإعمال ( قوله وقيل بمجوازه فى الكل ) أى قياسا على ما سمع وإن کان نادرا م ظ 
قال الجار ردى : المراد بالشاذ فى كلاءهم ما يكون بحلاف القياس من غير نظر إلى قلة وجوده وكثر ته 
كالقود » والنادر ما فل وجوده وإذلم يكن لاف القياس كخرعال » والضعيف ما يكون ل ثبوته كلام 
کقرطاس بالضم اننہی : Qe‏ . ظ ) 
فعلم من كلامه أن النادر يقاس عليه وأن بینه وبين الشاذ عموما ؤخصوصا من وجه فتأمل » ولأنه یکی 
فى ععة الإعمال قليلا الاختتصاص الأصلى ولا يضر عروض زواله » ولذلك نظائر اعتير فما الأصل منها إن 
المكسورة الحففة ( قوله وقيل بوجوب الإعمال فى ليت ) يشكل على قولابن مالك أن جواز الأمرين فيها إجماع . 
( قوله ولكن ما يقضى الخ ) عجز بيت صدره ٠‏ فوالله ما فارقتك قاليا لك . والدليل على أن ما فيه 
موصولة عود الضممير المستتر ف يقضى علمها ودخول الفاء على حرف التنفيس المصد ر به خر ها لشبه الموصول 
بالشرط فی عومه واستقبال الفعل بعده ( قوله ويحتملهما ) أى الاسمية والمصدرية. وقضيته أن ماسبق لامحتملهما ٠‏ 
وفيه أن إن ما فعلت حسن بحتمل الاسعبة أيضا : أى إن الذي فعلته حسن ( قوله إنما صنعوا كيد ساحر ) محل 
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ه ولكن مايقضى فسوف يكون د . لا الكافة وهو غير ظاهر (كإن المكسورة ) أى كا يجوز فى إن المكسورة 
ذلك حال كونمها ( مففة ) من الثقيلة بأن سكن نوها لكن الإهمال كثير ازوال اختصاصها بالأسماء وإنما أعملت 
قليلا استصحابا الأصل وقد قرى* مهما قوله تعالى - وإن كلا لما أيوفيمم ٠‏ 

ويكثر كون الفعل الداخلة عليه ناسخا والأكثر فيه كونه اضيا نو - وان كانت لكيرة - وإن وجدة 
أ كثره لفاسقين . | 

ووقوع غير الناسخ بعد هأ نادر والمضارع أندر كقوله : إن بزينلك انفسلك وإن يشينك طيه » وإذا أملت 
لزم احير اللام فى الغالب كما سبأتى لئلا يتوهم كونما ثافية . 

(وأما لكن ) إذا كانت ( مخففة ) من الثقيلة ( فتبمل ) وجوبا لزوال اختصاصها بالأسماء بدليل - ولكن 
كا نواهم الظالمين ‏ وعن يونس والأخفش جواز الإعمال قياسا » وعن يونس أنه حكاه عن العرب . 

( وأما أن" ) المفتوحة إذا خففت ( فتعمل ) وجوبا كا إذا لم تخفف يلاف المكسورة فإنها أشبه بالفعل منها 





احتاله مما فى قراءة رفع كيد فإن” عاملة وماءوضول تمل للاسى والخرق :أى إن الذى صنعوه أو إن صنعهم 
ومن نصب فا كافة كما أشار إليه الشارح ( قوله وهو غير ا مامز أنها فيه موصولة (قوله لزوال 
اختصاصبا الخ ) قضية كلامه هنا وفما يأ نی أن المقتضى لعمل هذه الادوات الاختضاص » وفيه أنه تالف لا 
قالوه من أن علة هذا العمل كومها أشبوت الأفعال لفظا ومعنى »وهو المئاسب لما سيأ عن ابن مالك من‌الفرق 
بين إن الففة المكسورة والمفتوحة» وأن الاختصاص إنما يقتضى العمل اللحاص » ولهذا جرت عقيل بلعل لاهذا 
العمل فتدبر ( قوله وإتما أعملت قليلا الخ ) إنما جاز إعماها قليلا وبطل فها إذا كفت عا على مذهب صيبويه مع ٠‏ 
أن العلةق الموضعين زوال الاختصاص » لأن الزوال هناك أقوى لكونه بواسطة أءر أجنى عنما » وهو مامحخلافه 
هنا فإنه بواسطة إسقاط بعضها » ومحل جواز الإعمال والإهمال إن وليها اشم فإن وليها فعل فالواجب إهمالا » 
ولا جوز اد عاء الإعمال بإضار ضمير ee‏ : وظاهره أن المهملة ى ظاهر اللفظ 0 نفس الآمر 
إذا ولا | مم يجوز معها تقدير ضمير الشأن كالمفتوحة : فتكون عاءلة وهو ما جوزه بعضهم ومنعه أبو على ؛ بل 
ا ضى أن ذلك البعض جوز ذلك فا إذا وليها الفعل أيضا ( قوله ويكثر كون الفعل الخ ) إنما كثر 
كونه ناسمخا لا نهم لما أخرجوها عن وضعها بدخوها على الفعل ‏ ثروا فى ذلك الفعل أن يكون من أفعال المقدا ' 
والخير لثلا زول عنها وضغها بالكلية لما إذا دخلت عليه يكون مقتضاها موفرا عابها إذ الاسمان مفكوران 
بعدها › لأنك إذا قلت إن كان زيد القام فعناه إن زبدا لقام وإنما كان الأكثر كونه ماضيا » لأن إن وأخواتما 
مشاببة للفعل لفظا ومعنى. فقصدوا بعد تخفيها أن يدخلوها غالبا على ما هو مشابه لها لفظا ومعنى وهو الماضى » 
ولان الماضى أشبه بالتأكيد من المضارع لدلالته على الوقوع والحصول فها مضى دون المضارع وشرط الناسخ 
كونه غير ناف كليس وغير منی كز ال وأخواتهاوغير صلة كما دام. وأفهم قوله والأكثر أنه يكثر كونهمضارعاء ‏ 
والمراد أنه كثر ی نفسهفلا ینای كو نهقليلا اصرح به‌ابن‌الناظم ومع قلتهفيةاس عليه خلافا لابن مالك فى شرح 
النسهيل » وهو مع قؤله فى متنه ويقاس على نحو : إن قتلت لمسلماء عجيب لورود الآوأل فى القرآن نحو - وإن 
نظنك لمن الكاذبين - بحلاف الثانى ر قوله إنبزينك الخ ) بفتح حرف المضارعة من بز ينلك ويشينك والماء'من 
هيه السكت »ولا يقاس على مثل هذا التركيب بإجماع ( قولهوأما لكن الخ ) اعلم أن لكن تنكون خفيفة بأدل 
الوضع > وانظر بم تتميز الحففة من الثقيلة إذا دخلت على الحملة الفعلية عن الفيفة بأدل الودم ( قوله فا 
أشبه بالفعل ) لأن لفظها كلةظ عض مقصودا به المضى أو الأمر ا لا تشبه إلا الأمر كجد + 
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اله ابن مالك ف شرح الكافية (و ) لكن ( يجب ف غير ضرورة حذف مها ) وكونه ( ضمير شأن ) تبع 
فى هذا أبن الحاجب : وأا ابن مالك فلم يوجب ذلك بل جوز أن ؛ ول غيره وهو ظاهر عبارة المصزف ‏ 
ف الشذو ر والاو ضح ( وکو ن خبر ها حملة) اسمية كانت أو فعلية لاش مالحا علىالمسند والمسند إليه محافظة على الأصل 
حيث م يذكر الاسم » وأما فى الضرورة فلا يجب شىء مما تقدم كقوله : | 
a.‏ بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الملا 
٠‏ وکو ن الجملة (مفصولة من أن إن بدئت بفعل متصر ف غير دعاء ) لما (بقد) نحو ونع أن قد صدقتنا ‏ 
( أو ) بحرف ( تنفيس ) نحو - عل أن سيكون ‏ وقوله : | ولع n‏ 
وفرق الرضى عا حاصله :أن الفتوحة لكونم! مصدرية بعض حروف المفرد مخلاف المكسورة. وحاضاه 
أنه لما كان بين الجماة الواقعة بعد المفتو حة وبينها ارتباط معنوى أرادوا أن يكون بينهما ارتباط لمُظى ليتطابق 
اللفظى والمعنوى » ومبذا يندفع ما قيل ما وجه التفرقة بين المفتوحة والمسكسو رة وكلاضا عل لشبه الفعل افظا 
ومعى وبالتخفيف زال اللفظى › وأنه حيث فرقوا فيبغى أن تكون التفرقة على العسكس لأن المكسورة أصل 
والأصل أقو ى من الفرع ؟ ووجه دفع الأول ظاهر والثانى أنه لا يعد فى اختصاص الفرع لمالم يوجد فى أصله 
( قوله وكونه) فيه إشارة إلى تقّدير معطوف وهو کون وإن ضمير شان خير المعطرف الأقدر ولا ضرورة تدعو 
إلى ذلك بل هوعمالف لظاهر كلام الأوضح ( قوله تبسع ىهذا الخ ) فيه نظر إذ ليس فى كلامه ظاهرا ولاصر عا 
ذلك بل ظاهره حلاف ذلك لأن قوله ضمير شأن حال من المضاف إليه . ظ 
قال ابن الحاجب فى شرح المفصل: و الذى يدل علىتقدير ضمير الشأن مع المفتوحة أن العرب تقصده قال: 
فى فتية كسيوف المند قد علموا أن هالك كل من يحى وينتعل . 
فلولا أن الضمير مقدر لم يستقم تقدير الجر ههنا فالذى سوغ التقديم كونه جملة واقعة خبرا » فإن زعم زاعم 
أن التقديم إنما جاز لبطلان عمل أن فصار مبتدأ وخيرا والحبر يسوغ فيه التقديم » فهو باطل بامتناع إن منطلق 
لزيد فدل على أنهم يعتعرون بعد #فيفها فى امتناع تقديم اللحر ما يعتعرونه من التشديد ؛ وإتما أوجبوا عمل أن 
ف مقدر لا يظهر وحيث جوزوا عمل المكسورة أعملوها فى ظاهر لا مقدر لأنه لما كانت المفتوحة فرعا كان 
ی العز ام [عمالها فى الظاهر مزية للفرع على أصله ى الظاهر فجعاوها ف الظاهر كالملغاة » وأعملوا المكسورة - 
ف اسم ظاهر لبروا فى الظاهر أنه قدر بالأصل على الفرع إذ العمل فى الظاهر أقوى من العمل فى مقدر > ومهذا 
يظهر وجه اختصاص عملها فى الضمير لأنه فرع عن الظاهر الذى فسره ( قوله حيث لم يذ كر الاسم ) وأما إذا 
ذكر. فيجوز أن يكون مفردا كا يأتى ( قوله كقرله ) أى القائل أو الشخص لأن البيت دنوب أخمت عرو 
ذى الكلب وقبله ١ ) ٠:‏ ظ ظ 
لقدعل الضيف والمرملون إذا اغبر” أفق وهبت شمالا ٠‏ 
وبذلك صح الاستشهاد به على الخففة لأا لا بد أن يتقدم عليها لفظ دال على اليقين : والغيث المطر والكلأ ٠‏ 
ومريع بضع اليم على الأول وبفتحها على الثانى والئال بكسر المثلثة الغياث ( قوله وكون الجملة مفصولة الخ) إنىا 
احتيج إلىذلك للتمييز بين المصدريةو الففة لآنالمصدر يمع الفعل بتأو يل مصدر فلايفصل بیناو بين اتؤ ر فيه لضعفها. ) 
ولماكانت المصدر ية لا يقع بعدها الاسمية ولا الفعلية الشرطية ولا التى فعلها جامد أو دعاء لم محتبج مع ذلك إلى 
فارق آخر كذا قالو . ورد عليهم لأن لا النافية تفصل بين المصدرية واافعل المنصوب وأنه ما المخوج إلى المميز 
إذا تقد م على الحففة ما يدل على اليقين فإنها لا تشتبه بالمصدرية إلا أن يقال لما احقمل التأويل احتاجوا لذلك ‏ 
و لبعضهم هنا كلام لا يجحدى نفعا فى المرام ( قوله إما بقد الخ ) زاد و التسهيل والشذور أو أداة شر ط ااا 
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فاعل فلم المرء ينفعه أن سوف يأف كل ماقدرا 

أد ) جرف ( تھی ) تحر - وحسبوا آنلا کون فنة ‏ عل أن لن تحصوه- أبحسب أن ل بره أحد - ( أوار) 
الامقناعية نحو أن لو نشاء أصبنا مس وقل ن بعدها كن النحاة 4 ور ما اء دلائ يلا فصل كقوله | | 
٠‏ علموا أن يؤملون فجادوا ٠‏ وأطاق الثانى هنا وقيده فى الأو ضح بلا ون ولم فاقتضى ذلك أنه مقصور 
على أحدها . ظ | ظ ظ 

وأفهم كلامه أن الجملة إن بدئت باسم أو فعل جامد أو دعائى لم تحتج إلى فاصل بينها وبين أن نمو وآخر ‏ 
دعواهم أن الحمسد لله رب العالمين ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ والدامسة أن غضب الله علا 
فى قراءة بعضهم , ظ 3 

(وأما کان ) إذا خففت ( فتعمل ) وجوبا عند الجمهور استصحابا للأصل وحملا ها على أن المفتوحة 1 
لکن تخالفها فى أن خبر ها لا يلزم كونه حملة وفى أن” اهمها لا يجب كونه ضمير شأن ولاحذفه بل جوز إظهاره 
کا قال ( ويقل” ذكر مها ) ف اللفظ كقوله :2 .> كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم ٠‏ فى رواية نصب 
ظبية ( ويفصل الفعل ) المتصرف الواقع بعدها ولا يكون إلا خيريا (منها) بأحد شيئين لاغير 1*٠‏ ( بل ) نحو 





قال المرادى مثل - وقد ازل علیکر فى الکتاب أن إذا ممعم آياتالله ‏ قال الدمامينى : هذه فعلية و الكل 
فى الاسمية نحو : أعل من زيد إن من يسأله فهو محسن عليه . والظاهر أن أن فى الآبة مفسرة لأن زل عليكم مضمن 
لعن القول . وف النسهيل والجامع أو برب كقوله : ظ ظ ظ 
تيقنت أن رب امرئ قبل خائنا ‏ أمسين وحوان يخال أمينا 
( قوله علموا الخ ) صدز بيت عجزه . قبل أن بسئلوا بأعظم سؤل ٠‏ والشاهد ظاهر والسؤل بممنى 
المسئول ( قوله فاقتضى أنه مقصور على أحدها ) قال حفيده : ول أعل له مخالفاء وينيغى أن يتأعل وجه الاقتصار 
على هذه فإن فيه دفة (قو لدوآخر دعواه, الخ) يتأمل ف المثيل بذلك للمخففة مع أنه لم يتقدم عليها مايدل على اليقين 
إلا أن يقال اشتراط تقدامه أغلى کا ل التصريح ( قوله فتعمل وجوبا عند الجمهور ) وقبل همل وعليه 
الكو فيون : وقبل تعمل فى المضمر لاالبارز . واستظهر الحفيد القول بأغلبية إهمالها لأن إلحاقها بالمكسورة أولى 
مشابيتها لها بحصول الفالدة بكل منهما مع مدخوله مخلاف المفتوة لأ مع معموايها منزلة المفرد ( قوله لالجب 
كونه ضمير شأن ) بل قد يكون ضمير شأن كقوله : 0 LS‏ 
ش | وصسدر مشرق النحر کان دياه حقان ٠‏ ل 
كذا قيل؛ ولا يظهر تعينه لجوازكونه ضميرا عائدا إلى المتقدم ذكره : أى كأن الصدر » وقد يكون غيره 
كالبيت الملكور فى الشرح على رفع ظبية ( قوله كأن ظبية ) جز بيت لعاياء ن ارق البشكرى صدره : 
٠‏ ويوما توافينا بوجه مقسم ٠‏ والموافاة الإتيان والمقسم الحسن ( قوله فى رواية نصب ظبية ) على آنا الاسم 
والجملة بعدها صفة والحبر محذوف : أى كأن ظبية عاطية هذه المرأة على عكس النشبيه . وقيل غير ذلك ( قوله 
ويفصل الفعل الخ ) أى لبحصل الفرق بين كأن الحخففة من الثقيلة ودين كأن المركبة من كاف اير وأن الناصبة 
للمضارع › لكن لم يفصلوا فى الفعل الم كور بين كونه دعاتيا ارلا ركان قباس مانقدام فى أن ذلك (أقوله بل ) 
ذكر الجلال السيوطى أن مثلها لما » لكن أبو حيان قال : لم محفظ الفصل باما وينبغى أن يتوقف فى جوازه 


(ه س بس فاکہی س ان ) 


٠ 
٠ 


8 اح 


-كأن ل تغن بالأمس- (أو قد) نحو : ٠‏ فمحذورها كأن قد ألما فإن كان برها مفردا أو حلة امي 
م منج إلى فاصل كقوله : ظ 
| 1 وصدر مشرق النحر كأن تدياه حمان 
- وروی ٠‏ كأن ثدبيه حقان هك وترك ذكر لیت ولعل لأنهما لا فان : 
والحاصل أن ما خفف هن هذه الأحرف على ثلاثة أقسام : قسم يجوز إلغاؤه وهو إن المكسورة » وة. 
يجب إلغاؤه وهو لكن» وقسم نع إلغاؤه وهو أن المفتوحة وكأن الملحقة بها : 2 

(و ) هذه الأحر ف رلا بتوسط خير دن ( بإمن وبين اا ا ف العمل لعدم تصرفهن وإن لن ْ 
عمل الأفعال > وکذا لايتقدم علہن ولو ظرفا لذلك کا يفهم بالأولى ( إلا ) إذا کان اللحير ( ظرفا أو ) جارا 
و( مجرورا) فيجوز ترشطه لتوسعهم فما مم تأخرها عن العامل ( نحو - إن ى ذلك لعبرة ‏ ) مثال اخرور 
( - إن هفنا أنكالا - ) مثال للظرف . ظ ظ 

وقد يجب ذلك لعارض بجو : إن عند هند عبدها » وإن ى الدار صاحما > وكذا لايجوز تدم معمول 
خبر هن" عليين" مطلقا ولا إبلاؤه هن إلا إذَا کان ظرفا أو مجرورآ » ويجوز توسطه بين الامم وانخبر مطلقا » 


2 


ا 
( قوله أو قد ) آیإن کانالفعل ماضيا مثبتا ( قوله فحذورهاكأن الخ ) قله » لامرولنك اصطلاء لظى الحرب ه 
والشاهد فيه ظاهر ( قوله لضعفهن الخ ) علل أيضا بأن التوسط يذهب صورة ماأرادوه من تقديم المنصوب 
وتأخخير المرفوع ومن عادتهم آنېم إذا ترکوا شیا لايذودون ليه ( قوله ولو ظرفا ) أراد بالظارف مايشمل الجار 
واغدرور ( قوله لذلك ) أى لضعفهن ف العمل وعال أيضا بأن لهذه الأحرف صدر الكلام سوى أن المفتوحة 
فهنى بعكسها > وم بجز نقديم حبر المفتوحة حملا لها على المكسورة فإمها فرعها ( قوله فيجوز توسطه ) ولا يازم 
من تجوز التوسط جوز التقدم على هذه الأحرف لأنه لايلزم من تجوز الأسمبل تجوز غيره مخلاف العكس » 
والمراد بالجواز مقابل الامتناع لامقابل الوجوب ليدخل ما إذا وجب التوسط كا سيأتى . 
قال فى الغرة : وجب أن بقدر العامل فى الظرف بعد الاسم كما يقدر الخبر_وهو غير ظرف ومثله فى المغنى 
وقيل يقدر قبل الظرف لأنه الأضل فى العامل ؛ ولا يعتد به فاصلا لكونه ممنوع الإظهار ( قوله وقد .ب 
ذلك ) أى التوسط ؛ وقوله لعارض وهو زوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فما »كل به . | 
بی أنه قد يجب تأخير الحبر مع _كونه ظرفا نحو إن زيدا لنى الدار بقيد كون اللام داخلة على اللبر وحينال 
فللخبر الظرف ثلاث حالات ( قوله مطامًا) أى سواء كان ظرفا أو مجرورا أم لا وعليه ماتقدم ( قوله إلا إذا 
كان ظرفا ) كقوله : 2 0 ظ اا 
فلا تلحى فما فإن مما أخاك مصابالقاب جم بلايله ظ | 
ومنع الأخفش قياس ذلك وقصرهعلى السماع وإن كان حالا فالجمهور علىالمنع » وظاهره ولو ظرفا أو جرورا 
وأجازه الحلوانى قال لأنهم أجر وا الحال يجرى الظرف ٠‏ وقد يشعر هذا بأن الحال لو كان ظرفا جاز عند 
الحمهور فليحرر . وبق معمول اسمها نحو : إن ضرلى زيدا يوم الجمعة عند بكر شديد » ومعمول صفة اها 
أو خبرها نحو : إن رجلا ضاربا زيدا الآن حاضر؛ وإن زيدا رجل ضارب غدا عند عرو بريد السفر هل يجوز 
إيلاؤه فليحرر » ويظهر أن “عمول الصفة لايجوز إيلاؤه لها لأن معمول الصفة لامجوز تقدمه على اأوصوف 
( قوله ويجوزح.فخبرهن إذا عل مطلقا ) أى سو اء كان الاسم معرفة أو نكرة كررت إن أم لا وذهبابن مالاك 
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وقد جب ذا سد «سده واو المصاحية أو حال و مصدر مكرر وبعد : ليت شعرى إذا أردف باستمهام قاله 
فى. الكافية الكيرى : وأما حذف الاسم فخاص بالضرورة کا صححه ابن عصفور وجزم به فى سبك المنظوم 
ومنجو زه اختئارا خصه بضمير الشأن غالبا . ظ 


آذ يمسم سس 
إلى أنه لا محف إلا إذاكان نكرة مو : إن محلا وإن مرحلا . وذهب الفراء إلىأنه لامحذف مطلقا إلا إذااكر رت 
إن كالبيت ورد المذهبان بالسماع فى التئزيل- إن الذين كفر وا بالذكر لما جاءهم - الآية ‏ و_إن الذين كفروا ` 
ويصدون عن سبيل الله فاللير محذوف وليس الامم نكرة ولم تتكرران أى لم عذاب شدید» و جوز تقديره 
فى الاية الثانية هلكوا : وقيل احير ويصدون والواو زائدة . ظ ظ 
فإن قبل : تقدم امتناع حذف خبر كان مطلقا فا الفرق ؟ ئ 
قلت : لا منع تقديم الحبر فى هذا الباب جبر بجواز حذفه ( قوله إذا سد مسده واو المصاحبة ) حكى سيبويه 
إنك ما وخيرا : أى إنك مع خير وما زائدة والدبر محذوف وجوبا : وحى الكسائى : أن كل ثوب لو ثمنه 
بإدخال اللام على الواو ( قوله أو حال ) نحو : إن ضرلی زيدا قائما ر قوله أو مصدر مكرر) نحو : إن زيدا 
سير | سیر ا: أى يسير سیرا ( قوله وبعد ليت شعرى الخ ) الشغر بمعنى الفطنة مصدر قولك شعرت أشعر كنصرت 
أنصر : والمعنى ليت علمى بجواب هذا الاستفهام حاصل فحذف الخبر لكونه ىمع ليت أشعر والتزم الحذف ‏ 
لأن الاستفهام سد مسد احير وجملة الاستفهام فى موضع نصب بشعرى على المصدرية ؛ لكن استشكل الرضى 
ذلك بأن محل خر شعرى الذى هو مصدر بعد جميع ذيوله من فاعله ومفعوله فحله بعد الاستفهام فكي فيكون 
الاستفهام ى مقام احبر ومقامه بعده بل هو خير وجب حذفه بلا ساد" مسده لكيرة الاستعمال. وذهب المعرد 
والزجاج إلى أن جملة الاستفهام فى محل رفع حبر ليت ونسبه فى الإيضاح إلى سيبوبه. قال : وتحقيقه أن شعرى 
بمدنى مشعورى والجملة نفس المبتد! فلا حتاج إلى رابط » والذى ينبغى عل تقدير کون شعرى ععنى مشعورى 
أن يكون الأصل ليت مشعورى جواب هل زيد قاثم والجملة مراد با لفظها : أى جوانى هذا اللفظ ثم حذف ٠‏ 
الضاف و آم المضاف إأيه مقامه «فالمعنى ليت معاو قيام زيد أو عدم قياءه لآن أحد هذين الأمرين هو جواب 
هذا الاستفهام » وإلا فلو لم يعتير هذا الحذف لم يستقم ظاهرا . ومبذا يندفع أن ذلك يؤدى إلى الإخبار فى هذا . 
الباب بالجملة الطلبية ( قوله قاله ف الكافية الكرى ) وكذا فى النسهيل ( قول ومن جوزه نشخصه الخ ) هذا أحد 
أقوال : منها أنه حسن فى الشغر وغيره ال بود حذفه إلى أن يل إن وأخواتم! فعل فإنه حينئذ قبييح : ومنها إنه . 
حسن:فيهما إن لم يؤد الحذف إلى أن يلى إن وأخواتما اسم يصح عملها فيه . ومنها أن الحذف حاص بأن ( قوله 
غالبا ) ومن غير الغالب ه ولكن زنجى عظيم المشافر ه أى ولمكنك ٠‏ وليت رفعت الهم عنى ساعة ٠‏ 
أى ليتاك ٠.‏ ۰ ظ ١‏ اا -. 
[ تتمة ] سكتوا عن التعرض للنص على حذف هذه الأحرف إما وحدها أو مع الام أو مع اير أو معهما 
مع بقاء العمل . وق كلام المصنف ما يقتضى جواز ممل ليث محذوفة . وذكر الدمامينى فى الكلام على قوله 
٠‏ فلولا الغمد يمسكه لسالا ٠‏ أن الأصل إن الغمد ثم حذفت إن وارتفع الامم بعدها » وفيه إشعار بأنها إذا 
حذفت لا تعمل : ثم رأيت الشاطى وأبا البقاء وجها قراءة حمزة والكسانى بنصب آيات فى سورة ال مائية يكون 
أن مضمرة وهى العاملة النصب + ورده السفاقسى بأنه لايضح لأن إن لا تعمل مضمرة » وإذ!لم تضمر إن وهى 
أم الباب فغير ها لا يضمر بالأولى أنتهى . ورده المصنف ى باب العطف على معمولى عاملين بقوله : وإضار إن 
بعيد وكأن السفاقسى أراد عدم الصحة عند الجمهور + وقد ذكروا فى باب الاستثناء أن السيرانى حكى عن 


۳٦ 


واعل أن همزة إن ثلاث حالات وجوب السكسر إن لم يسد المصدر مسدها ومسد معموليه! ووجوب الفتح 
إن سك ذلك » وجواز الأمر بن إن صح الاعتبار ان؛ وعل الوالة الأولى اقتصر المصنف وذكر “ن صورها أر بعة 
فقال (وتکسر إن ) إذا وفعت ( ف الابتداء ) أى فى ارتداء المكلام حقيةة أو حكا ( غو - إنا أنزلناه -) 
ألا إن أولياء الله إذ لو فتحت لصارت مبتدأ بلا حبر لتأوألما بالمفرذ وهو لا يستقبل به الكلام ( وبعد 
٠‏ القسم ) أى بأن تقع جوايا له سواء وجدت معه اللام ( نحو - يس والقركن الحسكم إناك أن المرساين - ) أم لا ٠‏ 


الكسالى أن ناصب المستئنى أنبفتح الممزة وتشديد النون محذوفة هى وخبرها. وف المغنى وغيره يجوز أن يكون 
تقدير ‏ أبن شركالى الذين کت تزعمون ‏ تز عون أنهم شركالى وفيه حذف أن ومعموليها : وأما حذف الاسم 
والحير وبقاء الحرف فقال فى المغنى فى بحث إن المكسورة : إنه لا يجوز وأيد بذلك كون إن فى قول ابن الزبير 
رضى الله عنهما : إن وراكيها ععنى نعم » لکن برد عليه قوله قالت ون وقوله وكان (قوله إن لم يسد المصدرااخ ) 
فال اللقانى : لقائل أن يقول إن أر يد سد المصدر مع تام الفائدة من غير تقدير شى“ آخر انتقض بالواقعة بعد 
فاء ال زافی فإنها تفتح جوازا لأنها يسد مسدها مصدر هو مبتدأ يقدر له حر كما سيجىء . وإن أريد سد المصدر 
أعم من أن تنم الفائدة بما ذكر أو به مع تقدير شى" فا المانع من وقوع المصدر فى أكثر المواضع العشرة »وقعها 
على أنه مبتدأ حذف خيره ؟ وقد يجاب بأن الجملة المقرونة بإن إن قصد بها إرادة نسبة إسنادية تامة مؤكدة ل جز 
أن يقع المصدر موقعها » وإن قصا. بها نسبة تقيبدية مسندة أو مسند إلما أو مفءولا أو غيرها جاز سد المصدر 
مسدها سواء تمت الفائدة بامذكور وحده أو مع مقدر . وفيه نظر إذ يعود الكلام فيقال ما المائع من أن راد 
بأن ومعموليها فى المواضع المذكورة النسبة التقبيدية الخ اننهى : ) 

قال الشماب القاسمى : وقد يقال أنه لالم يكف المصدر وحده تعين الكسر لإغنائه عن التقدر لأنه يحب 
الاحتراز عن التقدير مهما أمكن لأن الاختصار مهما أمكن مطلوب اه . فتأمله فلم بظهر منه مايرفع الإشكالم 
هذا » وإما قال المصدر ولم يقل المفرد لأنها إذا أوات يمفرد غير مصدر لم تفتح كا فى قولك ظننت زيدا إنه قائم 
فهى هنا واجبة الكسر وإن كانت فى موضع مفرد وهو المفعول الثانى كذا قبل . واعتر ضه بعضهم بقوله أما إنها 
مع جزأيها فى محل مفرد فصحيح وأما إما مؤولة »هما فر د فليس كذلك إذ لايلزم فى الجملة الحالة محل المفرد 
أن تؤول والتأوبل إنما يكون فى المصدرية انى » ولا نى أن حاصل الاعتراض المنازعة فى التعبير بالتأويل 
والشارح كابن مالك إغا عبر بالسد وحينئذ فيقال لم يقل المفرد لام إذا سدت مسد مفرد غير مصدر لم تفتح 
) كظننت ز يدا الخ تأمل (قوله الاعتياران ) أى السد وعدءه فالاعتباران بمعنى المعتيرين ( قوله أى ف ابتداء 
الكلام ) أى لا النجرد للإسناد فإن الواقعة فيه مفتوحة + ظ ظ ا 

قال أبو حيان : وليس وجو ب كسرها مجمعا عليه فقد ذهب بعض النحويين إلى جواز الابتداء بأن المفتوحة 
أوأل الكلام فتقول: أن زيدا قائم عندى ( قوله نحو إا أنزلناه ) مثال للابتداء القن وقد بتوقف فيه اسبق 
البسملة عليه وخمصوصا على القول بأن البسملة آية من كل سورة » وتقدم الكلام على الآبة فى حث الضمير 
(قوله ألا إن أو لياء الله - ) مثال للابتداء الحكى لتقدم ألا الاستفتاحية علما ومن الابتداء اجکی الواقعة 
وسط كلام امكل إذا كانت ابتداء كلام آخر نحو : الزم زيدا إنه فاضل ٠‏ فةولك إنه فاضلكلام مستأنف وقع 
علة لما تقدمه » ومنه قوله تعالى ‏ ولا حزنات قولهم إن العزة لله حيعا - ( قوله بأن تقع جوابا له ) أى للام 
المقسم به وما ذكر مذهب البصريين . وقيل تار الفتح . وقيل جب » وأصل لحلاف أن حلة القسم و المقسم 
عليه هل إحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا. لفعل القسم أولا؟ فن قال نعم فتح ؛ ومن قال 
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كنا فى ( -والكتاب المبين إنا آنزلناه ‏ ) لأن جواب القسم يجب أن يكون حل .ولايعارض ماهنا إجازة الوجهين. 
بعد فعل المَسم حرث لا لام معه كما فى الأوضح وغيره نحو : 
أو تحلنى بربك العمل“ انی أبو ذيا لك الصبى 

لأن من فتحها لم يجعلها جوابا القسم ( وبعد القول ) بأن تقع مغ معموليها محكية به ( نحو قال إفى عبد الله ۲ 
لأن محكى القول لا يكون إلا حلة أو ما يد ّى معناها فإن وقعت بعد القول غير محكية وجب کد رها عو ولا 
محرنك قوهم إن العزة لله حميعا ‏ وفتح ها ى و : أخصاك بالةول أناك صا وعو : أنقول أن زيدا عاقل 
( وقبل اللام ) الابتداثية المعاقة للعاهمل عن العمل و  (‏ والله هلم إناث أرسواه - ) أوجود اللام إذاو فتحت 
إن لزم تسليط العامل علبها » ولام الابتداء لها صدر الكلام وماله صدر الكلام لايعمل ماقباه فها بعده » 





للا وإمما هى تو كيد للمقدم عليه لاعاءلة فيه کسر »ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين ( قوله والكتاب الموين- ( 
الواو للعطعف إن كان حم“ مقس.| به بإضمار حرف القسم لاللقسم حتى لايازم اجماع قسمين على مقسم واحد 
و إلافلاقسم وجواب القسم -إنا أئز لئاه لااعتراض تفخها المقسم به والجوات -إنا منذرون ‏ خلافا لابن عطية 
للسبق ولسلامته عن الفك فإن قوله-يفر ق- الآبة من نتمة الاعئر اض» وقد ال بينهما المقسم عليه (قوله لميجعاها 
جوابا القسم ) وتم يجعلها مع معموليها مفعولا لفعل القسم وهو تانى بواسطة زع الحافض : أى على: وقديقال 
جواب القسم هو احلوف عايه › والرور هنا هو ا تلوف عليه : وف التصريح أن الفعل على الفتح إخبار بمعنى 
الطلب للقسم لاقسم إذ الأصل فى الجواب أن يكون مذكورا » والمفتوحة لا تصلح له لآنها فى تأويل مفرد 
وجواب القسم لا يكون إلا حملة . 

قال الشهاب القاسمى : وكو نه ليس قسما واضح فى مثل هذا البيت إذ الكل بهذا الفعل ليس مقسما بلط ب 
من غبره أن يقسم » وأما فى نحو قولنا حلفت بالله على كذا لامانع أن يككون قسما » ولهذا قال فقهاؤنا فى حافت 
أو أحلف أو أقسم أو أقسمت إنه يمين إن نواها أو أطلق انتبى. ولا بضر عدم الجواب لأن الجار وانجرور يقوم 
مقامه ون ۾ يدن الجواب اصطلاحا ( قوله محكية به ) أو بعد مافيه مءنى القول حو أم لک كتاب فيه تدرسون 
إن لك فيه لما يرون أى تدرسون فيه هذا اللفظ أو تدرسون قولنا هذا الكلام وذاك إما أن يكونواخوطبوا 
بذاك فى الكتاب على ز هم أو الأصل إن هم لا يتخيرون ثم عدل إلى الحطاب عند «واجهتمهم ( قوله ‏ قال 
نى عبد الله - ) الظاهر أن مقول القول إن عبد الله إلى قوله - حيا ‏ والتعبير يقال إما باعتبار ما سبق 
ی قضائه أو بجعل احق وقوعه كالواقع. وقيل كل الله عله واستنيأه طفلا ( قوله أو ما يؤدى معذاها) أوالمفرد 
إذا أريد لفظه كما يدل عليه قوله تعالى ‏ يقال له إبراهم ‏ وناثب الفاعل مفعول ف المنى ( قوله نمو 
- ولا يمحزنك - الخ ) - فإن العزة - الخ ليس محكيا لفساد المعنى » لأن ذلك ليس من مقوهم لأنه لا محزنه 
قولهم ذلك وکو نه من مقوهم على جهة السخرية فيحزنه خلاف الظاهر لا قرينة عليه (قوله فى نحو أخخصكك الخ) 
فإنها فى الأول للتعليل : أى لأنك فاضل + وق الثانى مفعول للقول إمعنى الظن ( قوله وقيل اللام الخ ) سكت 
عن بقية المعلقات فلينظر الفرق بين اللام وغيرها من بقية المعلقات الى تتصور مع إن : ظ 

هذا » وقال الرضى : وتكسر أيضا إذا دخات فى مبتد! فى خمره لام الابتداء فإنها لا تجامع إلا السكسورة 
لن وضع لام الابتداء لتأ كيد مضمون الجملة كإن المكسورة فيهما سواء فى المعنى انى . وعلى هذا كان الأولى 
إبقاء المئن علي [طلاقه لأن اللام أعم من 'المعلقة إذ المعلقة خاصة بأفعال القلوب وإنما فقحت فى نمو : علمت أن 
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وهذه اللام وإن تأحرت لفظا لمانع فرتبتها التقديم على إن : ظ 0 
ظ وتكسر أيضا إذا و قعت ىأو ل الجماة المخبر مها عن اسم عبن و قأول الصاة والصفةوالجملة الحاليةوالمضماف ٠‏ ' 
إلا ماغختص بالجول كإذ وحيث ۰ وقضية كلام ابن الحاجب ی كافيته وجوب الفتح بعد ما تس بالجملة ؟ ‏ 
قال بعض العاماء : والأوجه جواز الوجهبن بعد حيث الكسر باعتبا ر كون المضاف إليه جملة والفتح باعتبار 
كونه فى معنى المصدر » وازوم إضائتها إلى الجملة لا يقنضى وجو الكسر لأن الأصل ف المضاف إليه أن 
يكون مفردا وامتناع إضانتها إلى المفرد إتما هو فى اللفظ لا فى المعنى . على أن الكسالى جواز إضافتما إليه + 
ومن ثم قال المرادى : وبتخرج الفتح على مذهب الكسائى » وعلى ذلك يذبغى جوازهما أيضا بعد إذ + ويؤيده 
جوازهما في إذا الفجائية مع اخحتصاصما بالجملة . | ا ا 


0 [ تتمة 1 تدتح أن وجوبا إذا وقعت فاعلا أونائا عنه أوهفعولا به 





زيدا لقعد > لأن الام ليست للايتداء ادحو طا على الفعل الماضى من غير قد ظاهرة أو مقدرة ( قوله وهله 

اللام الخ ) إنما أخدرت لئلا يدخل حرف التوكيد على مثله وم تؤخر إن لقوتها بالعمل ( قوله وتدكسر أيضاالخ ) 
) قد يقال : جميسع ذلك داخل فى قول المصنف : وتكسر ف الابثداء وأمثلة الواقعة بعد كلا وى الابتدائية 
(قوله فى أول الجملة الخ) إنما وجب‌الكسرنىذلك لأن المصدر لاعبر به عن أسماء الذوات إلابتأويل وذلك ممتنع 
مع إن > ووجوب الكسر مبنى على إجازة ذلك وهو رأى البصريين . والكوفيون عنعون صمة التركيب أصلا . 
والحلاف عائد إلى أصل اأسألة لاالكسر وهما متلازمان» وأما الواقعة خبرا عن اهم المعنى فتفتح حو : اعتقادى 
أنك فاضل ( قوله وف أولِ الصلة ) أى صورة ولفظا »ولا فرق بين صاة الموصول الاسمى والحرق وإتماوجب 
الكسر لأن الصلة لا تكون إلا <اة مخلاف الواقعة فى حشو الصلة صورة ولفظا نحو : جاء الذى عندى إنه 
فاضل ٠‏ وإلا فهی واقعة فى أولها حسب ارتب لاما فى الحقيقة أول الصلة لوقوعها مع معموليما فى محل المبتد! . 
والظرف قبله خيره » وإنما وجب كسرها فى نحو : أعجبنى الذى أبوه إنه فاضل مع وقوعها حشو الصلة لآنها 
خر عن اسم عبن (قوله والصفة ) أى وتک أرضا إذا وقعت إن مع مم واا ىأول صفة : قال التصريسح : 
لاسم عين . قال شيخنا : وانظر هل له عترز وما وجب الكسر لأن الفتح يؤدى إلى وصف أسباء الأعيان 
بالمصادر وهى لا توصف ما إلا بتأويل مفقود مع إن > وأما الواقعة فى حشو الصفة لفظا وصورة فتفتح نحو : 
مررت برجل عندى أنه فاضل » لأن الوصف باجملة لا بالمصدر ( قوله والجملة الحالية ) أىوتكسر أيضا إذا 
وقعت فى أول الجملة الحالية لفظاو صورة سواء وقعت بعد واو الخال أم لا »أن الميملة تقع حالا ولا دليلعى 
كونها فى تأويل المفرد . ظ ظ 

فن قلت : أفتحها لتكون ف تأويل المصدر والمصدر بقع حالا ؟ ) 
. قلت : ذاك إذاكان صريح المصدر لا المؤول به لأنه يؤول ممعرفة وشرط الحال التنكير » لكن ذكر 
السيراق أن موضع الموصول وصلته فى حو : قاموا ماخلا زيدا نصب على الحال كا يقع المصدر الصريح فنحو: 
أرسلها العراك » وهذا لا يحتاج إليه مع الواو لأن الحال المفردة لا تقع بعد الواو ( قوله قال بعض العلماء ) هى, ‏ 
أبو عبد الله القايائى » ويؤخذ من التعليل أن جواز الوجهين لا ختص بحيث ( قوله إذا وقغت فاعلا) أى إذا 
وقعت ھی ومعمولاها فاعلا حو أو لم يكفهم أنا أنزلنا ‏ أو نائب فاعل نحو - قل أوحى إل" أنه استمع نفر 
من اسلون - لآن الفاعل ونائبه لا یکونان إلا مفردين ( قوله أو مفعولا به ) نحو ولاتخافون أن أشركتم بالله ‏ 
لأن المفعول لا يكون إلا مفر دا » والأولى أن لا بقيد بقوله به لتدخل الواقعة مفعولا نحو : جفتك إني أحبك ؛ 
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غير حكية أو مبئدأ أو خيرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها أو مجرورة غرف أو ما لا مختص 
بالجمل أو تابعةلشىء من ذلك : وتكسر إن أو تفتج إذا وقعت بعد إذا الفجائية أو فاء الدراء أو أما أو لاجرم ) 
أو واو مسبوقة بمفرد صا للعطف عليه أو وقعت فى موضع التعليل خبرا عن قول وخبرهاقول وفاعل القولين 
واحد : وقد بسط فى الأوضخ الكلام على هذه الأمور : | ظ 


ومفعولا معه كنا قال ابن الخحباز نحو : يعجبنى جلوسلك عندنا وإنك نحدثنا ( قوله غير محسكية ) كان عليه أن يقول ' 
وغير خبر للاحتراز من ظننت زيدا إنه قانم فيجب الكسر هنا ( قوله أو مبتدأ ) أ فى الال نحو س ومن آباته 
أنك ترى الأرض - أو فى الأصل نحو : كان عندى أنك فاضل » لأن المبتدأ.لا يكون إلا مفردا ( قوله أو خيرا 
عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه ) نحو : اعتقادى أنه فاضل فيجب الفتح »ولا يجوز الكسر لأنهيؤدى 
إلى وقوع الجملة خبرا من غير رابط حلاف قولى إنه فاضل واعتقاد زيد إنه حق فيجب السكسر » لآن الجملة 
فى الأول قصد حكاية لفظها فهى نفس البتد فلا تحتاج لرابط : أى قو لى هذا اللفظ لاغيره + وف الثانى الرابط 
امے إن : 

وقال مکی : لایظهر وجه الكسر فى هذا الأخير ولعله لذلك أسقطه الشارح ولأنه برد عليه حو : عمل زى 
أحمد الله ؛ فإن حمد الله صادق على عملى مع أن الفتح واجب » وتحرير المقام يطلب من حواشى التوضيح ( قوله 
أو جرورة حرف )نحو ذلك بأن الله هو الحق ‏ لأن الءرور بالجرف لايكون إلا مفر دار قوله أو بما لامختص 
بالجمل ) نحو مثل ماآننک ننطقون - فثل مضاف وأنك ننطقون ضاف إليه وماصلة : وذكر الحفيد أن هذا 
ما جوز فيه الأمران ووجهه ظاهر ( قوله أو تابعة لشىء من ذلك ) أى ما يحب فيه فتح أن ودخل ف التابعة 
المعطوفة نحو اذكروا نغمتى الى أنعمت عايكم ونی فضلة-ك - والبدلة هو إذ يعدم الله إحدى الطائفتين 
أنها لک - و الأؤكدة توكيدا لفظيا مهو : يعجبنى أنك قائم أنلك قائم » فالتعبير بالتابعة أو ى من تعبير الموضح 
بالمعطوفة والمبدلة ( قوله بعد إذا الفجائية ) حو ٠١‏ إذأنه عبد الها واللهازم ٠‏ فالكسر على معنى فإذا 
هو عبد الما > والفتح على مى فإذا العبودية : أى جاصلة ( قوله أوفاء الجزاء ) لحو 'فأنه غفور رحم - 
من قوله, تعالى - من عمل منك سوءا مجهالة ‏ الآية » فالكسر على معنى فهو غفور رحم ؛ والفتح على معنى 
فالغفر ان والرحمة : أى حاصلان : أى فالحاصل الغفران وال رحمة ( قوله أو أما ) بفتح الهمزةو #فيف المم عو : 
أما إنلك فاضل » فالكسر على أنها حرف استفتاح » والفتح على أنم! بمعنى حقا وهو قليل ( قوله أو لاجرم ) 
. نحو لاجرم أن الله يعلم ‏ فالفتح هو الغالب على أن جرم فعل ماض معناه وجب» وأن وصاتها فاعل : أى وجب 
أن الله بعلل » ولا صلة كا يقول سيبويه . | | 000 

وقال الغراء : لاجرم مركبة بمتزلة لارجل عمئزلة لابد ومن بعدها مقدرة: أى لابد من أن الله يعم »والكسر ٠‏ 
على ماحكاه الغراء من أن بعضهم يتزها مزل المين فيقول : لاجرم لآتينك ( قوله أو واو الخ ) نحو إن لك 
أن لاتجوع فيها ولا تعرى وأنك لاتظما فيا ولا نضحى ‏ فالكسر إما على الإستئناف أو بالعطف على حملة إن 
الأولى والفتح بالعطف على أن لامجوع »واحترز بقوله صا العطف عليه من نحو قولك : إن لى مالا وإن عمرا 
فاضل » فإن مالا مفرد غير صالم للعطف عليه إذ لايصح أن يقال إن لى مالا وفضل عرو فيجب کسر إن (قوله 
أو وقعت الخ ) نحو إنه هو الر الرحم - من قوله تعالى ‏ إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو الر اارحم ‏ فالفتح 
على تقدرر لام العلة والكسر على أنه تعليل مستأنف استئنافا بيانيا لآنه فى المعنى جواب عن مؤال كأنه قبل ل 
فعلتم ذلك ( قوله أو خبرا عن قول الخ ) نحو : قولى إنى أحمد الله فالفتح على أن القول على حقيقته من المصدرية 
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- (ويجوز دخول اللام ) الابتدائية عند إرادة المبالغة فى التأ كيد ( على م ) أى الذى أو شیء ( تأخر من خبر 
إن المكسورة ) وإن تقدم معموله نحو : إلى لوزر > 


أى قول حمد الله فالخير مفرد والكسر على أنه معنى المقول : أى مقولى إلى أحمد الله ؛ والغهر حملة وهى مسئغاية 
عن العائد لأنها نه نفس المبتد| فى المءنى » ولو النى القول الأول فتحت محو : عملى إنى أحمد الله أ و القول . الثالى 

8 و اختلف القائل كسرت فالأول نحو : قولى إنى مؤمن والالى نحو : قولى إن زيدا محمد الله . 
ا" ٠‏ واعل أن الضابط يدف على أول قولى إلى أحمد اللہ لأن أفعل التفضيل. بعض مايضاف إلأبه ey‏ على 
أن إن وقعت خبرا عن قول ؛ فالفتح على أن المعنى أول أفوالى حمد الله تعالى من حيث هو بأى عبارة كانت ؛ 
. والكسر على أن المعنى أول أقوالى هذا اللفظ المعين . 

قال شیخنا : فيكون إنی أحمد الله خبرا عن أول لکن هذا إنما نجه إذا كان القول مؤوتلا بامقول : أى ` 
أول مقولاق هذا اللفظط المعين لاف ٠١‏ مادام يكن معى المقول بل باۋا يا على مضدرء A2‏ ¢ الهم إلا أن يقال بقدر 
مضافث قبل قوله إنى أحمد الله : أى قولى إلى أحمد الله › وحتحل أن قولى هذا المقدر خير عن أول» وحملة إفى 
أحمد الله مقوله : ) : 

فإن قلت : قد لزم من كلامك أولا أن حملة أحمد الله مضاف إلما و الجدل لا لايضاف إلما . 

قلت : : إذاكانت فتأويل مفر د صح أنتكون مضافا إا ما كما فى قوله - هذا يوم ينفع الصادقين صدتهم - 
هذا ماظهر واعترض الدمامينى على الرضى نى تقدر القول ععنى المقول وقد عاءت رده ما قدمناه انتبى + 


وق شروح التسہیل ى هذا الثر كيب ماينيغى مر اجعته للأآريب ( قوله عند إرادة المالذة ى الأكيد ) أشار إلى 
أن ذائدة الخدم ذلك . 

| قال فى المغنى : وهذا ز زحلقر ها ی باب إن عن صدر الحملة كراهة ابتداء الكلام عؤكدن انتبى :و ا 
فائدة ثانية و هى تخليص المضارع للحال : وكأن الشارع تركها لأن ان مالك اعتر ضما بقوله تعالى ‏ وإن رباك 
لوحكم بينم يوم القيامة ‏ إلى ليحزننى أن تذهروا به فإن الذهاب كان مستقبلا فلو کان حزن حالا ازم تقدم . 
الفعل فى الوجود على فاعله مع أنه أثره . وأجيب بأن اللام فى ذلك رد التوكيد «سلوبة الدلالة على تخليص 
المضارع للاستقبال > وأجاب فى ا مغنى بغير ذلك فلير اجع ( قوله على ماتأخر من حبر إن الخ ) قال الرذى : 
فإذا أردت دخوها فى حبر إن الذى فى أو له لام قسم وجب الفصل بينهما لكر اهة اجماع اللامين قال تعالى 
- وإن كلا لما ! ينهم - فصل بیہما ما از ائدة انهبى » وانظر جعاه ما زائدة فإن غيره جعاها ٠وصولة‏ 
) وز اة . وراجع المغنى والتصريح ظ رات قوله على ما تأخر : ا لاندخل على إن وعلته مامر عن المغنى ¢ 

لکن إذا أبدات همزة إنهاء جاز دول اللام علمها عتد سيبويه كقوله :د فلت من برق رمم 0 روك 

لفظة إن. . وظاهر كلامه أنه لايشترط فى الخير أن لايكون حملة شر طية . 
٠‏ وقال الرضى : لاتدخل هذه اللام على حروف الشرط فلا تقول إن زيدا لن ضر بته خان 7" 
فيه معن الشرط لأن اللام والشرط مرئبة كليهما الصدر فتنافرا » وحذرا من التبا سما باو طلة لأنها تحب ادا 
الشرط كثيرا » ولذلك جوز ابن الأنبارى دخو طا على جوابه لأنه غير ماخ اتوطة مر : إن زيدا من .٠‏ بأته 
ليحسن إليه لأنه غير صالح للتوطئة . ورد أنه لم يسمع : 

ونص الفر اء على ممه وعلى منع دوا على الشرط العتر ض بين .م إن ر نحو : إن زيدا لن 

أناك اك عسن ( قو وإن تقدم معموله ) نمو : إن زيدا طعامك لا كل وإن منع البدر ابن مالاث هن ذلاث فقد وهمه 


ا4 


وإن زيدا لابو قم » فلو قدم اللخبر امتنع دخولاللام عليه نا لو كان مع تأخره منفيا أو ماضيا متصر ذا خالا 
من قد : وهدّه اللام هى الداخلة على المبتدإ ونما أخر ت مع انبر كراهة اجماع حرق تأكيد وتسمى اللام 
المرحلقة »> وزحلقت دون إن لئلا ينقدم معموفا عاہا (أو ) من ( اسمها) عن خبرها حو - إن ق ذلك لعيرة ‏ 
لأولى الأبصار - ولا يكون احير فى ذلك إلا ظرفا أو جارا و رورا ظ 1 


الصنف . والوارد من ذلك فى التازيل كثير نحو إن رہم بهم يومئذ للحبير ‏ فلا التفات من تعقب المصنف 
بأن لام الابتداء لها الصدر لا بای أنها لاصدارة لها فى باب إن ر( قوله وإن زيدا لأبوه فام ) نبه به على أنه لافرق 
بين اللحير المفرد واللير الجملة . .٠‏ | ) : 00 
قال الرضى : وإذا وقعت الاسمية خير إن فالو به دخول اللام على الجدزء الأول وقد حكى إن زيدا وجه" 
لحسن » وهو ضعيف لأن حقها لما سقطت عن التصدير أن لانتأخر عن الاسم وعن أول أجزاء ابر د وصرح 
المرادى فى شرح النسہیل بأنه شاذ : وى كلام بعضهم مايقتضى أن دخوها على الأول أولى وإن دخوها على الثانى 
جائز من غير ضغف ومنه قوله ه وإنك منحاربته حارب ٠‏ وعلى هذا رج إن هذان لساحران ‏ 
ولاممتاج إلى تقدير مبتدا حول متنا ) أى حرف لأنأكثر المانى ما أوله لام فكره دخول لام على لام ثم جر 
الى على سنن واحد أو فعل فلا يال إن زيدا ليس قاتا › وندخل على النانى إذا كان اسما نحو : إن زيدا لغير ) 
قم » ويدل عليه لعندى غير مكفور فدخلت على معمول ملت فيه غير »وعم منقوله كا لو كان مع تأخره 
منفيا أو ماضيا الخ أى فإنه يمتنع دولا عليه فى ذلك آنا تدخل على مالس واحدا ما ذكر وهو المفرد نحو 
- إن رى لسميع الدعاء- واليملة الفعلية الى فعاها مضارع نحو إن ربك ليحكم -. لشيبه بالاسم > ولافرق 
ف المضارع بين المتصرف كا تقدم وغيره نحو : إن زيدا أيذر الشر » والجملة الاسمية وتقدم الكلام عليها 
والظرف واللبار وانجرور نحو وإنك لعلى خاق عظم ‏ وله إذالم يقدر متعلةهما ماضيا » والماضى الجامد 
نحو : إن زيدا لنم الرجل والمقرون بقد الظاهرة غو : إن زيدا لقد فام »والمةرون بقد المقدرة كا يقتضيه إطلاقه 
تحو: إن زيدا لقام بتقدير قد وف الثلاثة الأخيرة خلاف فانظر التوضيح . وظاهر كلامهم أنه لافرق ف المضارع 
والماضى بين الناسخ وغيره فتدخل على الأول مطلقا والثانى مع قد ؛ لكن یہی الكلام فى دخوها على معمولاته ` 
فلم ينصوا على حكمه هنا . نعم قال ابن مالك : وربما دخلت على خبر كان الواقعة خبرا ءن إن نحو قول أم حبيبة 
رضى الله عنها فى قوها : إنى كنت عن هذا لغنية » فأشار إلى قلته دن جهة دخول اللام على الحزء المتأخر كاهو ٠‏ 
المتبادر » ثم هو لابعارض ماسلف عن الرضى والمرادى فى الاسمية ھا لان » وسيأنى عن الرضى أنها لاتدخل 
بعد الأفعال الناسخة إلا على الحزء الأخير ( قوله وهذه اللام الخ ) قضيته أنه ليس حقها الدخول على أن م 
وف المغنى ما يخالفه فإنه قال : وليس ها الصدرية فى باب إن لأنما مؤخرة من تقدبم » وهذا تسمى المرحلقة لأن 4 
أصسل إن زيدا لقم لأن زيدا قائم فكرهوا افتتاح الكلام بتوكيدين الخ ( قوله كراهة اجماع حرف توكيد) 
احترز باجماع عن نحو : إن زيدا لقام» ومحر عن و : قام زيد نفسه عينه . وق المغنى : وإن لم يقيد محر فين 
لكنه قيد بافتتاح فأ ج مثل هذا الأخير والأو ل حارج إا هو المتبادر من اجماعهما » لكن برد على ذلك أن 
السكابى ادعى أن سبب إفادة إنما للحصر أن إن للتأكيد وماكذلك : وإن ابن مالك قال فى التوضييح : قد يجمع 
بین ألا وما توكيدا للتنبيه وإن فى مثل لسوف يقدم زيد اجماع حرف توكيد فليحرر المقام ( قوله أو من اسمها) 
أى ويجوز دخول اللام على ما تأر من اسمها الخ. وستكى السكسائى دخوها على الاسم غير مفصول بشى' »وذلك . 
) (5- بس فاکہی - ان ) 
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أو عن معمول خبرها نحو : إن فيك لزيدا راغب . ْ 

وعبارة بعضهم تقتضى أن تأخر الاسم على احبر شرط فى دخول لدم > وليس كذلاث بل الشرط أن لايل 
إن لثلا حع بین حرق ا کارا ار بون انہر والامم أ وس الاسم وغيره (*ن معمول الخير) 
و : إن زيدا لطعامك أكلءوإن ف الدار لعندك ز ردا جال ں » فاو أ 0 ن انير أده كعم دحو ذا ع ركم ش 
مع وسطه حالا أو اتير غيز صا للام . 

وظاهر كلامه دخوها عليه وإن كعات ادير أيضا وشو ما ګیحه ابن مالك واو حہان . وح بعتم المدع 
لأن الحرف إذا أعيد للتأ كيد لم يعد إلا مع مادخل عليه أو مع ضمير ه ولا يعاد مع غيره إلا ى ضرورة : ) 

1 وقب ية كلام بعصهم أن توسط المعمول ری الام وانلر * شراط لدخول اللام عليه » و ليس كذلك , بل الشر طط 

أن يفصل المعمول عن إن كامثلنا ( أو من ضمير الفصل ) نحو إن هذا هو القصص الحق - مى به لكونه 
فاصلا ب اندر والتابع . والكوفيون سمو له مادا لآنه ر& كوك عا م4 ف تأدوة الى | و لاله حافظ رول ۵ ہی 
لابسقط عن انر ر ية كالعماد ف البيت الافط للسقف م ن ‌السةوط: والصح, يسح أنه اسم وأنه لمحل له من الإعراب 
ومن فى قوله من خبر إن للبيان : 

e [‏ ا ٤‏ غير ماذكر وسمغ فى مواضع 5507 : 





ظ قزل بن الت : حرجت فإذا إن لغداءنا » وينبغى أن يقدر الفاصل : أى فإذا إن بالمكان لغداءنا ( قوله 
أو عن معمول خر ها ) قال الرضى : : ولا ینکر عمل ما بعد لام الابتداء فما قبله لنتقصان حقه من التصدر › 
وما ذكر من جواز تقديم المعمول هو الأصح و منعه المغاربة وجرى عليه اب: ن عقيل أول الباب . 
قال شيخنا. : وانظر عند تعدد مغمول ا حبر مع التقدم هل يجوز دخول اللام على الجميع أو على أحدهما و 
ركذاك انظر الخبر إذاتكرر إن قلذا يجواز تكرره» وانظر أيضا معمول الاسم وحكمهى دخول اللام عليهانتهبى: 
وق شرح التسبلى للمرادى : إن فق بجواز الفصل ععمول الاسم عو : إن فى الدار سا کنا زيد نظرا ( قوله 
كنا لو كان مع توسطه حالا) فإنه يمتنع لأنه لميسمع وإن افتضاه القياس على المفعو ل مع أنهفر” ق بين الخال و بينهما 
فانظر التصربح . ومقتضى الفرق أن المييز كالحال بناء على الأصح أنه لاجوز نيابته عن الفاعل : ظ 
وقال بعضهم : : ودخل ف المعمول ا مذ كور العييز على الول جو از تقد عهءلى عامله إذا کان فعلا متضر فا انتوى: 
قال أبو حيان : وأما إذاكان المعمول مصدرا أو مفعولا له خو : إن زيدا لقياما قاتم وإن زيدا لإحسانا 
,زورك » فهو مندرج فى قوهم إنها تدخل على معمول الحبر » وينبغى أن يتوقف فى ذلك ولايقدم عايه إلاب.ماع 
| ( قوله غير صالم للام ) أى غير صالح فى نفسه لدخول اللام فلا برد مالو كان احبر ظرفا مقدما وتعلق به جار ظ 
ومجرور نحو : إن عندك لنى الدار زيدا . وقلنا يجواز دخول اللام على معمول: اللخير المذكور لأن ادير ق نفسه 
صالم لدخول اللام:عليه فى هذه الحالة لما تقدم لاف إن زيدا جالس فى الدار » وإن زيدا راكبا منطاق» وإِن 
زيدا مرا ضرب لتأخر معمول الخير فى الأول » ولکونه حالا فى الثانى » ولكونه فعلا متصرفا خاليا من قد 
فى الثالث » لآن دخوها على المعمول فرع دخولها على العامل (.قوله وندرج على زيادتها الخ ) ظاهر الكلام أنها 
ق هذه الحالة لا تدل على التأكيد كلام الابتداء» وثما. معت زيادما فيه واو المعية المغنية ع ن الخير . حك الكسانى 
عن بعض العرب أنه قال : إن كل ثوب لو ننه » وقاس عليه بناء على قوله إنه لاحذف وإن الخير وضيعته 
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ه أم الحليس لعجوز شهر به ٠‏ . ولكنتى عن حبا لعميد , 
قال البدر ابن مالك : وأحسن مازيدت فيه قوله + 
إن الحلافة بعدهم لديمة وخلائف ظرف لما أحقر 0 
(ويحب ) دخو٠ا‏ ( مع ) إن ( المخففة ) المكسورة الحمزة ( إن أهملت وإنلم يظهر المدنى ) لأنها لما أهمات 
صارت بصورة إن النافية فخيف اللبس فجىء بعدها باللام دفعا له وتسمى اللام الفارقة فإن أعمات أوظهر المعنى 
لوجود قرينة دافعة لاحمّال الننى لفظية بأن يكون ابر منفيا نحو : إن زيدا لن يقوم أو معنوية كأن يكون الكلام 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك و إن مالك كانت كرام المعادن 
لم يجب دخخحوفا بل قد يجب تركها كالمثال اللذكورة ٠‏ 
. وفضية كلامه فى الشرح أن هله اللام هى لام الابتداء وبه صرح فى الأوضح وهو مذهب سيبويه واختاره 
ابن مالك . & 0 ش ١‏ 0 ) 
وذهب بعضهم إلى أنما لام أخرى اجتلبت للفرق: وثمرة الحلاف تظهر فيا إذا تقدام عليها فعل قاى كقوله 


لان الواو بمعنى مع ( قوله آم الحليس الخ ) صدر بيت لرؤبة عجزه: ٠‏ ترضى من اللحم بعظم الرقبه »* 
والشاهد فيه ظاهر » والشهربة العجوز الفانية (٠‏ قوله ولكننى ) الخ لا يعرف له قائل ولااتتمة ولا رواه عدل» 
والشاهد فيه ظاهر ( قوله إن.الحلافة الخ ) دميمة بالدال المهملة من الدمامة: وهى الحقار ة ؛والخلائف جمغ خليفة 
وظرف بضم الظاء المعجمة حع ظريف ؛ وما بمعنى من أى لن الذين أحقرهم بالنسبة إلى من سلف وإن كانالذين 
أحقرهم ظرفا » والشاهد فى دخول اللام فى قوله لا ونما كان حسنا لدخوها قبل ذلك على حبر إن ( قوله دفعا ٠‏ 
للبس ) يؤخذ منه آنا إذا كانت عاملة وخيف اللبس بأن كان الامم مبنيا أو معربا مقصورا لزمته اللام كنا 
فى الرضى . ظ ظ ظ ظ 

قال الشاب القاسمى : أقو ل يلزم التباس العاملة بالمهملة نو : إن هذا لقائم » وإن الفتى لقاعد انتبى : 

قال شيخنا : قد يقال لاضرر فى هذا اللبس إذ المعنى الأصل م يتغير يلاف اللبس بالنافية انتهى : ثم هذا 
مذهب الجمهور . ) ات ظ 

وقال ابن الحاجب : تازم اللام مع التخفيف مطلقا أما مع الإ#ال فلما ذ كر وأما مع الإعمال فللطرد (قوله 
بأن يكون الخير منفيا ) لأنه يبعد إرادة النافية حينئذ وإلا كان نفيا للننىوننى الت إثبات فلاحاجة للانى بل الموضع < 
موضع الإثبات ( قوله أنا ابن الخ ) قاله الطرماح : وأباة كقضاة مع آب مى ممتنع . والضي الظل. ومالك امم ألى . 
القبيلة والثانى القبيلة ولذا قال كانت وصرفها مراعاة للحى وصرف المعادن لدخول أل عليه لا للغمرورة كنا 
قيل » واممثيل بذلك يدل على الاحتياج للام مع الإثمال وإن دخلت على الفعل (#24 ذهب بع الج ) من 

البعض المذكور أبو على وأبو الفتح . ظ ظ ظ < 

قال الرضى : واحتجوا بأنما لو كانت للابتداء لوجب التعليق فی علمت زيدا لقا تما »و )) دخات فما لاتدخله . 
لام الابتداء نحو : إن قتلت لمسلماء وإن بزينك لنفسلك: والجواب أن المثال مخترع ويلقزم تعليقها لأفعال القاوب 
لو دخلت على أو ّل مفعوليها لكنها لا تدخل بعد الأفعال الناسخة إلا على الجزء الأخير وهو اللخير > ولما نصب 
الأول لحلوه عن المانع فلا بد" من نصب الثاني وإن دخله لام الابتداء » وأما: إن قتلت لمسلماء وإن ,زينك 
لنفساك فشاذ 1 ١‏ 





سا 


عليه الصلاة ك و قد علمنا إن كنت لۇمنا» ف. ن جعلها لام الابتداء کہ كسر مزة إن ومن جفلها لاما . 
أخرى فتحها . 
( ومثل إن ) المشد“دة فى نصب الاسم ورفع احبر ( لا النافية لجنس ) لمشابيتا ها فى التوكيد ولزوم الصدر 
والدخول على الجملة الاسمية ؛ وتسمى لا النبرئة لما ندل على نى الجنس فكأ اتدل على النزاءة منة : وخرج 
ظ بالثافية لا الثاغية ف خخص المضارع وار ائدة فلا تعمل شيئا وهى ال یی دخوها فى الكلام كخروجها » وبقوله 
للجنس لا النافية للوحدة لاا تعمل ۶ل ایس › لكن تقدم أن المثمبة بليس قد تكون نافية للجن, ں فكانالأولى 
التعبير بلا المحمولة على إن كما قال ابن مالاك فى نكته على مقدءة ابن الحاجب قال : ويفرق بين إرادة الجنس 
وغيره بالقرائن : والأصل أن لا تغمل لما تقدم فى ما التافية» لكن ورد الماع بعملها علىخلاف القياس : وإئما 
تعمل بشروط أربعة : الأول أن بقصد ما نى الجنس على سبيل الاستغراق . الثانى أن لا يدخل عليها جار : 


فإن قلت : هذا يدل على أن اللام مع المفتوحة للفرق مع آنا لا تلتبس بالنافية . 

قلت : قد يقال إنها دخلت يعد اکر رة للفر ° أدخل الفعل على إذفانة تحت جر الفعل فيقدر تأخر 
دخول الفعل فيكون الكسر وقصد الفرق سابقا عليه » ثم يتغير الخال بدخوله أو يقال لام الفرق قد تدخل 
مع عدم الاحتياج إلى الفرق كا تدخل بعدالمكسورة مع القرينة ( قوله کسر همزة إن ) لأن لام الابتداء لاتدخل 
إلا على المكسورة ر قوله فتحها ) إذ لا مانم من تسلط الفمل قبلها علا . 

قال أبو حيان : وهذا البناء إنما هو على مذهب البصريين > وأما على مذهب الكوفيين فاللام عندهم بمعنى 
إلا وإن نافية لاحرفانوكيد» فعلى «ذههم لا يحوز فى نحو : قد عامت إن كنت لو اؤمنا إلا الكسر لأنها عندهم 
حرف نى : والتقدير قد عامنا ما كنت إلا مؤمنا انتهى ( قوله النافية للجنس ) أى لصفته وحكه وإلا فالس 
لا ينی وإسناد الننى إليها مجاز من إسناد ما للشى' إلى آ لته ( قوله وكأنها تدل على البراءة منه ) عبارة الدمامينى ٠‏ 
كأنه مأخوذ من قولك إبرأت فلانا عن كذا إذا نفيته عنه فهى مر ئة للجنس أى نافية له » وإطلاق المصدر عليه 
لقصد المبالغة ا ىزيدعدل (قوله وهى الى دخوطا الخ) بعنى باعتبار أصل المعنى وإلافكل زائد يفيد دخو لهالتأ کید 
وخروجه يخل بذلك (قوله ويفرق بينإرادة اخ هن قر ائنإرادة الحنس بل امرأة ومنقرائن إرادة غيره بل 
رجال أو رجلان ( قوله لما تقدام فى ما ) أى من أما حرف لامختص بقبيل فأصلها أن لاتعمل : وذكر ابن مالك 
فى شرح الكافية ما يفيد أن لا إذا قصد بها النى العام اختصت بالامم فليست إذا الداحلة على الفعل فقال إذا 
قصد بلا ننى الجنس على سبيل الاستغراق اختصت بالاسم » لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستازم | 
وجود من لفظا أو معنى » ولا يليق ذلك إلا بالأسماء الذكرات فوجب للا عند ذلك القصد عمل فيا يلاء 
ولا بمكن أن يكون جرا لثلا يعتقّد أنه من فإنها ى حم الموجودة لظهورها ى بعض الأحيان » ولا رفعا ثلا 
بعتقد أنه بالابتداء فتعين النصب » اننهى مع اختصار ( قوله تى الجاس ) أى جنس اسمها من حيث الصافه . 
باحر » وإلا فليس المت الاضم بل الخير إن مفردا فُفرد وإن می ف؛ شی أو جمعا فجمع » ومعی نى اللنسن 
والوحدة ف الثنى والجمع نى كل مثى وحم ونى فرد ٠ن‏ م أفرادهما الکن کونہا لی الجنس ف المفرد ظاهر 
أما الجمع والمثى ففيه توقف » فقد أشار السيد فى حواشى الما وأل إلى أن نى الجمع محتمل ننی كل فرد ونی‌قید ‏ 
الجمعية وأنه ليس نصا فى تى الجنس فراجعه » ولعل المراد أنها لنى الجنس نصا فى الجملة < 

) وقضية كلام السيد أن ذلك جار على القول بأن أفراد الجمع آحاد فيكون لزوم ذاك فى غير النكرة المنفية 

بلا فلبحرر ( قوله أن لاد' حي عليها جار ) فإن دخل سواء کان مضافا حو : هو ابن لاشىء » أو حرف جر 
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الثالث والرابع أن لايفصل بينها وبين اها فاصل وأن يكون هو والدير نکر تمن » وإابها أشار بقوله ( لمكن. 


لھا حاص بالنکرات المتصلة ما ) فلا تعمل فى معرفة » وما أو هم خلاف .ذلك يؤول ما يناسبه ولاق نذكرة 


نحو : غضبت من لاشىء جر النكر 5 ٠‏ وم تعمل لا لأن الجار إنما يتعلق بالأسماء فإذا دخل عايها لم يكن متعلقا 
ما بل بالاسے بعدها فیکون الاسم بعدها معمولا لاجار لا لها ( قوله أن لابفصل الخ ) فإن فصل بطل عملهاخلافا 
للرمانى لأنها عامل ضعيف ؛ وأما لاكذلك رجلا ولا كزيد رجلا ولا كالعشير زائرا فاسم لای الأو'اين حذوف 
أى لا أحد ورجلا تمييز والثالث على دهنى لا أرى وسواء كان خر ها ظرفا أو يحرورا أولا: لکن هذا لا يفيد 
أنه لا يجوز تقديم احير أو معموله أو معمول الامم عليها نفسها بناء على أنها ليس هما الصدر فليحرر م ' 

وأفهم كلامه أنه يشتر ط فى لا هذه عدم تقدم برها وإن اشترط فى العاملة عمل ليس + قال فى اللباب : 
و جکه حك خير إن إلانى جواز تقديم الظرف . قال الشارح : فإن خبر إن إذا كان ظرفا جوز تقديمه عل اسمها 
حلاف خر لا فإنه لا يتقد م على اسنمها فانحطت مرتبتها عن مرتبة أصلها انتبى : | 

فى أن موم کلامه يقتضى أنه لا يشترط فى لا هذه عدم انتقاض نفيها وهو صرح فى قول شرح التوضيح 
ف الكلام على قوله : ا : 

| حشر الناس لا بنين ولا 27 باء إلا وقد عنتهم شون 
أن ملة وقد عننهم شئون حر لا وهو مقتضى عدم ذكره ذلك من شروطها » لكن صرح العصام فى شرح 
الكافية باشتراط ذلك وهو القياس » وصرحوا به فى باب الاستئناء » وماق شرح التوضیح مشكل كيف وفيه 
ف ذلك الل ما يقتضى أن ما تعمل مع الانتقاض وهم مطبقون على خلافه وإن وقع فى الط رل ما يقتضيه : وقد 
نقدم فى لا العاملة عمل ليس أنه يجوز الفصل بينها وبين اسمها بمعمول احبر إذا كان ظرفا أو مجرورا فهل. الأمر 
كذلك هنا أو يفرق بينهما ( قوله وأن يكون هو واللیر نكرتين ) أما الاسم فلأنه على تقدير من الاستخراقية 
کا تقدم وهى مختصة بالنكرات وأما احير فعلى الأصل وخالف الكوفيون فى هذا الشرط وتفصيل مذاهيهم 
يطول : وأورد على اشتر اط تنكير الاسم نحو : لا أباله ولا غلای له ولا مسلمى له فإنه جائز بدون شذوذ مع 
أنها مضافة إلى الضمير حقيقة باعتبار المعنى واللام مقحمة بين المضاف و المضاف إليه على مذهب الحليل وسيبويه 
وجمهور النحاة وإن اعتر ضن د وأجيب عنه عا هو مقرر ف موضعه. وأجاب اللقانى بأنها نكرة صورة فقد جصل 
الشرط فى الجملة انتبى : وأشار لذلك فى المغنى فى بحث اللام حيث قرر أنها معتد مها من وجه دون وجه وأن لا 
معزلة بين منزلقين فراجعه ( قوله وإلمهما أشار الخ ) فى كونه إشارة إلى اشتراط عدم الفصل نظر لا جى ( قوله 
وما أوهم خلاف ذلك يؤول عا يناسبه ) قال الرضى : واعلم أنه قد يؤول العم المشوور ببعض الخلال بنكرة 
فينصب بلا التبرئة وتتزع منه لام التعريف إن كانت فيه نحو : لا حسن فى الحسن البصرى » أو مما أضيف إليه 
حو : لا ابن زبير > ولا تجوز .هذه المعاملة فى لفظى عبد الله وعبد الرحمن إذ الله والرحمن لا يطلقان على غيره 
تعالى » ولتأويله بالنكرة وجهان : أحدهما أن بقدر مضاف هو مثل فلا يتعر”ف باللاضافة لتوغله ف الإمهام 
وذلك المضاف هو المنى" بالحقيقة وإتما زع اللام من المضاف إليه لرعاية اللفظ وإصلاحه > وهو ی الحقيقة ٠‏ 
محرفة ومن م لا يوصف بشكرة على التأويل كا قال الأخفش : وأما أن حمل العل لاشتباره بتلك اللة كأنه | 
جنس موصو الإفادة ذلك المعى » فعنى ولا أبا حسن ها ولافيصل ها وعلى هذا يمكن و صفه‌بالنکر اتی ملتخصا 
وقدر ہ بعضهم بلا مسمى بهذا الاسم أو بلا واحد من مسميات هذا الاسم واعترضه ابن مالاك يأن هن الأعلام 
ماله مسمپات كثيرة فتقديره با ذكر كذب ‏ واعترض تقدير مثل بأنه قد ذكر مثل فى قوله : 
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٠‏ متقصلة . فإذا وجدت هله الشروط مات ووا إن أفردت وجوازاإن كررت 0 اها إن كان مض افا حو: 
لا صاحب عل دوت 4 أو شما ب4 عو : لاس وجه £ الدارء ولا عشر بن درشا عندى ظهر ابه ( وكان ) 
معر با ياتفاق 4 والمراد بش ماتعاق به ثىء من عام ناه سواء كان دلائ الشىء مرفوعا أو منصويا أو مجرورا 
وإعا می شبما بالمضاف لعملہ فما بعده كااضاف . ) 

(فإن کان اسمها غير مضاف ) إلى نكرة ( ولاشبيه ) بان کان مفردا أو مٹئی أو مجہوعا ( بنى ) معها 
على ماينصب به لو کان معربا لتضمنه معنى من الجنسية » فإن كان مفردا لفظا ومعنى أو لفظا فقط أوحع تكسير 


ل ا 
e‏ على زيد ولازيد مثله ٠ ٠‏ وان المشكل غا يقصد تنى مشمى العلم المقرون بلا فتقدير مثل لاف 
المقصود وبأن المقابل ذا قد يكون اننفاء مثله معلوما لكل أحد فلا يكون فى نف مثله فائدة نحو : لانصرة لك 
قال : فالصحيح أنه لايقتصر على تقدير واحد بل يقدر فى كل موضع مايليق ( قوله إن كررت ) أى على سبيل 
العطف ولم يذكر إلا حبر واحد وعقب كل نكرة بلا فصل حتى لابرد مثل لارجل ف الدار ولا امرأة خارجها 
فإئه لامجوز نصب الثانى ولا رد لارجل فى الدار ولا امرأة ولا ى الدار رجل ولا فما امرأة ولازيد ولاګرو» 
فإنه لايجوز الإعمال على أنه يجوز نصب الثانى ولا امرأة خخارجها على كون لاالثانية مزيدة وكون العاطف ميف 
الاس على الاسم والخير على احير ( قوله ظهر نصيه وكان معربا باتفاق ) هذا مببى على الأعم الأغاب فلا رد 
نحو لا كزيد عندنا » فإن امم لا فيه مبنی على أنه مضاف ٠‏ .وإنما ل بين المضاف كالمفرد لتعذر التركيب وألق به 
النشبيه ی عله فى الثالى أو #صرصه به : ْ 

قال فى التسهيل : وقد حمل على الاضاف ‏ مشامبه بالعمل فيمزع تنوينه انتهبى . وذلك مو : لاطالع جلا 

بلا تنوين وهذا مببى على أن الاسم معرب ولكن تراه تنوينه لشېه عاجب ترك تنوينه وهذا مذهب البغداديين» 
وخر ج‌عایه «لامانع ا أعطيت ( وسيأق فى كلام الشارح أنه من المفرد يعرف وجهه ( قوله ماتعاق بهشى * الخ ) 
إن أر بد بالشىء اللفظ وهو يوصف بالتعلق ذفيه أن اللفظ ليس عام المعنى إلا أن يقدر ضاف : أى *ن مفهم 
عام معناه» و أيضافهم قديصفو نالا لفاظ بصفات معانباء وإن أر يدبه المعنى فنى وصافه بالتعاقالذئهوالعمل تجوز . 
وقول الشارح سواء الخ صربح فى الأول ( قوله «رفوعا) حو : لاقبيحا فعله (قوله أو منصوبا) نمو : لاطالعا 
جبلا حاضر ( قوله أو جرورا) و : لاخيرا هن زيد عندنا ( قوله لعمله فيا بعده ) قال شيذنا: فيه نظرء فقد ‏ 
عد بعضهم من الشبيه بالمضاف المعطوض والمعطوف عليه نحو زيد وعرو وثلاثة وثلائين مسمى به» فإنه ينصتف 
لأنه مطول كما ينصب ف باب النداء فالشرط فيه أن يكون تابعاله من تمام معناه ولايشترط أن یکون عاملا فیا 
بعده ¢ فعبارة بعضهم فيه ا ما اقتصل به شىء من عام معئاه أسد من قول يعضهم ی ضابطه أن يكون 
عاملا فها بعده » صرح بذلك بعض شراح الكافية ( قوله على ماينصب به ) أى على شىء ينصب به من 
حركة أو خرف . وقضيته أنه بى على حركة لاستحقاقه ها فالأ ل قبل البناء عكس ماعال به بناء المنادى على 
الضم من مخالفة حركة بنائه سلدركة إعرابه » ولعله الإشارة إلى أن الضدبن اعتبارين الموافقة فى الديال لحطور 
أحدهما عند خطور الآخر واخالفة فى اللخحارج . ثم المراد أنه بنى غالبا لأن النكرةالمفردة إذا تكررت جوز رفعها 
(قوله لتضمنهمعنى من الجنسية) أى الاستغراقية إما لأن لارجل فالدار جواب- ؤالغقق أومقدر هوهل من‌رجل 
ف الدار؟ وكان الواجب ذكر من فى الجواب ليطابق السؤال إلا أنه استذبى بذ كرها ف السؤال وإما لأن لارجل 
بالفتح أبلغ ف النني من لارجل لما أن الأول نص فى الاستغراق دون الثانى » ولا يمكن تقدير ماكر نال کلام په 


لے 


ل کر أو مؤلث بنى ( على الفتح ) كا فى ( نحو : لا رجل ) ولا قوم ( ولا رجال ) ولا هنود فى الدار > وفاه 
ولامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ۾ : ظ ) 
(و) بی (عليه أو على الكسر ) مع عدم التنوين عند الجمهور إن كان مما جمع بأاف وتاء کا ری نو : 
لا مسلمات ) وقد.روى مهما قوله : م نلذولا لذات للشيب + فالكسر استصحابا للأصل والفتح نظرا 
للأصل فى بئاء المركبات . قال المصنف : وهو ارجح »؛ والغزمه ابن عصفور : ) | 
( د ) بی ( على ايا ) على الأصح إن كان منى أو مجموعا على حددّه كا ( فى نحو: ولا رجاين ولامسلمين) 
عندك . وقد تدم أن" لا إذا كررت كان تملها جائزا لا واجبا فلذلك قال ( ولك ى نحو ولا حول ولا قوة 





كذلك لاخر فمؤكد للنى فى المسند إلءه وهومن فإنه يؤكدبهالئى ف المسند إلمه مثل ماجاءنى من أحد فإذا يكن ظاهرا : 
يكون مقدراء والباءو إن كانت ماتزاد لتا کرد النیإلاآمالتا کید نی ا جک فى الور غو : مازيد بمنطلق» والقو ل بأنعلة 
البناء ماذ كر اخثاره ابن عصفور + واعترض بأن المتضمن لعى من لانفسها لاالامم بعدهاء وإن من إذا ظهرت 
کون علا بام زائدةمؤكدةلتنصيص عوم النى ولايدفعه إلادءوى أن كلا هن لاومن نص فى الننى الاستغراى 
فإذا أوردت من بعدلا كانت زائدة مؤ كدة وإذالم ترد تضهن اسم لامعناها وفيه ضعف لامحی وقيل العلة ركيب 
الانم مع احرف ورد وأيدبما هو مذ كور فى التصر بح . 
هذا ويظهر من كلام بعضهم أن التنصيص على العموم مخصوص عا إذا كان اها مبنيا وكلام التوضيح 
كالتسهيل مخالفه وهو الحق » ولايشكل إعراب المضاف وشمه لأن الإضافة ترجح جانب الاسمية فيصير الا 
نها إل ات وهو الإعراب» وألحق ہا شمها لاسها وهذا النضمن ليس فى أصل الوضع بل عارض + وقد 
استشكل البناء لأجله لاشتر اطهم ف البناء لجل تضمن معنى الجرف أن , ون بأصل الوضع »ومن ثم ل بين الظرف 
. مع تضمنه معنی ق إلا أن يقال التضمن الطارى' جوز للبناء بالنسبة للواضع فارتكبه فى بعض المواضم إشارة 
لذلك ولذا اختار ابن الناظم أن علة البناء التضمن والتركبيب ( قوله اما فى غو الخ ) ثيل لقوله فإن كان مغردا 
الخ وفيه مراعاة التر تيب » وعل منه أن المراد بالمفرددنا .اليس مضافا ولا شمه وإن مئنى أو حمعاء وقولهق الدار 
إما خبر لقوله لاهنود وخير الباق محذوف أو حبر لاجميع لأن توارد العواءلى الختلفة المهاثلة مغتفر لتُزيلها 
منزلة الواحد ( قوله ومنه لامانع الخ ) أى من كل ماوقع فيه بعد اسم لاظرف احتمل أن يكون متعلقابه وأن 
يكون متعلقا محذوف نحو لاعاصم اليوم ٠ن‏ أمر الله -لإتثريب علیک الوم فإن جعل الظرف متعلمًا بالا 
كان شيما بالمضاف لکن ترك تنوينه لامر عن النسهرل ٠‏ وإن جعل متعلقا محذوف كان من المفرد أى لأما: 
مانع لا أعطيت ؛ وجوز الحذف ذكرمثل ماحذف وحسنه دفع التسكرار واللام للتقوية فلك أن تقولتتعلق ولك 
أن تقول لاتتعلق. وقد بين فى الجهة الثانية من الباب الحامس ف مغنى اللبيب ذلك » وأما ف الباب الثانى فى بحث الحملة 
المعثر ضة فاقتصرعلى أن ذلك مخرج على طريق الكوفيين واعترضه الدمامييى بأن ذلك لابتعين وأطال فى الكلام 
وأطنب فلير أجع (قول مع عدم الانوين) لأأنه و إن لم يكن للتمکین لكنه مشابه له فنع من الدخول على المبنى » ومنهم 
من يبنيهعلى الكسر مع الننوين قياسا لاسماعا نظرا إلى أن التذوين المقابلة (قوله نلذ الخ) هو بعض من بيت لسلامة 
ابن جندل لامقبل خلافا لابن عصفور وتمامه . إن الشباب أأذى جد عواقبه ٠‏ فيهء وتلل بالتاء الفوقية 
أنه تجريد أو بالنون والشيب بكسر الشين جمع أشيب . وقال ف التصربح بفتح الشين ( قوله على الأصح ) 
مقابله قول الميرد إن لا عاملة فى لفظ المأى والمجموع على حسلده فهما عنده ممز بان لا ميثيان وعلل مذهيه 
عا رده الرذى : 1 | 
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1( إلا بالله » ) من كل تركيب تكررت فيه لا واسعها مفرد ( فاخ الأول ( “ن لاہن › وإذا لتحت ( فی الثانى) 

بتصب الثالى والكلام حيائل حملة وأحدة ) والرفع ( على عاضا مل ليس أو زيادة وعهاف مابعدها على عل 
لا الآو لى مع أسمها فإن موضعهما رفع بالابتداء لأنهما بالتركيب صارا كالثىء الواحد وحق الاسم الخبر عنه 
أن رفع بالابتداء و الكلام على إعمالها عمل ليس حملتان . 00 


ظ ظ 
ش . فإن قبل : يشكل على الأصح أنهم جعلوا مجىء اللذين واللتين على صورة المثى معارضا لشيه الحرف وهذا. 
أعريا » فهلا كانت التثنية هنا معارضة لشبه الحرف ؟ ظ 0 | 

قلت : أجاب الشہاب القاسمى بأن الشبه هنا وهو نضمن معبى الرف الاستغراق أقوى من الشبه هناك وهو 
الافتقار إلى حملة » ويأن النثنية هناك وردت على المبنى فأضعفت سبب البناء لآن للوارد قوة وهنا بالعكس فإن 
سبب البناء ورد على التثنية فأضعفها لذلك . ويرد عن الأول إعراب هذان وتان مع تضمن معنى الحرف » 
وعلى الثانى إعراب المضاف مع ورود سبب البناء على الإضافة ويفرق بأن الإضافة أخص بالا لوجود صورة 
التثنية والجمع ف الفعل بل قيل مجمع الفعل اى 3 ظ ظ 0 

فإن قلت : قد يبى المثنى على الألف ى نحو : لا وتران ف ليلة » على لغة من يجرى المثنى بالألف على 
كل حال . ٠‏ ' 

قلت : الظاهر أنه على هذه اللغة مبى على فتحة مقدرةعلى الألفلأنه لونصب على هذه اللغة كانمنصويا ما 
لابالألف» ويدل لذلك قول التسهيل وبى على ماکان ينصب به (قوله معكل ترکیب تکررت الخ) أى ولم یذ کر 
إلا حبر واحد إلى آخرما أسلفناه عند قوله فإذا وجدت هذه الشروطالخ (قوله والكلام حينئذ حملتان ) أى بناء 
على تقدير خبر لكل منهما على حياله » ولا يتعين بل جوز أن يقدر لحمامعا خبر واحد والكلام حينئذ حلة 
واحدة » أما على مذهب سيبويه فواضح لأن لا المفتوح اسمها لاتعمل فى الخبر . وأما على مذهب غيره 
فلأنهما وإن كانتا عاملتين إلا أنهما متّائلان فيجوز أن يعملا فى اسم واحد عملا واحدا (قوله زائدة) أى لتأ كيد : 
الننى ( قوله على محل امم لاقبلھا ) أى اسم لاقبلها باعتبار عله الذى هو النصب . وقيل النصب باعتبار الإتباع 
للحركة البنائية لكو نها بعازلة الإعرابية ماق النداء وعليه الرخى ( قوله لانسب اليوم الخ ) صدر بيت للعباس 
السلمى عجزه ٠‏ اتسع اللحرق على الراقع ٠‏ ويروى بدل الراقع الرائق وهوأنسببالبيت قبله (قوله والكلام 
حينئذ حملة ) أى بناء على تقدير خر وأحد لمما لأن العامل لاوحدها » فإن قدر لكل خير وهوواجب علد | 
سيبويه لا بینه ی التصريج فالكلام حملتان ( قوله على إعمال لال لیس ) انظر هذا مع ماتقدم من أن عمل ئ 
لاعمل ليس خاص بالشعر ( قوله أو زيادتها ) أى لتأكيد نی لاالأولى (قوله على عل لاالأولى مع اسمها) أى على 
لامع اسمها باعتبار انحل : وقضيته أن لا من جملة المعطوف عليه فلا يكون المعطوف فی حرھها فكيف تكون 
.لا الثانية زائدة لتأكيد الننى . والوجه أن المراد العطف على اسم لاباعتبار عله مع لا ( قوله لأنهما بالتركيب صار 
كالشىء الواحد) استشكل بأنه كيف تجعل الكلمتان مما مبتدأ مع أن تعريف البتداً غير صادق عليهما لأن مجموع 
لاوا مها ليس اغما جردا ولا صفة معتمدة . وأجيب بأنا لا نسل أنه لیس اسا مجر دا بل هو امم جرد مركب 
من كلمتين كخمسة عشر: » ولا حى علیاث أنه ليس هنا تركيب إذ او كان لميكن لامستعلا فى الى و[ نما هنا شبه ' 
تر كيب ( قوله والکلام على مالا عمل ليس حملتان ) لأنه لايجوز أن يقدر اللحمرهما حيعا لثلايلزم اجتاع عاملين 
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وهذه الأوجه الثلاثة مجاءزة ی الثالى أيضا إذا كان اسم لا الأول معربا حو : لا غلام رجل ولا امرأةٌ 
. (كالصفة ) إذا كانت مفردة متصلة باسم لا المبى کا( فى نحو : لا رجل ظريف ) ولا ماء ماء باردا عندنا 
فالفتح على أن الصفة والموصوف ركبا تركيب خسة عشر ثم أدخات لاعليهما بعد أن صارا كامم واحدء والنصب 
على أتباع الصفة نحل الامم » والرفع على اتباعها حل لام اها » وكالصفة فى ذلك 0 
على معمول واحد ليساميائلين لان خير لاالتبر ئةمر فوع .با أو بابر تفع بدخير المبتدأ أولاالعاملةعمل ليس خر هامتصوب . 
(قولهوهذه الأ وجه الثلاثة الخ) لاخى أنالنصب هنا على لفظ اسم لاالأولى لا عل محاه (قو له متصلة باء ملا الموى) أى 
على فتحهأو کسر أو ياء ودخل فيهالمثى والجمع عندالتر كيب» فإنالمفر د يشماهماو يستوىفمهما المفتوحوالمنصوبم 
قال الشهاب القاسمى : ولايبعد أنه جو ز بناء صفة حمع المذ كر السالم على الفتح إن كان تمع تكسير وإن كان 
هو مبنيا على الياء حو : لابنين ظرفاء انتبى : وانظر لو نعت جمع المؤنث المبنى على.الكسر بمفرد هل يجوز 
أن ,ركب معه على الكسر كنا ركب فى لارجل ظريف على الفتح ؟. قال بعضهم : الظاهر الامتناع لأن الت ركيب 
يثقل مع الكسر بخلاف الفتح فإذا أريدتركيبه مع الكسر وجب الفتح» وبكون هذا مقيدا لقومم يجوز الوجهان 
أى إن لم يركب فليحرر > وخرج بقوله المتصاة النعت الثانى ومابعده فلا يجوز فيه البناء نحو : لا رجل ظريف 
عاقل » والضابط المذ كور صادق بنحو باردا فى الخال الآتى ( قوله ولاماء ماء باردا عندنا ) قال فالتوضيح : 
لأنه يوصف بالامم إذوصف والقول بأنه تأكيد خطأ انتبى . ونحرير المقام يطلب من شرحه والهواشى (قوله 
فالفتح على أن الصفة الخ ) هذا قول ابن برهان والسيراق : وقد يقال أى جاجة إلى اعتبار التر كيب قبل دخول 
لاعلى القول بأن بناء الاسم لتضمنه »عنى من الذى قدمه الشارح » وما المانم على هذا م نأن تركب الصفة »م 
الموصوف مع دخول لا ثم إذا كان تركيب الصفة مع الموصوف يقتضى. البناء فهلا اعتبر ه الشارح فيا تقدم فى 
بناء الاسم إجراء الصفة والموصوف فى علة بنائهما على سنن واحد : ' ْ 
هذا ؛ والتركيب قبل دخول لالايقتضى البناء لأن كلا من الإعراب والبناء إنما ثبت بعد تركيب الا 
تركيبا يتحقق معه العامل بناء على قول من يقول إن الأمماء قبل التركيب معربة . أما على القول بأنها مبنية فهى 
مبنية بدون اعتبار التركيب فلا فائدة فيه فهلا أبدلوا قبل عع إلا أن يقال لم يبدلوا لثلا بلزم تركيب ثلاث كايات 
وقضية دخول لاعليهما بعد جعلهما كلمة واحدة أن تأثيرها بناء لفظا وإعرابا محلا فى آخر مجموعهما لای آخر 
كل منهما . ويؤيده التشبيه مخمسة عشر ( قوله والنصب على اتباع الصفة محل اسم لا) لأنه فى محل نصب بلا 
فالنصب باعتبار عمل لا » وهذا أولى بأنه حمل على اللفظ لن فتحة لارجل عارضة فى هذا الموضع فأشبهت 
لعروضها حركة الإعراب كنا فى النداء . ووجه الأولوية ظاهر إذ لاض ورة إلى النشبيه المفذضى إلى وجود حركة 
إعر ابية منغير عامل حقيت » و بمكن أن يفرق بين ماهنا والنداء بأنه هنا أمكن اتباع النصب للإعراب الأشرف 
فكان أولى مخلافه فى النداء إذ لاإعراب رفعا للمنادى الجنى لالفظا ولا محلا ( قوله والرفع على اتباعها محل 
لامع اسمها )لأنموضع لامع اسمها رفع بالإبتداء کا مر لصير ور ہما بالتر کیب كشىء واحد وفيه مامر » ولا متتص 
ذلك بالاسم المبنى بل المعرب كذلك کا فى التسهيل : 
بق أنهم إن أرادوا مع ذلك أن الخير خبر هذا المبتد! على قول سيبويه إن التى يبتى اسمها غير عاملة فى اثر 
فهر مناف لكون لالتى الجنس : أى تن ابر عن جنس الاءم كما هو الظاهر إذ مع كون ا حبر خيرا عن مجموع 
لامع اسمها لايتصور أن تكون لننى احبر + بل ولا يتصور ماقالوه ٠ن‏ أن لاالثانية فى نحو لاحول ولا قوة إلا بالله 
زائدة مؤكدة لننى الأول ؛ فلعلهم تسمحوا فى قوم إن لامع اسمها مبتدأ » وأرادوا مع كون المبتد! امجموع أن 
رلا س بس فاكبى س ثان ) 


التوكيد اللفظى المتصل ٠:‏ 6 
02 وأما البدل فإن كان أسكرة فكالصفة اللفصولة على ما سيأنى نمو لا أحد رجلا واءرأة فى الدار ومثله عطف 
البيان إن أجربناه فى النكر ات » وإن كان معرفة وجب الرفع كالنق المعرفة نحو : لا أحد زيد فيها ( ولك فيه) 
أيضا ( رفعه ) أى الأول على الابتداء أو على إحمال لا عمل ليس » وإذا رفعته ( فيمتنع ) حيائذ ( فى الدانىالنصب) ‏ 
لعدم نصب المعطوف عليه لفظا أو محلاء و يجوز فيه الفتح على إعمال لا الثانية حو: ٠‏ فلالغوو لا تائ فا ." 
0 والرفع على إعءالها عمل ليس أو زيادتها وعطف الاسم بعدها على ماقبلها نحو : ٠‏ لا ناقة لى فيها ولاحل ء٠‏ 
فق حملة التركيب خسة أو جه وجهان فى الأو لى وثلاثة فى الثانية » ولو قلت لا رجل ولا طالعا جبلا امتنع الفتح 
لامتناع ركيب غير ال فردة (وإن لم تكرر لا) مع ا معطوف نحو: لاحول وقوة ( أو فصلت الصفة.) عنءوصوفها 
نحو : لا رجل فيها كربما ( أوكانت غير مفردة ) بأن كانت مضافة أو شبيرة به سواء أكان الود وف مفردا 
أم لانحو : لا رجل صاحب بر" عندناء أو غلام سفر صاحب بر عندناء أو كانت مفردة وهو غير رد غو : 
لاغلام سفر ظريف عندنا ( امتنع ) فى المسائل الأر ببع ف المعطوف والصفة ( الفتح:) لعدم لاف الأولى» وامتناع 








الجر نما هو منسوب : أى بالتق للاسم وحده فليتأمل ( قوله التوكيد اللفظى المتصل ) و : لارجل رجل 
فى الدار . وتخرج باللفظى المعنوى فلا يتأنى هنا لامتناع توكيد النكرة به . وخرج بالمتصل المتفصل فلا يجوز فيه ٠‏ 
البناء على الفتح ؛ ويجوز ار فع .و النصب نمو : لارجل فى الدار رجلو رجلا ( قوله فخالصفة المفصدو له( أىفيجوز 
فيه النصب نظرا لعمل لا والرفع نظرا لعمل الإبتداء > ويعتنع الفتح لأنه لايجوز تركيبه مع الاسم إذ هو فى نية 
تكرار العامل » ولا فرق بين أن يكون البدل مفردا أو غيره هذا قول ابن مالك : وقيل جوز البناء إن كان مفردا 
( قوله لاأحد رجلا وامرأة ) بنصب رجلا وامرأة ووز رفعهماء وهذا يوم أن البدل يتعين فيه العطف وذاك 
غير متعين لإمكان بدل البعض من الكل ؛ ولا يلزم من اشتراط الضمير فيه أن يكون معرفة ولا إنما تعمل 
فى النكرات لآنه لامجب أن يضاف إى ذلك الضمير » بل قد يكون رورا بعده على أن غاية ذلات أن يتعين رفعه 
لآنه بدل غير صالح لعمل لا » و لما لم يجعل البدل مستقلا هنا كالنداء لأن استقلاله يقتضى تركيبه.: وهو متنع 
إذ لاجائز أن يركب مع المجدل منه للفصل بلا المقدرة ولا مع لا المقدرة لأنها معدوءة من اللفظ والتركيب حك 
. لفظى فلا يتصور مع المعدو م من الافظ ؛ وكذا عطف النسق لم جعل كالمستةل لأن حرف العطف فاصل فيمنع ‏ 
من التركيب . وأما عطف الببان فلم يجعل كالمستقل وإن لم يكن فيه مانع لأنه فى معنى البدل » ولهذا كل ماجاز 
إعرابه بيانا جاز إعرابه بدلا إلا مااستئى ( قوله وجب الرفع ) لآن١تمتضى‏ النصب منتض( قوله أو على إعمال لا 
تمل ليس ) قال الحفيد : ليس بيد لأن إجمالها عمل ليش خاص بالشعر وكلامه فها هو أء منه » وحكم تقدبر 
الدير على هذا الوجه والذى قبله يعلم مما مر ( قوله فلا لغو الخ ) صدر بيت لأمية ن الصلت من قصيدة ذكر ‏ 
فيها أوصاف الجنة وأهلها عجزه » وما فاهوا به أبدا مم ٠‏ (قوله والرفع على إعمالها عمل ليس الخ ٠)‏ 
لامخنى أنه يتصور حينئذ أوجه لأن لاإما ملغاة أو ”لا وثانيا أو تعمل عمل ليس على مافيه أو الأرلى ملغاة والثانية 
عاملة عمل ليس أو بالعكس » فعلى الوجهين الأولين يوز تقدير خبر سكل وتقديره لما . أما فى الأول فظاهر ٠‏ 
إذ لاعامل إلا الإبتداء إذ لافر ق بين سيبوبه وغيره؛ وأما على الثانى فاهائل العاءاين » وعلى الأخيرين يحب تقدر 
خبر لكل اثلا ينزم اجتاع عاملين على معمول واحد » وخر المبتدل مرفوع ولا العاملة عمل ليس »نصوب 
( قوله لاناقة الخ ) عجر بيت لعبيد الراعى صدره ٠‏ وماهجرتك حى قات معلنة م وقوله لاناقة الخ 
مقول القول وهو مثل لبراءتمها منه » وهو مثل مشهور فى هذا المعنى ( قوله لعدم لا فى الأولى ) وريا فتح منويا. 
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التركيب فى الباق لأنهم لم يركبوا ثلاثة أشياء فيجعاوها كثىء واحد » وجاز فيهما اارفع والنصب كقوله ٠‏ 
فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ٠‏ پروی بنصب ابن ورفعه . ل ايرام 

0 [ تتمة ] إذا علم خبر لا جاز حذفه کثمرا عند الجازيين ووجب عل !ى بم والطائيين و : قالوا لاضير ‏ 
أى علينا > ولا إأه إلا الله أى مؤجود > فان جهلى وجب ذكره عند جمييع العرب كقوله عليه الصلاة وااسلام .. 
ولا أحد أغير ن الله عز وجل » وقد حذف امم لا للعلم به كقوله : لا عليك أى لا بأس عليك: ت 

( النالث ) من أنواع النواسخ (ظن ) من الظن گی الحسیان لا گی انهم وقد رد ٣ی‏ ع ورای ( 

بمعنى عل لامن الرأى وقد ترد مەی ظن ( وحسب ) وهی كظن ( ودرى ) فى لغية بمعنى علم والأكثر تعديها . 
بالباء لواحد فإن دخلت عايها الحمزة تعدت لآخر بنفسها ( وخال ) ماضى ال ns‏ 


8 لاحكى الأخفش لارجل وامرأة بفتح المعطوث» وانظر هل يجوز على هذا أن تر فع الأول كما لو صرحت بلا 
( قوله فلا أب الخ ) صدر بيت عجزه ٠‏ إذ هو بامحد ارتدى وتأزرا » وأراد يابنه عبد الملك ( قولة إذا علم ) 


أى بقرينة حالية أو مقالية ( قوله ووجب عند بنی نمم والطائيين ) هذا نقل ابن مالك : ونقل ان خروف عن 


إفى تمم أنهم لايظهرون خبرا مرفوعا ويظهرون الجرور والظرف »وهو ظاهر كلامصيبويه (قوله ولا إله إلا الله 


قد أ كثر الناس من التصانيف فما يتعاق مبذه الكلمة الشريفة فلا نطيل بذلك ( قوله لأر أغير ا) 7 
ف صصح البخارى باب قول النبى صلل الله عليه وسل ولا شخص أغير من الله ۾ قال الحافظ ابن حجر : كذ 
وقع لهم » ووقع عند ابن بطال بلفظ أحد بدل شخص فكأنه من تعبير و انتهى : فكأن الشارح اعتمد على رواية 
ابن بطال » ثم إنه لا دلالة على الرواية المشهورة على أن الشخص يطاق على الله » ولذالم يفصح البخارىبإطلاق . 
الشخص على الله بل أورد ذلك على طريق الاحتال وجزم بعده بتسميته شيئا لظهور ذلك فيا استذل به من قوله 
نعالى ‏ قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم - ( قوله وقد ذف امم لا) أى مع وجود الخير 
ولا محذفان معا ثلا يكون إجحافا خلافا للغراء وأصحابه ولاحجة لهم فى قوم sS‏ 0 0 
٠ >‏ إذالداعى المثواب قال يالا ٠‏ بناء على أن أصل يالزيد با آل زيد دواز أن يكون الأصل ياقوى. 
لافرار فحذف المنادى وخبرلا ( قوله بمعنى الحسبان ) بكسرالحاء ٥‏ صدر حسب فتفيد اارجحان ( قواه لامءنى 
امهم ) أما الذى بمعناه حو : ظنئنت-زيدا : أى مته فيتعدى لفعزل واحد ( قوله وقد ترد ی عل ) أى فتفيد 
اليقين نحو إلى ظننت ألى مللاق حسابيه - ( قوله بمعنى على ) أئ فتفيد اليقين لأنه المتبادر من العم فينصرف 
إليه الإطلاق أنه تمعناه ». ولا ينای أن العم قد بأنى للرجحان. ( قوله لاءن الرأى ) أما الى منه فتارة لتعدى 
لفعولين كرأى أبو حنيفة كذا حلالا ».وتارة إلى واحد هو مصدر ثانييما مضاف إلى أو "هما كرأى أبو حديفة ٠‏ 
حل كذا کا أن عل قد تستعمل هذا الاستعمال كما صرح به الرضى › وببذا يعم .قصور قول من قال ر أئ. 
من الرأى نحو : رأئ فلان كذا : أى اعتقده عا تتعدى لواحد خلافا لمنقال إنها تتعدى لاثنين ( قوله وقد ترو 
بمعنى ظن ) أى فتفيد الرجحان لأنه المقبادر من الظن إذا أطلق وإن جاء لليقين كا مر » وقد اجتمع ينها لليقين 
والرجحان فى قوله تعالى -.[نهم برونه بعيدا وراه قريبا - ( قوله وهی كظن ) فالغالب كونه للرجحان كقوله ' 
ه وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ٠‏ وقد تأنى لليقين كقول الآخخر ٠‏ . حسبت الى والجود خر تجارة ۾ ٠‏ 
ومن العجب ماقیل إن ظاهر كلام الشارح أنها لا تأنى لليقين ( قوله ودرى فى لغية نی عل ) أى فتفيد اليقين ن 
قال أبو حيان : لم يعدها أصعابنا فما يتعدى لاثئين ولعل فوله . دربت الوق العهد ياعرو فاغقط „ ْ 
من باب التضمين ضمن دريت معنى علمت والتضمين لاينقاس (قوله فإندخلت عاما الهمزة الخ ) كدوله تعالى : ` 
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وهى كظن لاماضی حول بمعنى تکبر ( وزعم ) وهى كظن والأكثر وقوعها بالا 

٠‏ معمولما » واازعم قول يطلق على الحق والباطل وأكار مايقال فا يشاث فيه ٠‏ ظ 
وى شرح التلخيص للسبكى : ولم يستعمل الزعم ف القرآن إلا للباطل واستعمل ا كقول 

هرقل لأبى سفيان زعمت وهو كثير » ولكن إذا تأملته تجده يستعمل جيث بکون المتكلم شا کا فهو كقول لم يقم 
الدليل على صحعته وإن كان صعيحا فى نفس الآ ر انتهى : 

: ومن استعماله فى الصحيح قول ألى طالب‎ ٠ 

ظ ودعوتيوئ وحمت أنك ناصصى ولقد صدقت وكنت م أمينا 
(ووجد) يمعنى عل لا بمعنى حزن أو حقد ( وعلم ) بمعنى : تیقن لا نی عرف وحرج بقوله ( القلبيات ) 

أى القائم معانيها بالقلب ما إذا كانت معانيها غير قلبية فإنها تكون لازمة غالبا كرأى يمعنى أبصر كرأيت الال 
أى أبصرته ' ( وحسب معتى ار ونه وابيض” يقال حسب الرجل إذا احمر لونه وابيض كالعر ص » ودرى 
معنی خثل نحو : درى الذئب ب الصيد إذا خحتله واستخنی له ليفترصه وخال معنى طلع يقال خال الفرس إذا طلع 
وزعم ععی سمن أو هزل نحو: زعمت الشاة أى “منت أو هزلت» ووجد ععبى استغى يقال وجدزيد إذا استغنى 
فصار ذا جدة » وعم بمعنى انشقاق الشفة العليا يقال علمت الشفة إذا انشقت . 
جولا أدرا م - ومحمل هذا إذا ل تدخلالفعل أداة الاستفهام وإلا تعدى الفعل إلى ثلاثة نحوقوله تعالى ‏ وماأدراك 
ما القارعة - فالكاف مفعول أول وابلحملة استفهامية سدت مسد المفعولين الباقيين ( قوله وهو كظن) أى فيفيد 
الرجحان غالبا وقد يفيد اليقين فالاو ل كقوله 5 أخالك إن لم تغضضى الطرف ذا هوى . والثالى 
كقول الآخر : ه ماخلتنى زات بعدم ضمنا ٠‏ ( قوله لا ماضی حول معنی تكبر ) لكن خال بمعنى تكبر 
ليست من أفعال القاوب فكان ينبة ی للشارح عدم الاحتراز عنها فإنه فى باق الأفعال لم محترز عن ذلك مع آنا 
تأتى بمعنى أفعال غير قلبية لأن الاحتراز عنها سيأتى ( قوله وهو كظن ) أى فالغالب كونه للرجحان وقد تفيد 
اليقين » وظاهر صنيمع الأوضح أنه لا يستعمل إلا فى الرجحان ( قوله وال كثر وقوعها على أن وأن” الخ ) حو 
قوله تعالى ‏ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وقول الشاعر : ٠‏ وقدزعمت أنى تغيرت بعدها ٠‏ 
(قوله بمعنى علم) ظاهره أنه .وضوع العو ليس كذلك بلوضع لإصابة الشىء على صفة ‏ والعل لازم له لأنمن وجد 
الشىء على صفة فقد علمه ءايها وهذا هو اللو'ز لعده من أفعال القلوب كوجد وإلا فهما باعتبار معناهما الأصلى ' 
ليسا مئها ( قوله لا ععنی حزن أو حقد ) فإنهما لازمان ( قوله بمعنى تيقن ) ظاهره أنه لا يستعمل للظن وليس 
كذلك فقد صرح ف التوضيح بأنه برد بالوجهين والغالب كونه لليقين قال الله تعالى فاعل أنه لا إله إلا الله 
ظ أى تيقن وقال - فإن علمتموهن مؤمنات ‏ أى ظننتمو هن وليس فى قول العصام ف شرح الكافيةوهو أى علمت 
لليقين اتفاقا مايقتضى أنه لا يستعمل إلا فيه کا لا ی ( قوله لا ععی عرف ) أما الذى معنى ء عرف فيتعدى 
لواحد نحو : علمت الشىء » وهل ذلك مقتض لفرق معنوى بينهما أ م لابل هو موكول إلىاختيار العرب فإنهم 
ر حك افظى . 

وذهب ابن الحاجب إلى الأو ل والرضى إلى الثانى لكن ناقض الرضى نفسه فى الكلام على كاد حيث قال : 
كاد فى أصل الوضع معنى قرب ولا تستغمل على أصل الوضع فلا يقال كاد زيد عن الجیء » ومعنى أوشك 
. في الأصل أسرع وتستعمل علي الأصلي فيقال أوشلك فلان في السير اني : فقوله ولا تستعملٍ علي أصل الوضيع 
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وهذهالفمال المذ كورةوكذا متصر فاما تدخل على المبتداً والخحير بعداسنيفاء فاعاها (فتنه م ما) معا (منمعو لين) 

لها عند الجمهور ( نحو  )‏ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه - وقوله : 0 
( رأيت الله كبر كل ثىء) محاولة وأكار هم جنووها ٠‏ 

وقوله ٠‏ حسبت التق والجود خير نجارة ه وقوله ٠ه‏ دريت الوق العهد ياعرو فاغتبط ٠ه‏ وقوله 
` ه ما خلتنى زلت بعدم ضمنا د وقوله - زعتی شييخاواست بشيخ ٠‏ وقوله تعالى إنا وجدناه 
صابرا - وقوله - فإنعلمتموهن مؤمنات ‏ : : ظ ظ 

والأصل نى هذه الأفعال أن يعملن واكن قد يعرض فن" مايضعقهن عن العمل فهعمان معه بمرجوحية ' 
(ويلغين برجحان) والإلغاء إبطال العمل لفظا وعلا اضءف العاءل بتوسطه أو تأخره ر إن تأخرن) عنالمفعولين ٠‏ 
( نحو ) قوله ( القوم فى أثرى ظننت) فأخر الفعل وأهمل لضمفه بالتأخر » وماقبله مبتدأ وخبر ( ويلغين مساواة ) 
لاهن ( إن توسطن ) بينهما ( نحو ) قوله : ٠‏ ظ 


عستت ل ]اا 
فيه أن مقهضى الاتحاد فى المعنى عدم الاختلاف فى التعدية ( قوله وكذا متصرفاتها ) هو بكسر الراء وفتحها لحن 
لازوم الفعل ( قوله فإنها تدخل على البتدأ والخبر ) ليس فيه أنها لا تدخل إلا علييما فلا برد حسبت أن زيدا 
قائم أو أن يقوم زيد على مذهب سيبويه أنه لاحذف فيه وذهب الير د إلى أن احير محذوف.والتقدير حسبت قيام 
زيد ثابتا أو مستقرا . ظ ظ 00 

وذهب السهيل إلى أن مفعولى ظن ليس أصلهما المبتدأ والابر بل هما كفعولىأعطى بدليل ظننت زيدا راء 
وأجاب الكافيجى بأنه متأول بأن الى ظننت الشخص المسمى بزيد مسمى بعمرو كما أن قولك زيد 
حاتم بمعنى زيد مثل حاتم بشهادة المعنى ( قوله بعد استيفاء فاعاها ) جرى على الغالب فلا برد أن الفاعل قل يتأخخر 
ويتقدم المبتدأ والخبر على الفاعل بل قد يتقدمان على العامل ( قوله فتنصيبما مفعولين ) إن قيل الفاء تقتضى 
نصب البتدأ واللحبر للدخول علبهما معا والحال أن نصب المبتدأ عقب الدخول عليه لا عللهما معا . فالجواب أن 
المراد تعقيب المجموع المجموع ولا يلزم منه تعقيب كل فرد لكل فرد ¢ والمراد تعقيب نصب الأول للأول 
ونصب الثانى للثانى ( قوله عند الجمهور ) مقابله قول السهيلى السابق ( قوله فاغتبط ) من الغبطة وهو أن يتمنى 
ثل حال المغبوط من غير أن بريد زواها (قوله ضمنا ) بفتح الضاد المعجمة وكسرام الزمن المبتلى (قوله ‏ فإن 
علمتموهن مؤمنات - ) قد سلف أن العل هنا بمعنى الظن والشارح اقتصر على أن عل عى تيةن ف كان يأبغى 
. أن مئل باعل أنه لا إله إلا الله ( قوله ويلغين :رجحان ) قال الحفيد : ونما جاز إلغاء هذه الأفعال دون غيرها 
لآنها ضعيفةووجه ضعفها أن معاناقا ئة جار حة ضعيفة وهى القاب ثم ينض إلىذالك إماتأخر هاعن المفءو اين أو توم طها 
بينهما '» . والعامل إذا تأخر عن المعمول ولو کان قويا يحصل له نوع وهن بدليل لزيد ضربت وامتناع ضربت 
لزيد فجاز إلغاؤها ولا كذلك غير ها من الأفعال انتبى : وبه بعلم جواب مايقال لم ضعفت هذه الأفعال بما ذ كر 
حتى بطل عماها لاف كان وأخو اها ( قوله برجحان ) محل ذلك مالم يؤكد العامل ال تأر أو المتوسط بمصدر 
منصوب وإلا فلا محسن الإلغاء  .‏ . ) 

قال الرضى : وتأكيد الفعل الملغى بمصدر منصوب قبيمح إذ التوكيد دليل الاعتناء محال ذلاك العامل والإلغاء 
ظاهر فى ترك الاعتناء به فبينهما شبه التناق . وأما توكيده بالضمير أو ام الإشارة اراد مهما المصدر فأءمبل إذ 
لسا صربحين ى المصدرية ( قوله القوم فى أثرى ظننت الخ ) بعض صدر بيت بقيته : ظ 
SES 1 )‏ فإن يكن ما قد ظينت فد ظفرت وخابوا 
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00 أبالأراجسيز با ابن . الاؤم توعدى . (وف الأراجيز خلت اللؤم واللدورا ) 

فتو ب الفعل بين الام والأرجيز و 2 لضعفه بالتوسط أيضا »وإ نما كان الإلغاء والإعمال مع التوسط على حد 
سواء لن ضعف العامل بالتوسط سوغ مقاومة الابتداء له فلكل منهما مرجح : 

: قال أبو حيان : : وقيل الإعمال أر جح لآن العامل اللفظى أقوى من العامل المعنوى وبه جزم ى الأوضح‎ ٠ 

وفهم من کلامه أن الإلغاء حينئذ جار ز لا واجب وأئه لا يجوز مع تقد م العامل على المع.ولين وإن تقد م" 
عليه عه وهو كذلك على المشہور : 

(و) هذه الأفعال ( إن وليين ) ماله صسدر الكلام وهو ا وهى ( ما ) مطاقا رولا وإن) 
ی جواب قسم ملفوظ به أو مقدر إذ ليس هما صدر الكلام إلا حينئذ ( النافيات ) لما وامهن نحو : علمت 
مازيد قائم 2 وعامت والله لازيد فى الدار ولا رو » وعلمت والله إن زيد قاٴم ( أو ا لبان لوسرلا 





(قوله أبالأراجيز ال لخ ) قاله منازل بن ربيعة : واللؤم بالهمز أن جتمع فى الإنسان الشح ومهانة النفس 
ودناءة الآباء . والدون بقتح اللياء المعحہة الضعف ( قوله 00 ليا واجب ) قل يكون مب الإلغاء موجبا:. 
قال ار :ومصدر . الفعل الها ى !ذا م بک ن مفعولا مطاعًا بوم مقام فعله ف الاعمال والتعليق و : أعجبنى 
ظئلك زيذا قاتما » وغلمك ٺ لزيد قائم » وأما الإلغاء فواجب مع التوسط أو التأخر نحو : زيد قائم ظنى غالب : 
أى ظنى زيدا قائما غالب إذ المضدر لا ينصب ١ا‏ قبله كما قيل . وأما إذاكان مفعولا مطلقا فإن كان الفعل مذكورا 
فيك فالعمل الفعل » وكذا إذا حذ فاجو ازا ی الصورتبن عور إلغاء الفعل وإجماله متوسطا ومتأخرا لكن الإلغاء 
قبيسح .وأا إن حذف الفعل وچوا كا إذا أضيف إلى الفاعا ل نحو : ظنك زيدا انما أى ظن ظنا فعند من قال 
العامل الفعل دون المصدر هو كا ا و حذف جوازا نحو : ی زيد ظئلك قائم ( وەی زید قائم ظنك : ونجور 
الاعمال أيضا لأنك تعمل الفعل ١‏ المصدر 4 وكذا عند من ٠‏ قال العام مل هو المصدر لقيامه مقام 'الفعل لا لكرنه 
: اتعبدرا بان راا رتا وإن تقد م عليه غير ٠‏ الأولى برها :ای المعموأين: ووجه الإفراد التأوبل تماذ كر 
( قوله على المشوور ) مقابله قول الكوفيين والأخفش وابن مالك حيث جو زوا ذلك 6 لکن + *ن غير قبح 
عند غير نماك تضم جد . وق التوضي.ح فى الكلام على قوله ٠‏ وما إخخال لديئا مناث تنويل ه 
0 موافقتهم ( قوله معلامًا ( أى سواء كانت فى جواب قسم أو لم کن فى جوابه ( قوله فى جواب قسم) 
هو الصحيح ۴ا, ف المغنى ف حت إذا.وقيل لها الصدر مطلةا. وقيل ليس ا مطلةا ( قوله النافيات؛ا ولهن) 
3-9 ز به من غير النافيات كا المو صولة ولا وإن الزائدنين وكأن الحففة. وقيدلانى شرح اللباب بالى لى الجنس 
احترازا عن الى ععبى ليس و إليه يشير كلام الأرضى ( قوله علمت والله الخ ) هذان مثالان لقم الظاهر وإذا' 
. سوط القسے كانا ء مقالين لامقدر وحملة القسم وجوابه ق الہ ع معلق عنها العامل فهى ى محل نصب علىالمفعولية 
بعلمت وقد يستشكل ما ذ كر لآن المعاق متأ خر عن القسم لآن القسم هلمكور أو مقدر قياه فكيفط يعاق به عنه 
وم بتصدر عليه إلا أن يجاب أن القسم لا كان المقصود به تأ کید 6 معه كالئبى* الواحد وكأن المتصدر 
عليه كن على لقم 
e‏ و NEE‏ 5 ال بها E‏ ل ظ 
الابتداء ( يندريج فيه نحو : إن زيدا لتقام إن قبل برد عليه 00 إطراد العلة في تعايي هذه الخحر وف وهي أنها 
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علموا لمن اشتراه ‏ الآبة » ومنه قوله :2 . إنى رأيت ملاك الشيمة الأدب ٠‏ (أو) لام( القس ) نحو 
علمت والله ليقومن زيد › وقوله ‏ . ولقد علمت لتأتين منينى 5 ( أو الاستفهام ) سواء تقدمت أداته 
على المفعول الأول نحو وإن أدرى أقريب آم بعيد ماتوعدون أم کان المفعول اسم استفهام كنا سيأى 
أم أضيف إلى مافيه معنى الاستفهام كعلمت أبو من زيد › فإن کان الاس:فهام ف الثانىكعلمت زيدا أبو من هو 
فالأر جح نصب الأول لأنه غير مستفهم به ولا مضاف إليه قاله ابن مالك فى شرح الكافية ( بطل عملهن” ) 
أى عمل هذه الأفعال ( فى اللفظ ) دون الحلى ( وجوبا) اوجود المانع من العمل وهو اعتراض ماله صدرالكلام 
( ويسمى ذلك تعليقا ) لأنه إبطال عملها فى اللفظ مع تعلق العاء ل با حل » فهو كالمرأة المعلقة اأنى هى لاءزواجة 

ولا مطلقة بدليل عة العطف بالنصب على محل الملة الى عاق العافل عنما » ولا فرق فى الاستفهام بين أن 


E‏ د 
لا تدخل إلا على جملة فإن لامالابتداء تدخل على المفرد فى نحو : إن زيدا لقام فالجواب قدصرحوا بأن الأصلفيها . 
التتقد.م وأصله لأن زيدا قائم ثم أخرت اللام لإصلاح اللفظ ( قوله ومنه قواه إنى رأيت الخ ) أى لأن الأصل 
للاك وبذلك يندفع ما يقال فى البيت إلغاء العامل فى الابتداء وهو لا جوز : 0 

فإن قيل : بحب على هذا التأوبل أن تسكون الرواية إفى بالكسسر لتعارق الع امل » وليس كذلاك وإلا لما وقع 
ردد فى أنه على التعليق ولا صح لابن عصفور فالمقرب وغيره ولابنمالك ف شرح الكافية أن يستدلوا على 
جواز الإلغاء لأجل تقديم إنى على رأيت . ` 

قلت : إمما يجب الكسر إذا تقدم الفعل المعاق على أن مثل - والله یہام إناك ارسوله - وهذا عجز بيت 
صدره: . كذاك أدبت حی صار من أدى + (قوله ولقد علءت الخ ) صدر بدت للبيك بن عامر عجز ه 
٠‏ إن المنايا لا تطيش سهامها ٠‏ وما اقتضاه كلامه كالتوضيح من أن لتأتين” جسواب لقم مقدر حالف 
قول المغنى إن أفعال القاو ب لإفادتما التحدقيق جاب عا يجاب به القسم كقوله ولقد عامت الخ و و 1 ف الرضى 
( قوله أو استفهام ) إطلاقه يشمل الاستفهام ہل وفيه خلاف. واستشكل تعليق الفعل بالاستفهام فى نحو : عامت 
أز بد عندك أم عمرو . وأجيب بأن هذا استفهام صورى ولي المراد منه الحقيقة لاستحالة الاستفهام عا أخير 
علمه : والمعنى عامت الذى هو عندك من هذين . 0 | 

قال أبو حيان : كلام العرب ثلاثة أقسام : مطابقة اللفظ للمعنى وهو الأكثر : وغلبة اللفظ للمعنى نحو : . 
أظن أن تقوم فإنه جائز دون أظن قياماك لاشتال أن تقوم على جزء الإسناد . وغابة المعنى للفظ ومنه ما تحن ٠‏ 
. فيه وفيل هو على حذف مضاف والراد_.علمت جواب هذا الكلام ) ٠‏ 

فإن قلت : يرد على التعليق بالاستفهام أر أ يتك زيدا ماصنع » وأرأيتك زيدا أبو من هوفإنه وأجب الإعمال: 

قلت : هو بمعنى أخبر تى وليس من القابية ( قوله فالأرجح نصب الأول ) هذه الصورة مسئئناة من كون ٠‏ 
سبب التعليق «وجبا وانظر المغنى فى بحث حلة المفعول ( قوله دون امحل ) قال الحفيد : إنما كان له أى المعلق 
عمل فى امحل أى محل الجملة دون محل كل واحد من جزأى الجملة لأنهذه الأفعال إنما تطلب بالأصالة مضمون 
الجملة وعملها فى مضمون الجماة ليس يطريق الأصل > وحيث امتنع عملها فى الجزءين رجع إلى الأصل وهو 
حل الجملة . ظ حي ا 

قال الشهاب القاسمى : إن قيل المعلق له الصدرفا بعده حملة لامفرد فكانت الحملة فى قو ة المفرد المعمول 
لما قبل ذلك المعاق . قلت : العمل ثابت لحل المعاق وما بعده معا لاحل مابعده نقط ر قوله وهو اعتر اذى الخ ) 
أى بينها وبين معموليها وبرد عليه بعض الأمثلة فإن المعلق فيه أحد المفعولين ( قوله بدليلصمة العطف بالنصب الخ) 
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۰ ايكون عمد ( نحو- انل أى” إل ربس أحصى - ) وغو ا ی السفر 6 أو فضلة عو - وسيهلم الذبن 
ظلموا أى”" منقلب ينقلبون - فأى منقاب مفعول مطلق منصوب عا بعده لا مفعول به منتصوب ما قبله لآن 


1 : 0 1 الاستفهام له صدر الكلام . 


[تنمة] ذكر أبوعلى ف التذكرة أن من حملة المعلقات لعل كقوله تعالى - وإن أدرى لعله فتنة لک -وجزم به 
فى الشذور e‏ ن ہا ما أو وجزم به اسيل وا سف Sr‏ 
00" لقد عل الأقوام لو أن سا ا أراد راء المال كان له وفر 
ولا یوز حذف المفعولين أو أحدهما لغير دليل لأنك إذا اقتصرت على ظئنت اثلا م تكن فيه فائدة 





EET TET‏ لزيد قام وغير ذلك م٠‏ ن أموره . وقال شارحه كغيره : أستقيد من المثال أنه 
لابد أن يكون المعطوف مفردا فيه معنى الخملة فلا يقال علمت ازيد قائم وعمراء وهو يدل على منع عمرا جالسا 
بالنصب . وى كلام الرضى القصر بح بجواز ذلك ولعل وجهه أن عمرا جالسا يتضمن معنى الحملة لأنه جزآن 1 
ويستفاد من جواز العطف باانصب على امل أن المعلق [تما ملع العمل بالنسبة إلى الحملة المعلق: عنها لابالنسية | 
لتوابعها ويقتضى أن المعلق ما معاق عن المعطوف عليه دون المعطوف وأن صدارته بالنسبة للمعطوف عليه 
٠‏ دون المغطوف » لكن هل إعراب المعطوف مراعاة للمحل على سبيل الازوم أولا كما يدل عليه -التعبير بالخواز 
فليتأمل (قوله أن من حملة المعلقات لعل ) وافقه أبو حيان لا نه م مثل الاستفهام ف أنه غير لحر وأن مابعده «نقطع 
۶| قبله‌فلا يعمل فيه . وقال ف الخامع » وختص بدرى و وما يدريك لعله ,زک -( قولهوجزم به ف التسهيل ) 
م أر له ذكرا ف التسويل عندذكر المعلقات ( قوله لو ) قيد فى شرح الشذور لو بال رطية ولم يذكر الغثر ز عنه » 
وعد ف‌الشذور وشرحه من المعلقات م اللخبرية » وبسط الكلام عليها فى شرح الشذور وفىبحث الأشياء الى تحتاج 
إلى رايط ف الباب الرايع من‌المغى : ولم يذكر النحويونأن 1 الحبرية تعلق العامل عن العمل ى النوع الثانى عذر 
من الحهة السادسة من الباب الخامس وك الحيرية تعلق خلاذا لأ كر هم 
ونص ف شرح الشذور عن حماعة من المغار رة أن من ٠‏ المعلقات أن الى فى خخير ھا عو : عاد.ت أن زيدا لقانم 
9 ثم قال والظاهر أن المعلق اللام لاأن إلا أن ابن الحباز 0 أنه يجوز علمت إن زيدا قائم بالكسر مع عدم اللام 
وأن ذلك مذهب سيبويه فعلى هذا المعاق إن انتبى 
ولیس مراد اين اللدياز بالحواز التخيير بل إنه جاز بعد امتناعه قبل كسر إن وهو صادق بالواجب الذى 

هو المراد لما عرفت أن القعليق وا.ءجب و يستثنوا إلا صورةواحدة. وعلى الأو ل فالظاهر أن الاسم كاير نحو : 
علمت أن فى ذلك لعبر ة» ويستفاد من قوله والظاهر أن المعاق إنما هو اللام أن المعاق لايث:رط أن يكون فى صدر 
الحماة المعلقعنها: وقد يقال إن اللام حقها فىالأصل صدر الحملة لكن زحلقت عنه كا تقدم فهى مصدر حكا 

(قوله لقد عل الخ ) الشاهد فيه ظاهر › وثراء المال كثرته وتموهوالوفر الكثير يقال وفر الال جرم ووعد كثير 
( قوله ولا يجوز الخ ) أما عدم جواز حذفهما فعن سيبويه والأخفش وابن مالاك وعن الأكثزين الإجازة مطلقا 
وعن الأعلم الإجازة ف أفعال الظن دون أفعال العلم > وأا عدم جواز أحدهما فبالإجماع ( قوله لأنك إذا . 
اقتصرت الخ ) تعليل للمسألة الأولى » وبذلك فارق باب ظن باب أعطى كا قاله الرضى . وأورد أن قولاك فلان 
يعطى راد به كثرة الإعطاء وإلا فالإنسان كا لااو عن عم أو ظن لااو فى الأغاب عن إعطاء شىء > وفلان . 
يعم مهذا المعنى يفيد أندكثير الع على أنه لاتنحصر الفائدة ىذكر اأفعولين » بليصح أن هل فائدة معد" ما فيال 
0 علمت الآن 3 ظننتالآن فيعلم حدو ث عل أو ظن فى الآن» أو تقول علمتعاما أو ظننت ظناأسوء لغ ذلك : 
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إذ لا محلو الإنسان من ظن" ما فإن دل دليل جاز ذلك : 
[ تنبيه ] قد يضمن القول معنى الظن فينصب ابتدأ وانلير مفعولين عند سل مطلًاء وغير هم محصه نمضارغ 
مبدوء بقاء الطاب بعد استفهام متصل به أو منفصل عنه بظر ف أو مفعول نحو : أتقول زيدا منطلقاء وأ الدار “٠‏ 
تقول رامقا :2 . وأجهالا تقول بنى اؤى + فإن لم يستوف الشروط تعينت الحكاية . 


| باب فى ذ كر الفاعل وأحكامه | 
( الفاعل ) وهو اسم أو ما تأويله قدم عليه فعل تام أو مافى أو بله 


وسكت عن تعليل المسألة الثانية وهو أن الممعولين هنا أصلهما الممتداً والخبر : ولا يجوز أن يؤتى بمبتدأ دون خر 
ولا محر دون مبتدأ بلا دليل قبل دخول الناسخ فكذا بعده انی وفيه نظر ( قوله جاز ذلك ) أى حذفهما 
وحذف أحدهما أما الأو ل فبالإحاع . وأما الثانى منعه ابن ملسكون وطائفةمن المغار بة . ووجهه مع رده ف التصريح 
( قوله مطلقا ) أى نصبا مطلقا فيكون مفعولا مطلقا . ويحتمل أنه حال منالضمير المستئر فى ينصب : أى سواء 
وجدت الشروط الآنية أو بعضها أولم يوجد منها شىء ( قوله بمضارع مبدوء بتاء الخطاب ) خرج المصدر 
والوصف والأمر والمضارع المبدوء بغير تاء الحطاب ( قوله بعد استفهام )أى حرف أو باسم » ويستفاد من قوم . 
بعد استفهام أنه لايشتر ط أن يكون مستفهما عنه فصح قول النوضيح الحق أن متى ظرف لتجمعنا لالتقول 
ف قوله ٠١‏ فى تقول الدار تجمعنا ٠‏ فلا يتم الرد على ابن مالك فى اشتر اطه فى المضارع أن کون حالا » 
خلافا لمن رد عليه بذلك وطاح النظر بأنه على ذلك لايكون القول مستفهما عنه فلا يكون عاملا ( قوله خو 
أنقول الخ ) الأمثلة على ترتيب الممثل له كا لاعننى . 
| مسب الفاعل | ظ 

( قوله هو اسم ) أى صربح ظاهر أو مضمر بارز أو مستار بقرينة مقابلته بالمؤول ( قوله أو مافى تأويله ) 
ماواقعة على لفظ وق لاظرفية » وتأويله مصدر ,مى اسم المفعول عام ضاف : أى لفظ حاصل فى عدد الألفاظ 
المؤو لة بالاعم ومثله فى ذلك مابعده » ولو قال أو مؤول به کان أظهر وأخص ۴ التأو بل لابدآن يكون عرف 
سابك وهو هنا أن وأن ومادون ک ولو أو يغيره ف باب النسوية فلا يقع الفاعل حملة خلافا لبعضهم > فانظر . 
المغنى وشرح الشذور فى حث اللدملة التفسيرية . 

وأجاز ابن مالك أن يكون الفاعل مضمون الحملة فقال فى قوله تعالى - وئبين لكم كيف فعلناءهم ‏ أن 
فاعل تبون مضمون كيف فعلنا كأنه قيل تبين لم كيفية فعلنا بهم وفى ‏ أولم ہدھم م أهلكنا - أنه على تأويل 
أو مهد لمم كثرة إهلا كنا ( قوله قدم عليه فعل تام وما تأويله ) أى بأن يكون بعده حقيقة أو حك كا فى 
الفاعل المستتر فإن التقدم هنا حكمى کو جو ده والضمير فى عليه وتأويله » وكذا مابعدهما راجع إلى أحد الأمرين 
المستفاد من لفظه أو والتقدم المأخوذ فى الحدتقدم العامل الذى هووقوع الفاعل بعده والمأخو ذفها سیاتی حكما › 
والمراد به وجوب الو قوع لاالوقوع فلا دور على أن ازوم الدور تمنوع لإ.كان تصور تقدم|الفعل على اسم أسند 
إلبه بدون تصور الفاعل » وخرج بقوله قدم الخ نحو : زيد قام أوقائم فإن كلام السعد فى بحث التقوى صر بح 
فى أن المسند الفعل وحده لاأن الفعل مسند إلى صمير ه وما مسندان إلى زيد و.ثله شېه» واو سل فإسناد الجملة 
يتضمن إسناد الفعل فى ضما بل هو المقصود بالإسناد فرصدق عليه وأسند إليه فعل أو ماف تأو يله فيحتاج إلى 

(۸ - بس فاکہی س از 
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وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه وله أحكام : 
) مها : أنه ( رفوع ) عا أسند إليه ورفعه إما حقيقة ( كقام زيد ) وحمرو قائم أبوه ( ودات رو ) وخحالد 
- ولولا دفع الله الناس + 


ارات ( ولو سم فهو لدفع التوهم ؛ ودعوى أن ذلك كلام ظاهرى ماوع فإن دفع التوهم أمر مهم 3 
وماجوزهالأعل وان عصفور فى : وقلما ٠‏ وصال على طول الصدود يدوم ٠ ٠‏ من أن وصال فاعل 
يدوم قدم للضرورة غير سم بل وصال مبتداً خبره يدوم » ولوس لابرد نقضا لأنالضرورة لايجب أن تدخل 
ف التعريف ٠‏ فاندفع ماق شرح التسهيل للدمامينى وخرج بالتام الناقص فإن مر فوعه لايسمى فاعلا اصطلاحا » 
والمراد عا فى تأو بله مايشبه فى العمل والدلالة على المعنى المصدر ى » وهو هنا اسم الفاعل والصفة المشمة وأمثلة 
المبالغة و اسم التفضيل والمصدر و افم الفعل والظرف وعدياه المعتمدان . < 
قال أبو حيان : أو اسم «وضوع موضع الفعل نحو إياكأنت وزيد أن رجاف : إياك حير مستتر مر فوع 
على الفاعلية ولذلك أ كد بالمنةصل وعطف عليه المرفوع » وإياك وضع موضع احذر انى . ظ 
والجوامد الملاحظ فما معنى الاشتقاق نحو : أسدبمءنى شجاع نحو : زيد أساءء فی أسد ضهير مستتر هر فوع 
محلا على أنه فاعل : وقد رفع الظاهر نحو : زيد أسد غلامه ( قوله وأسند إليه ) أى نسب إأيه وربط به أصالة 
له اصطلا<ا ماذ كر باعقيار مداو له» وحيث فس ر الإسناد بالنسبة دحل فاعل شه الفعل وزيد ی أن ضرت زرد 
ولم يضرب زيد لظهور تحقق النسبة والربط . ولا يشمل حيئئذ المفاعيل ونحوها ندروجها بقيد الاصطلاح فإنها 
تسمى متعلقا لامنسوبا » والمتبادر من الإسناد : الإسناد بالأصالة » والمتبادر حمل عليه التعار يف فخرج التو ابع 
أى بعضما وهو المعطوف بالحرف والبدل إذلا إسناد إل التابع إلافيهمامخلاف البفية.على أنا لانسل الإسنادى البدل 
اء على أن عامله مقدر من جاس الأول (قوله وله أحكام) جم حك معنى محكو م به (قوله منها أنه مرفوع) أى على . 
المشوور واغة الجمهور وجاء نصبهور فع المفعول نحو : كسر الزجاج الجر . وجعله ابن الطراوة قياسا مطردا . 
و يعضوم ادعى أن الز جاج هو الفاعل والحجر هو المفعول اعتبارا للفظ وإن كان المنى علافه . ويؤيده ماقيل 
إنه من القلب وإن الإعراب أبدا على حسب العلامة النى تكون ف المعرب . ألا ترى أن القرية من - واسئل 
القرية - نما تعرب على حسب حركتها لاعلى حسب الأصل (قوله أوحكما كالجرور عن الزائدة الخ ) هذا ماذ كزه 
جمع م ان مالك والمصنف» وهو مبی على أن الإعراب اغلى لاعتص بالميئيات ؛ وقدمضی ى حت الإعراب 
أنه يشكل عليه قول الرضى إن معنى كون الكلمة معربة محلا أنها فى موضع لوكان فيه اسم معرب كان إعرابما 
كذا وكذا » فإنه يقتضى أن ذلك لايتصور فيا إذا كانت الكلمةمعربة . ويشكل عليه أيضا فرقهم بين الإعراب 
ا محلى والتقديرى بأن المانع فى الحلى قائم يجملة الكامة وف التقديرى بالحرف الأخير » ولا شاك أن المانع 
فى الجرور بمن الزائدة ونحوه قاتم بالحرف الآخير فالظاهر أن يكون الإعراب فما تقديرا . ٠‏ 0 
2 وبذلك صرح العينى فى شرح الشواهد فى الكلام على قوله . ماأنت بالحك الترضى حكومته . 
فى محل رفع لآمماصفة للحم وهو مرفع تقديرا لأندخير اتی : < 
وهذا هو القياس على المتبع والمحكى والمدغم ونحوها لأن إعرابها تقديرى اتفاقا ( قوله عا أسند إليه ) أى . 
على الأصح ووراءه أقوال لانطبل بها والمصنف أبمم الرافع ليجرى على كل الأقوال( قوله إماحقيقة ) أى لفظا 
0 تقديرا ولو عير بذلك کان أولى(قوله كقنام زيد ) أى كرفع زيد من قام زيد (قوله أو بإضافة المصدر إليه) 
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ومثل مثالين تنبا عل أن الفاعل توعان : نوع يكون المسند واقعا من الفاعل كالأول› ونوع يكون المسند 
قا تما يه كالثانى . ۰ 

( و ) منها ( أنه لا يتأخر عامله عنه ) بأن يتقدام الفاعل عليه لأنهما لا كانا كالكلمة الواحدة امتنع تقديم 
الفاعل عليه کا متنع ققدم عجز الكلمة على صدرها , 

واستدل أبو البقاء فى اللباب على أمهما كالكلمة الواحدة باثنى عشر وجها أحذها من سر الصناعة لابن جى 
فإن وجد ف اللفظ ماظاهر ه أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا وكون المقدم مبتدأ كا فى نو ٠‏ 
زيد قام » وإما فاعلا بفعل محذوف کا ی نحو وإن أحد من المشركين استجارك ‏ وأما نحو قول الزياء : 
5 ما للجمال مشهها وثيدا 5 فضرورة أو مؤول : | ظ 000 0 0 ظ 

(و)منها أن عامله ( لا تلحقه علامة نثنية ) إذا كان الفاعل ٠ثنى‏ ظاهرا ( ولا ) علامة رم ) إذا كان 
مجموعا ظاهرا فلا يقال على اللغة الفصحى قاما رجلان وقاموا رجال وقن نسوة ( بل يقال قام رجلان و ) قام 


الباء فيه للسيبية و السب بأعم من العامل والأعملاياز م أنيصدق يأخص معين أو إضافة بمعنى افو إضافتما إلى المصدر 
بيانية )و لاینای أنالصحيح أن العاء ل ئى المضاف إليه هوالمضاف وكالمصدر اسمه عو : من قبلةالرجل امرأته الوضوء 
وقال الشاطبى : إن فاعل المصدر إذا أضيف لايسمى فاعلاعرفا بل هو مضاف ليه کا لايسمى زيد فى زيد 
قام فاعلا ولا فزيد مضر و ب مفءعولا وإن كان المعى فى الجميع على ذلك.وقياسه أن الحرور بالحرف الزائد كذلك» 
وحينئذ فلا برد أمثال ذلك على اعتبار رفع الفاعل ليحتاج إلى تغميم الرفع لإدخانها (قوله ومثل يمثالين الخ) وزاد 
الشارح مثالين تنبيها على أن ماق تأويل الفعل مثله ىق كونه نوعين ( قوله لأنهما لما كانا الخ ) قد يقال هذا كنا 
يقتضى منع التقدرم يقةهى منع فصلهءن عامله فلم. جاز الفصل (قوله واستدل أبواليقاء الخ) قال فى اللباب : والدليل على 
أنالفاع لكجزء من آخرالفعلاتناعشر وجها_أحدها : أن آخر الفعل يسكن لضمير الفاعل للا بتوالى أر بع متحر دات 
كضربتوضربنا » ولم يسكن مع ضمير المفعول نحو : ضر بنا لأنه فى حم المنفصل : والثانی : آم جعلوا النون فى 
الأمئلة الخمسة علامة رفع الفعل مع حيلو لةالفاءل بينهما » ولولا أنه كجز ء من الفعل لم يكن كذلك. والثالث أنهم : 
م يعطفوا على الضمير المتصل المرفوع من غير تو كيد لدريانه مجرى ال جحزء من الفعل واختلاطه به . والرابع : 
أنهم وصلوا تاء التأنيث بالفعل دلالة على تأنيث الفاعل فكان كاز ء منه :الحامس : أنهم قالوا ألقياو تفامكان 
ألق ألق وقف قف » ولولا أن ضمير الفاعل كجزء من الفعل لم أننب منابه. السادس :آم نسبوا إلى كنت فقال 
كنتى » ولولاجعلهم الفاعل كجزء من الفعل ل ببق مع النسب : السابع : ألغو اظننت إذا توسطت أوتأخرت » 
ولاو جه لذلك إلا جعل الفاعل كجزءمن‌الفعل اذى لافاعل لهومثل ذلا لابعمل .الثامن : امتناعهم من تقديم الفاعل 
على الفغل كامتناعهم من تقدم بعض حرو فه. اناسع :آم جعلو احبذا ع“نزلة جزءو احدلايفيامع أنه فعل و فاعل . العاشر 
أن من النحويين من جعل حبذا قف مو ضع رفع بالايتداء وأخير تمه © واسلوملة لایصح فمها ذلك إلا اذا می 
الحادىعشر : أنهم جعلوا ذافى حبذا بلفظ واحد فی التثنية والجمع والتأنيث كا يفعل ذلك فى اللدرف الواحد . 
الثانىعشر: أنهم قالواق تصخر حبذا ٠ا‏ أحييذه فصغروا الفعل والفاءعلو حذفوا من الفعل إحدى الباءبن ومن الام 
الألف ومن العرب من يقول لاذه فاشتق منهما ( قوله كاف نحو زيد قام) أىعلى الأصح.وقال المرد ومتابعوه 
برحجان ذلك على الفاعلية ( قوله وإما فاعلا بفعل محذوف الخ ) أى على الأصح : ْ 
وجوز الأخفش والكوفيونالرفع ف ذلك على الإ بتداء وسوغ الابتداء بالنكرة نقدم الشر ط أو نعته بالظر ف بعده 
( قوله أو مؤول بأن مشبها مبتدأ حذف خيره ) أى يظهر وئيدا كقوهم حكمك .سمطا فانظرا التوضبح وشرحه 


کے ۲ کک 


) رجال و( قام ( أساء ) بتجريد العامل من علامة الدثنية والجمع > وما جاء التعزيل كوس قال رجلان وقال 
الظالمون ‏ وقال نسوة ركا يقال ) مع المفرد ( قام رجل ) بتجريد الفعل إذ او قيل قاما رجلان مثلا لتوهم أن 
الاسم الظاهر مبتداً د وخر ومأقبله من الفعل والفاعل حر ام 3 فالتزم مجر بل العامل دفعا مدا الام وحم 


الوصف ف ذلك نح الفعل : ظ 
( وشذ ) إلحاقها بالعامل المسند ها بعدها من مثنى ومجموع كقول الشاعر : : وقد أسلماه مبعد وح ى 
وقوله : يلوموننى فى اشتراء النخر سل أهل فكلهم ألو م 
وقوه :تج الربيغ ماسنا ألقحنها غر السحائب 


وهذه أغة طبىء تسمممها النحويون . لْعْة ا کلونی الر اغث ¢ وعلما داء ظاهر قو له عليه الصلاة والسلام 
ف الحديث ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ) وقوله أيضا اورقة إن نوفل ( أو خرجى" هم ) بتشديد الياء 


( قوله کا يقال مع المفرد الخ) ماه.صدرية والمصدر المنسبك منها وءن يقال مجرور والءرور نعت لمصدر عذوف 
معمول يقال : أى يقال قولا كالقول قام رجل ( قوله *ن مثى ومجموع ) أى حقيقة أو حكا فيشمل المفردين 
المتعاطفين والمفردات المتعاطفة ( قوله وقد أسلاه ) عجز بيت لعبدالله بن قيس رای مصعب بن الزبير صدره : 
٠‏ تولى قتال المارقين بنفسه 2٠‏ والمارقين اللحوارج . والمبعد إما اسم فاعل أو اسم مفعول» والحميم القريب 
والشاهد فى إلحاق الألف فى أسلاه ( قوله يلومننى الخ ) قائله أمية . والشاهد فى ياومننى حيث لته العلامة مع 
إسناده لاظاهر » وكلهم مبتدأ وألو م بفتح الواو غير عهموز خبره اسم تفضيل من لم بالبناء للمفعول ( قوله لتج 
الربيع الخ ) ااربيع الزمان المدروف . والمراد بامحاسن الأزهار وضمن ألقحن معى أولدن فلذا عداه إلى ضمير 
الحاسن ولا ی ماق الكلام من الإستعارات . والشاهد فى ألقحنا حبث حقته العلامة ( قولهوهذه لغة طيى"الخ) . 
قال الدماميى : وينبغى أن يكون صاب هذه اللغة يتركون العلامة إذ قالوا قام اليوم أخواك جوازا » وإذا 
قالوا ماقام إلا أخمواك وجوباكا يفعلون هم وغير هم فى علامة المؤنث الحقيى انى : 
وقضية هذا التحريج أن من يجوز إلحاق التاء وعدمه مع الفصل بإلا جوز إلحاق الألف أيضا هنا 
فى المفتى ب 38 ظ 2 ظ 
ومنع أبو حيان على هذه اللغة جاءونى من جاءك لأنها لم تسمع إلا مع مالفظه حم : 
وأقو ل إذاكان سبب دخوها بيان أن الفاعل الآنى حمع كان لحاقها هنا أولى لأنالجمعية خخفية وأطال ىذلك 
فراجعه مع حواشيه : ١‏ 0 0 
[ فائدة ] قال الدماءينى : إذا قال أرباب هذه اللغة قاما وقعدا أخو اك وأعملوا أحدهما فإنهم يضمرون 
فى الآخر ضمير اثنين فيتصل بكل من الفعلين ألف > ولكنها فى أحدهما ضمير وى الآخر علامة انتهى . 
وانظر لو قلت قام غلاماك أو إخوتك أو عكسه فإن الفاعل غير واحد قطعا فهل براعى مااتصل بالعامل 
أو يحوز إلاق علامة التثنية أو الجمع ويظهر مراعاة مااتصل بالعامل » وف المغنى مايؤيده ( قوله وعليها جاء 
ظاهر الخ ) إنما قال ظاهر لاحتاله لغير ها بأن يكون مبتدأ وخبرا على التقديم والتأخير » أو يكون ملائكة بدلا 
من الواو فى يتعاقبون » ولكنه خلاف الظاهر ( قوله يتعاقبون فيك ملائكة الخ ) هو ظاهر على رواية الحديث 
كذلك لکن رواه البخارى وغيره « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم » الخ فعليه الواو ضمير ومعنى يتعاقبون: تأتى 
طائفة عقب ,طائفة ثم تعود الأولي عقب الثانية ( قوله أو حرجي هم ) بفتح الواو لاا العطت وقدمتههمرة 2 


ت 


حين فال له ورقة :ليتنى أكون معك إذ مخرجاك قوملك » وأصله أو #رجوی هم اجشمعت اواو والباء وسبقت 
إحداهما بالسكو نفةلبت الواو ياء وأدغمت ف الياء وكسر ماقبلها فصار أو مذرجى” هم . 

وفهم من كلامه أن هذه الأحرف اللاحقة للعامل ليست بضمائر وهو كذلك على هذه اللغة بل هى علامات 
للفاعل كالتاء فى قامت هند. والصحيح أن هذه اللغة لا تمنع مع المغر دين أو المفردات المتعاطفة ) 

000 

الاستفهام لصدارتما > وقيل الحمزة قمحلها والمعطوف عليه حذوف » وكون ظاهر هذا الجديث جاء على هذه 
اللغة حالف كلام ابن مالك 3 التوضيح فإنه إما ذكر ذلك على جهة التجويز » وبدأ يشو له عرجی خير مقدم 
وهم مدا مؤخر » ولايجوز العكس لئلا يلزم الإخبار با معرفة عن النكرة لأن إضافة #رجى غير محضة . قال : 
ولو روى بتخفيف الياء على أنه غير مفرد مضاف جداز وجعل مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد انسر كا تقول : 
أغرجنى بنوفلان . ظ ظ ظ 

وقال ان الحاجب : إنه خير مقدم > قال : وكذلك جاء يتشديد الياء آنه مر أى ويمتنع كون هى فاعلا 
لأن خرجى حع والوضف وما بعده إذا تطابقا فى غير الإفراد كان الأول خبرا مقدما والثاق مبتداً مؤخرا » 
ولا بجوز غير ذلك > : 

وقال السويلى : مخرجى خبر مقدم ولو خففت لم جز لأنه لايكون هر مبتدأ عبرا عنه بمخرجى إذ لایر عن 
الجمع بمفرد » ولا يكون مخرجى مبتدأ وهم فاعل لأنه لامجوز للعامل أن يكون ضميرا منفصلا إلى جنب عامله 
لاتقول قام آنا إنما تقول قت فلو كان مكان هذا الضمير ظاهر جاز نحو : أو غرجى" قوم . قال : وهذا فصل 
بديع ( قوله وأضله أو عرجوى ہے ) الأصل الأصيل أو رجوفى :سقطت نون الجمع للإضافة ( قوله وكسرٍ 
'ماقبلها ) أى بدلا عن الضمة للتخفيف كا فتحت الياء له ( قوله وهو كذلك على هذه اللغة) أى على الأصح 
لقول الأنمة إن ذلك لغة لقوم معينين : وقيل إنها ضار الفاعلين ومابعدها مبتدأ وخبر على التقديم والتأخير وتابع . 
على الإبدال من الضمير بدل كل من كل : والوجه الأول لايتأق فى قوله : ٠‏ وإنكانا له نسب وخر ٠‏ لان 
إن الشرطية لاتدخل على الحمل الاسمية على ال حيح . وال وجه الثانى لایتأی فا إذاكان الواقع بعد الفعل ضمير | 
منفصلا نحو : ماقام إلا هما وما قاموا إلا هم وما قن إلا هن ع أن الضمير المنفصل المرفوع بعد المرفوع المتصل 
توكيد بالإجماع ‏ 7 إن التقديم والتأخير أو الإبدال لاختصان بلغة قوم بأعيا نهم إلا أن يقال الذى لاختص جواز 
التقديم والتأخير والإبدال » وأما وجوب أحدهما الذى هو المراد فهو تص قطعا ر قوله كالتاء فى قامت ) أى 
جامع الفرعية عن الغير فالمانى وامجموع فرع الإفراد والمؤنث فرع المذكر ( قوله المتعاطفة ) أى بغير أو فإن 
عطفت بأو قلت قام زيد أو عمرو : 4 

وقال الدماميى : يمتنع إثبات العلامة لآن الفاعل واحد لا اثنان غاية ما فيه أن ذلك الواحد غير معين . 
فان قلت : قام أخواك أو غلاماك › فينبغى أن تلحق لأن الفاعل اثنان قطعا وإنما فقد التعين . فان قلت : قام 
أخوك أو غلاماك أو قام غلاماك أو أخوك > فينبغى أن لاتلحق لأنه لم يتحقق كون الفاعل اثنين والأولى أولى 
بالمنع لأنك قدمت المفرد انى . ٠‏ 

ومحتمل أن تلحق ف المثال الثانى لأن الفاعل الاصطلاحى اثنان قطعا وعدم نحقى فاعليته من جهة المعنى 
لا دخل له فى ذلك» وهل قياس ما فعله من اللحاق فى قام زيد وعمرو ولاق الواو في قام أخوك وغلاءاك فيقال 
قاموا أخوك وغلاماك + 0 


ا 


خلافا للخضراوى وإا كان الفصيح ترك علامة تثنية الفاعل وحمعه عكس علامة تأنيثه لأن تأنيثه وجمعة رعلمان 
من لفظه داعا حلاف تدنیته فإنه قد لا ی من لفظه يأن يكون مقدرا به التأنيث مع أن فى الالحاق هنا زيادة 
تقل ععلافه 9 1 ظ 
(و ) مها أن عامله ( تلحقه علامة التأنيث ) ی آخره إن كان ماضيا أو وصفا وى أو"له إن كان مضمارعا 
(إذكان ) الفاعل ( موا ) حقيقيا كان وهو ماله فرج (كقامت هنل ) وتقوم دعد وزيد قائمة أمه أو مجازيا . 
؟ اولسار ت بالفاء أوتم. » وقد يؤخذ من قوله لآن الفاعل واحد لااثنان لحاق العلامة لأن الفاعل اثنان» 
وقوله المقعاطةة عت المفردات وحذف نعت المفر دن إدلاايه عليه ١‏ قو له خحلاؤا لالخضراوى ) حرثث قال : 
لا نعلم أجدا يجيز قاما زيد ورو ولاقاموا زيد وعمرو وبکر .وردعليه أبوحيان بقوله ٠‏ وقد أساماه .بعل وحميم ه 
وقوله » وإن كانا له نسبوخبر ه وقياس ماورد فما قاموا زيد وعمرو وبکر . | 
٠‏ قال فى المغنى : وليس بشىء لأنه بنع النخريج لا التركيب ( قوله يعلمان من لفظه دائما) لأن المراد من 
علمهما من اللفظ أن علامتهما أبدا ظاهرة ولا تكون مقدرة بدليل ما بعده » فلا يرد أنه قد يسمى المفرد عى 
أو جمع لکن قد يتوقف فيه فإن مثل من الموصولة لا يعم من لفظه أن المراد به اثنان أو جمع . وقد مر عن اغى 
أن علامة الجمع تلحق الفعل المسند إلما . 0 ظ 
واعلم أن كلام الشارح يوه أنه م بعلم تما سلف علة تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع مع أنه أسلف ذلك ٠‏ 
فریبا حيث قال : إذ لو قل قاما الخ فكان عليه أن يقول هنا قبل قوله لأن تثنيته الخ لما مر من رفع الإلباس 
ثم يقولولآن هذا وق قول قد لا يعلم إدخال قد على الفعل المنثى . وف المغنى وجمغ الجوامع أنها مختصة بالمثبت 
. ( قوله بأن يكون مقدرا به التأنيث ) ولأنه قد يكون مؤنئا لفظيا من غير تأنيث للعنى كطلحة ( قوله مع أن فى 
الإلحاق الخ ) فيه تأمل ٠‏ وفرق ف التصريح عا هو أظهر فراجعه ( قوله تلحقه علامة التأنيث ) للايذان من 
أوال الأمر بأن الفاعل مؤنث وسو ى ابن مالك بالتاءين النون ( قوله إن كان ماضيا الخ ) شمل قوله ماضيا فعل 
ضمير الواحدة الخاطبة أو المتكلمة مع أنه لا يجوز أن تلحقه علاءة التأنيث بل لا عكن› وقوله مضارعا مضارغ 
الواحدة المدكلمة مع أنه لا يجوز تأنيث فعله » وإتالم تدخل فى هذه المواضع لعدم الحاجة إليها لأن قرينة التكل 
واللدطاب معينة المؤنث فلا التباس » فالمراد أن عامله تلحقه علامة التأنيث حيث لامانع منع من تأنيئه » ويستئنى 
ن الوصف مايستوى فيه المذكر والمؤنثكفعيل بمعنى مفءول وفعول ععنى فاعل واسم التفضيل فى بعض أحواله 
وخرج بالماضى وما بعده اللدار واغخرور والظرف وامم الفعل فلا تلحقها علامة التأنيث ( قوله إن کان الفاعل ‏ 
مؤنئا حقيقيا ) أئ تأنينا معنويا إما لفظا أيضا أو دون لفظ : ورد عليه مالا يتميزمذ كره منمؤت نمو : رغوث . 
فإنه لايؤنث وإن أريد به مؤنث کا ذكره أبو حيان . وذكر أن مافيه تاء التأنيث ولا يتمهز مذ كره من .ونه ظ 
نحو نملة مؤنث وإن أريد به مذ كر والمسئلة مشهورة وما يتعاق بها من حكاية ألى حنيفة > وللسمين مناقشة مع 
ی حيان لانطيل بها : وقد نظمت ف المقام أبياتا لابأس بابرادها وهى : ظ 
ظ ما فيه تا التأنيث حيث يع تذ کیره تذكيره عم 
3 كطلحة والناء ليست تعتبر إلا إذا ميزأنثى أو ذكر 
وحيث لم تميز أو کنمله فأنث الكل وحرر نقله 
واحكم بتذ كير الذى جردا من تاء تأنيث سوي ماوردا 


ذل 


(و ) هو حلافه نحو (طلعت الشمس) وتغرب الشمس واليوم وطالعة الشمس فيه من جهة الدنوت: وإلحاقها له 
واجب إذا أسند إلى ظاهر متصل حةبتى التأئيث» ولو مثى أو مجموعا بالألف والتاء كقامت الهندات أو إلى ضمير 
متصل عائد إلى .ؤنث مطلقا كالشمس طلعت : وشذ قول بعضهم قال فلانة وأما قو له 
٠‏ ولاأرض أبقل إبقالها » فضرورة. ظ 
0 مؤنثا فاحرص على اتباع فذاك مقصور على السماع 3 لاد 
هذا إذا كان مجازمهما ‏ أما إذا كان حقيقهما 
فإن نيزا فأنث إن رد منت واعكس كهند وأدد 
أما إذا المّيز صار ساقطا فذكر الكل فهاك الضابطا 
( قوله وهو بحلاف ) منه ما تأنيئه بالتأوبل نحو : أتته كتانى فاحتقرها فأنث الكتاب لكونه فى معنى 
الصحيفة » وما اكتسب التأندث بإضافته إلى مؤنث إذا كان المضاف صالخا للحذف محر : ٠‏ 
٠‏ كا شرقت صدر القناة من الدم ( قوله متصل ) هو الذى لم يفصل بينه وبين عامله شىء › وأفهم أن غير 
المتصل وهو المنفصل لا يجب فيه الإإلحاق فشمل نحو : كنى مبند » فيوهم جواز الأمرين فيه كغير ه» وهو لايؤنث 
وإن فصل بالباء لأنه فى صورة الفضلة وعى لا يؤنث لأجاها فلذا استنناه 'بعضهم كذا قل › وفيه نظر لأنه 
لايقتضى عدم جواز التأنيث إذا جر الفاعل المؤنث بغير الباء لأنه فى صورة الفضلة » وسيأنى جواز الوجهين ' 
فى امحرور من وأن التأنيث هو الأصل والنذ كير يما هو لإرادة الجنس : والح أن عدم التأنيث خاص بكى 
فى نحو : كى ببند » لأن العرب التزمت ذلك كا مر فى صدر الكتاب ٠,‏ 
هذا » والوجوب ماله إذا عطف عليه مذ کر حو : قامت هند وزيد كوجوب التذكير فى عكسه لأن 
ا لحك للسابق كما نص عليه السفاقسى ( قوله ولو مثنى ) وأما نمی ابنقاى فضرورة كا قال ابن مالك وذلك بناء 
على أنه ماض > ولا ضرورة إليه كما فى المغنى لجواز جعله مضارعا ت#ذوفا من أوله إحدى التاءءن ( قوله أو إلى 
ضمير متصل ) يحتمل أن المراد مالم يتصل من العامل وأن راد به المنفصل اصطلاحا » ويظهر أثر الاحتالن 
فى نحو : غلام هند تقوم هى معه . وقضية الاحثّال الثانى خروج المنفصل سواء انفصل بالإنحو : هند ما قام إلا 
ھی » أولا نحو : غلام هند حضرت هی معه : وصرح ف التصربح بوجوب التذكير فى المنفصل بغير إلا وق 
كلام الدمامينى مايفيد جواز الوجهين ( قوله مطلقا ) أىسواء كان حقینی التأنيث كهند طلعت أومجازيه كما مثل 
ومن امجازى اسم الجنس واسم الجمع والجمع اكير : ) ) 
وبحث الشهاب القاسمى أخذا من الرضى أنه يجوز تذ كير ضمير جمع التكسير وكذا اسم الجمع » والرضی إنما 
ذكر ذلك ف الخير : قالالشهاب : فإذا جاز فيه جاز قاو صف قطعا إذ لافرق بين انبر والوصف (قوله وشذقول 
بعضهم الخ ) هذا متفرع على وجوب التأنيث فى الإسناد إلى الظاهر المتصل ر قوله وأما قوله الخ ) هذا متفرع 
على وجوب التأنيث فى الإسناد إلى الضمير المتصل وهو عجز بيت لعامر بن جوين الطائى صدره : ) 
٠‏ فلا مزنة ودقت ودقها ٠‏ وانظر الكلام عليه فى التصريح . 
واعل أن المباء السبكى ذكر فى عروس الأفراح أن من إخراج اكلام على خلاف مقتضى الظاهر تذ كير 
المؤنث وعكسه قال : فالأول لتفخيمه نحو فمن جاءه مو عظة من ربه ‏ ولذلك جوز تذ كير كل مؤنث 
مجازى ومنه ٠‏ ولا أرض أبقل إبقاها : أنه أراد تفخيم الأرض فعبر عنها عا يعبر به عن المكان ٠‏ و بذلك 
ينجلى لك أنه لا ضرورة فالبيت لأنه إما يكون شاذا إذا أريد بالظاهر المؤنث ويعود عليه ضمير الغائب مذ كرا 


E 


( ويجوز الوجهان ) أى إلحاق العامل للعلامة وعدمه فى أر بع مسائل والإلحاق أرجح فى حيعها : 
أحدها (ف) العامل إذا أسند إلى ر جازى" التأنيث الظاهر) المتصل (نحو) طلعت أو طلم الشمسء والمنفصل 
٠‏ حو ( - قد جاءتكم موعظة ) ونحو- فقد جاءم بيئة ‏ وكلامه ف الشرح يقتضى أن التأنيث فى هذا أرجح , 
وكلامهم صر بح ف خحلافه کیا ستراه . ) ) 00 

( و ) الثانية فى العامل إذا أسند إلى حتميق التأنيث ( المنفصر ) من العامل بغير إلا ( نحو : قامت اليوم هند » 
وحضرت القاضى امرأة ) ونحو إذا جاءك المؤمنات ‏ وقوله : . إنامرأغره منك.” واحدة < وخرج 
بقوله الحقيق فير ه حو : طلم اليوم الشمسء فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيق علىغيره . قاله الدماميى 
فى شرح النسهيل نقلا عن النحاة ثم قال : والذى يظهر لى خلاف ذلك فإن الكتاب العزيز قد كثر فيه الإتيان 
بالعلامة عند الإسناد إلى ظاهر غير الحقيى كثرة فاشية فوقع فيه من ذلك ماينيف على مائی .وضع » ووقع فيه 
تما تركت فيه العلامة فى الصو رة المذكورة نحو خمسين موضعا » وأكثرية أحد الاستعمالين دليل على أرجحيته 

فينبغى المصير إلى القول بأن الإتيان بالعلامة فى ذلك أحسن انتهى . وما بحثه موافق لمقتضى عبارة الشرح : 

والثالثة هو المشار إلبها بقوله ( أو المتصل ) بعامله كا رى باب نعم وبنس ) وذلك نحو ( نعمت ) أو نعم 











فليتأمل ( قوله أى إحاق العامل للعلامة ) الظاهر إلحاق العلامة للعامل ولعله أراد ذلك فقلب ( قوله والإلحاق 
أرجح فى حيعها) فى الدمامينى أن الحذف أحسن من حم التكسير کاار جال واءم الجمع كاسوة وحم المذ كر 
بالألف والتاء العاقل وغيره كطلحات ودرييمات لكون تأنيما بالتأويل وهو کون كل منها حماعة ( قوله إذا 
أصند إلى قي التأنيث المنفصل الخ ) دخل فيه المنفصل عن . 

وقال المصنف فى حوائى الألفية : لو قيل ما جاءنى من امرأة هل يجوز الفصل عن . 

قال الزعمخشرى : فى قوله تعالى ‏ ما يكون من مجوى ثلاثة ‏ الآية » من قرأ بالياء فعلى أن النجوى تأنينها 
غير حقيق ومن فاصلة أو على معنى شىء من نجوی انى . ) 00 ظ 

وأقول : محل النظر إنما هو إذا كان المنفصل يعن حقيى التأنيث كا مثل المصنف والنجوى ليست كذلك . 
فكلام الزمحشرى ليس من عل النظر ثم إنه لا حاجة فى الارة ف القذ كير للفصل من ولا التأويل لأن مجازى 
التأنيث بجوز فيه الأمران : وسيأنى جواز القذ كير فى مثال المصنف لا للفصل بل لإرادة الجاس ودخخل المنفصل 
بالباء مثل کن مهنذ » وتقدم أنه لا يجوز فيه الوجهان بل يحب التذكير . 0 ظ 

ظ وببى ما إذا كان المؤنث الحقيق المفصول منقولا دن امم مذكر کا لو می أنتى يزيد : 
قال الجامى : يتعين الإثبات دفعا للإلباس : وقيده العصام عا إذا لم تقم قريئة على التأنيث نحو : جاءت اليوم . 

زبد الكرعة » فلا يحب التأنيث : 0 

قال شيخنا : وقد يقال القريئة فى هذا المثال مؤخرة والمطلوب دفع الإلباسمن أوأل الأءر (قوله إنامر أالخ) 
صدر بيت عجزه : م بعدى ويعدك فى الدنيا لمغرور هد والشاهد فيه ظاهر كعناه بتقدر غره منکن" 
امرأة و احدة : وقدره الممر د حصلة واحدة فلا شاهد فيه لأن التأنيث ازى . ام 

هذا » وقال ابن سیده : أراد غر ور جدا ولولا ذلك لم يكن فى السكلام فائدة لأنه قد عام أن كل من غر 
فهو مغرور.: أى فائدة فى قوله لمغرور [تما هوعلىماذ كرنا وفشرنا (قوله والذى يظهرلى الخ) إن کان ماذ كرهأولا . 
ف ا محتر زمنقول الأثمة أمكن الجوا ب بأن كثرة الإثيات ف القرآن لعله لاقتضاء الخال إياها (قوله فى باب نعم و بئس) 
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) المرأة هند ) فالتأنيث على مقتضى الظاهر والتذ كبر على إرادة الجنس ٠‏ إذ ليس المراد امرأة واجدة بل المراد 
الجنس فدحره أو ذموه موما ثم حصوا من أرادوا مدخه أو ذمه مبالغة بذكره مرتين : 

( و) الرابعة ( فى ) العامل إذا أسند إلى ( الجمع ) سواء كان جمع تكسير لمدكر ( نحو قالت الأعراب -) 
أو.اؤنث كةامت المنود أو اسم جمع كقاءت الأساء 








إنما ذكر باب لأن الحم لا ينقصر على نعم وبئس (قوله بل اراد الجنس ) أى والجنس جوز فيه 
ترك التاء کا يأتى > وهذا يقتضى أن كل فرد حةيى التأنيث إذا قصد به الجنس فيه الوجهان وهو كذلك فبقال 
صارت المرأة خيرا من الرجل وصار وما أشمه ما فيه جنسية »وليس هن ذلك ماقام من امرأة وإنكان فى معنى 
ما قام أحد من هذا الجنس لأن امرأة هنا ليس المراد ا الجنس بل المراد واحدة » ولعموم إنما جاء من النافى ٠‏ 
قاله الشاطبى . وقال قبل ذلك : إذا قلت ما قامت امرأة فلا بد من التاء لاف ما قاءت من امرأة فأنتبالخيار 
لأن دخول من أفاد معى الجنس : ) ظ 
وقال المصنف : لايقال كفت هند بل يتعين كى فانظر الفرق بين الباء ومن الزائدتين . وف الرضى التسوية 
بينهما فى جواز الأمرين : ظ 

وأقول: مر أن وجوب التذ كير خاص بكفى ف کی ند وهر وجهه وه يعل الفرق بين الباء ومن وان النسوية 
بينهما ملعا لاتصح 0 ظ ظ 

ونقل المصنف ف التعليقة عن ابن عصفور أن الأكثر ف المؤنث المقرون عن الزائدة أن لاتلحى علامة 
التأنيث لأنها لاتدخل إلافها ,راد به الشياع وعموم الجنسية » والظاهر خلاذا للناصر اللقانى أن المراد بأل هنا لام 
الحقيقة ولابنافيه مامر فى اث خحر المبتد[أن الرابط؛ قد يكون العموم كزيد نعم الرجل لجواز أن براد بالعموم 
صدقه على المبتد| لاشموله للمبتد] ولغيره . 

۴ أن الحم لامختص بالإسناد إلى الظاهر كا قد يتوهم من الافتصار على ١ل‏ المصنف والشارح كالاً لفية 
بنعم المرأة وتحوه بل يجوز الوجهان عند الإسناد إلى الضمير الم.يز بنكرة مؤنثة نحو : نعم امرأة هند كما 
صرح به السيوطى  .‏ 

وقال ابن ألى الربيع : لاتلحى استذناء بتأنيث المضمر ( قوله إذا أصند إلى الجمع ) المراد به كنا بعلم ما باق 
مايدل على حماعة ل مع الصيغ ls‏ بدخل فيه امم اہلانس وام الجمع . ظ 

۱ [فائدة حسنه] قال ان جى : إذا أنقشت الجمع العاقل أعدت إأيه الضمير مؤ نثا وإن ذكرته أعدته إايه مذ كرا 
تقول قامت الرجال إلى أخواتما وقاموا إلى [خوتهم (قوله نحو قالت الأعر اب-) الصحرمح أنه اسم جمع (قوله 
آم لو نث الخ ) ل بعتبر التأنيث الحفيق الذى كان فى المفردات نحو : قال المنود لأن امحازى الطارى” أز ال حک 
الحقيق کا أز ال التذكير الححقيتى فى رجال ( قوله أم اسم جمع ) قيده فى التصريح بالمعرب وقال : إن الى نحو : 
'الذين » لايقال فيه قالت الذين وإنه قيل إنه مع الذى اننهبى 1 ظ 

وظاهره أنه لافرق ف المببى بين ما#تص بالمذ كر كالذين وما محتص بالمؤنث كاللالى واللالى سكن ف الشاطى 
أن يجوز فى الاسم الجمع المنى الوجهان ومثل بذهبت اللذون وذهب اللذون . , 

وف الأوضح فى الجواب عن التذ كير فى -إذا جاءكه المؤمنات أن التذ كر فى جاء كك الفضل » أولأن-الأصل 
النساءالمؤمنات , أو لأن أل مقدرة باللانى وهى اشم جمع . 

( ۹ س بس فاكهى س ثان ) 
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أو اسم جنس كأورقت الشجر فالتأنيث فى ذلك علىالتأويل بالجراعة والتذكير عل‌التأويل بالجمع » ولا يستثى من 
الجمع ( إلا حعى التصحيح ) المذكر والمؤنث ( فككفرديهما ) أى فى التذكير و اتأنيث فيجب التذكير على 
الأصح 2 0 نحو: قام الزيدون ) مم هو الت مذ كر الى کا جب ف ) غو قام رید ) لان سلامة نظجه تدل ع ۰ 
التذكير : وقضية هذه العلة جواز الوجهين فى نحو : جاء البنون لتغير نظم واحده » وبه صرح بعفمم بل نقل 
الشاطى الاتفاق على ذلك م ظ ا 4 





قال فى التصر بح : وتقدم أنه يجوز مع اسم الحم التذكير والتأنيث » وظاهر أذ الاق اسم جع مبى 
( قوله اسم جنس ) أى حعی بدايل قوله على التأو بل بالجماعة وقيده فى المح بالمؤنث وأطاق فى اسم المع 2 
وظاهر كلام الشارح الإطلاق فما كالجمع وى الرضى كلام يتعين مراجعته ( قوله على الأو بل بالحماعة ) 
أنت ہیر بأن التأو بل با حماعة ی التأنيث عند الإسناد إلى ظاهر اذ كورات, بالجمع ف التذ كر عندالإسناد إأيه 
بجرى عند الإسناد إلى ضا رها من غير فرق » فلاو جه لنقول رأنه بارزم على ارد تعليل التأنيث بالتأويل با )عة 
وجو ب إفر ادضمير هذه الثلاثة وتأنيث المسند إليه مع عدم و جوب ذاك ولاحاجة للجواب بأن اللماءة ٠مرد‏ ونث 
فى الافظ حع فالمعنى » فيجوز ى ض مر هامر اعاةالافظ فيفر د ويؤنث فرۇ نت الفعل أه وءراعاة المعى فيجمم الضحير 
ويذكر كنا جاز الوجهان فى الذى إذا أغنى عن الذين كةوله تعالى - والذى جاء بالص دق وء دق به أولئك هم 
المنقون-رقوا. كثلالذىاستوقد نارا فلما أضاءتما<و له ذهب الله بنورهم ولو كاذالذى فف الذن عذف 
الذو ن م مجزإفراد الضمير العائد إليه نعم يحتاج إلى اعتبار اللفظ . والمحى فى لفظ جاعة إذا أسند إلى ض مره غو : 
الجماعة قامت أو قاموا : ) 
وقد تعرض ف التسهيل ىباب الضمير لحك ضمير ادوع فلابأس بذ كر ذلك مع زيادة الأءثاة فإنه يستفاد 

ممه ماأشرنا إليه » وأنه يجوز تأو بل التذكير بغير الجمع فتقول يألى ضمير الغائبين كضمير الغائبة كثير | لتأو يله مجماعة 
حو مه وإذا الرسل أقنت- وكضمير الغائب قليلا لنأو باهم بواحد ٠مم‏ حو . وبالبدومنا أسدة محفظوننا . 
إذ الأسد واحد منهم عو : أحسن الفتيان أو نبله ومنه - وإن لك فى الأنعام لعبرة نسقيك مما فى يطونه - ويعامل 
بذلك ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كثيرا ودونه قايلا »> ولجمع الذائب غير العاقل ما للغائبة 
نمو - وإذا النجوم انكدرت - أو الغائبات نحو فأبين أن يحملنها - وفعات ونحوه أولى هن فءان ووه بأكثر 
جمعه وأقله والعاقلات ءطلقا بالعكس ( قوله إلا جمعى التصحيح ) هل المراد به فى هذا المقام ماحصات ايه 
شروط ذينلك اللجمعين أو المراد به مايشمل الماحق بهما ظاهر كلام الشارح حيث قال : وقضية هء العلة جواز 
الوجهين فى غو البنون» أن المراد مهما مايشمل الملحق مهما حيث لم يتغير واحاده لا مبالًا » ومو مشكل . فقد 
ضرح الدمامینی بأن الوابلين حکه جواز لوق العلامة وحك واحده ا«مناع لدوقها وأدر فيه بالتأمل : وشرح 
الشاطى يجواز الو جهين فيا جاء على شكل الواحد وليس فيه شروطه . وقال أيضا ماحاصله : إن ادمع السام 
إذا ار م فيه تغيير الواحد وليس فيه شر وطه كأر ضين وعزين وسنين ج ز فيه الوجهان © فنةو ل: ١ت‏ نون 
ومضى سنون وذهب اللذون وذهبت اللذونء وكذلك ما کان من هذا النحو بالألف وأماء و لدات م التأء : 
معه التخيير » ومن ذلك عند الناظم يعنى ابن مالك بنون وبنات فإنهما لم يسم فييما بناء الواحد ( آوله فى و : 
جاء البنون ) أى من كل مالزم فيه تغرير الواحد أو غلب + 


قال ١ ear:‏ وقفضيما أيضا أن نحو * المصطفين والقاضين جور 4 التأنيث اعدم سلا'مة نظام الواعدد وهو 


¥ 


. (ويحب التأنيث فى ) حو ( قامت المندات ) مما هو حم انث سالم كا جب فى نحو : قامت هند » وهذا . 
مذهب حموورالبصريين » وصحيده المر أدى وغيره. واستثنو! نه مايكون واحده «لىكرا ك لطاحات أو «خير ا كبنات 
فحكه حك حع التكسير > ونقل الشاطى الانفاق على ذلك أيضا فى الصورة الثائية . 

ولا كان هنا مظنة سؤال هو أن يقال قد مر أن الفاعل الحقيتى المنفصل يجوز فيه الوجهان فلم « نعم التأنيث 
فى نحو : ماقامت إلا هند مع أنه حقو التأنيث ؟ أشار إلى دفعه بقوله ( وإتما امتنع فى النثر ) أن يقال ( ماقاء.ت 
إلاهند) بتأندث الفاعل ( لآن الماعل ) فى الحقيقة ليس هو مابعد إلا و نما هو ( مذكر محذوف ) والفعلمسند إليه 


بعد ( قوله وهذا مذهب جمهور البصريين ) وقال اللكوفيون : يوز ف جمعى التصحيح التذكير والتأنيت 
ودليلهم وروده فى التوضيح ( قوله واستشنوا ) أى حور البصريين » والضمير فى قوله منه يرجع إلى جمع 
الم نث السام . 

وهذه العبارة مشكلة وأشكل منها قول السيوطى أو حما بالألف والتاء مذ كريعنى يستوى فيه الإلحاق وعدمه 
دن غير تر جيمح نحو : جاءت الطلحات علاف الي نت فإن التاء واجبة فيه لسلامة نظم واحده عو : جاءت 
الهندات إلا على لغة قال فلانة انهى . ) ء, 

فانظر كيف اعتير التذ كير فقط فى جواز الوجهين واعتير التأنيث فةط ف وجوب الإلاق إلا أنه عال 
بسلامة نظم واحده ولا فاك مافيه . والذى نحرر عندى فى هذه المسألة باختصار أن الكوفيين ييزون ااوجهين 
ف الجمع من غير استثناء شىء أصلا » وأن حمهور البصر بون وجبون التذكير فى جم المذكر السام إذا وجدت 
فيه شر وط الجمع علاف الملحق به » ويوجيون التأنرث ى جم المؤنث السام إذا کان واحدہ مؤنٹا حقیقماسالا 
عن التغيير أيضا وماعداه من مذكر حقيقة أو كا أو مؤنث حقيى متغيرا أو غير حقبنی مطلمًا جوز فيه الوجهان 
التذكير وعدمه قاله شيخنا , | ) 

وقضية جواز الوجهين ف المغير جوازهما فى حبليات » وهوغير بعيد لأن ابن الحاجب وأتباعه جوزوا 
الوجهين من غير تفصيل . ( 

وى الشاطى : أن جمع المونث السالم ثلاثة أقسام : أحدها : مايكون للمذكر حقيقة: أو حكا نمو الطلحات 
والحمامات فجواز الو جهين فيه ظاهر ووجهه ثم قال : والثانى يكون للمؤنث الجازى التأنيث نهو : رات 
وخطو ات » فجواز الوجهين فيه ظاهر ووجهه أيضا ثم قال : والثالث للمؤنث الحقرى التأنيث نمو : المندات 
والز ينبات» وظاهر إطلاق النظم الخ ( قوله فحكمه) أى كل واحد هن طلحات وبنات (قوله ونةل الشاطى الخ) ٠‏ 
كذا نقل فى التصريح عنه الاتفاق فى المتغير وليس ف كلامه تصريمح بالاتفاق إلا أن يكون فى نسخة نحريف 
أو اختلاف , ظ 

[ فائدة ] قال أبو حيان : الفرق بين المذكر والمؤنث لا يككون فى أكثر الألسن . قال : وهذاءن أحسن 

مايعتذر به عن التذكير فى قوله ‏ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى . فأشار بلفظ المذكر حكاية لقول 
إبراههم ولم یکن فى أسانه فرق قال شيخنا : وأحسن منه أنه ذكر مراعاة للخبر أو باعتبار الكوكب ( قوله 
وما كان هنا مظنة سؤال ) لا داعى لدءوى أن فيه استعمال هنا غير ظرف الككونه امم كان مرفوع امحل والخير 
مظنة سؤال لأنه يجوز أن يكون هنا ظر فا خير | مقّدما ومظنة سؤال اسما لكان مؤخرا » ولا وجه لاستږعاد ذلا 
فون تقديم ارحص و صا الظرف مما اشر ( قوله لأن الفاعل الخ) قضية هذا التعابلأن الفص ل بغير إلا من أدوات 
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ومابعد إلا بدل منه : والتقدير ماقام أحد إلا هند : وقضية هذه العلة امناع عو : ماطلعت إلا الشمس . وأفهم 
كلامه جواز التأنيث فى النظم وهو مذهب الأخفش كةول الشاعر : 0 

00 ما برئت من ريبة وذم فى حر بنا إلا بنات العم 
02 وقضية كلاءالألفية والتسبيل جوازه ی الذخر وتححه المرادى بقلة» وصرح ااصاف ى الشذور مر جو حديته ) 
٠‏ ومئه قراءة أنى جعفر ‏ إن كانت إلا صيحة واحدة ‏ بالرفع وحذف الفاعل فى هذا جائز مطرد ( كحذفه  )‏ 
إذا و قع فاعل المصدر كا (ل غو أو إطعام ى دم ذى ٠سغية‏ ة ينها - ) فاطعام مصدر وفاءله ممذزوف . والتقدر 
أو 0 ينما بالإضافة إلى الفاعل (و) كحذفه فى باب النيابة عن الفاعل ( #و- قذى الأمر ) أصله والله م 
قضى الله الأمر ( و ) كحذفه فى باب التعجب عند وجود ما يدل عليه عو (- أسمع بهم 2 )ای بهم » 
وهذا بئاء على أن أفعل خبر بصيغة الأمر وأصله أفعل بصيغة الماضى وما بعده فاعل كا سپاتی فى بابه : سكن 
لما غير ت الصيغة قبح رفعه للظاهر لكونه على صورة الأمر فزيدت الباء فى فاعله لإصلاح اللفظ كا زيدت 
ف فاعل كفى لا ععنى وق › فهذه أر, بعة مواضع يطرد حذف الفاعل فما ويضاف إلا فاعل فعل الجباعة المؤكل 
بالنون غر : اضرين يازيدون واضرين ياهند کا قرر ی ګله . 

( ويمتنع ) حذفه ( لق غير هن ") لأنه عمدة وكالهزء من الكلمة ؛ وذلك لابجور 





الاستثناء كالفصل بإلا ولاينافيه أن غير مثلا مذكرلأنه يكتسب التأنيث من المضاف إليه (قوله ومابعد إلامبدلمنه) 
هذا البدل الف سائر الأبدال من وجهين :الأول : عدم احتياجه إلى الضميرالعائد إلىالبدل منهمع وجوبه فى بدل 
البعض » لأن الاستثناء المتصل يفيد أن المستانى جزء من المستثنى منه فيكون الاتصال قاتمامقام الضمير . الثانى : ع لفعه . 
للمبدل منه ى الإحماب والسلب مع وجوت الاتفاق ى غير باب الاستثناء ( قوله وقضيةهذه العلة امتناع الخ) 
ظاهره أنامتناع التأنيث فى نحو : ماذكره ما المسند إليه فيه مجازنى التأنيث أخنى من امتناعهف نحو : ماقامءت إلا هند 
حى احتاج إلى أخذه من تعليلذلك. ولا فى مافيه لأنه إذا امتنع التأنيث فا أسند إلى الحةيىالتأنيث امتنع ف المسند 
إلى مجازيه بالأولى ( قوله مابرئت الخ ) الشاهد فيه ظاهر ٠»‏ وكون الفاعل بنات وهو حع تسكسير فايس نحو 
قامت المندات مما يقوتى حجة الأخفش لا مما يرد عليها كما ظن » لأنه إذا جاز فى امكدسر التأنيث جاز فى السالم 
بالأولى كنا عرفت آنفا على أنه ينبغى أن يقول وليس نحو : ماقاءءت إلا الهندات لبكون ما الكلام فيه ( قول 
وصصحه المرادى الخ ) وجهه أن يقدر الفاعل المحذوف مؤنثا عاما للمستانى وغيره كبنات ف البيت وصيحة 
ى الآبة . وف شرح الشذور ووز التأنيث باعتيار ظاهر الافظ ) قوله كحذفه إذا وقع فاعل المصدر ) إعا جاز 
حذفه دون فاعل الفعل لأخذ النسبة المعينة فى مفهوم الفعل فإنها تحتاج إلى الفاعل الخص وص الغير المعلوم لا لأجل 
الحدث ر قوله لا معنى وی ) أما التى ععنی وى فلا تزاد الباء فى فاعلها حو : كفت هندابنها »> ومنه قوله تعالى 
- وكنى الله المؤمنين القتال ‏ ( قوله ويضاف إلما الخ ) يضاف [إيها أيضا نحو : اضربوا القوم يازيدون »واضربا 
. الققوم يازيدان » واضرف القوم ياهند محذف الواو والآاف والياء لالتقاء الساكنين» وحذفه إذا قام مقامه حالان 
نحو : فتلقفها رجل رجل› لن أصله فتلقفها الناس رجلا رجلا لأنهم أجمعوا على أن الفاعل لابتعدد فاما حذف 
) الفاعل وأقم الحالان مقامه جعلا كشىء واحد ولم بتعاطفا وصار رفعهما كرفع واحد فرجل رجل إنزاة قولاك 
الناس مفصلين › وبذين والمسألة التى زادها الشارح يعترض إطلاق قوله وتنع فى غيرهن” و#يكن الإواب 
فتدبر ( قوله لأنه عمدة وكاللمزء من الكلمة ) العلة مجموع الأمرين لاكل على انفراده أيرد عل الأول أن اأسند 
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بل إن ظهر ف اللةظ فذلك واضح » وإلا فهو ضمير مستثر راجع إما مذ كور كهند امت أو لا دل عليه الفعل 
کقوله عليه الصلاة والسلام , ولا يشرب لمر <ين يشر ما ) أى لايشرب الشارب » وحسن ذلك تقدم نظيره 
فى فوله « ولا .بزنى الزانى , أو لادل عليه الحال : أى المشاهدة نيمو كلا إذا بات الثراق - أى بلغت الروح : 

( والأصل ) ف الفاعل ر أن يلى عامله ) لأنه كالجزء منه ولذلك سكن له آحر الفعل إذا كان ضمير اكراهة 
توالى أربع متحركات ؛ وإتما يكرهون ذلك فى كامة واحدة فد لذلاك على أنهما كالكامة الواحدة لاف المفعول 
فالأصل فيه أن ينفصل عنه ويتأخر عن الفاعل لأنه فضاة ( وقد ) يجاء لاف الأصل. فيلى المفعول الفعل 
و ( يتأخر ) الفاعل ( عنه ) ءا ( جوازا ) کا فی ( نحو ولقد جاء آل فرعون النذر- ) وقوله : 

جاء اللعلافة أو كانت له قدرا ( كاأنى ربه موسى على قدر) 

ولا يضر ف هذا اتصاله بضمير الفاعل المتأخر لتقدءه فى اارتبة . 

(و) إما ( وجوبا) وذلك ف ثلاث مسائل : - 

إحداها : أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول كما ر فى تو وإذ ابتلى إبراهم ‏ ) إذ اوأخر لازم دود الفمير 
على متأخر لفظا ورنبة وذلك لايموز إلا فى الضرورة وف مواضع مخصوصة وأجازه ابن جنى ف النثر بقلة وتبعه 
ابن مالك قال : لأن استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تتقديمه . ظ 





عمدة ومحدف ويحتاج إلى الدوابٍ بأن المسند إليه يتوقف عليه الإخبار والمسند لآنه صدفة له والصفة نتوقف 
على الموصوف والمسند نما يتوقف عليه الإخبار فط وأن جزء الكلمة يحذف . وقال بعضمم : [ممالم يحذف 
الفاعل مع القرينة كالفعل والتدأ لأن الفعل عرض قام به فاو حذف ازم قيام العرض بنفسه ( قوله بل 
ظهر الخ ) أى وجد حقيقة وهو ظاهرأو حكما بأن يكون معدوما فى حك الموجود ا فى صورة الحذف المة' 
ولولا ذلك أشكل قوله وإلا فهو ضمير مستتر إذ لا يازم ٠ن‏ عدم ااوجود حقيقة كونه ضميرا مستترا ( 
أى ولا یشرب الشارب ) لو قال أى ولايشرب «وأى الشارب كان أوفق بقوله وإلا فهوضمير (قوله أى بلغت 
. الروح ) فيه ماعرفت قبله ( وله والأصل ف الفاعل الخ ) أى الأولى فباحث الوجوب عديلة له ويدل عليه قوله 
- وقد يجب ذلك الأصل ولم يعبر به مع أنه أوضح » لأن فى افظ الأصل نحا إلى أن قرب الفاعل هن الفعل كأنه 
بمنزلة قاعدة لايجوز هدمها » وأنه ليسى عجرد أواوية بل يبنى عليه بعض الأحكام + والولى القرب وباشتراظ 
تقدم العامل عليه تعين الولى بالتأخير : أى أن يتصل به » ويتأخر عنه : أى يقغ بعده حقيقة أو حكما كالمستتر 
فإن البعدية فيه حكمية كوجوده ( قوله ولذلك سكن الخ ) لا يقال هذا لا يدل على كونه كالجزء مطلقا بل حين 
كونه ضمير ا منصلا لأنه ممنوع ولذا لم يسكن فى نحو ضربك ( قوله مخلاف المفعول الخ ) لا يغنى عنه ما قبا 
لاحټال أن يكون الأصل فى كل منهما أن لى عامله كما قاله ابن جنى والأخفش . والظاهر أن اراد بالمفءول 
المذكور المفعول به وحده ومحتمل أن يراد الأعم » لكن قد عتنع حلاف الأصل فى بعضهاكالمفعول معه وذلك 
لا يقدح فى عة الكلية ( قوله جاء الحلافة الخ ) فاعل جاء ضمير الممدوح وأو بمعنى الواو وقدرا : أى مقدرة 
من غير سعى » والكاف للنشبيه وما .صدرية » والحملة فى محل نصب صفة لمصدر محذوف : أى إتيانا كإتيان 
مومى ( قوله إذ لو أخر لزم الخ ) يؤخذ من هذا التعايل أنه لو قدم المفعول على الفهل لم تمتنع السألة : . 

قال الحفيد : اعلم أنه إذا اتصل بالفاعلضمير يعود على امول وجب تأخير الفاعل ولك فى الله ل التقدم 
على الفعل والتوسط بينه وبينالفاعلانتهبى المراد منه .واعترض علىجده ف الأوضححيث عد هذهالصورة وصورة 
الحصر من مسائل وجوب التوسط وقد يقال المراد بوجوب توسطه امتناع تأخره أو إذا تأر عن الفعل - 


بت ايد 


. الثانية : أن يكون المفعول ضميرا متهملا بالفعل (و) ذلاث ( نحو ضربنى زيد) إذ او تدم والحالة هذه 
لانفصل الضمير مع تاق اتصاله وهو لا يجوز إلا ذا استئنى . 


٠ : 0‏ الكالئة ٠‏ أن غصر الفاعل 31 لدو — le!‏ عُذى الله من عيادة العلاماء ‏ أو إلا على الأصح عو 1 ماضرا ب 
(وقديجب) ذلك الأصل الذى هو إيلاء الفاعل لعامله و (تأخر المفعول) عنه وذلك فى ثلاث مسائل أيضا : 
0 إحداها : أن يكون الفاعل ضميرا متصلا بالفعل ( كضربت زيدا ) إذ لو قدم على الفاعل لانفصل الضمير ٠‏ 
مع إمكان اتصاله . ولا عى عايك أن تأخير المفعول إنما يجب إذا كان ضميرا متصلا أيضا وإلا فتقدعه 
37 على عامله جائز كما صرح به ف الأوضح . واعترض فيه على ابن الك بأن كلاءه فى الألهة بوه امتتاع التقديم .' 
الثانية : أن حاف التباس حا هم| بالاخخر لعدم ظهور الإعراب وعدم قر نة كيز أحدههما عن الآخر سواء 
كانا مقصورين آم اسمى إشارة أم «ودواين آم مضافين إلى ياء المتدكلم (و) ذلك و ( ضرب مومى عيسى ) 
أو غلای غلای أو هذا ذال 5 من ف الدار من على الياب ؛ فيتعين فى ملل هذا کون الأول فاعلا والثالى مفعولا 
وانظر هل يوز التقسديم فى حصو ص مثال المصنف وءثاه يوم لاينفع الظالين معذرتمهم- أولا ؟ وهل »نمان 
من التقديم علبهما أو على الفعل فقط وحرره ( قوله أن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل م أى والفاعل ظاهر 
إذ لو كان ضميرا متصلا أيضا وجب تقدعه كا سيأنى » وخرج بقوله متصلا حو : ماضرب زيد إلا إياك > 
فإن الضمير يجب فصله وتأخير ه( قواه أن محصر الفاعل بإنما ) إن قات : الحصور هو الفعل الواقع على المفعول 
وأما الفاعل الملكور ف#حصور فيه . قات : إذا حصر الفعل الواقعم على المفءول ف الفاعل المذكور فقد حصر 
الفاعل : أى من وقع منهذلك الفعل فى ذلاف الفاعل ا أذ كورء فار اد بالفاعل فى كلامه مغهومه : أى من وقع منهالفعل 
الواقع على المنعول لايقالفامحكوم بمحصره هوالأمرالكلى ولمبؤخر بلالذى أخر فرده» لأنا نقولتأخير فر ده تأخير له 
لاتحاده به مع أنالمراد بقوله أن صر الفاعل أنه لم بو جده غيره والذى لميوجده غيره هو بعينه الذى أخخر؛ وتققادم 
عن الحفيدأن فصو رة الصر تجو ديم المفعول على العامل رقوله على الأصح) مقابله ماذهب إليه الكسالى وحجته 
وردها تطلب من التوضيح وشرحه (قوله إذ لو قدم على الماعل الخ) حلاف مالو قدم على الفعل ( قوله إذا كان ) 
أى المفعول ( قوله أيضا ) أى کا'فاعل : أى ولا ححصر فى أحدهما كا فى الأو ضح » وبه بعلم أن الشارح تصرف 
ش فيعبارته ( قوله وإلا ) أى وإن لم یکن ضمير! متص اا بان کان ظاهرا كما فى مئال المصنف وبدخل تحت قوله وإلا 
مالو كان ضمير ا متفصلا أيضا نحو : ماضربت إلاإياك» وايس ٠رادا‏ کا لانىإذ ليوز التقديم فيه (قواه واعتر ض 
فيه علىابن مالك ) يمكن أن يجاب عنه بأن فى كلامه ذف الواو مع معطوفها.والتقدبر إنأضمر الفاءل والمفعول 
أو المراد الوجوب الإضافى : أو بالنسبة إلى التوسط بين الفعل واانماعل أو حمل كلامه على ما إذ تأحر المغعول 
عن الفعل ومبذين يجاب عن المصنف هنا ( قوله الثانية أن يناف الخ ) إتمالم يز فى هذه الصورة تقديم المفعول . 
على العامل ‏ ولا لبس بالفاءل لأنه لايتقدم لثلا يلتبس بالمبتد 1 كاقاله الحفيد (قولهلعدمظهور الإعراب) إنما احتاج 
إليه وم يكتف بقوله ولا قرينة لان الةر نة لا تشمله إذ دی أعر دل لابالوضع وإن نوقش فق هذا ( قوله سواء 
کانا ) أى الفاعل والمفعول لا يحفى ما عبارته من القصور عن تمام الأقسام وكان ينبغى أن يزيد أم متلفين » 
٠‏ وليس فق عبارته أو ليقال إنم! انع الحاو هذا وببى نحو ضرب سيبويه سيبويه أو الذى قام أبوه أو هذا أو غلاى 
أو عيسى وما اوكان أحدهما إعرابه مقدرا والآخر إعرابه ظاهرا وهناك لبس نهو : ضرب مسامى” صالي" 


بعالا 


خملانا لابن اطاج تدا بأن العرب جز تصغير مرو وخر على مير 1 ورأن الإحمال من ماص العقلاء ويأنه 
يجوز ضرب أحدهما الآخر وبأن تأخيرالبيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعا على الأصح : وبأن الرجاجئ 
ما إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية فلا يحب التأخير بل يجوز التقديم كا فى (نحو : أرضعت الصغرى الكبرى) 
وضربت مومى سعدى : ٠‏ ظ ٠‏ 
الثالثة : أن محصر المفعول بإنما حو : إعا ضرب زيد عمرا أو بإلا ءلىالأصح نخو : ماضرب زيد إلا عمرا م 
( وقد يتقدم المفعول على العاء.ل والفاعل إما جوازا عو - فريقا هدى ) وفربقا دق عاي الضلالة.س 
) وإما وجوبا ( وذلك 2 مسئلتين . أن يكون اه صدر الكلام ( 2و سس أا ماتدعوا 10 دا اسم شرط مفعول 
مقدم لتدعوا وماصلة وتدعوا جزوم رأرا فكل ممهما عامل فی عامله دن جهةين غةتلفتين . الثانية ٠‏ أن يمع عاماه 
بعدفاء الجزاء فى جوا ب أماء وليس للعامل منص و ب غير دمددم دو انا اليم فاد تههر سب و نحو وررات فكير سے 


(قوله محتجا بان العرب) مااحتج به من الأوحجه الأربعة الأول :ى على عدم الفرق بين اللبس الموجود هنا وهوأن 
يسبق إلى الفهم خلاف المراد وبين الإحمال وهو أن يقف الذهن فلاكم بثىء. وأما الوجه ال ليامس فقضية كلام 
ابن مالاك فی التسبيل خلافه وبتسليمه فليس ف الابس فيه محذور إذ ماداق اسم زال وخبرها واحد وليسا 
متخالفين لاف الفاعل والمفعول ( قوله قرينة لفظية ) هلها الإعراب الظاهر فى تايع أحدهما غر : أ کرم موی 
الظريف عيسى ؛ واتصال ضمير الثانى بالأول نحو : ضرب فتاه ٠ومى‏ ( قوله نحو أرضعت الخ ) مثال لما القرينة 
فيه معنوية فإن العقل يدرك أن المرضع الكر ى ( قوله وضربت الخ ) مثال للةرينة اللفظية وهى اتصال علامة 
الفاعل المؤنث بالفعل: ولابرد أن القرينة أمر بال لا بالوضع والتاء موضوعة اتأنيث المسند إليه فكيف تحدرن 
قريئة لفظية لأن التاء ٠‏ وضوعة لتأنيث مطلق المسند إليه لا لتأنيث هذا مخصوصه ( قوله أن يحصر المفعول الخ ) 
فيه نظير ماهر ونما وجب تقديم الفاعل على المفعول الحصور فيه لأنه او أخر انقاب المعنى اراد كا لا على ج 
قال المولى عبد الغفو ر : وهو ظاهر إذا كان الفاعل خاصا أما إذاكان عاما فلا نمو : ماضرب أحد إلا زيدا 
وذلك لأنه لم يبق أحد حتى يصح أن يكون زيد مضروبا له . ,05" 
قال العصام : قلت فيا إذاكان الفاعل عاما لايكاد بوجد مثال صادق بل مالا ينى كذبه إذا أبتى الفاعل على 
مومه لبداهة كذب حصر ضار بية كل أحد فى زيد » والكواذب لاال ,ا ولاتذخل عت القصد » والمقصوه 
الصحي.ح من المثال المذكور مأ ضر ب أحد من الجاعة اة الى ا مهام الإخبار العام ما و-حيلئل يصح 
أن يكون زيد مضر وبا للغير : وأدا دعوى ظهوره فا إذا كان الفاعل نحاصا فذهول عجيب» كيف وهو لايصح / 
ف مثل : ما خاق الله تعالى على أحسن الصور إلا يوسف أن يقال فيه المةصود حصر خالقية الله تعالى فى يوسف 
مع جواز أن يكون يوسف علوقا لغير الله تعالى فتحت بابا للنقض تأنى فيه الأمثلة «خسلسلة . ودفع الاشتباه أن 
المراد جواز كون المفعول مفعولا لفاعل آلحر اواز بالنظر إلى الهيئة التركيدية : فإن هيئة القصر فى المثال المذكور 
تمنع كون الفاعل فاعلا لغير هذا المفعول ؛ ولا نع كون المفعول لهذا الفاعل مفعو لا لغير هذا الفاعل , والمنم . 
إا أن فما بأ من حصوص الادة فلاينائى دعوى الخواز ( قوله على الأصح ) مقابله قول البصربين والكسالى ظ 
والفراء وابن الأنبار ی جواز تقديمه مع إلا فانظر التو ضيح وشرحه (قوله بعد فاء ال زاء الخ) إنما وجب الفقدم 
حينئذ حذرا من أن تلى الفاء أما (قوله فى جوات أما ) أى الطاهرة أو المقدرة كا أشار إليه بالمثالين (قوله غمزه) 
أى اللفعول » وقوله مقدم نعت منصوب احترازا عا إذا كان الفعل «نصوب غير المفءول «قدم على الفاء فإنه 


ت 


والحاصل أن للفاعل ثلاث حالات : تأر ه ارا او وجو با وتوسطه و<دوبا ؛ والمفعول أربع حالات 
تأخدره وجوبا وئوسطه وجوبا وتقدمه عليبما وجوبا وعلى الفاعل جوازا . وبوجد فى بعض النسخ ( وإن کان 
الفعل ) العامل ف الفاعل (نعم وبنس فالفاعل) إها ظاهر أو ٠‏ مر فالظاهر يحب أن يكرن (إمامعرفا بأل الونسية) 
على أحد القولين أو العهدية على القول الأخخرء والقول بأها للجس حقيةة أو مجازا أو للعهد الذهنى أو الشخمى 
مذكور ف المطولات ر نحو - نعم العبد ) إنه أواب - وبئس الششراب ( أو مضافا 1 اهى ) أى أل الجنسية ( فيه 
وا ولنم دار المنقمن) - وبنس موف المتسكير ان 35 أو ٠‏ ھا وا إلى عضاف' اهی فيه کنعم 
وبئس ابن غلام الرجل . ظ ١‏ در 0 

واشتراط كون الظاهر بأل أو مضافا لا هى فيه هو الغالب كما قا المرادى > فاد کی الأخفش أن ناسا 
من العرب يرفعون بنع النسكرة مفردة ومضافة . ) ظ 

وأجاز الجرمى أن رکون علما كقوله عليه الصلاة والسلام « نعم عبد الله خالد بن الوليد » وهذا وره 
ماب وهم ظاهره أنالفاعل عل أومضاف إلى عل شاذ أوءؤول وكون المرفوع يعدهما فاعلا هو عند القاثل بفعليتهما. 

وأما من برى اسميتهما فقال صاحب البسيط : ينبغى أن يكو ن تابا لنم أو بدلا أو عطف بيان ونم اسم 


ابن أخت القوم 





يكتى بالفصل بذاك المنصوب ٠»‏ ولاب تقديم المفعول م واء كان المنصوب الآخر ظرفا عو :أما اليومفأنممرب 
زيدا » أو مفعولا آحر نحو : أما درهما فأعطيت زبدا » أو حالا عو : أما جردا فأنا ضاربلك» أو مفعولا مطلقا 
نحو ١‏ أما صرب الأمير فأنا ضار بك 1 أو مفعو للا له غر . أما تأدربا فأ( ضار بات 3 والضابط صادی على نحو " 
أما زيد فيضرب عمرا ؛ ولا يجب تقد المفعول فيه فاوقال ولم مضل الفصل بين أماوالفاء بشى “ آخر كان أولى؛ 
ولا حمل م يعد الفاء فما قباها لاا لست ى مركزها الأصلى بل مؤغخرة من تقديم ( قوله أو متبهر ) أى مسار 
أو بارز ( قوله أما معرفا الخ ) حرج ما فيه أل وليست معرفة نحو : الله والذى ( قوله مذكور ف المطولات ) 
فلا يذبغى أن يذ كر فى مثل هذا الشرح من المتصرات ( قوله ولنعم دار المتقين الخ ) إن قلت : المنقين حع متق 
والمتكبرين جمع مكبر واللام فى اسم الفاعل »وصولة . قات : ذاك إذا كان عى الحدوث أما ما هو بمعنى 
الثبوت فكالصفة المشمة أل فيه لاتعريف + لا يقال المصنف لم بةل مضاف للمعرف بأل ايئجه السؤال بل لماهى 
فيه وذلك صادق بكو:ها موصولة . لأنا نقول لو كانت موصولة لم تكن الإضافة لما هی فيه بل لنفس أل » 
ولوقال مغمافا للمقرف بأل كنا عير أولا بقولهإها معر فا بأل كان أولن ليخرج ماءر (قوله أو ٠ضافا‏ إلى مضاف الخ) 
قد يدخل فى كلام المصنف بأن بعل المعنى أو مضافا لما هى فيه ولو بواسطة ( قوله فقد حكى الأخفش الخ  )‏ 
وأجاز يعضوم أن يكون ٠ضمافا‏ إلى ضمير مافيه أل كةوله: ‏ د فنعم أخو الهيجا ونعم شهاما (٠‏ 

قال الدمامينى : فإن قلت : هذا وإن كان بعضهم أجازه قياسا فإن الذى صححه الما عة المنع وجعلوا البيت 
شاذا . قات : الذى أجاز فى الإضافة . الواهب المائة المجان وعبدها ٠‏ آياسا يلزمه أن يجيز هذا انى . 
وقد يغرق بأن خو: وعبدها تابح لما فيه أل ويغتفر ف التابسع مالا بغقةر ف غيره ( قو له ٠ذر‏ دة ومضافة ) غو : 
نعم رجل زيد » ونعم جليس قوم رو ( قوله أو مؤول ) أى على جعل ذلك المْصوص والفاعل مضمر حذف ظ 
تفسير ه ( قوله فقال ف السيط الخ ) قال الشپاب الها مى : فيه أمران ت الاول:: أنه ی اكلام ق نحو نعم 
رجلا زيد » ومحتمل أن يقال إن رجلا تمييز عن النسبة التى تضمتتها نعم عى الممدوح : أى الممدوح من جهة 
الرجولية زيك © ومحتمل أنه حال : والثالى : أنه قياس ٥اذ‏ کره ق اہم الرجل جر الولد فما استدلوا به من قوله 
م ھی بنعم الولد . أى ماهى بالممدوح الولد فلعلوم بروونه باحر »> فإ فرض آم روو بالر فع فلعله مقطوع 


¥ 


برأد په الممدوح) وأما الفاعل المضمر فقد أشار إليه بقوله (أو ضميرا) «فهردا (مستترا) وجوبا (مفسراع . 
الكونه مبهما ( بتمييز ) بعده قابل لأل مذكور غالبا ( مطابق ) ذلك المريز للمخصوص بالمدح أو الذم إفرادا 
وتذكير اوفرعهما ( #و- بئس للظالمين بدلا ) وغو : نعم امرأ هرم » ولعم رجلين الزيدان ونعم رجالا الزيدون؛ 
والمخصوص بالمدح' أو الذم مبتداً والجملة خبره تقدم عليما أو تأخر > واارابط بينهما العموم فما إذا كان الفاعل 
ظاهرا كا مر وكذا إذا كان مضمرا فتأمل ٠‏ ولا يجوز توسطه بين الفعل والفاعل ولا بينه وبين المييز فلا يقال 


نعم زيد الرجل و نعم زيد رجلا » ويجوز حذفه لدليل نحو - إنا وجدناه صابرا نعم 


ما قبله أو تاببع جلى انحل يمل الباء زائدة فى اللجبر أو المبتد » وكذا يقال فى بس العير > ولبنظر ماذا يقال 
ف قول الراجز : ظ 


الد 5 أى أبوب مه 


صبحك الله يمير با کر بنعم طعر وشباب فار 
فإنه إن جر طير لزم إتباع نعم بنكرة إذ التقدير حينقل بالممدوح طير لكنه لامانع من إبدال النكرة من 
المعرفة ٠)‏ ولخي أن جره بإصأفة نعم ليه وبنعم يدل من ير اہی . والذى نمله عنه أبو البقاء فى البيتين أن 
ما بعل نعم و ب رفوع مهما کا بر تفع با لممدوح والمذء.وم وعليه لا إشكال ( قوله مستكرا وجوبا) فلا پیر ز 
فى ثنية ولا جمع خلافا للكوفيين ونحو : نما رجلين ونعموا رجالا شاذ وذلك من أحكام هذا الضمير ؛ ومني 
أنه لا يتبسع بشى ' من التوابع لشمه بضمير الشأن فى قصد إمبامه تعظها لمعناه» وأما كو : نعم هم قوما ألم فشاذ. 
وأما الميمز فيجوز و صفه حو : نعم رجلا صاطا زيد نقله أبو حيان عن البسيط ( قوله بتمييز ) «شتزط أن يككون 
نكرة عامة» فلو ت نعم شمسا هذه الشمس لم جز لآن الشمس مفردة فى الوجود + واو قلت شمس هذا اليوم 
جاز قاله ابن عسافور وفيه نظر ( قوله بعده ) فلا يجوز تقديمه على نعم وبئس ( قوله قابل لأل ) لأنه خلف عن 
فاعل مقرون بها فلا بد من صلاحيته لها فلا يفسر ثل وغير وأفعل التفضيل . وهذا بشكل على ما فى نحو : 
- فنعما هی - فإنها تمييز عند الأكثرن إلا أن بقال حلت حل ما يقبل أل ( قوله مذكور غالبا ) هو ما صصح 
ان عصفور وا ره ف النسميل والكافية فقال : ) 

والعلم بالميعز اذى عله فى مها ونعمت فللا به اكتنى ظ 

ولص صيبويه ۶ أن هذا العييزلا يجوز محل فه فما ونعمت شاد ( قوله ‏ بنس للظالمين بدلا ) يؤخذ مله جواز 
الفصل بين الضمير والئيز بالظرف وهو كذلك ٠‏ ولا يفصل بيذيما بغبره لشسدة احتياج الضمم للتمييز 
( قوله نعم امرأ هرم ) قطعة من بيت انتمته : ظ 

:. :. ل عر نائبة إلا وكان لرتاع ما وزرا 
أى تلیائف بها مللجأ ( قوله فتأمل ) أمر بالتأمل لما فى العدوم فى الضمير من الخفاء ( قوله ولا نعم زيد رجلا ) 
ف الرضى ولا م ز تأخير العييز عن الخصوص : وأما قوفخم نعم زيد رجلا فنادر , 


) س يس ظالهى س نان‎ ٠١( 


= VE 


ف ذكر لنائب عن الفاعل وهر ا وأقيم هو مقامه 


) حذف الفاعل ) اجهل به كسرق الماع ( أو لغر ض لفغلى 3 4 حي يحم ال نام ا و معنوی اعنام 





| باسب الناف عن الفاعل ] 
وكذ| - ر مه ة ابن ماناث وترجم غيره مء ول مالم ب ف تزه . قال ا ص ح الشذور : والعبأرة الاو اواك 00 
أسون هرا : أن النائب عن الفاعل يكون مفدو لا وغيره . والثالى 1 : أن a‏ ہے و ت ى ۳ لا أعطى زرد دنار ا بص دق 
عليه أنه مفعول الفعل الذى م يسم فاعله ولیس ممصو دا 9 انمى . ٠‏ 

ونازعه الووهرى بأن ا الذى م يسم فاعله صار فى العرف علما بالغلبة على ما رم مقام الفاعل كن 
منعول وغيره حيتت أو أطاق نهم می ذلك ولا يدخحل فيه غر ه اہی : 

وبذلك يجاب عما فيل إن العبارة الثاني a.‏ تصدق على مغدول المصدراخدذوف وا ىول الفعل الحذرف 
الفاعل حو : اضريا الوم . وقال افيد : إتما فال لمتشم هون ممعول م ' سم لام يرود أن النعل إدا ۳ 
للمفعول1 ما يكون إسناده فده 3 إذا أسئد إلى المفعول به ¢ أما 3 2 أسند ا غيره ا 0 سم 7 ت وما ٥رح‏ أهل ۰ 
المعالى ؛ وعلى هذا فعبار مم أولى لہا لا تشمل غير الممقصود is‏ ص د قها مدفوع بأن كلامهم : ف أأرفوضات ؛ 
وفيا قا زه أ زلا وأيده يكلام أهل المعالى نظ ر لامي على + ن للمعالى بعالى : 


وذكر فى المغنى لبيان ول وجهين غير شن : أحدها ألما أخصر . والثانى : أنها أفصح فى المر اد 
وا معرب ينبغى أن تار الأوضح والأخصر . قال افيد : اللخ ت موجتردة فى كلاميي لأنه لاعبارة أضصر 
مما ذكروا فىتأدية ما قصدواء وأما الأوضحية فوجودة أيضا ( قوله وهو ماخ ) أى نف فيشمل الاء م الصر بسح 
نحو : ضرب زيد والمؤول حرف مصدرى نحو ۽ إستحسن ما قت أى :اما : أو بصم بره نحو : و أقت 
ظ أم قعدت » وقوله حذف أى رك وم يقصد » وقول فاعله أى فاعل فعل ذلاث اللاظط والاضافة لآدنى ملارسة. ؛ 
والمراد فاعله الاصطلاحى فلا ينتقض التعريف بنحو : أنبت الربييع البةل حيث حذف فاعل أنبت. وتام الربيع 
مقامه › وقوله وأني الممير المسدتر فيه بر بلع إلى ما » وقوله هو تاكن لس فيه تنيما على مكانه والضجير 
ق مقامه برجع إلى فاعله » ورج بذلك بقية ة المفاعيل الى شملها قوله ما حذف فاعله ( قوله للمجهل به ) قاباه 
بالغرض اللفظى والمعنوى فأشعر أنه لايدخل تحت الغرض وقد أصاب فى ذلاث ولم مخط الغرض » وإدخال 
ابن »الك له ق الغرض المعنوى ليس بظاهر و إن تبعه بعضهم : ثم تعليل ا1زف بالجدول قال المصنف : فيه نظر 
٠‏ لآن الجهل إعا يقتضى أن لا يصرح باء م الفاعل لا أن حذف » كيف وکل فعل جوز اك أن تسنده إلى اسم 
الفاعل المشتق من مصدره مثل ‏ - سال سائل- وسام ساتم وهذا لايعوزك فى وقت ما . ودفعه الدماءينى فى شرح ٠‏ 
التسهيل بأن اتی السبكى ذكر أنه يقال جاء شی* ولا يقال جاء جاء وإن كان الجائى احص من شىء › لان جاء 
مسمند والمسند إليه الفاعل ومعرفة المسند إليه سابقة على معرفة المسند فى عرف ای ء فلا يبئى فى الإسناد فائدة 
والشىء قد لا يعرف جيك . قال ولده الماء فى العروس : وما ذكره.!! لوالد صمح ولا برد عليه إلى أت وو : 
ه شريرة ودعها وإن لام لام ٠‏ فإن التنكير فى ذلك لمعنى حاص وكلاءنا نما هو فى جاء جاء من غير إرادة 
ی ) [' 

أقول : إرادة المعنى الخاص بالتدكير ممكن ف كل هوضع ؛ فصح قول المصئف إن إلا إسناد إلى اسم فاعل 


د هلاه 


) فيئنوب ترم £ أحكامه كلها ( من وجدوب الرفع والتأخير عن العامل واستدقاقه الاتصال به .6 وتأنيث العاءل 
لتأنيئه وأمتناع سول ؤه 4 وغير ذلك من الأحكام للفاعل 3 ودلمه العيارة أعمو مها | سن من عار ته 6 الأوضح 


المصدر لا يعوقاك فى محل . وقول السبى ومعرفة المسند إأيه معناه أن هذا المعنى المقرر عند لم يتحةق فى نحو : 
جاء جاء ذإن معرفة المسند ليه فى ذلك لم :كن سابقة لتحصل الفائدة بل هى مقارنة نلا فائدة فيه » وفذًا قال 
فی 57 الخ أى می عرف اجیء > وحنل ى ع اء ع أن هناك جاء أى شخص متصف بجی *ومدينئل 1 
فلا یہی ف الإسناد إلى جاء فائدة فاندفع قول الشهاب القامى فى تعليل قول السبكى إفلا تى فى الإسناد فائدة ٠‏ 
لأن فائدة الإسناد بيان ثبوت المسند للمسند إليه »> وذلك حاصل بمعرفة المسند إليه لأن معناه ذات متصفة بذاك 
المسند » لكن لقائل أن يقول إن أر اد عدم الفائدة بالنسبة إلى امكل فلا يفيد » لأن مقصو د المدكل بالكلام. ظ 
إفادة السامع لا إفادة نفسه لأنه مستفيد ذلك المعى بدون تکل > وإن أرأد عدم الفائدة بالنسبة إلى السامع الهو > 
ممنوع لآنه لا يسمع المسند إليه أولاء فنى ماع التركيب تستفيد بواسطة الإسناد فيه ثبوت المسند لفاعل ما نعم 
يتوسوه أنه لا حاجة إلى هذا الإسناد الحصول المقصود مله بلحو : حصل مجىء إلا أن" عدم الحاجة لا يوجب عدم 
الفائدة فليتأمل انى . اا ا 0 

وقوله ف توسجيه المنع لأنه لا إسمع المسند إليه أولا می على ما فهمه عن السب هن أن المراد بقوله مى 
عرف الجىء المفهوم من المسند إليه فكأنه أخحذه ٠ن‏ قوله ومعرفة المسند إليه سابقة الخ وليس بمتجه وإ نما معنى 
كلامه ما قررنا. ثم اعتر فى على الدماءييى فى زعمه اندفاع نار المصنف عا ذكره السبكى بأن اندفاع هذا المسند 
الخاص للنظر لايوجب اندفاعه رأسا اواز أن يكون مسند آنحر وهو كذلك هنا بأن يقال الجهل [نما بقتضى أن 
لابصرح باسمه ولا يقتضى أن ذف راز أن يعبر عنه بأمر يشمله ويصدق عليه كإنسان أو حيوان أو آدمى . 
أو مخلوق اللهم إلا أن يكون المراد اجهل به عينا ونوعا وجنسا » فاو عل أنه إنسان أو حيوان أو آدى لم گے" 
مخهولا فلا يتوجه أنه يمكن التعبير به ببذه الألفاظ أنه مع معرفة دخوله ثتها لا يكون مجهولا على هذا التقدير . 
ويدعى أن التعبير عنه بنحو شی“ أو مخلوق لا يفيد لشدة الإممام وعدم معرفة عينه أو نوعه أو جنسه وفيه نظر 
فليتأمل ولير اجع اننبى : E‏ ا 

ومكن أن يوجه النظر بأن الظاهر من كلا يم أن المراد با لجل به عدم #عرقته ) ولعله أمر بالتأمل لأن هذه 
الاستفادة التى زعم أن حاصلة من ماع التركرب حاصلة هن المسند قبل سماع اأسند إليه لأنه يدل على الفاعل ٠‏ 
والحدث» بل لوقانا إنه يدل على الحدث فط استازم فالا فهو إسنفيد منه ثروت المسنى لفادل ما( قولهوااتأخير 
عن العاءل ) أى وجوب التأخير عن العامل عند جمهور البصريين (قوله وتأنيث العاءل لتأنيئه) أى جوازا ووجويا 
إن كان مؤننا. ولا برد غو : ٠ر‏ سند » لأن القائم «قام الفاعل لذظا أغنى الجار واغدرور من حيث هو هو ايس 
عمؤنث ولذالم يسدئنه ( قوله من الأحكام ) أى من بقية الأحكام لافاعل المذكورة له فى بابه كصير ورته كاجدرء 
مه فن للبيان لكن على تقد ر ضاف ( قوله أحسن من عبارة الأوضح ) وهی فياوب عنه ی رفعه وحمديته 
ووجوب التأخير عن فعله واستحقاقه للاتصال وتأنيث الفعل لتأنيئه واحد ٠ن‏ أر بعة » وذلاث لأنه أل" ببعض 
الأحكام لأن منها إسناد الفعل أو شمه إليه بأن أسند إلبه الفعل ٠حنى‏ نار هو معهكلاما تاما وتفاوت الإسنادين 
لايضر ٠‏ ثم أو قال فى وجوب الرفع والعمدية والتأخير كان أحسن إذ كل من الثلاثة واجب والنيابة فى مطلق 
الرفع والعمدية لا فى رفع الفاعل وعمديته > لکن برد علي عبارته هنا أنه لايجرى مجراه فى العمل لأن الفاعل 


۷ س 


( مفعول به ) إذا وجد وهوالنائب عنه بالأصالة وهذا لابزوب عنه غيره مع وجوده نحو قذى الأءر كايفهم 
من قوله ( فن لم يوجد) ف اللفظ ( ف) ينوب عنه ( ما) أى الذى أو شىء ( اختص ونصرف هن ظرف) 
زمانى أو مكانى نمو : صيم رمضان وجلس أمام الأمير . والمتصرف مااسئعول ف الظرفية وغيرها + والختوں ٠‏ 
ما اخقص بعلمية أو إضافة أو غيرهما ر أو رور ) يحرف لغير تعليل و ولا سةط فى أيدمهم ‏ ومعنی كونه 
متصر فا أن لا يازم الجار له وجها واحدا فى الاستعمال كذ ورب » وماخص بقسم أو استثناء , 





,تفع ياسم الفعل وبالفارف والرور والأمثلة والجامد الجارى مجرى المشتق »ولا رتفح النائب إلا بالفعل واسم 
المفعول » وف ارتفاعه بالمصدر المنحل خلاف » وأنه إذا قدم الفاعل صار مرتدأ ولا يازم ف النائب ذلك لأنه 
إذاكان ظرفا أو عديله لا يكون مبتدأ إذا قدم ( قوله مفعول به ) منه المندوب على التوسسع فلا يقام غيره مع 
وجوده ؛ ولا يمتنع نيابته مع وجود المنصوب بنفس الفعل عند ابن مالاك » فيقال اختير زيد الزجال والأصل 
) احترت زيدا من الرجال والحمهرر على المنع ( قوله وهذا لاينوب الخ ) ولأنه قد يكون فاعلا فى المعنى نحو : 
أعطيت زیدا دینارا وضارب زيد عمرا حتى إن بعضهم جوز فى هذا أن برقع وصف المنصوب كا جوز نصب 
وصف المرفوع واشدة شمه بالفاعل فى توقف تعقل الفعل عايهما: ولأن غير المفعول به نما ينوب بعد أن يقدر 
مفعولا به مجازا فإذا وجد المفعول به جحقيقة لم يقدم عليه غيره وإلا لزم تقديم الفرع على الأصل بلا موجب > 
ولآنه لا يصار إلى الحاز مع إمكان الحقيقة. وفيه أن معنى هذا أن الحمل على المعنى الحةى واجب لا أنه يجب 
الكل به إذ لامانع من الكل بالخجاز مع إ٠كان‏ الكل بالحقيقة؛ ثم لايظهر أكون الإسناد إلى المفعول به حقيةة 
وإلى غيزه مجازا وجه وجيه. وذ كر الأستاذ الصفوى مايقتضى أن الإسناد إلى غير المفءولبه حقيقة وهذا مذهب 
جمهور البصريين. وذهب الكوفيون وتبعهم ابن مالك سباك المنظوم إلى جواز نيابة غير همعه مطلقا والأخفش 
بشرظ تقدم النائب ( قوله ما اخقص وتصرف من ظرف ) فيمتنع نيابة نحو : زمان ومكان إذا ل مها بوصف 
أو غيره لعدم الفائدة ( قوله صم رمضان ) ظرف زمان متصرف ممصوص لمكونه علما ( قوله وجلس أمام 
الأمير ) ظرف مكان متصرف مخصوص بالإضافة ( قوله وغيرها ) كالفاعلية والمفعولية والإضافة ونحوها (قوله 
أو غيرهما كااوصف ) نو : سير وقت طيب : وجلس مكان بغيد › ولا فرق بين الظاهر والمقدر كنا بأثى 
فى المصدر لأن-الفائدة حصل بالوصف إذ الفعل لا يدل على خصوصية الوصف وإبما يدل على مطاق المكان 
والزمان المزاما فى الأول ووضعا ف الثانى + وبمتنع نيابة حو : عندك ومعاك ولم وقط وعوض ,لأنما لاتتصرف 
واا رتفع واو ثابت أرفعت» وعن الأخفش نيابةٌ غير المتصرف مع بقائه على النصب ( قواه لغير تعليل )وذلك 
كاللام و الباء ومن لأن المحرور ما مفعول لأجله ؛ و الحمهور على منع نيابته خلافا للأخفش: وعلة المنع 3 قال 
الحفاف أن المفعول لأجله مبنى على سؤال فكأنه هن جملة أخرى :وببذا بعلل منع نيابة الخال وى كون افورور 
خرف تعليل مفعولا له عند الحمهور نظر لآنه لايوافق المنقول عنه وإنما دو مذهب ابن الحاجب . هذا ولابرد 
على منع نيابة امجرور حرف تعليل قوله ٠‏ ويغضى من مهابته . لآن النائب ضمير المصدر ( قوله ومعنى 
كونه متصصرفا أن لاياز م الخ ) هذا المقدار لا بنى بتمام الغرض بل لابد أرضا أن لايكون الجرور به فى ٠وضم‏ 
الصفة أو الحال » فقد صرح ف المغنى بأنه بشترط أن لا يكون حرف اجدر متعاقا #حذوف دالا أو ص فة » وأن 
ال يكو ن علة نحو : حرج للإكرام عمرو ؛ ونان من <ق الشارح أن بيغم مسألة الخال والصفة إلى قوله عرف ٠‏ 
لغير تعليل:» فإن اقتصار ه على ذلك يوهم جواز نيابة الحرور المتعاق عحذوف على أنه صفة أو حال الام إلا أن 
بقال إنما امتنعا نظرا لأصلهما فى الحقيقة , ا 


ب NV‏ بت 


و ناهر كلامه أن النائب هو الهرور قط ودو مانقله فى الارتشاف عن ائفافق البيصربين والمكوفيين . وقال 
ابن مالك : النائب الجار مع مجروره. وى الارتشاف أنه لم يقل به أحد . وقال الفزاء : النائب الجار فقط وهو 
بعيد إذ احرف لاحظ له فى الإعراب لا لفظا ولا محلا ( أو مصدر ) حو فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ‏ 
والأتصرف منه مافارق النصب علىالمصدرية والغ#قتص ٠١‏ اخقص باوع 5 من الاختصاص کت ددد العدد وکو نه 


قال شيخنا : ول ربن کو نه #تصاء فةد بهم مئه أنه لایشتر ط فيه الاختصاص وهو محل نظر ؛ فقد صرح 
الرضى عا نصه : وكذا تشتر ط الفائدة الماجددة ف كل ما ينوب عن الفاعل فلا يقال ضرب شی“ وجلس مكان 
أو زمان أو ف موضم لأن هذه الأشياء معاومة من الفعل ولا فائدة متجددة فى ذكرها انى : ظ 

فتأمل موم قوله : وكذا تشتر ط الفائدة المنجددة فى كل ما ينوب الخ مع نمڈیا بقوله أو ف ٠و‏ ضع اذ بعل 
نه أنه لابد من اشتر اط التخصيص ف البرور كما شرط ذلك ف المصدر أيضا انى : ٠‏ 

ولاق أن ظاهر كلام المصنف بل صريحه اشتراط التصرف والاختصاص ف الجر ور كالظرف والمصدر: 
وق حواشى الألفية ما نصه : والجار والجرور شرطه أمران : النتصرف فخرجت السبعة النى قصرتها العرب على 
جر الظاهر وحصول الفائدة إما بالاختصاص بالإضافة بجو : سير بأبيك » أو بأل نحو : بالرجل »أو بالوصف 
نحو : برجل حسن أو بالعلمية نحو : سير بزيد » أو بتقييد الفعل نمو : سير فى طريق سيرا شديداء ولم أرأحدا 
ذكر شرطى الخار وا هرور إلا أن ابن الناظم أطلق اشتراط التخصيص أو التقييد المذ كورين فشملت ااظرف 
والمصدر والّهرور ؛ ولا أرى ذلك فى المصدر بل لابد من كون المصدر مختصا لأن أحد شطرى الحملة لا جوز 
أن يكون مستفادا هن الآخر ( قوله وظاهر كلاءه أن الثائب الخ ) إتما قال ظاهر لاحهّال أنه عبر بالنخرور عن 
الحار تسمية للكل بام بعضه ٠‏ ثم لافرق بين الحرور بحرف أصلى أو زائد نحو : ما ضرب من أحد . واعل 
أن هذه الأقوال مجرى بعينها فى نحو : مررت ,بزيد کا قاله الدمامینی (قوله مع روره ) صوابه الخار وجروره 
لأنه الذى قاله ابن مالك ف التسميل فليس الحرور هو النائب بالأصالة والخار تاببع له کا تقنضيه مع لأن وضعها 
الدخول على المتبوع › ويدل على أصالة الحار فى النيابة عنده اقتصاره ف الألفية عليه فى الظاهر وإن كان مراده 
النجو ز عن المجموع إذ لولا أصالته لم يحسن التج وز فتدبر ( قوله الحار فقط ) بناء على قوله إن الباء فى مررت 
بزيد ق موضع نصب ( قوله أو مصدر ) ومثله امه وخرج به وصفه فلا يقال فى سير سير حثيث سير حثيث 
بل يجب نصبه وأجازه الكوفيون ( قولهمافارق النصب الخ ) حلاف ماازم النصب على المصدرية و : سبحان 
فيمتئع سبحان الله بالفهم على أن يكون نائب فعله المقدر على أن الأصح بسح سپحان الله لعدم تصر فه © ونه 
معاذ الله وحنانيك ( قوله والنختص منه ما اختص بنوع الخ ) ولو بعهد عو : ذعرب الضرب أى المعهود لاف 
الهم نحو سير سير فيمتنع لعدم الفائدة ‏ فلو أفاد واو بوصف عذوف جازت نيابته؛ فی المغنى أجازوا سير مير" 
بتقدير الصفة أى واحد؛ وى نكت المصنف على الألفية قوهم فى المصدر النائب عن الفاعل لابد من اختصاصه 
خطأ لأنه قد يكون المراد الإمهام فينوب قال تعالى ‏ فن عؤ لهمن أخيه شىء - أى اوع ما من أنواع العفو وهو 
الصادر من كل الورثة أو بعضهم انتبى . ظ ظ 0 

وبعضهم جعل الشرط أحد أمرين : الاختصاص أو تفييد الفعل فلايرد عايه الآية» لكن الظاهر أن مرل 
الفائدة بتقييد الفعل لا يطرد بدليل اعتقد فى زيد أدر وأثبت له شىء. ومر عن المصنض أنه لابد” ٠ن‏ كون المصدر 
مختصا فلا یکنی التقیید ؛ وف وشرح,الشذور كلام بتعاق بالابة يرجع إليه وإتما لم يكن مفءولا به لن عفا لابتعدى 


اد 


ا و 5 وأفهم عطفه ده الأشاء بأو ان ليا أواوية أبعض ممأ على بعهن .واختار ى الجامع نيعا لابن عصةور 
0 اوية المصدر ٠‏ وفهم ٠ن‏ #صيصه النيابة عما ذكر أنه لا#رز نيابة الخال ولا العريز ولا ااسؤنى ولا اأفءول أه 
ولا المفعول معه ٠‏ ومن فى رله عن ظرف لابيان . ٠‏ 
وقد أشار إلى رالا تتأنى الذمارة ردو نه شوك 0 ويم اول الفعل ( الماتصرف ل إرادة إسناده إلى النائب لفطلا 
أو تقديرا («طلتا ) أى ماضيا كان أو ٠ضارعا‏ ثلائيا أو رباعيا جردا أو «زيدا ( وشاركه ) فى الضم ( #الى ) 
الماضى الممدوء بتاء زائدة »تاد 3 وإن ١‏ تسكن للمطاوعة ) غو تعلم ( وتص ورب ) وثااث ( اغى الممدوء مور 
الودل ( غو انطاق و ( استخر جع ) ويفتح ماقبل آخره اطا ( أو تقد را ) إن کان ٠ار‏ عا ( جردا أو مزيدأ 8 
قإن كان «نمتوحا فى الأصل ى عليه وكذا إن كان اوه وما ف الأصل (ويكسر) كذلك ( إن كان 
عاضيا کضرب ) زیدبضم أواله وكسسر ماقبل آخره ودضرب گرو بم وله ارفا وفتح ماقبل الآخر. وأما الفعل 
الاد فلا بای للنائب أرماقا وف كان وكاد وأخوات) لاف وهب الم هور المواز 4 وعليه فالأاصح 
أنه لا يقام حبر ها بل أوقلنا ما تەل ف الظاروف أفم وإلا تع ص مر اأصدر › ول بتعر ض أراذ النائب إدا 
الثلاتى المعئل العين ( و قال ) مما عينه واو ( وباع ) ما عينه ياء ( السكسر مخاصا ) نحو : قيل وبيع › والأصل 
قول وبيمع نقلت حركة العين لاستثقاطا إلى ماقباها بعد إسكانه 3 قلبت الواو ياء لسكوتها وانکسار ماقيلها : 
وسات الياء ى الثإلى لتکو ا رول حركة اسما ؛ وهله الاغة العأيا ) واكسر مذما فا ( فبا على أن الف 
إلى مفعول به إلا بواسطة فشى ء ى ٠وقع‏ المغعول المطلق الموصوف مثل ضرب ضرب شديد لما فى تدكر ثبى* 
من الدلالة على دلائ ٠»‏ وله مفءول ر4 سكن سكو نه بواسطة درف ادر کان ٠‏ ساو را لاح در وغهره فى جواز 
الإسناد إليه ومن أخيه - جوز أنيتعاق بالفعل وأن يكون حالا منثىء (قوله بأو) أى الدالة على مطاق الجمع 
1 مام بیان النائب و إلا فالنەں على الشى * لا يننى ما عداه ( ةو 0 أنه لامجوز نيابة الحال ) أى ولا صفة المصدر 
وحدها كا قدهنأه ولا ضمير المصدر وخااف ى ايز الكسالى ولا خبر كان »> وتوسجيه ذلك بطاب من محله 
ومر بعضه ) 5 ) 
وقال الاستاذ الصفوى : وجاز عند البصربين نيابة أفعل «ضافا إلى المصدر عو : ضرب أشد الضرب 
( قوله معتادة ( انظر مامعى الاعتياد و ع لب4 » وبالماة فهو احتراز عن بر مس الشىء عى ر هسه : أى سار ه 
فلا زائدة ولا يضم فعلها ولا يلتبس هذا العمل حال الوقف اسم الب المعر وف لان الظاهر أنه مضموم التاء 
والمم ( قوله تعلم وتصورب ) التاء ف الأول للمطاوعة وف اثالى لغير ها ( قوله جردا أو مز ردا فيه ) فيه نظر 
لان المضارع لا يكون إلا «زيدا فيه حرف المضارعة ر قوله وأما الفعل الجاءد ) #تر ز قوله السابق المتصرف 
وكالجامد فعل الأمر والأفعال المراد مها الإنشاء لها مسندة إلى المتدكلم أبدا كما قاله بعضهم ( قوله وى كان 
وكاد الخ ) ظاهره استواء بابيهما فى الحلاف وليس كذلك . معو ء ا 
والفراء أجازا جعل يفعل ی جعل زيد يفعلانتهى المقصود منه ( قوله أنه لايقام بر هأ ) أى المفرد خلافا للفراء 
والجملة خلافا له وللكسانى ( قوله بعد إسكانه ) لأن الحرف الواحد لايتحرك محركتين فى آن واحد ۾ 





۷4 


هو الأصل : ومعى الإشهام هنا شوب الكسسر ثيئا من صوت الضمة ولا تغير الياء > ودا قولى يلبغى أن يسمى 
روما مع أن الغراء قد عبر به : وهذه اللغة الوسعلى وما قرأ ابن عام والكسالى ی قبل وغيض ( والفم مخلصا) 
غو : قول وبوع عذف حركة العين وقلب الياء واوا لسكو ما وانضمام ماقبلها ومنه قوله : | 

٠‏ حوكت على نير بن إذ تداك 9 وقوأه 4“ ٍ لدت شا را € فأسثر ت 0 و هذه َة صعمفة 5 وظاهر 
إطلاقه جواز الاغات. الثلاث ى لمعتل العين وإن حصل لبس وهو مذدب سدرويه : وخص أبن مالك الجواز 
ما إذا م يكن لبس 4 فان حصل لبس بن فعل الفاعل واعل المفءول رحد اأوجوه الغلا نه اجتنيت كبعت وعقت . 
مبئيين للمفعول فلا بجوز اه الشكسر 9 الأول ولا الضم ف الثالى وجزم ره ف الجامع 5 ومثل وال وباع لدو 
اختار وانقاد ما أعل" عينه + 0 ظ 

| )سب الاشتنال | 


أى اشتغال العامل عن المعدول وهو أن يتدم اسم ويتأخر ره عامل «.شغول عن العحل فيه بالمەل ق صمير ه 








(قوله ومعی الإشام الخ) هذا كلام الدمامييى وقيلغير ذلاك فانظر التصر بح (قو له محذف حر دة العين المخ) [عاحذفت 
حركة العين لاس تقال الكسرة على حرف علة بعد ضمة فحذفت الكسرة وسلمت الواو لسكونما بعد حركة 
مجانسها » وقلبت الياء واوا لكوم أ ضمة » فنى ذوات الواو عمل واحد وى ذوات الياء عملان ( قوله 
حوكت الخ ) صدر بيت عجزه ٠ ٠:‏ محختبط الشوك ولا تشاله ٠‏ اليا كة الأسج وضمير حوكت ,ر جع 
لكل واحد من إزاره وردائه وكذا فا بعده » رالثوب إذا نسج على نيرين كان أصفق › ولصفاقتها متبط 
الشوك ولا يؤر فيها ( قوله ليت الخ ) عجز بيت صدره . لیت وهل ينفع شیا ليت 20٠‏ وشبابا امم لیت 
الأو لى وجملة نوع خبرها وليت الثانية فاعل بنفع والثالثة توكيد الأو ىفلا عمل لها » والجملة معترضة بين المؤكد 
والمؤكد وشيئا مفعول مطاق أى نفعا شيئا لامفعول به خلافا للعينى ( قوله كبعت وعقت ) والأصل باعنى عرو 
. وعاقنى عن كذا ثم يليا للمفءول وأبدل من ياء اكلم تاء لاشتر اكهما فى الدلالة على الكل ٠.‏ فلو قيل بعت 
بالكسر وعقت بااضم لتو م أنهما فل وفادل وانعكس اأراد فتعين فما الإشهام أو الهم فى الأو لو الكسر 
ف الثالى ( قوله عو اختار وانقاد ) حكن إدخال ذلك ی كلام المصنف ران راد نحو : قال وباع مااعتلت عينه 
وهو ثلانى أو على افتعل أو انفعل : 
١‏ باس الأغديال | 

( قوله أن يتقدام اسم ) أراد به الجنس فيشمل الواحد والأكثر . 

قال الرضى : وقد يتوالى امان منصوبان لمقدرين أو أكثر نمو : زيدا أخاه ضريته : أى أهنت زيدا ضربت 
أخاه ؛ وزيدا أحاه غلامه ضر بته : أى لاست زيدا أهنت أخاه ضربت غلامه اننهى < 1 

وعل منه أن محل الجواز إن كان الناصب المقدر متعددا بعدد المشغول عنه فلو كان الناصب للأكثر فعلا 
واحدا مقدرا امتنع إلا عند الأخفش ها بينه الشاطى ( قوله ويتأخر عنه عامل ) رج به حو : ضربته زيدا 
لأن العامل ل يتأخر والامم الذى عاد إليه الضمير لم يتقدم » بل إن نصب زيد فهو بدل من الهاء؛ وإن ر فع- فهو ) 
مبتدأ خر ه ماقبله > وشمل العامل الاسم وهو كذلك بشرط أن يكون وصما وهو هنا اها للفاعل والمنعول وأمثلة 
المالغة دون غير هاء وأن يكون عاملاء وأن يكون صاللا للعمل فيا قبله باعتيار ذاته ( قوله ٠.شذول‏ عن‌العهل فيه ) 
لو قال أو ملابسه لكان أولى ليتناول نحو : زيدا مررت به ؛ ويتبادر من الشغل عن الشىء احتباجه إايه فيخرج 


کا 


أو مالابسه لولا ذلك لعمل هر أو #ئأسية فيه 5 والمراد بالعامل هئ مأ جور له فما قبأه 8 

) © الاسم السابق محسب الإعراب على حمسة أقسام : .أيثر جح رفعه على نصبه ؛ ومايتر جح نصيه ©» وا چې 
) ده ¢ وما ۶ب نصمة ¢ وما بسو ی فمه الأمران 4 هكذا ذكره الحو بون وم المصئف فشرع ی بيامها 
بقوله ( يجوز ف ) غو ( زيد ضربته أو ) زيد (٬ررت‏ به أو) زيد ( ضربت أخاه ) أو رجلا محبه ( رفع زيد) 


المتغنى عما بعده نحو : زيد فى الدار فأ كرمه > وجواز عمل ذلك العامل فما قبله وإلال يكن الضمير أو ملابسه 
شاغلا له محيث لو فرغ من الضمير أو ملابسه عمل فى الاسم المتقدم فيخرج ٠اعتنع‏ مله فما قبله لذاته كفعل 
التعجب و أفعل التفضيل والصفة المشة وام الفعل فما لا تصخ أن نطاب المنقده : وقضية ذلك أن الاشتغال 
لابجرى ف المرفوءات لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه فامتناع عل الرافع المتأخر فيه ذانى » ويؤيده أنه لما قال 
ی المغنى فى حت إذا وما لايعمل فى هذا الباب لايفسر عاملا . قال الدمامينى : المراد باب المنصوبات على 
شريطة التفسير وهو المسمى بباب الاشتغال انتهى : 
فأفاد أن لار فوع على تلات الشر بطة لايسمى اشتغالا : ويؤيده قول التو ضيح ف التهات : اار ابع إذا رفع فعل ٠‏ 
ضمير اسم سابقولم يقل إذا شغل کا ف المنصوب» لکن سيأنى أن الشارح يقول إن الأشتغال يجرى فى ال فوعات 
وصرح به السيوطى فى النكت وغيرها : ويوافقه قول الأسويل وإن رفع المشذول ضمير شاغله الخ ٠‏ وحينئل 
فالتعريف المتقد م حاص بالاشتغال فى المنصوبات » وءراد الشارح بالعمل وإن أطلقه مل النصب کا صرح به 
غيره . واشتراط عة حمل المشغول بالضمير فى الاسم المتقد م أو لم يعمل فى الضمير حاص بالمنصو بات ولينظر 
وجه الفرق . والمراد جواز العمل فى ذاته لا مطلةا كا قررناه وإلا خرج ٠سائل‏ وجوب الرفع > لكن الشارح 
ذكر أنها إنما ذكرت تتمة وأن الضابط غير صادق علا فكأنه فهم جواز العمل مطامًا » وهو ظاهر قوله 
والمراد الخ وهو فى ذلك تابع للمصنف فى الأوضح . وقد تعقبه غير واحد وفرقوا بين ما المانع فيه ذا ما تقد 
وبين هله : لکن رد عامم فول الألفية : | ظ ش 

0 وسو فى ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانم حصل 
إذ هراء<تر ازعن الو صف الواقع صلة لأل مع أنه باعتبار ذاته يصح حمله فا قبله إلا أن يقال التقييد لص دة النصب 
لاالكونه من الاشتغال . lo ١‏ 

قال المحشى : وترك من الشر وظ انحاد جهة النصب ف المشغول به والمشغول عنه لإخراج زيدا جلست 
مكانه فلا يجوز لأن زبدا منصوب على اأفعولية ومكانه على الظرفية ونمو ذلك لأنه مختلف فيه انتهئ . 
وفيه أن قوله بمحيث لوفرغ من الضمير الخ صريح فى ذلك الاشتراط فإن جاست لاإعكن أن يعمل فى زيد. 
وقد صرح أبو حيان بأن الصحيح أنه لاتشترط امحاد جهة النصب ف المشغول به والمشغول عنه » لأن الأخفش 
حکی فى الأوسط عن العرب أز يدا جلست عنده قال : وببذه المسألة ونحوها ببطل اشتراط ابن مالك أن يكون 
المشتغل جائز العمل فيا قبله ( قوله أو ملابسه ) أى ملابس ضميره بأن بعمل فى ضاف إلى ضميره نو : زيدا 
ضربت آخاء أو غير ذلك كنا فى التوضيح ( قوله لعمل هو ) أى إن لم منع مانع » وقوله أو مناسبه : أى إن منع 
مانع ( قوله واار اد بالعامل الخ ) لا حاجة لذلك للعلم به مما قبله ( قوله لعدم احتياجه إلى تقدير ) و[ استلزم 





أم- 


وجملة الكلام حينقذ اسمية ذات وجهين ( ونصبه بإضمار ) عاءل على الأصح «وافق للمذكور لفظا ومعنى 
أو مءنى فقط مقدم على الاسم إلا لمانع فيقدر فى المثال الأول ( ضربت ) فيقال ضربت زيدا ضر بته لعدم المانع 
من ذلك (و) ى الثالى (جاوزت) فبقال جاوزت زيدا مررت به إذ لايصل مر رت إلى الاسم بنفسه (و) ف الثالث 
( أهنت) فيقال أهنث زبدا ضربت أخاه أو رجلا محبه لن من ضر به فقد أهان زيدا فالا م فى هذه الأمثلة 


كون الخبر جملة > والأصل فيه الإفراد لأنه أسمل من حذف الحماة ( قوله ذات وجهين ) أى اسمية الصدر 
فعلية العجز ( قوله على الأصح ) مقابله قول الكسائى النصب بالفعل الظاهر المؤخر على كونه المغى غير عامل 
3 الضمير . ورد بأن الضمير قد لايتعادى إليه إلا حرف الجر فسكيف :لغى وينب الظاهر وهو لا يتعدى 
إليه أيضا إلا حرف الجر > وأيضا لا يمكن الإلغاء فى السببى لأنه مطلوب الفعل ف الحقيقة نمو : زيدا ضريت 
غلام رجل يحبه . 0 

وقال الفراء : الفعل عامل فى الاسم والضمير مما . ورد بازوم تعدى المتعدى لواحد لاثنين وهكذا وهو 
خرم للقواعد > وقبل غير ذلك ( قوله إلا لمانع ) أى كالحصر › أو كون الاسم مما يلزم الصدارة نحو : أيهم 
ضرېته » أو لأنه يازم على تقديمه الفصل بين أما والفاء حو - وأما تمود فهديناهم - فى قراءة النصب ( قوله 
وف الثانى جاوزت ) فيه حث لأن كون المحاوزة فى معنى المرور ع نظر › لأن مفهوم المرور تزيد مثلا 
هو محاذاته وقت السير فيصدق حبنئذ على المحاذى أنه مار زيد لا مجاوز » وكيف يكون المرور هو المحاوزة 
ف قوله : ظ 

أمر” على الديار ديار ليبلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 

ويجاب بأن المفهوم من المرور المعدى بالباء برادف الحاوزة علاف المعدى بعلى كالبيت فإنه برادف الحاذاة 
والمانع فى الأول صناعى وق الثانى معنوى. ويقدر فى زيدا مررت بأخمه لابست لا جاوزت »وف زيدا ضربت 
عدواه أكرمت زيدا ضربت عدو ه . والمانع فما معنوی كالأول : وفس على دلا . ) 

قال فى المغنى : وليس المانعات فى كل متعد با حرف ولا مع كل سببى »آلا ری أنه لامانم فى زيدا شكرت 
له لأن شكر يتعدى بالجار وبنفسه » وكذا مسألة الظرف ر : يوم الجمعة صمت فيه › لآن العامل لم يتعد إلى 
ضمير الظرف بنفسه مع أنه يتعدى إلى ظاهره بنفسه » وكذا لا مائع فى نحو : زبدا أدنت أخاه ‏ لأن إهانة أخيه 
إهانة له حلاف الضرب ر قوله وف الثالث أهنت ) فى كون الإهانة من ٠ى‏ الضرب نظر لاحن » نعم هى لازمة 
. فإن أريد با لمعى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو الالعزام كانت الإهانة من معنى الذر ب ولو قال فيقدر فى المغال 
الأول ضربت وق بقية الصور من معناه أو لازمه > أو قال من »ناسب كان واضحا . والمراد الازوم العادى 
العرق فلا يرد أنه لانلازم بين ضرب شخص وإهانة أخيه لأنه قد يقال ضبربت زيدا وأكرمت أخاه» وعلى هذا 
جوز أن يقدر ضربت زيدا ضربت أخاه .ويكون الضرب المقدر كناية عن الإهانة ( قوله أو رجلا به ) أشار 
به إلى أن العلقة كنا تمحصل بالاسم الشاغل حصل بتابع الشاغل الأجنى > لکن يشتر ط أن يكون التابع للأجنى 
نعتا كالمثال لأن المساء من بحبه حصل بها الربط » أو بيانا نحو : زيدا ضربت عمرا أخاه إذا لم بجعل الأخ بدلا 
أو نسقا بالواو خاصة بشرط أن لا بعاد العامل ما فى التسهيل نحو : زبدا ضربت عمرا وأحاه: لاف ما إذا كان 
العاطف غير الواو أو كان الواو وأعيد العامل لأن الواو لمطلق الجمع ى المفردات فالاسمان أو الأسماء معها عنزلة 
مى أو الجمع . لكن أطلق الرضى العاطف واستظهره الحفيد. وق القصريات أن بعضس أصصابنا يزه مع إعادة 

 ١١(‏ يس ذكهى - ثان) 
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5 ب بعوامل مضمرة ( واجبة الجذف ) لأن الذكور ءوض ءن المقدر فلا يجمع بينبما ( فلا موضع للجملة) ٠‏ 
0 الى هی ( بعده ) من الإعراب أ ا منمسمرة وحملة لخم ہناد فعلية » ول جواز الوجهين صلاحية الاسم 
السابق للابتداء کا مر © فإ م يصلح کا ف نحو : رجلا ا كر ته تعحن نص افا للغارم.ى 
(ويترجح النصب ) على الرفع ( ف نحو : زيدا اضر به ) أو لانضربه مما الفعل المشغول ذو تاج وال تفي 
الخيرءو ما رجح ( للطلب ) الواقع بعد الاسم إذ ف 'أرفع الإخبار بالطب عن الميتد] وهو خلاف القياس بل منعه 
بعضهم وأو آل ماورد من ذلك . ) 

ونما وجب الرفع فى نحو : زيد أحسن به > لآن الضمير فى مل رفع 
العامل ا ت الملا الثانية توكيدا نلأرلى » وأن صيبويه م يقدرها إلا معطو فة واستثناء اليدل “ببى على أن 
عامل البدل غير عامل 1 يبدل منه على كلام فيه وإلا فهو کالہیان . 

قال ى الت ريح : : وى من التوابنع التوكيد » ولا بصح يئه هنا لان الضمير امهل به عائد 5 المؤكد 


أبدا فل" 0 تومه على الاسم السارق انی . وهلا و اأ ا وأما اللغظى vh,‏ ف ھار 0 ِ4 اة »واتار هذا م 





ماساف ع. د (قوله فلا مع بينهما ) لابرد عليسه النقض بةوله تعالل - إلى رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر را er‏ لى ساجدين لأنه ايس هن هذا الراب لآن الحمئة الغا (a‏ ات عرد التفسير بل ألى 
مها لتبيين الدملة إلا "ول قبل عامها باعتہار ماتعلقت به ه ن کو م س اجدن ل کقو لائ ا زبدا علمته كاتيا » 
ويؤخذمن كلامه أنعلءنع المع إذا كان المفسر يكسيرالسين عوضا عن المفسريفتحها فلار د نحو : عندى عسجد : 

أى ذهب . وڏول بعضهم ك الأولى التعليل بالاحتراز عن البحث لثلا.رد عو : ذلك غير ظاهر فما يقدر فيه 
المحذوف من لوازم المذ كور غو : أهنت زيدا ضربت ا > فالآولى التعايل بمايعم يع يع أفراد الباب ( قوله 
لكو نما مسر ة ) أى والحملة المغسرة لال ها من الإعراب على الأصح كما بينه فى المغنى وقال : قد تبين أنحملة 
الاشتئغال ليست من ادهل الى تسحى 9 الاصطلاح اة «فسرة وإن حصل م اتفسير . وقد يقال الظاهر أن 
المفسر بكر السين الفعل المذكور لااطملة بأسر 0 > ولا يازم من کون امماة لاعل ها کون بجزما لاممل له 
ألا ری أن حو : إن قام زيد فام مرو ازم فيه للفعل وحده لا الاماة بأسرها ( قوله فإن م بص لمح كما فى رجلا 
أكر ته ) لكونه نكرة غير مخعصة ( قرله خلافا للفارمى ) فإنه قال فى قوله تعالى ‏ ورهبانية ابتدعوها ‏ إنه 
منصوب على شريطة التفسير » ووافقه البدر ان مالك ونك e‏ ذلك بأن م. زالمسائل الى جوز فما الاشتغال 
ماب فيه النتصب ٠‏ وهو يصح أن کر مرفوع! بالابتداء فا له . وقد بين فى المانى ف الدية اأسادسة من 
اليأب حامس سبب امتذاع 1 فى على ٠ن‏ جعل نتسب رهيائية بالعطف على ماقبله وقوله إنه ٠ن‏ الاشتغال وذ کر 
أن ان الشجرى رد" عليه فراجعه . وبه بعل ماف قول المحشى إن أبا على أجاز النصب على الاشتغال المشعر بأنه 

خا ز الات قرا ذو طلب ) أى بنفسه أو بغير ه لافرق بين طلب الفعل والترك ( قوله ولو بصيغة احبر ) نحو 
زيدا غر الله له أر لايعذيه » والاء ف فى بصيغة لاحملايسة (قوله بل منعه حضوم ( أى وإذا ردد أ ر بين متفق 
عليه و لف فيه ؤإلحاقه بالمتفق عاره أوى و إن كان معا المنع ا تياس انير اما :ل اللإنشاه عر المبتد] على هامر 
فى باب الميقدإ والخحبر ( قوله وإنما وجب الرفع الخ ) جواب 00 مقدر ؟! لاءنى »> لكن السؤال لايتجه لأن 
أفعل ف التعجب لايدل على الطاب ها ال ی بابه وإن کان افظه لظ الطلب فالسوال مونى على الظأهر ( قوله 
٤‏ عل رفع ( أى على اللفاعلية وزيدت ألياء لإصلاح الافظ فايس من الاأش:غال ى شىء » ودا إن قلت الف مر 
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() أماتحو - (والمارق والسارقة فاقطءوا أيدمما ) فإتما أحعت الفر اء السبعة على الر فع فيه مع أن الفعل ذو طلب 
لانه (متأو ل) عند سبو يه على حذف !حير والمضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . والتقديرثما يتل علج > السارق 
والسارقة م أستؤ نف امد م وذاك لأن الفاء لاتدخل عنده ف الجر فى نهو : هذا و.ثله ساازانية والزانى ناجلدوا- 

(د ( بر جح ایشا 5 غو و( الأنعام حلت يا لک ) بعك خاق الانسان من نافة مما الاسم السابق واقع 
بعطف حماة فعلية على مثاها.وهو أولى من التعخاام > فإ تصلى عما قيله أا غو : قام زد وأما مرو فأ کر مته 
ترجح الرفع لآن أما تقطع مابعدها عما قبلها » و<تى ولكن وبل : 








فى محل نصب لآن التعجب جامد لايعمل فيا قبله ومالا يعمل لايفسر عاملا ( قوله وأما و السارق الخ)جواب 
سؤال تقد ره أنه برد على كون النصب راجحا قبل النعل الطلى ازوم إحاع الثراء السبعة على الوجه المرجوح ؛ 
وهو وإن م يكن منوعا غير واقع أو قليل الوقوع جدا وتقربر الحو!ب ظاهر . ا 

هذا » وذكر السعد عند قوله تعالى ب وما عملت من سوء تود الاية أنه لايمتنع إجماع القراء على أحد 
الجاز بن وإن كان مر جوا لقوله تعالى - وجمع الش.س والفمر س لأن الختار حمعت الشنس لسكون الفاعل: 
مؤنئا غير حقيى بلا فاد ل ( قوله متأول ) أى سبو به عا ذ کره الشارح وعند غيره ءا ذكره ف التوضيمح 
فاقتصار الشارح على تأويل سيبويه قصور بوهم أن غيره بلعزم اتفاق السبعة على الوجه المرجوح (قوله ءلى جذف 
ابر ) جو ر المهدى فيه أن يكون خير مبتد] محذوف ؛ أى هذا بيان حك السارق الخ (قولهتم استؤ نفالحم) 
إشارة إنى أن الفاء استئزافية لاعاطفة لقلا يلزم عطف الإنشاء على الحمر » وإذا كان مستأنفالم نكن الآية من 
الاشتغال لآن جزء جملة لايعمل فى جزء جملة أخرى » وشرط الاشتغال » أنيكون الفعل ااشتغل باذم حير عحيث 
لولم يشتغل به عمل فى الاسم السابق ( قوله فى نمو هذا ) أىهما ل يكن المبتندأ ٠.وصولاوصاته‏ فعل أو ظرف 
(قوله ومثله الزانية والزاف-) لما كانت السرقة تفعل بالقوة والرجل أقوى من المرأة قدم السارق» والزنا يفعل 
بالشبوة والمرأة أكثر شېو ة قدمت الزأنية ( قوله بعد ع'اطف له ) أى الاسم السايق وفيه مساعدة إذ المعطؤف عليه 
إعا هو الأنماة الفعلية كما بآنى ؛ وأطاق العاطف فش ل الواو والفاء ولم وأو ر قوله على خلة فعاية ) أىمصيك رة 
بفعل وكالفعل الصفة الناصية للمةءول لأا منزلة الفعل نحو : ٠ررت‏ برجل ضارب عرا وهندا يقتلها لاف 
الرافعة للفاعل فقط ؛ واسلانى سيرويه من اللحملة !تمعارة التعجبية مو : أحسن يزيد وعمرو يضربه » لكون فعل 
التعجب لحمو ده وتجرده عن العوارض لاحتنا بالأمداء . واعتر ض بأن الظاهرأنالحملة الثانية اعثر اضية لامعطو فة 
لأنه لايصح عطف الاير على الإنشاء » وذلاك ناقشة فى امال فيجعل المثال أحسن بز يد والله أحمده مم أن عبرا 
يضر به استعمل ف إنشاء التحز ن والتحدم على أنه «بنى على أن الاعثر اض بقعم ف آخر الكلامو اور خخلافه . ) 

قال العام : وما أظنه ينبغى أن يسنثنى ٠١‏ إذا كانت الحملتان مقولى القول نحو : قال زی عرو قائموبكرا 
ضربه » فإنه ليس العطف فى ٠ةول‏ القول باعتيار اشئرا كما ف التحقق حى تتفاوت الام رةوالفعاية فى التناسب 
بل باعتبار أنهما مقولان ولا تفاو ت ف المقولية بين الأشياء ( قواء لأن أما الخ ) لكونما من الحروف الى يبتدأ 
بها الكلام فالو'قع بعدها مستأنف مقطوع عا قبله . فإن قيل : فلم ترجح رفعه ؟ قيل : لعدم احتياجه إلى التقدير 
وقضية كون الكلام مستأنفا بغد أما أن الواو الداخلة عليها للاستئناف فلا مع ارعاية التناسب معها » ومحل 
اختيار الرفع مالم يوجد «رجح النصب كو : وأما زيدا فأكرمه وإلا استوى الأمر ان لتقابلالمرجحين بلا مر جح 
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کالعاطف حو : ضربت القوم حى زيدا ضر بته » قاله فى الأوضح. 
. ( و ) يترجح أيضافى عو ( أبشرا منا واحد نتبعهومازيدا رأيته ) مما الاسم السابق واقع بعد شىء يغاب 

دخوله على الفعل كإن ولا النافيتين وحيث مجردة ٥ن‏ ما نحو : حيث زيدا! تلماه فأ رهه > وإتما رجح ( لغلبة) . 
وفوع ( الفعل ) بعد همزة الاستفهام وما النافية نعم إن فصل بين الاسم واهمزة بغبر ظرف نحو :ءأنث زيد تضربه ٠‏ 
والغتار الرفع : ) ) 
ثالث لأحدها عند عض ء أو ترجيح النصب اسلامته هن جعل اجاملة الإنشائية خپر ا عند آخر » وفى حك أما ' 
إذا الفجائية عو : رأيت عبد الله وإذا زيدا يضربه عرو ؛ فإن إذا من أدوات الابتداء وهى تقطع مابعدها جما 
قبلها فلا تطلب المشا كلة بينرما ( قوله كالعاطف ) إنما قال كالعاطف لأن المعطوف ف هذه اللاثة يشترط كونه 
مفردا وهر هنا حملة فجعلت هذه الأحرف ٠نزاة‏ العاطف إعطاء حك ( قواه حو : ضربت القوم حى زيدا 
ضربته ) هذا صريح فق أن المنصوب بعد حتى منصوب بفعل «تمدر لامعطوف على المنصوب قباها خلافا لما 
صرحوا به فى قواه ه والزاد حى نعله ألقاها . من أن نصب الفعل بالعطض قاله اللقانى : ) 

نال الشباب القاسمى : قد يجاب بأمهم إنما صرحوا هناك غا ذكر لإهكان حمل ألقاها على التوكيد اقول أل 
الصحيفة ولا كذلك هنا انهى . ٠. ١‏ 

وأقول : قال ابن مالك: إذا قلت ضربت القوم حتى زيدا ضر بت أخاه فحتى حرف ابتداء فلا ولمها ف‌اللفظ ٠‏ 
بعض ماقبلها أشسهت العاطفة فأعطى تالها مايعطى تال الواو . فإن قلت : ضربت القوم حى زيدا. ضربتسه » 
فالأجود أن تنصب زيدا بمقتضى العطف ونجعل ضربته توكيدا » فلو قلت ضربت زيدا حتى عرو ضربته تعين 
رفع حرو أزوال شبه حى الابتدائية بالعاطفة إذ لايذم العاطف إلا بين كل وبعض اننهبى : 

فأنت تراه جعل الأجود هنا العطف » وجعل حملة ضربته توكيدا : وما اعترض به من أنه إذا دار الأمر 
بين التوكيد والتأسيس فالحمل على التأسيس أولى » والتأسيس هنا ممكن مجعل النصب هنا من باب الاشتغال لابمنع 
إمكان التوكيد هنا كما لانى . فإن قلت : ماهو المؤكد ؟ قلت : خرب زيد الثابت له بقضية العطف فهو توكيد 
ابعض ماأفهمه الكلام السابق . ظ 
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بی أن تعيين الرفع ی ضربت زيدا حتى مرا ضر بته محل نظر » لآنه إذا كان حى الابتدائية مختصة بالأسماء 
لم يصح النصب بعدها إذا أشمبت العاطف فلا عن ترجيحه » وقد جوزه ورجحه وإلا فا المانع من جواز 
النصبهنا » وتكون حى داخلة على الحملة الفعليسة وإن كان الرفع أرجح إذ لاطالب لانصب ( قولهكان ولا 
النافيتين ) أى ولابد أن يكون الثافى أحد هذه الثلاثة كا نى التوضي.ح » لأن غيرها ل يقع بعده الاشتغال أصصلا 
أو يقع لكن ف الشعر فالأول كليس والثانى كقوله : ظ ظ ظ 
0 ظننت فقيرا ذا غنى ثم نلته فل ذارجاءألقه غير واهب ٠‏ 
د اد فل أل ذا رجاء ألقه : وى التسهيل أن النصب واجب بعد ماتختص بالفعل وهو م ولماولن. وف الرضى 
أن لم ولا ولن ممتصة بالمضارع ولا يقدر معموها لضعفها فى العمل » فلا يقال لم زيدا تضربه مشلا وكأنه أراد 
أنه لايقدر وجوبا أنه یکی فما هوبصدده نی وجو ب التقدير فلارد أنه جوز حذف فعل U‏ (قوله مجر دة ءن ما) 
لأنها تشبه حيائذ أدوات الشرط فلا يليما غالبا إلا فعل » فإن اقترنت عا صارت أداة شرط واختصت بالفعل 
وانظر القصر بح : وظاهر كلام الر ضى وشراح الكافة أن الى یتر جح بعدها الندبهى التى لم بقصد بها المحاراة 
وأن ذلك القصد يكون بدون ما فايراجع ( قوله لغلبة دخرل الفعل بعد زة الاستفهام ) و[»-الم يجب دخوها 
على الأفعال كبافى أخواتها لآأنها أم الباب وهم يترصعون فى الآههات ( قوله فالختار الرفع ) لأن الاستفهام حينئذ 
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وبرجع الدصت أرضا إذاوقع ات سادق حو ابا لاستفهام منصوب كز بدأ صر بته جوابا من قال مهم ضر بت 
أو من ضربت . أوكان رفعه يوهم أن القعل المشنغل باألضوير صفة لما قبله نحو - إنا كل ثبىء خلقناه بقدر ‏ 
١‏ وإنما لم يتوهم ذلك مع نصبه لأن الصفة لا تعمل فى الموصوف ومالا يعمل لا يفسر عامل کا أشرئ إلى ذلك 
أو أل الباب . 

( وجب ) الندصب إذا وقع الا.م السابق بعد ما مختص بالفعل کا إذا وقع بعد أداة شر ط (ف محو) إن 





ظ داخل على الاسم وهذا مبنبى على أن اك مبتدأ كا هو رأى ميبويه : ورجح الأخفش النصب وهو می على 
قرله إن الضمير فاعل محذو ف وانفصل بعد حذفه ( قوله وبتر جح النصب أيضا ) ليطابق الحواب السؤال ف 
الحملة الفعلية ( وله منصوب ) أما إذا كان الاستفهام مرفوعا تو : أمهم ضربته برفع أى فإنك تجيب بالرفع 
ليطابق الحواب السؤال ف الامم.ة ( قوله أو كان رفعه بوه م الخ ) إنما قال بوهم دون يلب لأن الرفع لايستلزم 
البس لأنه يمكن رفع اللبس بقرينة وترجح النصب لإغنائه عن تكلف القرينة : ولوك ف الرع لبس لوب 
النصب کا لاعنی ( قوله نحو حو - إناكل شىء خلةناه ‏ الخ ) قال فى التصريح : لأنه إذا رفع كل احتمل خلقنا 
أن يكون خپر ا له فيكون المعنى على عموم خلق الممكنات الموجودة بقدر خيرا كانت أوشرا كا هو هذهب أهل 
السئة والجماعة . ومحتمل أن يكون خلقنا صفة لشىء ويقدر خبر كل ٠‏ والتخصيص بالصفة يوهم أن مالايكون 
موصوفاا لاتكون بقدر والصفة هى الخلوقية المنسوبة له فالوقية ی و بقدر فيوهم 
أن ثم مخلوقا لغيره تعالى وهومذهب اأهتزلة . 

هذا › ولكن الرضى اعترض العثيل بالآبة لام الرفع الصفة الحلة بالمراد قال a‏ فما المعى 

سواء جعلت اأفعل خبرا أو صفة لأن مراده تعالى بكل شىء كل محاوق > ولا بريد خلةنا كل مايقع عليه ام 
e‏ شىء فكل شىء فى هذه الآية ليس ما ققواه 
تعالى ‏ والله على كل شىء قد ر - لآن معناه أله تادر عل كل تق ور ناما اطي كل شیء خاقناه بقدر على 
أن خلقنا هو احبر كل علوق بقدر وعلى أن خامناه صفة كل شىء مخلوق كاين بقدر > والمعنيان واحد إذ لفظ 
كل شىء فى الآية عتص بانحاوقات سواء كان خلقئاه ضؤة ة له أو خيرا 5 و الأول أعم منه مع 
التقدير الثانى انتهى . 

قال الشہاب القاسمى : انظر قل هذا فل کون الرفع أ رجح إذ لاطالب لغسيره ولا مسوى ( قوله لأن 
الصفة الخ ) أى فيجب كون خلقنا ليس بصفة حی يصح تفسير د للعامل فذحو : كل رجل ضربته فى الدار إن 
علقت ف الدار بضربته صح أيضا فيه الاشتغال وإن علقته عمحذوف عبر به امتنع لأن الجملة الفعلية حينثذ صفة 
(قوله وما لايعمل لايفسر عاملا) أى ق باب المنصوبات على شر بطة التفسير بأن يكون المشغول عوضا فى انافظ 
عن العامل المضمر أما المرفوءات على شريطته فيصح لما لايعمل فما أن بفسر عاملا كما صرح به الدماميى 
ف شرح المغنى ى نحث إذا . واعتر ض على المغنى فى بحث حيث لإمهام كلاءه حلاف ذلك » وحينئذ يكون تعريف 
الاشتغال المتقدم خاصا بالمنصوبات لةوله فيه أولا هو لعمل الخ > ومحتاج للفرق يبن المنصوبات والمر فر عات 
وكذلك المنصوبات لاعلى تلك الشريطة بأن يكون المذكور دليلا على الحذوف من غير تعويض كاق.ر ظ حالسل 
لمصنفه . وقضية صعة النصب فى زيد ما أحسنه إذا لم يكن من الاشتفال جواز التفسير فى نحو : زيد قام او :کون 
المفسر غير مشغول يصمير المفسر لکن منع هن عمله ى الاسم المتقدم مانع كالتاً كيد بأحد النواين 1 وملما 
بندفع كثير من الشبه فاحفظه . فإن قيل : الاسم المشتةل بالف مير حال لهف الف مير لايصخ أن يعمل فالمتقدام 


ا 


(زيدا لقيته فأكرمه ) وهتى عمرا تلقه فأحسن إليه . أو أداة تحضيض كا ق نحو : ألاعمرا أهنته ر وهلا ز زيدا 
أكر مته ( أو أداة استفهام غ الهمزة نحو : هل زيدا حداثته » وإئما وجب (أوجويه ) أى أو جوب وقوع 
الفعل بعد هذه الأدوات فاو از الرفع نار جت عن اختصاصما | بالأذعال ' ٠‏ وصرح فى الأوضح أن أدر ات 
الاستفهام أى غير الهمزة وأدو ات الشرط لايقع الاشتغال بعدهما لا 7 ر إلا ! ذاكانت أداة الشرط طلقا 

) أو إن والفعل ماض فيقمع فى الكلام . ) 
(ويحب اارفع ) على الابتداء إذا وقع الاسم بعد ماص بالابتداء كإذا الفجائية كا (فى حو : حرجت 2 
فإذا زيد يضر به مرو ) لأن إذا الفجائية لايلمبا إلا تدا أو خبر نحو إذا هم مكر_فلاجوزالنصب بفعل: هر 


( لامتناعه ( أى لامتناع وفوخ الفعل يعد هأ ودلا ودر متعاق انہر رعد ها إا 5 در ف راب المرتد] . وكذا ۶ب 





فکےثف سر عا ؟ ولا المراد اا من التعر بف وقودم لولا ھر الخ مالا يعمل لذائه بان يوم ره مانع ذالى 
ككونه صفة لما قبله أو فعل تعجب أو عرضى غير العمل ف الفسمير ( قوله ومتى مرا تلقه الخ ) وجه ازم 
ق تلقّه 3 أنه ليس رانا ولا بدلا ولا فعل شر صل أنه سر للمجزوم فأعطى کا ) قو أه فل زيدا حددنته ) فيه 
نظر لا بای عيه ؛ والكلام مەر وض فیا اد كان الشاغل ويلك ؤاك رد أنه دا کان رول كل حل اة وت 
بوجوب النصب فلا يناى جواز رفعه على الفاعلية بفعل مضمر «طاوع للظاهر إما لفظى كا فى : 

0 يا بجزعى إن منفس أهلكته 0 ف رواية رقع مس أى إن هلات منفەس و معنوی كما فى : 

٠‏ أنجزعى إن نفس أتاها حامها . أى إن أها كت أوماتت نفس إذ ذاك لازم لأناها حماءها ( قولهإلافق الشعر) 
استشكله الال بقوله تعالى ت أما ع د وح ب بصب 53 د ذإنه و ب على الاشةذال عدر بعدذه وان 
أدوات الشرط كا لا ےی : ا 

وقال الشاب القاعى : جاب داس اء ذلك بدليل أنالفعل الى دشر ل أن ل | 1 طأما حذوف 
وصردوأ جواز عمل م بعل الاء الى ف جواب أما فما قملها إذا كان “ن بعص أك الزاء ها ينوه ! ی حت 
أما فانظره . ويحتمل أنه جرى على أن أما ليست أداة شرط کا نقاه فى عروس الأفراح عن شيخه أنى حيان 
وتص ريح a‏ أ أ ما حرف شر مل بأع تیار توم ہی ا ج E‏ باعتيار 4 ما وضو عة له والإضافة لأدلى ما بسة 
) قوله سطاتا ( أى سواء کان الفعل ماضما أو . غير ه ) قو اه والم هل اض ( أى لفظا أو معى نو : إن 5 زيدا م تلقه 
فانتظره ( وله ى الكلام ) أى ی ف نر مر اكلام ( قوله كإذا الفجائية ) أى على الح 2 وقيل الاصب على 
الاشتغال يعد إذا مطاعًا وهر ظاهر کلام دونه . 4 ومنشى تأمبه أبن الحاجب وهو م اعتراقه بأنها تازم المبتدأ 
بعدهأ مشكل إلا أن يريك الازوم : ي غير ر كيب الإضار على م 0 بطة التفسير Ê‏ رود ره غلية الوقوع دوقيل جور 
ف حو : فإذا زیدا, ول ضر بد مرو . والمنع یل ر ل قله ووهه الصف أن العزام | اة معها غا هو للفرق بينها 
وبين الشرط,. 4 ا بالفعلية 4 وول يحصل . | ا الفرق إذ لا تعر ل الشر طءة مأ ) قوله لا يلها إلا ميدأ أو خير) 1 
أى أ و أن المغتوحة المؤواة تد أو المكسورة لان الكلام معا عنزلة ممتد| وخير والمراد لايلها فعل ظاهر 
ولامضمر. وأجاز الزعفرالى يلاء المضمر إذا ازم الحذف فج و از نمب الاسم بعدها على الاشتغال ( قوله و خالد 
إن رأيته أكرمه ) ينبغى أن يقرأ أ كرمه على صيغة المضارع الجزوم لا الأدر وإلا فكان يحب فأكرمه بالفاء ٠‏ 


الام - 


الرفع إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير بعد ماله صدر الكلام كالاستفهام وأما النافية وأدوات الشرط نحو : زيد 
هل أكرمته وعمرو ماصدبته وخالد إن رأيته أكرمه لأن ماله صدر الكلام لا يعمل مابعده فیا قبله ومالا يعمل 
لايفسر عاملا » وذكره لهذا القسم إفادة عام القسمة وإن كان ليس من هذا الباب اعدم ص دق ضابط الباب عايه 
كما قاله فى الأوضح . آ 

( ويستويان ) أى الرفغ والنصب إذا وقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بأما مسبوق يمجملة ذات وجهين 
غير تعجبية كما ( فى نحو : زيد قام وعمرو أكرمته ) لأجله أو فعمرو أكرمته فيجوز فى عمرو الرفع والنتصب 
( للتكافؤ) الحاصل على كل تقدير لأن الجملة الأولى اسمية الصدر فعاية العجز : فإن راعيت صدرها رفعت وإن 
راعيت عجزها نصبت فالتشا كل بين المتعاطفين حاصل على 95 التقديرين ولا ٠رجح‏ . وظاهر عثيله مماذ کر 





( قوله كالاستفهام الخ ) أى من كل ماله الصدر ومنه أدوات العرض والتحضيض والتنى بألا خلافا للجزولى 
حيث جعل توسطه التحضيض وأخويه قرينة ترجح بها النصب؛أو متنع عمل مابعده فما قبله وإن لم يكن له الصدر 
کان المفتوحة : ا 

قال الرضى : وأما أن المفتوحة فإنه وإن لم جب تصدرها لكن لا يعمل ما بعدها فما قبلها . 

و اعل أنه يتبادر من كلامه أن بقية الأحر ف النافية لا تكون كما وهو كذلاف إلا إن ولا على حلاف مر : 
وف الرضی : وكذا أى من الواجب التصدير ما وإن من حلة حروف الننى لاف لم وان ولا إذا لعامل قد 
بتخطاها قال : 

قد أصبحت أم الحيار تداعى ‏ على ذبا كله لم أصئمع ٠‏ 
پروی برفع كل ونصبه ثم قال : ومع هذا فالرفع راجح نظرا إلى كوم! للانى إلى جهة صدر الكلام ا 
الاستثناء نحو : زيد مايضربه إلا عمرو لاما لايعدل مابعدها فعا قباها : وخذا رد على من زعم فى - وإن كلا 
لما ليوفينهم - كون إن نافية واللام من لما يمه.ى إلا وكا منصوب عحذرف: يفسيره ايوفيمهم » وفيه مائع آخر 
وهو لام القسم ( قوله لعدم صدق ضابط الباب الخ ) لأنه اعتير فى الششابط أن يكون الفعل عرث لو فرغ من 
الضمير لعمل فى الاسم السابق وذلك لايصح هنا 5ا لاعى : ولا يتقيد عدم صدق الضابط بكون العامل لو فرغ 
للمتقدم نصبه فإذا قد أشرنا فا سلف بأن المراد جواز العمل ف ذاته لامطلةا ر قوله بعد عاطف ) أى أو ماهو 
منزاته وهو حی وبل ولكن ( قوله غير مفصول بأما) احتراز عن زيد قام وأا مرو فأ كرمته فإن الرفع فيه 
راجح ولا أثر للعطف »وله كما يؤخذ ما تقا.م إذا لمروجد مر جح للنصب كأن يكون الفعل المشغول فعل طاب » 
وانظر الفصل بإذا الفجائية فإن قضية كلام بعضهم بوجوب الرفع وبعضهم ترجيحه ( قوله ذات وجهين ) أى 
اسمية الصدر فعلية العجز واسم الفاعل الناصب لامفعول به كائفعل نحو : زيد ضارب عمرا وبكرا أكرمته بخلاف 
ما إذا لم ينصب المفعول به نحو : زيد قاهم غلامه وبکر أ كرمته لأن مشاببته للفعل غير تامة» وانظر جک اسم الفعل . 
والمصدر ( قوله غير تعجبية ) احتراز عن التعجبية عو : ماأحسن زيدا وعمرو أكرءته فلا أثر العطف على الفعلية 
والرفع هو الحتار عندسيبويه ومر وجهه وما فيه ( قوله لأجله ) أو فعمرو أكرهته فالرابط إما الضمير من لأجله 
أو الفاء المفيدة للسببية ( قرله ولا مرجح )فإن رجحت قرينة الرفع بالأ>لى الذى هو السلاءة من الحذف عورض 
بأن النصب مرجح بةرب ةرينته وهى معارضة بقرب المعطوف عليه . 

قال الجاى : فإن قات لاتفارت فى القرب والبعد بيئهما إذ الكيرى أيضا قرينة غير مغصولة عنها قلنا : 

هذا باعتبار المتهى وأما باعتبار المبتدأ فالصغرى أقرب انى . واعتر ضه العصام فراجعه , ' 


هم 


أنه لايشترط ف ال حمل المعطوفةٌ وجود رابط يربطها بالمعطوف عابها » وهو ماجزم به فى الجامع حيث قال : 
النصب فى نحو المثال المذكور لعدم الراب تبعا للأخفش والسيراق قال وهو الختار ( ولیس منه) أى من باب ٠‏ 
الاشتغال ‏ وكل شىء فعلوه فى الزير ‏ أى الكتب لعدم عة تسلط الءامل على ماقبله إذ لو صح لكان تقديره 
فعاوا كل شىء ف الزبر وهو باطل فرفع كل واجب على الابتداء > وحملة فعلوه فى موضع رفع صفة كل 
أو فى موضع جر صفة لشىء وف الزير خبر كل . والمعنى وکل شىء مفعول لم ثابت ف الزير ( و) كذا ليس 
مئه (أزيد ذهب ) په بالبناء للمقعول وفاقا لسديويه لعدم صدفق ضابط الباب عايه :إذ لو سلط العامل على ماقبله 





بی أن لبعد على تقدير الرفع إنما يتم إذا عطفت مفردات الجملة الثانية على الأولى » وأما إذا كانت الثانية 
رامنا معطوفة على الأولى فلا يتحقق بعد» إلا أنيقال بتقدير النصب تعين القرب وبتقدير اأرفع لايتعين بإواز . 
أن يككون حينئذ من عطف المفردات » وفيه أنه بلزم على عطف المفردات العطم على معهولى عاماين مختلفين 
( قوله بربطها بالمعطوف عليها ) لعل المراد ببتد! المعطوف عليها( قوله جزم به ف الجامع ) أى تبعا للتسبيل حيث 
قال : وإن ولى العاطف حملة ذات وجهين : أى اسمية الصدر فعلية العجز استوى الرفع والنصب مطلقا خلافا 
للأخفش ومن وافقه فى ترجيح الرفع إن لم يصلح جعل مابعد العاطف خبرا اننبهى. ظ 
واستدل ابن عصفور لذلك بقوله تعالى ‏ والقمر قدرناه منازل - قرأ الحرميان وأبو عمرو بالرفع والباقون 
بالنصب وهى ف النصب معطوفة على تجرى من قوله تعالى ‏ والشمس مجرى :قر لها - وليس فى الجملة 
المعطوفة ضمير بعود على الشمس » وأجمع القراء على نصب - والسماء رفعها - وهى معطوفة على - يسجدان | 
قوله تعالى ‏ والنجم والشجر يسجدان ‏ وليس فبهما ضمير يءود على النجم والشجر ( قوله ومنع النصب الخ) 
أى لا نه لايجوز العطف عل ‌الصغرى لأنها خبر والمعطوف فى حك المعطوف عليه فما يجب له ويمتنع عليه والواجب 
فى الجملة الى هى حبر المبتد! اشْتّالما على رايط ربطها به وهو منتف هنا » ولأنه لايجوز عطف حملة لاحل لها 
على حملة لها حل . وأجيب عن الأول بأنه أكثرىلا كلى فقد يغتفرون ف الثوانى ما لا يغتفرون فى الأوائل و 
رب شاة وسخلتها » وعن الثانى بأن الإعراب الم يظهر فى المعطوف عليه جاز أن يعطف عليه حملة لاإعراب ها 
ثم إنه ماالمانع من النتصدب ؛ وتقدبر الجملة الفعلية معطوفة على حملة المبتد] والذير » فإن عطف الاسية على الفعلية 
وعكسهجائز إلا أنيقال إمكان العطف َب ىالكبرى جاز مع الرفع والنصب فلا وجه لتخصيصه بالنصب (قولهتبعا 
للأخفش والسيرافى ) إنما منعا العطف بناء علىالصغرى فلا يناف ماسمبق عن التسويل من أن الأخفش ومن وافقه 
رجحوا الرفع ( قوله وهو باطل ) قال الجامى: لأنه يصير التقدير فعلوا: كل شىء فعاوه فى الزير» فةوله فى الزير 
إن كان متعلقا بفعلوا فسد المعنى لآن حصائف: أعمالحم ليست محلا لأفعالحم لأنهم لم يوقعوا فيها فعلا بل اللكرام 
الكاتبون أو قعوا فيها كتابة أفعالهم ؛وإن كانضفة لشىء مع أنه حلاف ظاهر الآبة فات المعنى المقصود إذ المقصود 
٠‏ أن كل شیء مفعول لهم كائن فى الزير مكتوب فیہا موافقا لقوله تعالى - وکل صغیز وكبير .ستطر - لا أن كل 
کان فى صصائف أعمالهم مفعول لحم انتبى . وانظر حواشيه ( قوله وفاقا اسيبويه ) وأجاز السيرافى وابن السمراج 
والمرادى نصب زيد ف المثال ونحوه فيكون ١ن‏ باب الاشتغال ف المنصوبات على أن يكون الحرور فى موضع 
نصب والنائب عن الفاعل ضمير المصدر المنوى الذى تضمنه الفعل . ورده ان مالاك بأن الفعل لابتضمن إلا 





AA —‏ هس 


لامشع : ماله النصب فيه فرفع زيد واجب إما على الابتداء أوعلى إضمار فعل تقديره أذهب زيد فذهب به ولم ينبه 
على هذا فى الشرح . 

[ تتمة ] الاشتغال كا يرى فى النصب بجرى ف الرفع ان يكون الرفع على الابتداء أو على الفاعاية بإضمار 
فعل ويأتى فيه الأقسام الحمسة ذكره ف‌الأوضح وال لامع وابن مالك فى التسميل والكافية الكبرى فيجب الابتداء 
ف حو : حرجت فإذا زيد يكتب» ويترجح فى نحو : زيد قام عند المبرد : وتجب الفاعلية فى نحو إن امرؤهلك ‏ 
ويترجح فى نحو أبشر ببدوننا ‏ ويستويان فى نحو : زيد قام ورو قعد + 





مصدرا غير مختص » والإسناد إليه منطوفا به غير مفید فكيف إذا كان غير منطوق به ( قوله لامتناع إعماله 
النصب فيه ) لأن الجار وا درور ى موضع رفع يذهب إذ ذهب لا يعمل النصب وكذا مناسية أعنى اذهب : 

قال الجاع : فإن قلت لا ينحصر المناسب ف إذهب فايقدر مناسب آخر ينصبه مثل بلابسه أو أذهب على 
صيغة المعلوم فيكون تقديره زيدا يلابسه الذهاب أو يلابسه أحد بالذهاب . قلنا : المراد بالمناسب ما رادف 
الفعل المذكور أو يلازمه مع انحاد المسند إليه والانحاد فيا ذكرته مفقود » وفى كلام الشارح ما عرفته ما سبق 
( قوله أو على إضار فعل الخ ) هذا هو الحتار لمكان الهمزة ( قوله الاشتغال كما يجرى الخ ) مر مافيه ( قوله 
بإضار فعل ) أى بسإب إضمار فعل والسبب أعم من العام لأو بفعل مضمر على أنهمن إضافة الصفة إلى المرصوف 
( قوله فيجب الابتداء الخ ) أى يجب کون الاسم السابق مدا فى نحو ماذ کر هن كل ما وجد فيه انع من الموانع 
المذكورة فى النوع الأول» لأن إذا الفجائية لا تدخل على الأفعال على الأصح فلا يجوز رفع ما بعدها بفعل مقدر 
( قوله ويترجح فق نحو زيد قام الخ ) قال المرادى : فيه نظر » لأن المعروف أن شرط تقدير النعل فى هذاالنوع 
وجود طااب للفعل لزوها أو اخقيارا وهو مفقود هنا » ولا نعل هن أجاز رفعه على الفاعلية أى يفعل عذوف 
إلا ابن العريف : 

قال الدمامينى : وزاد غيره المبرد » وينبغى أن بزاد الكوفيون لآنهم قائلون يجواز تقديم الفاعل على رفعه 
فيكون جواز الاشتغال عندهم أفيس من جوازه عند من قال لايتقدم ( قوله وجب الفاعلية فى تو إن ا٠رؤهلك)‏ 
أى من كل ما وقع فيه الاسم السابق بعد ما ختص بالفعل » وبحث فيه الناصر اللّانى بأن أد'ة الشرط إنما تقتضى 
فعلاما أعم ٠ن‏ أن يكون ناصيا أو رافعا » وكون استجارك تفسير ا لا يتعين +واز أن ينصب أحد بوجدت مثلا 
بقرينة المقام فاستجارك نعت لا تفسير انى . | ظ 5 

وقد يجاب بأن الغرض المثيل لا الاستشباد والقثيل يكفيه الاحتهال » ولو سم أن المراد الاستشهاد على 
وجوب الرفع علىالفاعلية فالمر اد به امقناع الرفع بالأبتداء؛ ولو قال وجي الر فع بفعل مقدر لكان أولى ليدخل 
نحوإن زيد ضرب أو غضب عليه بالبناء للمفعول ( قوله وبتر جح ف نحو أبشر بم دوننا ) أى يتر جح الر فع أوالنياية 
عن الفاعل على الابتدائية ف كل موضغ يقع فيه الاسم المتقدم بعد ما يغلب دخوله على الأفعال فيترجح الرفع 
على ماذكز فى كل موضع يترجح فيه النصب ف النوع الأول ( قوله ويستويان فى نمو الخ ) أى فا إذا عطفت 
الجملة الى وقع فما الاسم المذكور على جملة اسعية الصدر فعلية العجز » وإتما استويا لحصول التناسب فما . 

فإن قلت : يترجح الرفع بالابتداء بسلامته من التقدير الذى هو حلاف الأصل . ظ 

قلت : عند قصد العطف على جملة احبر بعارض ذلك أن التناسب بين المتعاطفين فى الفعلية أرجح من 
التخالف » وهو يقتضى الرفع بتقدير فعل وأيضا فقرب المعطوف عليه معارض لاسلادة من الحذف ومر 
ما بای هنا . 
0 (919- بس فاكهى س ثان ' 


بجا امه 


[ باس التنازع فى العمل | 
ب وهر أن دمو جه عاملان ٠‏ .تضم فأن 8 کر ليس أحد مام و الأ للاخر إل معمول فأ كثر متأخر عمما ١‏ #ور) لاك 
إذا تنازع عاملان اتفذا فى العمل كقام وقعد أخواك أم اختلفا ( فى عو : ضربنى وضربت زيدا إعمال الأول ) 





| سب التنازع | 


( قوله عاملان ) ودخل فيه المذكوران والمجذوفان لقرينه كولاٹ زيدا فى جواب من ضربت أو أكرءث : 
وعليه فهل يجوز إعمال الأول فيضمر للثانى فتقول إياه زيدا بفصل الضمير بعد حذف العامل لكن ذكر 
فى التصريح أنهما لابد أن يكونا مذكورين وأنه لاتنازع بين محذو فين ولابين محذوف ومذكور ( قولهمتصرفان) 
عبارة الأوضح فعلان متصرفان أو اسمانيشم انما أوفعلمتصر ف وام يشبيه انتبى ولم يبي المراد بالاسم المتصرف 
مع تمثيله بقوله تعالى ‏ هاؤم اقرا كتابيه ‏ ومحتمل أن المراد أو اسمان يشبهان الفعلين فيكون الضمير راجعا 
للمقيد بدون قيده » وكذا قوله أو اسم يشمبه : أى الفعل فى العمل بأن يتضمن الحدث لاف الأسماء الجامدة 
الى ليس فما معنى الحدث ر قوله فأكثر ) كذا وقع فى عبارة ابن عصفور . ظ 

قال المصنف فى الحواشى تبعا لأبى حيان : وهو يوحم أنه سمع فى أكثر من ثلاثة » ولیہ ى كذلك فالاولى أن 
يقال عاملان أو ثلاثة . 

قال الدمامينى فى شرح التسهيل : قلت أنشد الشيخ نجم الدين سعيد فى شرح الحاجبية شاهدا على تنازع 
أكثر من ثلاثة قول الهابى : 

طلبت فلم أدرك بوجهى ولیتی قعدت ولم أبغ الندى عند سائب 
( قوله ليس أحدهما مؤكدا للآخر ) حرج نحو أتاك أتاك اللاحقون وقد يقال لا حاجة لهذا مع قوله أن يتوجه 
عاملان لآن المؤكد لم يتوجه للمعمول أصلا ولم يطلبه لأنه لم يؤت به لللإسناد : 

[ تفبيه ] لابدمن رابط بين 1 عبن بان يكون الثانى إما معمولا للأ ول تحوةوله تعالى . وأنه كانيقو ل سفمبنا 
علاللراً ٤‏ ظنوا كا ظنذتم أو معطوفاعليه حو : أرجو وأخشى وأدءو الله أو جوايا له معنوياو_يستفتونك 
قل الله يفت فى الكلالة د د صناعيا نحو - آتونی أفرغ لانه ععی إن ستفتو ك فقل وإن يأتونى أفرغ 1 

قال ا ی الحواشى : ولينظر ی هام اقر وا كتابيه ‏ فقد يقال إن الثالىء«سبب عن الأول ( قوله إلى 
معمول فأكثر ) شمل الظاهر والضمير . وقول ابن الحاجب شرطه أن يكون ظاهرا إن أراد مقابل المستتر فذاك 
وإلا زمه أن لا يكون نو : ماضريت وشتمت إلا إياله وت وقعمدت بلك من باب التنازع مع أنه مئه » ولعله 

جرى على الغالب أو لأن فى الضمير تفصيلا "كما بينه الرضى وال اى . وحاصله أنه لا يصح ازع فى الضمير 
المتصل بعاماء إذ لا عكن أن يكون معمولا لاير ه ولا فى المرفوع الواقع بعد إلا كالظاهر الواقع بعدها لما سيأق 
( قوله متأخر عنهما ) علم منه أنه لايع فى متقدم إذ المتقدم يذه الأول قبل وجود الثانى ويستحقه قبل وجوده ` 
فلا يكون فيه جال تا زع لان الثاتى ةبل وجوده لا عمكن أن نازع ف أحذه الأول »فلا رد أن استحقا ق الأول 
قبل الذانى لو منع التذازع لتعين إعمال الأول لان استحقاق الأول قل استدقاق الثانى انع وإما بمنع استحقاق 
الأول قبل وجود الثانى و بي ما فرق جلى . وقال ابن مالك : لآناك إذا قات زيدا أ كرمته ويكرمنى أخذ كل من 
العاملين مطلوبه ولم يتنازعا اننهى < ظ 





E ١ 


مما ى الاسم الظاهر وإثمال الثانى ( و) هذا الوجه ( اختاره الكوفيون ) لقوته بالسيق ( فهر فى ) الثانى 
( المهمل) كل ( ماحتاجه من مرفوع ) ومنصوب ومجرور مطابق للمتنازع فيه إذ لا محذور فيه ارجوع الضمير 
إلى متقدم رتبة لأنه معمول للأول تو:قام وقعدا أخواك أو قام وضربتهما أخواك وقاما ومررت ببما أخواك > 
وقد محذف منصوبا للفسرورة وعن السير اى إجازة حذف غير المرفوع واختاره ابن اختاجب إلا أذ منع مانع 
فيظهر ( و ) إعمال ( الثانى ) فى ظاهر وإهمال الأول ( و ) هذا الوجه ( اختاره الإصريون ) لقربه 





وقد ينازع فيه بأن ذلاك الأخذ مما هو بعد ذلك الطاب وإن قطع النظر عن الف مير وجرد إلى الاسم السابق 
فكل منبما طالب له . وقد صرح الهندى بأن التنازع فى القاب بمعنى أن يتصد توجه الفعاين مثلا إلى اسم واحد 
أما بعد التركيب فلا تنازع » لکن بحث فيه اللهدى بأن ا محذوف نى باب التنازع محذوف نسيا "كما أشار إليه 
الرضى » ولا معنى له سوی عدم قصد لحكل تعاى الفعل بالمفءول مجعل المتعدى كاللازم واللازم الحقيى لايقتفى 
المفعول فكذلك الجعلى :ويأن التنازع إتما يتحقق فى المعمول المتأخر ولو كان فى القلب جرى ف المتوسط والمتقدم . 
إذ التوسط والتقدم إنما يكون فى التركيب دون القاب اتتبى + ظ 

ولاحنى مافى هذا الأخير وأما الأول ففيه أنه إذا نزل منزلة اللازم لا تنازع إذ لاتنازع بيناللازم والمتعدتى 
ى منصوب على أنه معمول ذما إذ اللازم لا يطلب منصويا . وأجاز بعضوم التنازع ف المتقد م وعليه رعا وجب 
نحو :ى رجل ضربت أوشتمت » وعلى هذا فيتر جح إعمال الأول لاجتماع صفتى القرب والسبق ولا متوسط 
ما تقدم فى تعايل المتقدم بما فيه من البحث وخالف الفار».ى فى ذلاث . وظاهر كلام الأوضح أن القائل جوازه فى 
المتقدم لا يقول يجوازه فى المتوسط وأن الفارسى !ا يول بجوازه فى المنقدم فليحرر ولينظر الفرق إن كان الأمر 
عندهما كذلك ١‏ ولينظر على قول الفارء.ى إذا تنازع ثلاث معمولات تأخر عن اثنين منها وأعملت الثانى هل 
محذف الضمير من الأخير منها أولا لأنه لايازم إضمار قبل الذكر والظاهر المتعين أنه يضمر فى الأخير لعدم 
لزوم المحذور ويصدق أن الثانى أولى بالنسبة إلى الأخير : والظاهر أيضا على الدواز فى المتقد"م جواز الإضار 
فى الملغى أو لا کان أو غيره لأنه لا يازم فيه إهمار قبل الذكر (قوله فى الاسم الظاهر) تبع فيه ابن الخاجب ( وله 
وإهمال الثانى ) أى ترك إعماله ( قوله فيضر فى الثانى) أى يؤل معه بضمير المتنازع فيه فاعلا أو نائبه أومفعولا 
أوجروراء ومنه يفهم أنه لا تنازع فى الحال والفييز لأنهما لا يضمران فإذا قلت قت وخرجت مسرعا أوتصببت ' 
وامتلأت عرقا كان من الحذف الدلبل لا من التنازع ( قوله وقد بحذف منصوبا للضرورة ) كقواه : 

بعكاظ يعدى الناظر بن إذا هي لوا شعاعه 00 

(قوله إلا أن بمنع مانع فيظهر) وذلاك إذا كان الف مير خبرا عناءم وكان ذلك الاسم الفا فى الإفراد والتذكير 
وغيرهما للامم المفسر له وهو المتنازع فيه عو : أظن ويظنان أخا الزيدين أخو بن .وقال فى التوضيم الذى يظهرلى 
فساد دعوى التنازع فى هذه المسئلة وشرحها . والح كما قاله الأثهونى وى وغيرهما أنه لا فساد ذلك إذ طلب 
العامل للمعمول إنما هو توجهه إلى معنى المعمول ومادة لفظه وأا صورة لفظه فرجعها إلى الواقع فى نفس الأمر 
على أن صورة التثنية إنما حصات بعد تساط أظن وإعماله ( قوله اخحتاره البصريون ) أى إذلم يكن ف اللفظ 
مانع أو مرجح : ْ 

قال أبو حيال : لابد من اشتر اط أن لابمنع مانع لفظى ليخرج نحو قوله : 

ا كأنهن” خوافی أجدل قرم ول ليسبقه بالأمغر الارب 


ب ۹س 


ولسلامته من الفصل بين العال ومعم وله باجنی ودو الم حيح لان إعماله فى كلام العرب أكثر هن إعمال 
الأول ذكر ذلك صيبرويه : | ظ 
قال المرادى : وإذا تنازع ثلاثة فاحسك كذلاك بالنسية إلى الأول والثالث . ) 
قال الشرسخ خاد الأزهرى : وسكتو ا عن الارسط فهل باحق بالاو ل أسيقه على الثالث أو الثالى لقريه 
دن المعمول بالنسبة إلى الأول أو يستوى فيه الأءران 1 أر ى ذللك نقلا (فيضمر فى الأول) الأمل ( مرفوعه 
فط ) فاعلا كا نأو نائبه مطابقا للاسم الظاهر ظ ا 


فهذا من إعمال الأول ولامجوز أن يكون ءن [إعمال الثانى لآنه حينئذ يكون مفسسرا لاضمیر الذى فى ولىولام 
کی تمنعه أن يتخطاها إلى تفسيره فإنه لا يتقدم ما بعدها على ٠١‏ قبلها لأن المفسر نائب المفسر فكأنه قد تقدام . 
وقال فی البسيط إذا کان ى اللفظط ما رجح أحد العاملين وجب إعاله فإن عطف الثالى عرف الإضراب لو : 
ضربت بل أكرمت زيدا وجب إعاله » وعكسه ی حو : ضربت لا أكرمت زيدا » والعامل الملغى نحو : 
كان ار ی زيدا ذاهبا (قوله ولسلامته من الفصل الخ) أى فما إذا لم يكن الثانى من متملقات الأول فلا برد أنه غير 
مطرد فى نحو : جاءنى لإا كرامه زرد وکاد حرج زيد : وهذا يجرى ف صورةالعطف وغيرها واسلامته دن العطف 
على الشىء وقد بقيت منه بقية فى صورة العطفل + 

فإن قيل : الفصل بالأجنى لامتناعه يقتضى وجوب إعال الثانى . 

قلت : نص الرضى على جواز الفصل بالأجنبى عند قوة العامل فى بحث اسم التفضيل : 

وقال ابن مالك فى شرح التسبيل : إعمال السابق موافق لا اع عليه فی اجماع القسم والشرط » فإن جواب 
السابق منهما مغن عن جواب الثانى فليكن عمل السابق من المننازعين مغنيا عن عمل الثالى انتبى . 

والجواب بأن الأقرب إنما يعتير إذا استويا قو"ة وضعفا مخلاف ما إذا اختلفا فالاعتبار للأقوى » والمتقدم 
من الشرط والقسم أقو ى لبقائه على التصدر لاف المتنازعين فإن لكل منهما ما الآخر هن القوة مردود بأن 
التنازع قد يمع بين القوى والضعيف كالفعل واسم الفاعل والمدار على السبق فيهما عند الكوفيين والقرب عند 
البصربين كا يؤخذ من إطلاقهم . وصرح به ابن هشام فى الحواشی فقال : خطر لی فى وقت أنه يترجح إعمال 
الأو ل فىكانقاما زيد لآنه فعلفهو أو لى بالإعمال » وقوى ذلك عندقو لالز مخشرىف ثم إذا دعام دعوة م نالأرض 
إذا أتم خرجون ولا وقفت على قول ألى راش المذلى : ) ظ 

بلى ما تعفو الكلوم وإنما 2 بوكل بالأدنى وإن جل ما يمضى 

رجعت عن ذلك فانظر هذا المأخذ ٠ا‏ ألطفه وهذا البيت ١ا‏ أحسن طباقه لمسألتنا انتبى أى لأنه قال : إما 
يوكل الأمر بالأقرب و إن كان الماضى جليلا فأدنى المصائب إلى الإنسان بشغله عن أبعدها عهدا منه .وانظر ذلك 
مع ما سلف عن البسيط من أن عل الحلاف حيث لا مرجح ( قوله وسكتو | الخ ) قال العصام فى شرح البكافية 
وإذا كان هناك ثالث ورابع مختارون الأقرب فالأقر ب رعاية للقرب انمى . وقال الدمامينى فى شرح التسهيل : ' 
وما أحسن تعبير المصنف بالأقرب والأسيق لكونه أفاد به ا لحك مشهرا بشمة كل من أهل البلذين » ولشموله 
ا إذا كان التنازع بين أ كر دن عاملين وإن كان هناك بصدد ذ كرالعاملين على اللخصوص التمى . ٠‏ 

وينظر كيف يقال إن الثانى أولى من الثالث عند الكوفيين ومن الأو ل عند البصربين مع قوله فى التصريح . 
لم يسمع إعماله عند تنازع ثلائة ( قوله مطابقا للام الخ ) أي غالبا کا في التسبيل وقد لا يطابقه : أجاز سببويه 





Q۳ 


لامتناع حذف العمدة وإن ازم منه‌الاضیار قبل‌الد کر لو قو a‏ ف غير هذا الاب كياب نعم وباس بل وقهذا الياب 
تارا ونظما (نحو) ضربولی وضربت قومات حكاه سيبويه . وقوله : 

ر جفوى وم أجف الأخلاء إنتى ) لغير جيل من خليلى مهمل 
لما يلزم من الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل و إلا أعملها فى المرفوع وهو مشكل فإن اجماع مؤثرين على أئر 
وأححد منوع ى الأصول والنحوبون جرول العوامل كالمؤ رات اميه قاله اأرضى م ظ 





ضربنى وضربت قوملك بنصب القوم : أى ضربی ود ES e‏ 
تعفق بالأرطى ذا وأرادها ‏ رجال ...٠....‏ 

أن ينوى الضمبر ف تعفق مفردا باعتبار تأويله يله بالمدكور ( قوله لامتناع حذف العمدة ) قال اللقانى: هذا الدلول 
لايفيد وجوب الإضمار لإمكان وجوب الإظهار وجوازه اننبى . وأجيب بأن المقصود إثبات وجوج الإضار 
بالإضافة إلى الحذف وأما بالنسبة لجواز الإظهار فله دلبل آخر وهو ازوم التکرار کا قرر فی محله نعم ى هذا 
الدليل نظر لآنه قدجاء حذف الفاعل فى مواضع معروفة . وعبارة بعضمم يسوغ تأخير المفسر لفظا ومءنى قصد 
تفخ المفسر أو الإتيان به جرد التفسير کا فى نعم رجلا زيد أو قصد التفخيم مع اتصال المفسر كما ى ضمير 
الشان » والثلاثة مفقردة فى ضمير المغنازع فيه ( وله لوقوعه فى غير هذا الاب الخ ) مث فيه اللقالى بان جواز 
الإضمار فيه لغرض إيراد الشىء مجملا ثم مفصلا ليكون أوة قع ف النفس لايفيد جوازه مطلةا. وأجيب بأن المقصود 
الاستدلال على أنالاضمار قبل الذكر فى حد ذاته ليس أمرا ممتنعاء ولا شمبة أن وروده ی غير هذا ااباب ولو ذا 
الغرض يفيد ذلك إذ لو كان فى نفسه ممتنعا لما جاز مطلقا » فحاصل الكلام أنه لما ورد الإضمار قبل الذكر فى 
غير هذا الباب دل على أنه ليس ممتنها فى نفسه » وحينئذ لا عتنعم ارتكابه فا نحن فيه لوجود الداعى إليه وهو 
امتناع حذف العمدة واستقباح التكرار بالاظهار فتعين الإضمار » فتأمله فإنه واضح عند من كان له قاب أ وای 
السمع وهو شبيد. وانظر ما المانع من كون الغرض هنأ الإحمال تم التفصيل ( قوله بل وف هذا الياب الخ ) 
فإن قلت : هذا لا يفيد إطراد الجار لا مكان أن يكون سماعيا والمطلوب أنه مطرد قلت : لو صح لم يثبت 
فى العربية جك من الأحكام لورود ذلك فى كل محل بل الواجب حمل ما ثبت عن العرب على الاطراد مالم يدل 
دليل على خلافه لا يقال ما مساك به الكساتى يدل على خلافه لآنا نمنع ذلك لأنه بيت شعر يمكن تأويله بإضمار 
المفرد فلا يقاوم النظم والثير الصر ين فى الإضار قبل الذكر ( قوله حكاه سيبويه ) أى. عن العرب فلا حاجة 
لقول المرادى : فإن قات قد قيل إنه لم ينقله عن ) العرب بل هو مثال محر ج على مذهبه . قلت : هو خلاف 
الظاهر ( قوله جفونى الخ ) عزاه ابن الناظم لبعض الطائيين والشاهد فيه ظاهر ( قوله وأوجب الكسالى حذفه ) 
قيل مافر إليه أشنع مار" منه » فإن حذفالفاعل أشنع من الاضمارقبل الذى لأنه قد فسر على الجملة با ذكر بعده 
وخطى'وهذه طئةق القياس » والتخطئةالنى لا مد فع هاهى أن العرب تضمر ولاحذف‌وهذاهوالمشور ع ن الكسالى > 

وی باب الاستشنالی من شرح الإيضاح ماح<كاه البصريون عن الكسالى أنه جيز حذف الفاعل فى نمو : 
ضربى وضربت الزيدين باطل هو عنده مستتر فى الفعل مفرد فى الأحوال كلها انتهبى : 

وكلام الشارح يفهم أنه إن أعمل الأول وألغى الثانى لم عحذف المرفوع عند لکا فتقول على هذا ضربت 
وضربوى قومك كا يقول البصريون وفيه حث ( قوله والفراء إضاره الخ ) اعلم أن النقل عن الفراء عتاف 
ومانقله الشارح هو ماق المغنى » لكن قيد صورة استواء العامابن فى طلب بكون العطف بالواو نحو : قام وقعد 


4 


رید 6 ولا جوز إضاره أكلا بازم الإضار قبل الد كر ن عير ضر و رة فن م يستعن عمة بأن أوقع حل فه فى لبس 
کر غبت ورغب ی الزيدان عنما »أو كان عمدة فى الأصل بأن كان العامل من باب كان أو ظن غو : كنتوكان 
) زيد صديةا إياه ». وظنى وظئنت زيدا قاما إياه وجب إضاره دؤخرا عن ا فيه نلاوف اللبس فى الأول 
ولكون المنتصوب عمدة ف الأصل ف لای » ا سكن تصرح ف الأوضح جواز حذفه فى الثانى قال لأنه ذف 
لدليل ( ولیس ) أى من هذا الباب و : ماقام وقعد إلا زيد لالدكاس. س معنى المهمل © ولا نهو : 

وأو أن ما أسعى لادی موش (كفاى و أطاب فلیل من المال ) 





أخوك ( قوله جلف غير المرفوع ( أى من منوب لطا أو عل والحراد بالمنتصوب افظا مايصل إليه العامل 
بئفسه وبالمنصوب علا مايصل إليه بواسطة حرف الجر ها أشار إلبه بالمثال ( قوله كر غبت الخ ) وجه اللبس أن 
المتيادر ُن ر عت إا هو رعت ف الزيدين بەر ينه مغمول الفعل الثالى ف أن المراد رغيت عن اأزيدين أما لو 
أريد رغبت فالزيدين فينيغى جواز الحذف إذ لالبس لأن الذى يتبادر حينثذ هو المراد » فول التصر بح تعايلا 
لبش لآأنه ع الحذف ا يدرى هل احذوف .رعو ويه 0 مرغوب 7 لايناسب فا نه إحمال لالس واخحذور 
3 هو اللبس ها هر ) قوأه لانه حاف لدايل ( هلا لاجرى ف باب کان لان خبر ها لامحذدف قرأسا للدليل کا مر 
ف باب کان . 

وقال اللقالى : إن قات هذا الدا يل ری ى الحلف م ن الثالى " جوز ۾ قل سيق ماع ودليل المنع من الثانى 
وهو ميته ة العامل وقطعءه جار ى اللحذف 4. ن الأول فيمتنع ر قل بين أنه 0 . قلت : ألم مكّه ه عيارة عن إيلاء العامل 
ماهو معموله معى وقطعه عن العمل فيه هو عدم ا ف لنغله وفيا برادفه . ولا ع أنه 3 جرى ى الثاى دون 
الأول لفصله هن المعمول بالعامل الان وحينثل لابتوجه الاعتراض على الدا يل المذكور بجواز حذف الفضلة مع 
أن عاملها می للعمل فا لان الميؤ 0 2« 2 تاه متف مه ن ل الا ١‏ ر 0 ا إلا 

وأجدب بأن الممتنع حف الفاعل لظا ومعى 0 حل فه 5 0 و<وده معى ولد ا فيه وهنا كذلك إن 

إلا ريد فاعل هما معی وإن كان من حس ث اللفظ لأحدهما وضعفه غير خى . وشار إلى أنه لافرق ف الاسم 
المرفوع الواقع ا إلا بين الظاهر والضمير. وهو كذلك وإن اوم 55 من اقتصار ان الحاجب عل الضمير 
ا به 0 وذهب بعصم إلى أن ذلا “كن باب التنازع فإن أراد أن ذلك على قول الفر أء ف رفع الفاعل 
بالفعلين شمكن ¢ الکن القصد رجه على و a‏ دقو ل ل ره البصريون فإمم مدوافةون على أن اا ر کیب مسموع 
) قوله لانعكاء ں معى الخ ( وذلك لآنه يب أَنْ يكون ف أحد العاملين صمير لأنهما موجهاب إلى الفاعل و 
| ذلك ينتى ال الفعلين 0 ن الم كور رل “ما والمقصود حصرهم] فيه . وعمارة ابن عقيل لو کان 4 ۰ ن التنازع لزم 
إخلاء الفعل إا ی من اللإعاب وازم ى عو : ماقام , و قعل إلا أنا إعادة ضمير غائب على حاضر انتهى ۽ وو جه 
المصنف ازوم لاء الملغى 1 “كن ن الإحاب بو اه لان الفعل المنى 3 صر مو جا مقار نة إلا لعموله لفلا أو معى 


) ی لإلفظا ولا مع ی قيازم بقاؤه على النى ( قوله ولا حو وعزة الخ‎ ak وعل ا‎ 1 ٠ 


هذا أو لى من جعله في الأوضح المدار على كون السببى مر فوعا لآن التي کا أشار إليه كلام الجارم : وصرح به 





۹۵ 


لمساد المعنى إذ لو وجه كفانى ولم أطلب إلى قليل 





فى الحواشى أن المدار على الارتباط وعدمه لافرق بين السبى المرفوع والمنصوب وااربط إما بالضمير أو العطف 
بالفاء فيجوز نحو : زيد يقوم فيقعد أبواه كنا قاله الدمامينى . قال ف الحواشى : يجوز ف السبى المرفوع نحو : 
زيد قام عنده وقعد لأجله أخوه > ويمتنع فى السبى المنصوب فى زيد ضربت وأكرمت أنناه اتهى . 

والقول بعدم الارتباط فى البيت عل نظر لصول الربط بالضمير الام مام الظاهر المضاف إلى الفمير 
ظ العائد إلى المبتد! "كنا قاله ابن مالك فى قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا يتريصن ‏ والأصل ٠‏ 
يتريصن أزواجهم ثم جىء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن وامتنع ذكر الفمير لأن الاون لانضاف : 
وقد قالت العرب زيد قائم أبواه لاقاعدان فجعاوا ضمير المرتبط مرتبط . 

هذا » وأجاز رم عضهم التنازع فى البيت على قول البصربين بالارتباط فى المعى لسكن يتعين إخمال ممطول كا 
' قال ابن عصفور 0 ارتباط الخبر بالمبتدأ معنى خارج عن القياس وإنما ممع فى الثانى لائ الأول . وقد أجاز 
سيبويه مرزت برجل عاقلة أمه لبيبة » ومنع مررت برجل لبيبة عاقلة أمه بإضمار الأم فى لبيبة » وهذا يرجع 
إلى قوم يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر فى الأوائل . وقيل المانع من التذازع فى السبى المرفوع كالبيت أن غر يمها 
إن رفع بمعنى كان فيكر ن طول قد جرى على غير من هو له فيلزم ظهور الضمير او إن رفع بممطول أزم ذلك 
وحمل الاسم العامل عمل الفعل مع وصفه » واعترض بأن هذا لامختص أيفما بالمرفوع فانظر التصرييح » ثم هذا 
لا يظهر مانعا على قول الكوفيين إذا جرت الصفة على غير من هى له وظهر المراد جاز استتارها » وإذالم يكن 
البيت من التنازع تعين كون عزة مبتدأ أو'ل وغربمها مبتدأ ثان وممطول معنى خبر إإن أو مماول خبر » ومعتى' 
صفة اه بناء على أن المشتق يوصف وفيه مذهيان » وبئاء على أن الوصف العامل يوصف وفيه مذاهب اللا 
وصصحوه بوصف بعد العمل لا قبله أو حال من ضميره لأنه خنى الإعراب فجاز كونه منصوبا حال من نفس 
ممطول خلافا لمن غلط » لأن المبتدأ لا يعمل فى الخال والعامل ق الخامل هو العامل فى ضاحيها عند الجمهور 2 
وجو ز ان يسعون وغيره کو نه تأكيدا وما سدل على فساده آم جز زوا کونه حبر | وار لا يكون توكيدا 
( قوله لفساد المعنى ) انظر المغنى فى بحث الأشياء انى حتاج إلى رايط و<واشيه . 

وقال العصام : وماأجاب به عنه الکوفون بأنا لانسل أن الواو للعطف فلتدكن واو الخال أو واو الاعتراض 
سلمنا أنه للمطف فاتكن للعطف على مجموع الشرط ؛ والجزاء ليس بشى“ لا لما قيل إن الاحتال الراجح فى الواو 
العطف والراجح هنا العطف على از اء » والمرجوح لا يصلح للاستدلال لأنه إذا استلزم الراجح فساد المعنى 
رجح المرجوح بل لآنه لافائدة فى التقييد ذه الحالة والإخبار 5 الط : وتوجيه عدم کونه من باب التنازع 
أن مفعول لم أطلب اللاك والجد بقرينة قوله : 5 ولک اتن نحد مؤثل ه ولا تی أنه وإن خرج تا 
التوجيه عن فساد المعنى إلا أنه اشتمل على فساد اللفظ للفصل بالأجنى بين معمول كفا ونفسه إلا أن جوز 
ذلك فى الشعر أو يقال ربما بقع فساد اللفظ فى كلام البلغاء دون فساد المعنى ألا ترى إلى قول الفرزدق : 
ومامثله فى الئاس إلا ملكا ابو أمه حى أبوه يتماريه 

وحن نقول الحق مع الکو ولا تناقض لأن ال ی إن كان سی المشاهد لأدلى معيشة کفانی قليل من المال وم 
أطلبه لأن القليل من الال حصل لثلى على تقدير القناعة بأدنى المعيشة من غير طلب لصالحة جميع الأشراف معى 


وإنعامهم فى حق2 . ولكنا أسعى لحد مؤثل ٠‏ فصار الئاس خصانى واحتجت إلى طلب قليل من المال 


ت 


ار م من ذلك اماع النقيضمين لأنلو لامتناع الشىء لامتناع غير ه فياز م كون الابت فى سياةها وسياق جو اما منفيا 
والمنى فبهما مثبتا إذ امتناع الإثبات ننى وامتناع الننى إثرات فيكون السعى لأدلىءعيشة منفيا إذ هو مثبت ىسياق 
لو »> ولو وجه ولم أطلب إلى قايل لكان طاب القليسل ١‏ ميت إذ هو منى فى سياق جوابها وهما واحد فى المدنى 
فيؤدى إلى إثبات الشىء ونفيه ى كلام واحد وهو باطل فتعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا تقديره : ولم 
أطلب للك والحد »> ويدل عليه قوله بعل : ١‏ 
ظ ولكنا أسعى جد مؤثل وقد يدرك امحد المؤثل أمثالى 
[ إمسبت ] فى ذ كر اانصوبات 

وبدأ منها بالمفاعيل لاا الأصل ف النصب وغيرها محمول عليها فقال.(المفعول منصوب) أبدا كا أن الفاعل 

“رفوع أبدا » وسبب ذلك أنالفاعل لايكون إلا واحدا لاف المفعول والرفع أثقل والفتح أحف تأعطوا الأقل 











فيرد استدلالهم بأن اختيار غير الأفصح على الأفصح من شيمة البليغ إذا دعا إليه لهام وإسناد عدم الكفاية إلى 
صريح القليل أهم من إثبات طلب القايل لنفسه لآن الأوال ينى“ عن الشرف والثانى عن الزيادة انى . 
وف كتاب [ عار الصناعة ] للديثورى أن معنى ولم أطاب ول أسع وهو غير متعد فلذلك لم حفل به ولم يعذل . 
إلا الأو ّل قال ولا أدر ی كيف نی على الأفاضل من أصحاينا ذلك حتى جعلوا البيت شاهسدا لجواز إعمال 
الأول اہی ' 
أقول : والعجب أن هذا معنى ظاهر خنى على أصعابنا فتسكلفوا ما تسكاموا ( قوله لزم من ذلاك اجتئاع الخ) 
أى طلب القليل وعدهه ولو قال ازم من ذللك التناقض كان أولى ( قوله لأن لو لا الخ ) أى تدل على امتناع الوزاء 
وانتفائه لامتناع الشرط ء وانتفائه غالبا يعنى أن الحزاء منتف بسبب انتفاء الشرط هذا هو المشهور بين الامهور 
واعترضه ابن الحاجب ورد اعتراضه السعد فى شرحى الناخيص والمطول ( قوله فيازم كون المثبت الخ) أى 
فى الواقع إذاكان صادقا واللقصود أن هذا معنى الكلام فلا برد عليه الكواذب ( قوله وامتناع الننى إثبات ) أى . 
نىالننى إثبات أى مستاز مللإثباب لاأنه عينه فإن تصور نى النى يتوقف على تصور الننى وتصور الإثبات لايتوقف 
. عايه فليس عينه (قوله وها واحد فى المعنى ) لأن السعى هو الطلب والأدنى هو القليل فلابمكن تحةق طلب القليل 
بدو نالسعى ١‏ قوله فى كلام واحد ) كان ينبغى أن بزيد فى وقت واحد » وتقدم فى كلام العصام دفع المنافاة : 
ظ | يسبب النصوبات | ظ 
(قوله فى ذ كر المنصوبات ) جعل الذكر ظرفا لأنه أعم من الباب الذدىهوالعياراث المخصوصة الصادرة من 
المصنض للخصوله بغير نلك العبارات أيضا والأعم ك.أنه ظرف» ويجوز أن تكو ن فللتعليل والتقدير باب معقود 
لذ كر المنصوبات ر قوله المفعول منصوب ) أبهم ناصبه ليجرى على كل الأقوال والصدي.ح أنه الفعل وشهه › 
ولذا اقتصر عليه الشارح فيا ياتى لاالفاعل ولامجموع الفعل والفاعل ولامعنى المفعولية ( قوله لايككون إلا واحدا) 
أى لا يكو ن للفعل الواحد إلا فاعل واحد » وأما فتلقفها رجل رجل فر أن الاسمين فيه فى می اعم واحد أى ` 
نلقفها الناس ( قوله مخلاف المفعول ) أى فإن الفعل الواحد بكون له مفاعيل ( قوله والرفع أثقل ) لأنه بالضمة 
الى ھی أثقل الحركات وبالواو انی هى أثقل الحروف » وأما الألف فليس رفعا أصليا بل نصب أصلى على أن 
) غلبة الثقل تكنى ( قوله والفتح أخعف ) لو قال والنصب أخدف لأن علاءته فتحة وهى أخف الحركات كان أولى ٠‏ 





ل ۷ 
الأثقل والأخف الأكثر ليكون ثقل الرفع موازيا لقلة الفاعل وة الفتح موازية لكثرة المفعول ( وهو خسة ) 
على المشبور ‏ أحدها : | ) ئ 
[ الفعول به ] 
( ماوقع عليه فعل الفاعل ) وذلك (كضريت زيدا ) | ظ 











( قوله وخخحفة الفتتح ) أو قال وخدفة الفتءدة كان أولى ) 0 وهو خمسة ) الضمير راجع إل المعو ل المراد ره انس ظ 
فلذا أخوير عه لس 3 وح الإخبار با مم عن انعر د لان‌الشدود لتم فو قار المكلمة ام وقد ل وحرف. ا 
فاندفع ما تتوهم من أن إرادة الجنس لا تصحح الأخرار وإلا جاز : الرجل ثادثة والرجل قاتمون : ووجه الدفع أن 
عدم الصيدة هنا لعدم إرادة التقسيم 5 ألا ری إلى کو : الرجل انه عرف وره ف وهتدى لإرادته فتد ر ( قوله ظ 
فعل رسہ4 أو قمه أو لاحلاه أو موك فيه أن الواجب نئل المءرل و ره 5 ؤره أو 3 أو ARA‏ لاله سند ص فة جاربة 
على غير من هی له . ويتجه على کون الضمائر المهرورة راجعة إلى اللام أيضا أنه او كان كذلك اا جاز حذف 
اللام وتنكير الممعول ا آنه يستعمل معو ل رء وله وميه كثير| بألاضنة وكير 6 فالتتحقيق از راع إلى..و ضوف 
محذورف أى وى مفعول ر واللام ليس موصولا لعدم قصد الحيدوث بالصهمة انی 5 ظ 

ولا بعد کا وال الد الصفوى أن أمغال هذه العمارة ضار كالعم واد يمتهضى الضمير مر مجعأ والماء ف 4 
إما للسيبية فتتعاق بالفعل أو للصلة فتتعاق عا تضونه ون معنى التعاق ( قوله ودو..او ع عاي الخ ) أى امه إد زيد 
غ يا يع عليه فعل النفاعل وهر معو ل ره والشعخص المسعى a‏ وقح عليه دلا ولاس .فعولا ره لان أنحواث 
النئحاة لا تداق لما بالاعران انار جرة :ل بالألماظ “ن يتب الإأعراب والمناء وفيل لا اجه إلى تقد ر الام 
لآنهم يحرون صفات المدلولات المطابقية علىدواها. ولاءرد أن .م الاستفهام مثلا یکو ن «فعولا به ولیس وقوع 
الفعل عايه “من صفات مداولاته المطابقية بل الَف من لان ال ہن اہی الاستفهام مغل دال على المعى الامنى 
٠طابقة‏ والدلااة على معى الاستفهام طارئة ولذا عل اسا والازاد أرما ماذ كر أودل على دنوع الفعل عاہه که 
اختمر للدم بالممقصود ٠‏ ارج الممتدأ ۴ نحو : رد حمر دنه لآنه م یکر ادل عل .أو قع الفعل عليه بل ددر 
ليدل على أنه المسند [ايسه » وإئما اتذق أنه وضميره فى المفعول واحد فتوهم أنهما على حد واحد 
باعتبار نسمرة الفعل 4 م إن المفعول م يقد به فد وله باعتبار الاشتةاف وإنما قصد ر4 ف الاه طلاح 
الللقب على نوع خصو ص » فلار د أن المشتق منه أخى من المشةق لتو قف معرفة المشتق على معر فته فكيف 
جعل الأخف معرفا للأظهر > والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر إسناده إلى ماهو فاعل على حقيقة أو دكا 
فخرج ره مثل رید ى صرب ر على صرغرة الحهول فإنه م يعتير إسئاده إلى فاعله , وها 3 تاج إليه أو م 
يكن مفعو لا ره 1 اصطلاحوم و الأرجح الأليق بالاعتيار 14 وقوذم المفءو ل ر4 و فيه 002 أن رکو نا ۰ری 
مالم يسم فاعله لا يدل على لسميته مفعولا به أو فيه ؛ ودخل در ما فى نحو : أعملى زيد درا لأنه يسدق عليه 
أنه وقع علية فعل الفاعل الحكى المعتير إسناد الفعل إأره فإن ممعول ١ا‏ ' سم فاعاه ی > الفأعل > وتم ذكر 
ظهر فائدة د كر الفاعل فلا برد أنه لو قال ما وقح عامك الغعل لكان أخهمر على 55 أو قال ذلك تادر هاه الفعل 
الأصطلاحى وبلزم حر واج شبه الفعل والمسائدة فى إممزاد الو قوع ( قوله وذلك ) إشارة زل أن قوأه كربت ز بدا 

( ۱۳ حيس فاکہی س ان )6 0 


- QA 


فزيدا مفءول اوقوع فعل الفاعل عأيه وهو الضضرب؛» وااراد بوقوع الفعل تعلقّه يشى*ء من غير واسطة ميت لابعقل 
إلا بعد تعقل ذلك الشىء فسقّط ماتيل من أنه غير جامء الحروج نحو : ضربت زبدا ولا تضرب عمرا » إذ الفعل 
بقع فهما على المفءول » ورج بقوله وفع عليه فعل الفاعل بقية ة. المغاعيل إذ المفعول المطلق نفس فعل الفاعل 
والمفعول له وقع لأجله والمفءول فيه وقع فيه وال ذهول معه وقع معه » والناصب له إما فعل نحو وورث سامان 
داود ‏ أو وصف غو إن الله بالغ أمر و أو .صدر نحو واولا دفع ال الناس - أو ان م فعل واس عايكم 
أنفسكم ‏ وسمع رفعه ونصب الفاعل ورفعهما ونصبهما والبيمح لذلا كاه فهم المعنى و « الإلياس ولا يقاس 





تحر میقد| عزوف ) قوله فز يدا مفعول ره ( إشارة إلى أن ى العيارة مسائكة » والمراد كزيدا دن صر بت زيدا 
( قوله من غير واسطة ) حرج به ما تعلق به 0 حرف الجر »› 0 مطلق المنعول به لا م عليه وإن كانت 
أورد عليه أن كل واحد من المشخصات 0 7 وعمرو لا بتوقف عليه 0 الفعل لاستخنائه عنه 0 
مفعولا به ی مثل ضربت زيدا بل يتوقف على شخص ما . ۰ 
وأجيب رأن توقف الفعل على الشخص اوجود شخص م فيه فان فيل : تفسر وتوع الفعل م ذكر بستاز م 
أن يكون الزمان مفعولابه بل الفاعل لأنهما كذلك . أجيب بأن المراد الفعل الحقيتى والمصدر لايتوقف تعقله على 
الزمان وما بين الفعل والماعل لايسمى تعلما اص طلاسا بل قياسأ وإسناداً والتعاق غص وص بالفضالات 1 قا له 
السيد فى حواشى الرضى . على أن المفسر يما ذاكر ليس جرد دقوع الفعل بل وقوع فعل الفاعل فخرج الفاعل 
نعم عاج إلى مأقاله السيد لدفع دخول مرو قاشير له ربد و#رو قعل نفض الرضى به التعر يف » وأشار الصفوى 
لل فعه ونحوه مجعل ما عدارة م ن منصوب ( قوله تلحر وج عو .0 : ما ضربت ز دا الخ ) إذ الفعل فما م يقم على 
7 وكذلك سلاط. رذلك ما بوهم من خر وج نحو a‏ ز ندا وا وجدت ضربا وضرب زيد 
ا . 
7 على الممعول فما واولا دلالته ل يفددخول حرف انى نی الوقوع 0( لمكن بی ف تناول التعر يف المفعول 
الأو ل فى باب علم وللثافىفى باب أعلم نظر إذ العم والأعلام إنما يقعان على غير هما فايتأمل ر قوله إذ المفعول المطلق 
نفس فعل العاعل ) اذ مداول الفعل المطاق نفس فعل الفاعل وهذا مبى على المساعة لان الممعول المطلق هو 
ال بالمصدر : أى الآثر لاالمصدر الذى هو التأثير واتقمار مهما م برف أهل اللغه بيمهما ¢ 3 المر أد جن ال 
مسب دلالء الافظ وهو المعنى المتعارف فى إطلاقا er‏ فلا برد مصادر الفعل الى عو :ما ضر بتضربا :ولا نحو 
ضر با كاذبا . ولا حو مات موتا وجسم جسامة » لن ماذ كر ليس فملا لماعل الفعل المذكور . 
وأجيب عن هذا أيضا بأن الكلام مبى على التسامح واعةمار الخقیی والمحکی ولا رد عو . ضر بته 
سر ط انه ليس عمعول مطلق ية بل ازا 4 وأما نحو کرهت کراهھی فميه كلام يطلب كن الحاى 0 قوله 
إما فعل ) أى م عل تام فلا ونصيه اللازم ولا الناقص ) قوله أو وصف ) يسلاى مله الصفة المشمة فا لاتنصيه 
وکا اسم التففضيل لنه التدق يأفعال الغر يزة ) قوله وممم رفعه ونصب‌الفاعل ( در مايتعاق ره ف الماعل ) قو له 
ورفعهما ) قال فى المغنى كو له : 
) إن من صاد عة ا | لمشوم كيف من صاد عمعقان وبوم 
( قوله ونصمبهما ) قال فى المغنئ كةو له : " قد سالم الخيات منه المقدما e‏ ف رواءة من زصب الحمات + 
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عل ىء من ذلك والف.مير ورور ى نولم مثا المفءول بهعائد إلى أل : أى الذى يفعل به فعل. 

وقد حذف عامله العم به إما 4 ارا وس قالوا نیرا 557 أو ڈہ اسا وذلاك فما صمب على الاذتغال 
"كنا نقدم أو على الاختصاص نحو : نحن العرب أقرى اناس للضيف: أو على الإغراء نحو : السلاح السلاح » 
أو على التحذير نحو : الأسد الأسد » أو على النداء كما أشار إليه بقوله ( ومنه ) الام ( المنادى ) مجع أنواعه 
وهر المعاارب 3 .اله عر ف نای عئاب أدعو اا أو تقد برا ¢ وإل ولاک 4 ذل راز بد أصاه أدعو ر دمأ تيحلف 








وقيل القدما تثنية حذفت نوله للضر ورة كةوله ۾ شما وا إا إسار ومن 55 فيدن رواه ر لم إسدار ومتة 
0 قوله والضمير الخرور الخ ( ددم مافيه ( قو له العم به ( أى لر بنة ٠‏ لية كا مال لان الذر بنة فيه سؤال السائل 
(قوله إما جوازا ) أى جاتزا أو ذا جواز (قوله سقالوا خيرا-) أى أنزل خير | (قوله أو على الاختصاص الخ) 
وما نصب علىتقدير فعل النداء ولأجل النداء وهو بكر النوذوضمها لأن ماجاء على فال من الأصوات جوز 
فيه کسر فائه وضمها واطهمرة فى آخره بدل من الواو بدلیل لوث القوم إذا حاست م ی‌النادی وشو مجلم 
المنادى عند سيدو به لان الناصب عنده الفعل واخار الممرد نصبه حرف النداء فلا يكون مما کن فيه ( قوله وهو 
المطلوب إقباله) أىالمسئول إجابته بذكر الملزوم وإرادةاللازم فلابرد حو : باآلہ وأما نحو ياجبالو- ياأرض- 
فن بابالاستعارة بالكناية ونداؤها استعارة تخييلية وطلب الإقبال فما ادعاتى» وذلك أنه ها شبه 09 بالحووان 
قيل : و جوز أن يكون م ياألله وفيه أنه يسئازم مامه ألله الاو ليا يما يدون مارب الإقال : م ١‏ بات ا له 
على سبيل التخييل. ويمكن الجواب بأن الممنوع هو التصريح بالتشبيه لأنهدبوه, إثبات المثال المتنى بالعتل والنص 
وإلا فاشتراك القديم والحادث قل ماهية الوجود واياةٌ والعم والهدرة إلى غ ذلك من اأهفات أ ر لاء.رد له 
فيمكن يتاه الاستعارة على هلا الاشتر الك 4 وإن وجب ا ٠.6‏ ن التصر ؛ م را یش A‏ تال ادان ولا رج 
عن التعريف غو : يازيد لانقبل فإنه ی عن الإقبال لامطار به » وعو قول أحد المتعانقين لصاحيه يافلان 
لذن الأول مطلوب الإقيال لسماع النهبى وی عن الإقيال دعل تو هه فاخ لفت اتان 4 ولأنه مطاوب الإقبال 
كا لكونه مسثول الإجابة 4 وعن الثانى أنه دن راب الاستعارة و لآن المقصود طاب الإقيال إما حدونا 
أو بقاء ( قوله حرف ) متعاق بالمطلوب : أى بواسطة حرف من حروف النداء( قوله نائب مناب أدعو ) صفة 
حرف وقوله مناب ظرف نائب وإتما حذف فى فيه مع أنه ليس هن الحهات الست لكونه جاربا مجرى لفظ 
مكان لكو نه ذامم فيه معنى الاستقرار : أى بو اسطة حرف قالم مقام أدعو فى شغل محله لافى العمل وإلالم يكن 
المنادى محذوف الفعل لقيام قرينة ( قوله لفظا أو وت ألا بوهم النيابة من وجوب ذكر الله رف مع أنه 
بحذف إذا كان باحاصة 15 ى المغنى والتصر؛ ع إلا ى تمان »سال كرما قالآر ضح .وف جو از ز دف حر ف 
النداء مع كونه نائيا دغدغهة .حكن دفعها بان الذائب عزف إذا كان له ا اميا 3 ى صرق زيدا فاا والقرينة هنا 
ثابتة ( قوله أصله دعو زيدا ) المتبادر منهأن أدعو مقدر قبل المنادى كما هو الأصر فى العامل وهو لاف مانقل 
عن صدرويه أن أصل يأإياك أعنى وكأنه رأى أن المنادى مقصود الاختصاص » ن بان المتعدد فتأسب التقديم 
للاختصاص ل ونمدر أدعر أرب يمام النداء وأنسب مئه تقد ر أنادى 6 ومد ر ا لاسا ازم کون الجملة 


الفعل وعره : 7 da4‏ حرف النداء تدم ى و 


والمعو. ض هله 


وول د 


ادل على الإنشاء ونما وجب الحذف لامتناع الجمع بين العوض 


ثم المنادى 2522 :معرب وذو مايظور :فيه القت ٠‏ وه :ی ودو. عاذفه ٠.‏ والأول لاله أنواع وقد أشار 


إلى ذلك بمّوله (وإتما اب الاد اغا | 
کيا حسن الو جه ٠‏ ومع الاس اء المضافة جور 
لاستازام اجهاخ النقيضين : لأن الغلام مخاطب 
لوجوب تغايرهما ( أو ) كان (هشېه) وهو ما 
إما فى فاعل (كيا حسنا وجهه ) أو مفعول 


ذا کان ( مضافا ) سواء كانت الإضافة محضة (كيا عبد الله ) أم لا 

أن تكون منادى إلا اأضاف إلى صهير لاطب فاد يقال باغلاءاث 
دن حیٹ إنه «نادى وغير مخاطب من حيث إنه مضاف إلى ا حاطب 
اتدل ر4 شی“ ٥ن‏ مام معئأه 5 يعمل أو عاف قبل اأنداء والعمل 1 





خيرية لحواز أن يقصد به الإنشاء إلا أن الأولى تقديره باةظ الماضى لأن الأغلب ف الأفعال الإنشائ, 


الماضى: اندع أن دعوى حذف الفعل وإنابة 
المقصود ممما 
وقولنا أدعوك لا تمل 15 کار 3 غير | 


5 وغال !^2 


: ازنك أصله 


ة مجمنها رافظ 
الحرف عنه يسةاز م كون ابمل الندائية _ به كأصلها وهو حلاف 
ف النداء .و ضع أدعو 3 
ااب 006 ام ٥ه‏ وهو بازرد . فاندفع فم أن أدعو زيدا تل 


أدعوك فأقم المظهر مام المضمر وحرف 


الحسكاية م نع الغير فلا يصح إناية باز يد عنه لاه لاحتماها. واورد على كو نالأصل ذلا كأنه ينادى الغائب ومن م 
يكن »واجها للمنادى: وأجيب بأنالمراد بالغائ ب الہہہا منات السامع نداءك فهو حاضر (قوله وليدل على الإنشاء) 
أى نصا ر قوله وهو مايظهر فيه النصب ) برد عليه المستغاث إذا جر باللام والمضاف إلى.ياء المتكلء إذا كان 
مقصورا أو بح الآخر؛وبرد ذلك علىطرد تعريف الى ( قوله وهو محلانه ) أى ملتبس ۰ خالفنه للمعرب فهو 
الذى لم يظهر فيه النصب (قوله لفظا) مراده به ما قابل الى فيد حل فيه النصب تقدرا غو : يافتاى ويا غلای» 
للحن برد نحو يايوم لا ينفع »ال ولا ينون ويامئل ٠ا‏ ينفعبى وياغير من يفم لى > وقد يقال کلامه مبى على 
الأعم الأغلب ( قوله كياعبد الله ) الم بل به للد ضاف ظاهر إن م يكن عاما وإن كان عاما ففيه مساءة لآن الء 

جموع المضاف والمضاف إايه ( قوله لاستازامه اجماع النقيف بن ) عير بالتنافض اکا ن أولى لأن دعوى 
الاستازام قاد تمنع لأن دلالة الألفاظ وضءية لا بازم من وجودها وجود المد'ول ٠‏ والأولى التعليل بأنه يازم منه 


بذاء من ليس عخاطب '/ أن ركاف للمذهذا 


الشبه أن الأول عاءل فالثالى وأنه. يتخصص 


ب والغلام غير الذى له الكاف» وإتما جاز ف الندبة لأن المندوب ايس 
59 ا يغى ۶ن ٠‏ الأ رفحل نغار ) قوأه أو کان شاه ( وجه 
عا بعده» و تقر إليه كنا أن المضاف كذلاكبالاسبة إلى المهما ف [أيه 


ولا فرق فى الشبيه بالمضاف بين أن يكون عاما أو نكرة مةه ودة أو غير »قصودة لأن النصب إتما هو للمشامبة 


وهى فى المع ويظهر الفرق بالنعت »> فإذا 


انعمجا معرفة وإلاکان نكرة رقواه ابع ل) أى 


ا لمكن فيه » ولو قات يا ذاهب وزيد فإن 


لدواز جعله ر معر فة ة لاستقلاله نحو : بار 
1 والحاصل أنه إذا وجد العطف ق قبل النداء 


لأنه منفصل عنه ( قوله إما فى فاعل ) أو عبر 


میت رجلا بطالعا جبلا أو واجوت رجلا يطلع الجبل بذلك كان 
فا بعاد 


. فاو قات ياذاهب بنيت على الهم ولا نظر إلى الفدمير 


ع ز ددا على داهب و42 را عل الفم أو على الضمير المسثتر 
فى ذاهب نصبت ذاهيا لع له فى زيد بواسطة 


احرف 4 ولا و ٣ی‏ بصب «يشكر کا ن قو لات باہش ر کا وزد 
قبل النداء) عا قيد بذلك إذ لولم يكن كذلاك م يكن شما بالمضاف 
جل وامرأة 3 


كان الثالى 2 ن عام الاول وإذا ودل ا ناء لايكون كدذلك 


١‏ عبر غر فوع هل النائب عو : يمه ود افعله ) قو له و باطا لعا حبلا ( فيه 





ت 


أو جر ور کیا نویر | ٥ن‏ زيد (ویا رفیها بالعياد) وهغال اماو ف عاية قبل النداء ياثلاثة و ان فين ميته بلك ع 
و كتنع إدخال ياعلى ثلاثين أنه 7 العم » ومن المشبه به عند المصاف رار ةى قوفي : باحاما لايعجل وبأ جوادا 
لايبخل ( أو ) كان ( نكرة غير مقصودة ) سراء أكانت جاءدة أو مشتقة ( كقرل الأعى ) وف معناه الغريق 
( يارجلا خذ بيدى ) ويا واقفا أنقذنى . ) 





أنه إن لم يعتير اعتهاده عن ٠و‏ صوف مقدرلم يصح عله وإناعتير كان مغر دا معرفة ويب تعريف الطالع : 

وقال المولى عبد الغفور : وإن اعتير ١‏ يكن مض ار عا لل ضاف لأنه »و دوف عفرد الهم زلا أن يفرف بین 
المنعوت المد كور والمقدر » لكن بى شى" ودو أن طالعا جاز أن يكون ٠عرفة‏ وهذا يوصف بالمعرفة فكيف ` 
يصح أن يكون موصوفه نكرة إلا أن بقأل إن الوصف وقع موقم الموصوف فل يمتنع قصد تعريفه انى ٩‏ 

وقال المندى : تقدير المودوف يرجه فى باب یار جلا صاا فهو ممأ کنن تعر مه ااافا الكسالى) وقوآنا 
يا طالعا جبلا مر فة بدليل تعريف صفته فى ندو : يا طالعا جبلا الظريف . وأجاب اللهدى بأن تقدر الموصوف 
لا يدرجه فى باب يا رجلا صالا لآن المنادى فيه هو الموصوف دون صفته مخلاف يا طالعا جبلا إذ المنادى فيه 
الصفة القائمة مقام الموصوف . ولا ينى أن امتناع قصد التعريف فى او وف لمانع لا يستازم امتناعه فى الصفة 
بعد ها أقيمت مقام الموصوف وجعلت مستقلة وامهدرت فيه جهة التبعية نعم الاعهاد على موصوف مقدر غير 
معتير عند الجمهور ذكره الرضى وجعل طالعا جبلا من كلام المولدين » ثم لالم يصح الاكتفاء بالموصوف 
المقدر لايصح قول المندى فى الإرشاد أصاه يا أا الطالع جبلا حذف اللام اكتفاء بيا فاستغنى عر أها كا قااوا 
إن أصل با رجل ذلك انتهى . على أنه لا دابل على هذا التقدر إلا أن بكون هذا صورة أخرى للنداء رة له 
أو مجرور ) عمل المنادى فى الجرور النصب محلا ( قوله فيمن سميته بذلك ) ظاهره أنه لابد من کونه عاما وي ان 
يصرح قوله لأنه من العلم » وعبارة بعضوم بأن يكون المعطوف مع المعطوف عليه اا لثى' واحد سواء كان 
علما له أو لم يكن علما لآن الجموع ام لعدد معين كار بعة فهو كخمسة عشر إلا أنه لم يركب ؛ وانظر الأوضح 
وشرحه فىالكلام على هذا النوع (قوله وءن المشبه به الخ) هو منه عند المصنف لأن حلة برجى قموضع صب 
على اللوال من فاعل عظها المستتر فيه والعامل فى الخال دو العاءل فى صاحما : وعند اأرضى لأنه جعل الاتصال 
إما بعمل أو عطف قبل النداء أو نعت لأنه لدلالته على «عنى فى المتبوع بمْزلة جزئية > وجعل ابن مالك ذلك هن 
الملحق بالشبيه لأنه عبر عن المضاف وشممه بقوله لاعامل فما بعده ولا كل قبل النداء يعطف انى . فاقتفضى 
خحروج النعت واقتضى كلامه هذا خدروج المودول عن الشبيه باأضاف وقضية ذلك تقدبر الضم ف أخره وذ كر 
الرضى فى بحث نداء المعرف باللام أن الموصول شبيه بالمضاف وكلام ابن الحاجب فى الإيضاح يدل عايه , 

[ ننبيه ] يشترط فى النعت أن يكون حاة أو ظرفا حو , ألايا تملة من ذات عرق ء وإنما اشغرط 
ذلك لآنهلو كان النعت مفر داجاز جعل المنادى ءفر دا معرفةمع جعل النعت المفرد وصفا له حو : بارج لالظريف 
لاف ما إذاكان جملة أو ظرفا » فإنه لا يجوز أن يجعل المنادى مفردا معرفة والجماة والظرف وصما له . لأن 
الجملة والظرف لا يقعان صفة لامءرفة وق جعلها صلة للذى يفوت الاختصار الذى «و المطاوب فى النداء» 
ألا ترى إلى ترخم المنادى فى السعة وحذف صيغة النداء فکانم يه ارون إلى جعل المنعوت بالجملة أو الظرف 
عندقصد التعريف م٠شمارعا‏ لضاف » وغذالم يجعاوه فى باب لاء ضار عا للمضاف» فلا يال لا ظريفا فى اادار 
بل يقال لا ظريف فيها » ولا يجوز أن يجعل حالا إذ ليس المدنى على تقييد النداء كذا في الموائى الغفورية . 





EE FE 


وقد أشار إلى الثانى بوه ( والمفرد ) وهو ماليس مضافا ولاشبمبا به ولا نكرة م تفصد ( المعرفة ) أى المعين 
سواء أكان معر ف4 قبل النداء أ مم رعده رتب ت اد لان إعراب بى إعراب شاه ر (بای) 44ا 0 على مار فع 4( 
من حر ة أو حرف لشا موه كاف الطاب فی نحو : : أدعرك من ) ححيث الإفراد والتعريف والحطاب ووةوعه 
موقعه وبی على ا ركة اعلام بأن بناءه غير أدلى وكانت على صورة الر فع للغرق باه ورهن المنادى المضيافب 


إلى ياء ا( تکل فى بعض لغاته إذ لو بنى على الكسر 2 به عند حذف ياثه ا کتنماء پا او على القع 


وفرق بعضمم بأن الموصوف بالجملة أو الظرف لابد” وأن يجعل من نداء om‏ لامن وصف النادى» 
ولل ازم وصسف المعرفة بالحملة أ و الظرف وهو لايجوزء عخلاف اسم لا فإنه لو جعل من ودف الى لامن نى 
الموصوف لم يلزم ذلك » لان ام م لا لا يكون إلا نكرة خ. ن ف التسويل ووز نصب ماوصف من معرف 
بقصد وإقبال وهو شامل 5 با مغر دوف شر حه للد٠اميى E‏ مشكلة لأنه قد تقر ر أن اجمله لابوصف 
مدعي و r‏ تم الوصف ليس مقيدا بذلك بل جوزفى مثل يا رجل عالما أن 
بعتقد ی رجل أنه مع رأف ف بالقصد والاة. .ال فکف جاز وصفه بصریح ال دكرة وغاية مار بتمحل له أنه رصف 
مها قبل النداء ثم جاء النداء داشا على الموصواف وصفته حيعا لا داحلا على المنادى فقط , وصفف بعد 
ذلك انہی : | 
وينبغى أن جوز تعريف الأوصف تقول يارجاذ الظر يتف افعل کا ف الشديه بالأضاف إذا أر يد به معبنو بذلك . 
صرح الرضى ونصه : وكان القياس نى الموصوف بالجملة أو الظروف أيضا أن جوز نمو : يا حاما لا يعجل 
المدوس وأدازا عروى الدارسة ۷ كن كره وصف الشى ' بالمعرفة بعد وصفه بالذكرة على تقد ر أنه كان 
موصوفا بتلك الصغات النكرة قبل النداء فتقول ياحلما لايعمجل غفار الذنوب انى (قوله ولا نكرة) ل تقصد 
الصواب حذ فه لاا زه ليس معتير | ٤‏ ی المفرد ف راب النداء وأيضا فأخذه ى تعريف المفرد يوجب الاستغناء 
عن قول المصنف المعرفة ( قوله سواء كان معرفة قبل النداء ) هو العم عو : يازيك . 
فإ قبل : العلم إذا أريد إضافته نكر فا الفرق ؟ ظ 

فلت : الفرف أنه ليس اأقصود االإضافة إلا تعر بف المضياف أو وش بده فاو أت ف مع بقاء تعر يفه 
كانت الإضافة لغوا لعدم فائدتهاءو ا المقصود هن النداء التعريف بل طلب الإصغاء لإلقاء اكلام فلا حاجة 
إلى تنكير 5 نادى المعرفه ( وله أم بعده ) وهو الدكرة المقصودة ( قوله لنظا ) إعا قال ذلك لقآول المصنف على 
ما برفع په لآنه لا يتناو ل المبنى وكان ينغ أن يزيد أو تقديرا » ويستانى من كلامه المستغاث الذى فى أو أله اللام . 
أو ق آخره الالف ( قوله على »ا ,رفع به) أى قبل النداء حالة الإعراب . والمراد على ما ,رفع به او لم يناد 
و فيدخل ا لااستعال له إلا فى النداء : و رفع مسند| إلى الجار والحرور أعنى فلا ضمير فيه › 59 ی على ميقع 
الرفع به أو إلى امير العائد على الاسم لاعلى المنادى لأنالمنادى لاربرفع حال . ويبعده أنالضمير ی یہی عائد على 
1l‏ نادىفياز ماناشار لضا ر وهوقبيح 0 لمشاءبته كاف الطاب الخ)أى وكافاللحطاب مشا ةا كاف الخطاب 
الحر فية أفظا ومعنى فى إياك ف کا ہما مل الان فاا از م الاستعارة م٠‏ ن اس تعر وهو تماوع › لكن ٠‏ ی ذلاث تطو إل 
بلاطائل فلذا جع ل السيد فشر مال كافية العلة مشاءرته لكاف ذلك ف الطاب والإفراد بلاواسطة (قوله من حيث 
الأفر اد ) حرج المضاف وبطلت دعوى أنه إتما أعربمع وجودالشبهبالكاف »ب لآن الإضافة نع البناء لأنمائعاتب 2 

التنوين المنافى للبناء كنم لاترفعه فلا ترد الظروف البنية الملازءة للإضافة > وإنما قانا ذلك لأن الام لا بای 
إلا لمشاءمة الحرف أو الفعل ( قوله إذ لو بنى على الكسر الخ ) سبأتى أن المنادى المضاف جوز فيه ۴ عند 








ا ا 


, لالتبس به عند حذف ألفه اكتفاء بالفتحة عنها ؛ وتعبيره بما ذكر أولى من قول بعضهم يبنى على الضم لشموله 
للمبنى على الضم (كياز يد ) وللمبنى على الألف نمو ( يازيدان و ) للمبنى على الواو نحو ( يازيدون و ) من المببى 
عل الم النكرة المقصودة نحو ( بارجل لمعين ) ثم المببى على الفهم إن کان صصرسح الأحر ظهرت فيه الضمة وإلا 
قدرت نحو : يامو سی ویاقاضی ؛ وکذا إن کان مبنيا قبل النداء عو : يا حذام وياسيبويه ويا برق حره » وإذا 
اضطر إلى تنوينه جاز أن ينو ن «سموما ومنصوبا وهو أقوى » وإذاكان علما موصوفا بان متصل به مضاف: 
إلى علم جاز أن يفتح فتحة إتباع لما بعاءه نحو : بازيد بن عرو . ظ 

۰ [ فصل ] ظ 

ف الكلام على المنادى الصحيح الآخر المضاف إلى ياء المتكلم أو إلى المضاف إلا ظ 
( ويقول )فى نحو ( ياغلام ) مريدا به الإضافة إلى الياء ياغلام (ب) الركات (الثلاث) على المم هن غير ياء 
(وبالياء فتحا ) أى مفتوحة نحو - باعبادى الذى أسر فوا - ( وإسكانا ) أى ساكنة نحو ياعرادى فاتقون ا 2 
(وبالألف ) نهو ياأسفا على يوسف - فهذه ست لغات لكنها متفاونة فى القوة والضعف أفصحدها حذف الراء 

اكتفاء بالكسرة ثم إثباتما ساكنة ومفتوحة ثم قليها ألفا ثم حذف الألف اكتفاء بالفتحة ٠‏ 





حذف ائه فكيف عصل الفرق ؟ ويجاب بأنه قلرل و[ ما يفعل فما يكير أن لاپنادی إلا مضافا ( قوله أولى من 
فول بعضهم الخ ) إتمالم عك بفساده لاحتال أن اقتصاره على الم لأنه الأصل أو من باب الاكتفاء ( قوله 
وللمينى على الألف الخ ) إن قيل العلم إذا ثنى أو جمع لزم فيه اللام فكيف صح يازيدان ويا زيدون ؟ قيل صح 
لقيام يا مقام اللام فى إفادة التعر يف ولو استعمل مع اللام هنا أزم اجماع أداتى تعريف ( وله إن كان صصح 
الآخر ( أى حھہ 2ة أو Yl (R=‏ رد دأو وظطى ما هو معتل الآخر وتظهر فيه الضمة ( قوله عو :مأ قاضى ١‏ 
عحذف التنوين لدو ث البناء وإثبات الياء إذ لادوجب لحذفها قاله اليل + | 

وذهب المبرد إلى أن الياء تحذف لأن النداء دخل على امم منون محذوف الياء فبتى حذفها اله ولقدر الفسمة 
فما ( قوله ويا برق نحره) قضيته أن الك مبنى وبه دمرح الشيسخ شتالد . وصرح السيد فى موضعين من حاشية 
المتوسط بأن إعرابه تقديرى ( قوله جاز أن ينوى الخ ) وجه الضم استصحاب الأصل والنصب أنه لمانون أشبه 
المضاف وظاهر كلامه جواز الأمرينواوفها ضمه مقدر. ويفرف بین هذا ومايأق بان القصد ثم الوتباع للتحخذفيف 
ولا عفيف مع التقدر ( قوآأه »وص وفا بان ) أى #ردا عن الةاءأو ملحوقا ہا اغ انه وم يفيك العلم باو صوف 
بالإفراد وقيده فى الأوضح به »و الکلام على هذه المسألة مبسوط فيه فلا نطيل به . 

[ فصل ] 

( قوله الصحيح الآخر ) أى حقيقة أو حكاء فردخيل نحو : ظبى وداو » وقيد الصحييح الآخر يرج 
تحو: يا مسلمى : 

قال العصام : وأما يا مسامى جما وتثنية فينبغى أن يو ز فيه إسقاط الياء لدلالة ياء الجمع والتثنية على الإضافة 
وعدم الالتباس بالمفرد المغرفة فى صورة الحذف هذا إذا كان الحذف اكتفاء بالكسرة أو مانى حكنها »وأما إذا 
كان اكتفاء بالشهرة کا فى لغة الضم ومنما القراءة الشاذة فى رب احم - يضم الباء فينبغى أن جوز حو : يافتا 
إذا اشتور إضافته إلى ياء الک : ولا نی عليلث أنه كما أن الاكتفاء بالكسرة مخصوص بغير يافتاى كذا القاب 
بالألف اتهى.وفيه نظرف الجمع لالتباسه حيأئذ بالمفرد فى صورة إثبات يائه ساكنة ( قوله أى مفبوحة ) أو ذات 
فتح والتأوبلان بجريان فى قوله وإسكانا ( قوله أفصحها حذف الياء) لآم أكثرها استعالا ( قوله ثم ليبا آنا ) 


م ذم 
بعضوم باأم لاتفمل بالغم حكاه بر نس 


1١4 ل‎ 


الاسم | كتماء رة ة الإضافة < jy‏ يفعل دلك ف کر أن لابنادى إلا ٠غ‏ افا حلا للقلول على لکئیر كقول ) 


2 سح راز هذه n‏ مشرو ط م الإضافة فيه لاذ دن 3 ل التسهيل والجوامع ار ارا 0 فيه الإضافة 


التخفيف نحو : يامكرى وبا ضارلى فايس فيه إلا لغتان إثبات الياء »ممتوحة وساكنة 
الياء إلا أنها مفتوحة لاغير المنادى المعتل المضاف إلى الياء نحو 
ولا إسكانها اثلا يلتنى سا کنان ولا عریکھا بالفضم ولا بالكسير لأقاهما على الياء : 


)و ) تقول 5 را أبى ويا أ زيادة على 
عن ياء 0 أكثر ق كادمهم و 
قرى م 97 فهذه تم لغات جائزة فى الاب و 


: وماله فى وجوب إثبات 
ولايجوز سدذفها للإأباس 


١ 


: يافتاى ويا قاضى : 


اللغات الست (ياأبت وياأءت بفتح وكسر ) للثاء الازيدة عوضا 


دن الفتعم قيس ومع صمها a‏ رادو مذ وهية وهو شاد وق 


الأم «فافين لاياء فى النداء وسيأفى أن فما لغتين أخخريين فاه وع 
سرد 2 ۴ على عالاف ی بعضما . 0 





وذلك باب الكسرة وده ۾ وقاب ا اء اتح ر کیا وانمتاح م ورا ا . والظادر أن الألف امم ل ا مله 
امم ويخ غى أن 2 1 ا .شاف [أمه وأ پا ۳ عل حر ل ول يادعى ع أن هده الآأاف بأء الكل alê‏ الأ ٥ر‏ ۹ 
ش تغمر ت 0 6 وينبغى أن کون صب یا غللاما فتءدة مق رة والننتدة الظاه ٥رد‏ لأجل ' الآالف ةة عن ياء 
امكل ) قو له " م م مم الاسم ( يظهر ف ل توا حه ذلك أنه حذف كلم من الكسيرة واله .اء 9 عومل معاءه اه م 
المفرد المعين فينى على الفهم ظ 

قال أبو خران : إن کک فى الإتياء اع حكم ام بى على الضم غير المضاف لاحك المضاف للیاء انی 
هذا أزه ى عم ل اہب وأن اب له لبس ف ر 
ہر اف بالااضافة لا را صد ولا يكن ام ف الاضاف و حجنا ره TF‏ ر و#وزق تأبعة الوجهان ¢ ودعوى 
أن وان جرى على که العارض لادليل عاما ( قوله'و[كا يفعل ذلاك ) أى الضم أو هو وحذف الأآلف احترازا 


. وقياس 
| کا ی سار | المضافات لاء . والوجه وفاةا للمرادى أنه 


( قوله مشر وط ما الإضافة فيه للاخصيص. ) وبأن لايكون فى آحره 
ياء مشددة كن 557 فيه إلا الک بر على العزام حذف ياء الكل فرارا ٠‏ ن:والى الياءات مع أن الثالثة كان مختار 
حذفها قبل وجود الثنتين وليس بعد اختيار الثى ء إلا لزومه . ر 5 ح على وجهين :أحده) أن تدكون ياء المتكلم 
أبدلت ألفا ثم التزم حذفها لأنها بدل مستئقل : الثانى أن ثانية ياءى بنى حذفت ثم أدغمت أولاهما فى ياء الک 

تحت لان أصلها الفح 35 ف يدى ووه قاله 1 ن مالك ف شرح || كافية ٠‏ وعلل اقول ران ااا السكون 
) 3 4 المستثى 
ّ والجمع على حده حو : باضارنی ویاضارای فایس فمما إلا بات الياء ٠‏ متوحة وانظر ماتقدم و قو له 
المنادى المعتل ) يستانى منه نهو : ظى ودلو فإن حکه حك الصحيح E‏ وأما أخ خ الخذوف لامه 
فلا برد خخلاذا للميرد 1 ثلا بلتی سا كزان ) وتسكين ورك ار أء الوصل جرى الوقف 
. ( قوله لاتملهما على الياء ) أى السا كن ماقبلها ( قوله يا أبت وأءت ) قال صاحب الكشاف : فإن قلت كيف 
0 حار ا اء التأنيث بالمذكر ؟ قلت : كا ج زحاءة ذكر وشاة ذكر . فإن قيل : كيف واد و تاء التأنيث 
0 ن ياءالإضافة ؟ قلذا : لأن التأنيث والإضافة متناسبان فى أن كلا مما زيادة مف .ومة إلى الا م ی آخخره اا 


ل الفتح رأنه لدفع || اء الما كاسن والفتح دف (قوله فليس ف4 زلا لان ( يدبغى أن رسای 


عل أن كلا من بات واأمت محص و ب ا ٣ر‏ لتب فإنه كن ٠‏ أوسا م ا اض اف ر 4 00 على “أقبل الياء 
انع من ظهورها اشتغال ال را ح4 ٠‏ لأجل اه ا 97 اح ماقباها إلا على العاء لا ما“ ف «وضع الياء الى 
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(و ) تقول فما إذا نودى المضاف إل المضاف إلىالياء وكان لفظ أم أوعم ( يااان أم وياابن عم) أو باابئة أم 
وياابئة عم ( بفتح ) آخ ركل منبما للخفة » وقبل إنهما ركبا وجعلا اسم) واحدا مبنيا على الفتح ( وكسير ) ذلك 
أيضا وهو الأكثر على حذف الياء والاجتزاء بالكسرة وقد قرىء بالوجهين فى السيعة» وإتما جاز فما الوجهان 
لكثرة استعمالم| فى النداء فخففا بالحذف عخلاف غيرهما فحكم الياء فيه كحك ها فى غير النداء نحو ياابن أختى 
ويا ابن صاحى ر والحاق الألف أو الياء للأولين ) وما يا أبت ويا أمت ( قبيح ) لما فيه من الجمع بين العوض 
والمعوض عنه أو بدله وسبيل ذلك الشعر ومنه قوله . باأبتا علك أو عساكا . ) 
وقوله : ` ياأمتا أبصرتى راکب سسير فى مسحنفر لاجب 
وقوله : . باآبتى لازلت فينا فعا ٠‏ (وللحاقهما للأخيرين) وهما ابن أم وابن عم ( ضعيف ) لابكاد 
يوجد إلا فى الضرورة كقوله : ٠‏ يا ابنة عا لا تاو واهجعى ه وقوله : ٠‏ يا ابن أت ويا شقيق نفسى ٠‏ 

[ فصل ] فى أحكام توابع المنادى 

(ويجرى ما أفرد أو ) ما ( أضيف ) حالة كونه ( مقرو يأل ٠ن‏ نعت ) المنادى (المبنى ) العلم والدكرة 
المقصودة ( وتأكيده و) عطف بيانه وعطف ر نسقه المةرون بأل على لننظه ) أى انى فير فع مراعاة للفظ ر أو ) 
على ( محله ) فينصب مراعاة للمحل نحو : يازيد الكريم أو الكريم الأب بالرفع والنصب » ويام أمعون 
وأجمعين » وياسعيد كرز وكرزاء و - ياجبال أوالى معه والطير - قرى' بالرفع والنصب والأول تار اليل 
والمازئىتنبها على أنه منادى ان » والثانى مختار أنى عمرو وبونس لأن مافيه أل لابلى حرف النداء فلم مجعل لفظه 
كلفظماوايه . وفصل المبرد بين مافيه أل للتعريف فالنصب ومالا فالرفع كاليسع فهذه خم صور يجوز فيها الرفع 


يسبةّها إعراب المضاف إليها ( قوله ياابن أم ويا ابن عم ) قال اللهدى : لقائل أن يةول الألف عوض عن الياء 
فحذف الألف يستلزم حذف العوض والمعوض وذلك غير صعيح انتهبى . ومثله فى المع عن ألى حيان » لكن 
قال الدمامينى : لانسل أن العوضية تناف الحذف بدايل وأقام الصلاة وأجاب إجابا اثمبى . وفيه أن الآلف ها 
بدل عن الياء فهى بمنزلتها وفرق بين العوض والبدل ( قوله أو ياابنة أم أو ياابنة عم ) حرج لفظ بنت » لکن 
قال الجاى : إنهم يقولون بنت أم وبنت عر على الأوجه الأربعة ( قوله كحكها فى غير النداء ) أىمن ثبوتالياء 
لاغير وهى إما ساكنة أو متحركة ( قوله ولحاق الألف الخ ) كان الظاهر أن قول ولحاق الياء أو الألف بتقديم 
الياء لأنها الأصل ؛ ومن ثم قدمالشارح رحمهالله تعليل إلحاق الياء لكنه راعى ف المثيل كلام المصنف( قوله وسبيل 
ذلك الشعر ) مثله فى الأوضح . وظاهر كلام الرضى عدم اختصاص ذلك بالشعر » ويؤيده أنه قرى* ‏ ياأبت 
إنی أخاف - وف المرادى وأجاز كثير من الكوفيين الجمم بينهما فى الكلام ونظيره قراءة ألى جعفر 
- ياحسرتاى - فجمع بين العرض والمعوض ( قوله يسير فى مسحنفر ) فى القاموس المسحنفر الطريق استقام : 
[ فصل : فى أحكام بوابع المنادى ] 

( قوله وتأكيده ) أى المعنوى وأطلقه اعتهادا على اشتهار أمر اللفظى فمّد عل أن حکہ حك الأول <تى کان 
هوء ألا ترى أنك تقول يازيد زيد اليعملات فتأى به على هذهالصفة فكذلك هنا ( قوله المقرون بأل ) أى الممتنع 
وغول ياعليه احتر ازا عن لفظ الله ( قوله على لفظه ) أى حملا على لفظه » والمراد به ماقابل الحلى بدليل معادلته 
أله فشملماكان ضمه مقدرا ما كان مبنيا قبل النداء حو : ياسيبو يه العالم » ولا حاجة لما أطال بعضهم به ( قوله تنبيها 
على أنه منادى بأن ) إن قات : فينبغى أن تار اارفع إذا كان المتبوع غير مبنى على الضم لعين هذا اأوجه : 

غ1 س يس فاكبى - ان ) 


تاك فآ 


والنصب لكن عبارته تقنضى أن الصور ثمانية فإن مر فى قوله من نعت الى ببيان لماق قوله ماأفرد أو أضيف 
ونما ألحق المضاف المقرون بأل بالتابع المفرد فى جواز الوجهين لأن الإضافة غير ± ضة م يدك بها وخرج 
بالمنى المعرب فإن تابعه من نعت وتوكيد وببان ونسق مةرون بأل منص وب لاغير واو كان ءفردا عو : ياعبدالل 
الحسن أو الحسن الوجه » ويابنى ي أجمعين > وياعبد الله كرزا » وياعبد الله والحارث »> وسيأتى حك البدل 
والنسق افدرد . ظ 
وأما التابع المضاف الحرد فقد أشار إليه بةوله ( ويجرى ما أضيف ) *ن نعت وتوكيد وبيان حالة کونه 
١‏ #ردا) من ٠‏ أل ( على عله ) دون لفظه فينصب فقّط 5ا لو كان المنادى نحو : بازيد صاحب عمرو › وياعيم 
كلهم أو كلك » وبازيد أبا عبد الله وإنما م يجز رفعه لئلا يفضل الفرع الأصل ( و ) يجرى ( نعت أى ) وأية 
- فى تبعيته لمتبوعه ( على لفظه ) فيرفع فقط لأنه المقصود بالنداء حو يا أيها الإنسان - ياأيتها النفس - وجوز" 





أجيب بأنه أراد التنبيه على الاستقلال مع رعاية الاتباع اللفظى ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المتبوع مضمونا ؛ 
وينبغى حال رفع التابع أن لايكون محله نصبا إذ لیس مفعولا به بل تابع له( قوله لسكن عبارتهتقتضى أن الور 
تمانية ) حاصلة عن ضرب الأقسام الأربعة | اى اشتمل البيان عاما فى القسمين اللذين اشتمل عليهما المبين » 
وما اقتضاه كلامه ٠شكل‏ لأن التأكيد المعنوى لايتأئى فيه أن يكون مضبافا مةرونا بأل وكذا عطف البيان › 
وأما عطف النسى فيتصور فيه أن يكون مضافا وإن كان مقرونا بأل غو : يازيد والضارب الرجل فتكون الصور 
التى يجوز فما الأءران ستة لاخمسة( قوله وإنما ألمق المضاف الخ ) مثله عندالرضى الشبيه بالمضاف فإذقات كيف 
يجوز رفع المضاف المقرون يأل وقد أوجيوا نصب المنادى اماف مطلمًا ؟ قلت : إتما تعرين النصب ف المنادى 
المضاف لأنه إءعراب المفعول به ولا »وجب 
فى ضم المتبوع المشبه للرفع فتأمله + ولعله «راد الحفيد بقوله لا بازم من إيجامهم نصب المنادى المضاف إيحاب 


من إعراب آخر أو بناء وإ نما جوزوا اارفع ۲ التابع لإمكان التبعية 


نصب النعت المضاف لفرد. وأجاب الشاب 


لا غير ) لأنه إذا وقع منادى تصب فنصبه !: 


المستغاث ارو 5 باللام فإنه لا يجوز ف تابعه 
[ تفبيه ] تابع TT‏ على | 
الئای نعتا للمنادى نصب لا غير أو نتا اعت 
جی' ' مع تاببع المنادى يضمير جاز فيه أن بای 


ی الع تي »وإعالم جز أن يقول المسمى زید از 


وهويا( قوله وإنما ١‏ جز رفعه ) أجاز الک ۱ 


الجمهور على القطع سكن جزم شيخ الإسلام 


القاسمى فى حواشى الآشهونى مالاو عن نظر فانظره (قولهمنصدوب 
ذا وقسع تابعا أولى لان حرف النداء لا بناشره > ورد عليه تابع 
إلا الجر . | 

للفظ كاف التسبيل فإذا قيل يازيد الظريف صاحب عرو فإن قدرت 
المنادى لفظ به كا يافظ بالنعت ( قوله كلهم أو کاک ) لأنه إذا 
بلفظ الغيبة باعتبار الأد لو بافظ الطاب نظرا لأن المنادى مخاطب 
د ريت لآنه أبس فيه ذال الجر وهذا وجد فيه دليل الخطاب 
.الى والفراء وان الأنبارى الر فع ف دازيد صاحبناء وهو عحمول ڪنل 
بن الناام فى باب التأكيد يمنع قطعه ( ةوله لأنه اللتصود 


1 
١ 


وق سداشية 


بالنداء ( لا بره عليه أن الصفة ا تكون مقصودة 6 لان معنى كواما غير مقصودة أن ا غير م#صودة نالنسية الى 
متبوعهأ ليا نما غير مقصو دة أصاد 6 فالر جل وان م رقص د ا المسية يما أنه يكون المنادى إذ ا و کان کذاث 
لاوجب أن يكون ياداخلة فيه دكنه مقصود فى الأصل والحقيقة » وهذا بمنزلة المستئنى من قاعدة جوازااوجهين 


فى صفة المنادى ؛ ومع ذلك لا ينبغى أن کون عله نصا انه بحسب الصناعة أب ن مفعولا به بل تابح له » 
اكوا كام الجر e‏ منه أنه فى محل بصب 3 دمع ذلك لا يتبسع على حله وفرق بيده وبين ۶ل 





دا /اها سه 


المازنى نصبه على ال وقریء شاذا ‏ قليا أمها الكافرين ‏ ولا تنعت إلا ما فيه أل أو باسم إشارة عار هن كاف 
الحطاب محو : ياأسبذا الرجل ( والبدل والنسق امهرد ) من أل ( كال ادى المستقل ) فيبنيان على ماير فعان به حيث ٠‏ 
يبنى المنادى وينصبان حيث ينصب وإن كان اتروع بحلاف ذلك وحِذًا قال مط ها : أى مينياكان أو معربا تحو: ٠‏ 
باسعید کرز وياعبد الله كرز ويازيد وبکر وياعبد الله وخالد وسبب ذلك أنالبدل فى نية تكرار العاهلى'والعاطف 
كالنائب عنالعاءلى ء وقيد النسق بلمجرد لأنه لو كان بأل لم بعط حك المستقل إذ هى تمنع م نتقديره منادى إذحرف - 
النداء لا مجتمع معها . ۰ , 
. ( ولك ) فى تكرار لفظ المنادى المنى على الضم كا ( فى نهو ) قوله : 

(يازيد زيد اليعملات الذبل ) تطاول اليل عليك فائزل 0 

وجهان : الأو ل ( فتحهما ) على أن الأول مضاف لما بعد الثانى وهو مقحم بنبما ونصبه على التأكيد أو على أن 








المصدر واءم إن حيث يصح الانباع على الل فما نليراجع ( قوله إلاعا فيه أل ) أي اللدنسية لاالغالبة على الاسم 
كالصعق ولا ای يجبر با فد الع'مية ك لزيدان. وقد نبه على هذا فى التسويل بدوله ويوصدف عص حوما الجنسى 
وأراد بالجنسى ما يقابل الع لا ما يقال الوضعى لجواز - يا أا الى - وأما قول المرادى إن أل صارت بعد 
أى للخضور فر أن ما فيه أل لدا وقع صفة لأى المفيدة ضور معناه لكونه مقصوداكان معناه <اضرا لا أن 
المراد آنا للعهد ( ةرله أو بام إشارة الخ 1 يقيده عا إذا وصف بذى الألف واللام تبعا للأسو يل » ولاق شرحه 
٠ن‏ عدم الزام ذلك لقوله ٠‏ أا ذان كلا زادكما ٠.‏ ( قوله وسبب ذلك أن البدل الخ ) يظهر على أن 
العامل مقدر لا على أن العامل فيه هو العاء ل فى المبدل منه كما هو مذهب ابن مالاك مع أنه موافق على هذا الح 
ولكون البدل كالمستقل لا يصح إلا إذا صمح مباشرة حرف النداء له وحذفه منه فلا يقال يا صاحبنا الرجل لأن 
الرجل لا يباشر حرف النداء » ولا يا صاحبنا هذا لأن اسي الإشارة لا يحذف منه حرف النداء ( قوله لآنهاوكان . 
بأل الخ ) قضيته تعين الضمة فيا يجوز فيه المع بين يا وأل نحو يارسول الله والله وهو محتمل ؛ ويحتمل الأحذ 
بإطلاقهم وحمل التعليل على امتناع اندر على أنه باعتبار ما من شأنه ( قوله ولاك ى تكرير لفظ المنادى اأبى 
على الضم مضافا ) الظاهر أن تكرير بمعنى مكرر أى مكرر لظ المنادى أى اللفظ الذى كرر به لفظ المنادى 
الى على الضم أى صورة فلا يناف قوله مضافا : وقد يقال المراد المبنى على الضم فى الجملة و«ضمافا فى الجملة 
ووصف الشى * بصفتين متنافيتين باعتبارين لا محذو ر فيه وكذا جى“ حالين :نارين » ولاك أن جعل قولى مضافا 
حالا من المنادى بدون صفته » والمراد أنه مضاف ف الجملة فلا برد عليه أن من حملة الوجوه الآنية ضم الأول 
عل أنه مفرد فلا إضافة حينئل واحترز بالمببى من عو : يانم عدى تم عدى بتکر بر المضاف [أيه وهو :وكيد » 
وبقوله مضافا من و : يا زید زيد » فلك ف الثانى الضم على أنه منادی ثان ول جز ابن مالاث غيره ورد تجوز 
الأكثر بن البدلية بأنه لا يتحد لفظ البدل والميدل منه إلا ومع الثالى زيادة بیان ليست مع الأول أو توكيد لفظی 
والرفع :والنصب عطف بيان على الافظ وعلى امحل واعتر ض البيان بأن الڈی“ لا يبين نفسه ( قوله فتحهما ) ل بڌل 
نصبهما مع كو نما معربين ليكون الكلام جاريا على كل الأقوال ( قوله وهو مقحم ) أى الثانى زائد . 
قال فى التصريح : وهذا مبنى على جواز إقحاء الأسماء وأكثر هم يأباه وعلى جوازهففيه فصل بين المتضايذين 
وثما كالشى* الواحد وكان يلزم أن ينون الثانى لعدم إضافته انى . ظ 
قالوا: ولا يجوز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف إلا نى هذه امسألة خادة وظاهر كلام المرب أن 


A=‏ أ 


الأرل منادى مضاف إلى محذوف مائل لما أضيف إلى الثانى على أنه عطف بيان أو بدل أو بإضماريا أو أعنى : 
وقال الفراء : كلاهما مضافان إلى مابعد الثالى وهو ضعيف لما فيه من توارد عاماين على معمول واحد + 
| ( و ) الوجه الثانى ( ضم الأول ) منهما على أنه منادى مفرد معرفة وهو الأرجح ونصب الثانى على ماصبق © 
وفهم من كلامه أنه لا جوز ضم الثانى ولا مختص الوجهان بالعلم بل اسم الجنس والوصف كذاك نحو : يارجل 
رجل الوم وياصاحب صاحب کرو : ۰ 
[ فصل ] فى رخے المنادى 
ا ا ا E‏ 6 واصطلاحا حذف بعض الكلمة على وجه 
مخصوص وهو ثلاثة أ نواع : ترخخم نداء و" ريم ضرورة و رخ تصغير > وعلى الأول اقتصر فقال ( ويجوز 
رخيم المنادى ) لا مطلقا بل (المعرفة ) لاما كير نداؤهأ فد اھا الحفف عذف آخرها وك رم نحو : 


الاسم الثالى غير مضاف م«طلقا > وأن المراد بزيادته الزيادة المرادة فى زيادة الحروف كااباء ومن فى اى ففتحته 
حرنئذ غير إعراب إذ هى حينئذ غير مطلوبة لعامل » وإنما حر بها لأنه قصد زيادة هذا الاسم المخصوص على 
هذا الوجه » ولا ينای ذلك قوشم فى بيان هذا اأوجه والأصل انيم تدى ثيمه أو را ثم عدى ثم عدى حواز أن 
يكون المراد أنه ترك هذا الأصل » لكن صرح الشارح بأن نصب الثانى توكيد ويوافقه تفسير الحفيد الاقحام 
بالتأكيد اللفظى > 

وقال الدمامينى : إن اللأكيد النفظى ا ولا يغير ما قبله ومابعده عماكان عايه انتهبى : 

ولايصخ أنيعرب‌حال إقحامه د وعطف بیان کا فى صورة الرفع لا نه إتماييدل من الاسم بعد کاله والأوال 
لایکل إلا بالاضافة لاف صورة ة الرفع فإنه غير ضاف ( قوله أو باضاريا ) فيكون على نداء مستأنف وهو 
منادى مضاف » والفرق بين هذا الوجه والذى قبله أن هذا يجوز معه ذ كر حرف النداء ولامجوز ذلك فى البدل 
وإن قیل إن البدل على تقدير تكرار العاءل لآنه كالتقدبر المعنوى ( قوله وهو ضعيف ) لما فيه هن توار دعاملين 
على معمول واحد لكنه يقول به : وقد يقال إن العام لين لما انحدا معنى وعلا زلا مزل ا العاءل الواحد ( قوله 
على ما سبق ) أى على أنه عطف بيان على امحل أو بدل أو بإضاريا أو أعنى : 

قال ابن مالك : أ و توكيد لفظی واعترضه أبو حيان واأصنف عا أجرب عنه : 


82 1 [ فصل ى الترخيم ] 

( قوله جذف ؛ بعض الكلمة الخ ) المراد مايتناول البعض تز يلا فيشمل التعريت حذف الكلمة الى بمنزلة 
البعض كجزء المركب الآخير وتاء التأنيث : وأما الجواب بأنه يازم ٠ن‏ حذف الكامة حذف بعضها ففيه أنه 
لا يدل على أن مسمى الترخيم حذف بعض اللكلمة وغيره » والبعفى شاءل 1 وغيره إذ لا ينى أن هذا 
عو اوري الخحذوفق برخم التصغير عن الاأغر > والأراد بكونه على الوجه المخصوص 
أن يكون اعتباطا جوازا ليخرج الحذفف باب عصا وقاض لأن الحذف لعلة؛وكذا نحو أب أصله أبو فحذفت 
الواو لأا لو بقيت ساكنة لفات الأمر المطاوب من الإعراب وأو مركت صل الثقل فحذفها لعلة تصريفية > 
ورج أيضا جك ل بردم لأنه واجب كن ردغو دد فإنه منقوص من الددن وهو الهو واللعب » 
واستعال كل من اللفظين جائز فقد ثبت أن بعض الكامات حذف آخدرها اءتباطا جوازا مع أنه لیس رخا 
ر قوله المعرفة ) المراد ما فى المؤنث بالتاء المعين ليش ل الدكرة اعرد عو : يا شاو ياحار لمعينين وفي غيره 
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بارجلا حل بيدى لأنه نكرة › وكذا لا برخم المستغاث ولا المندوب اتفاقا ۽ ولا المضاف خلافا امكوفرين 0 
ولا المحكى حلاف لابن مالك » ولا المبنى قبل النداء كحذام خلافا لبعضهم قاله فى الجايم ٠‏ 
( وهو) اصطلاحا (حذف آخره فيا ) على وجه مخصوص وخص الاخر بذاك لأنه عل التغيير ثم المنادى ظ 
ضربان مختوم بتاء التأنيث وجرد عنها ( فذو التاء ) برخم '( مطلقا ) أى سواء کان علما أم لا ثلائيا آم لا( نحو: 
ياطلح ويائب ) فق نداء طلحة وثبة (وغيره) وهو الورد منها إنما برخم ( بشرط ضمه ) فغير المضموم كالاضاق 
والحكى لا برخم وإ ن كان علما ( وعلميته ) فغير العلم كالنكرة لا برخم وإن كان مضموما : وجو از بعضهم 
ترخيمها قياسا على قوم أطرق كراو ياصاح وهو قياس على شاذ ( ومجاوزته ثلائة أحرف ) فلا يرخم الثلانى 
وإن كان عر ك الوسط وجوازه الأخفش مطلقا والفراء محرك الوسط إجراء لركة الوسط مجرى الحرف قياسا 
١‏ على إجر انهم جر : سقر مجرى زينب فى إيجاب منع الصرف » والمشبور ماذهب إليه المصنف فإذا استوق الجر د 
فل ê‏ جاز ترخيمه ( كياجعف ) ی نداء جعذر + ) 
ثم المرخم فيه لغتان : إحداهما قطع النظر عن الحذرف للثر خم فيجعل الاق كأنه أ م تام موضوع على تلك 
الصيغة فيءطى 7 لل ا RE‏ ل ان هذه الف ل من لابن تقول 


العلم ( قوله وكذالابرخم المستغاث الخ ) لما ذكر فى المطولات وأشار الشارح إلى ورود ذلك على إطلاق المصنف 
( قوله ولاالمضاف ) أى حقيقة أو كما فيدخل فيه الشبيه بالمضاف (قو له ولاانحكى) المراد به المركب الإسنادى 
واحترز به عن المزجى » وبعضهم يقول السماع مفقود من العرب فى رح بم المركب المزجى وإنما أجازه بعضهم 
قياسا على ما فيه تاء التأنيث لآن اللوزء الثانى بشبه تاء التأنيث من وجوه : فت ما قبله غالبا وحذفه فى النسب 
وتصغير صدره کا أن تاء التأنيث كذلك ت (قوله حذف آخره) أى المنادى وذلك متعين على كلام شا ق 
بحلاف عبارة الحاجبية فلاجى* هنا غررر الجامى إرجاع الضمير المر فوع إلى الترخيم والضمير الحرور إلى الاسم 
وخرج بالآخر الحذف فى غير الآخر ول بقيد الآخر يكونه حرفا کا قيسد ان الخاجب فشمك کلامه اك ف 
والجرفين وجزء المركب من غير كاف فلا حاجة لشرح كلامه بكلام شراح الحاجبے مه + 

[ تنبيه ] قال المرادى : أجاز الجمهور وصف المرخم ومنعه الفراء والسيرافى واستقبحه ابن السراج ج انتهى: 
وظاهر أنه على لغة عدم الانتظار يجوز رفع ثابعه مراعاة للفظ وأما على لغة الانتظار ففيه نظر إذ لاض فى اللفظ 
ويظهر جواز رفع تابعه لآن احرف الذى حقه ال فى حك الثابت » ويؤيده جواز رفع التابع قبل النداء فتأهل 
( قوله أى سواء كان غلما الخ ) إشارة إلى أنه أراد بالإطلاق عدم اشتراط ما ص ارد لآ أنه لا يشترط فيه 
شیء أصلا فلا نان آنه يشترط فيه كغيره أن يكون معرفة إلى آحر ما تفد”م ( قوله قياساعى اجرائهم سقر الخ ) 
قبل الفرق أن حركة الوصط نمت اعتدرت فى حذف حرف زائد على الكلمة وهو التنون وهاهناى حذف ٠‏ 
حرف أصمل » وأيضا ليس الحذف هاهنا واردا على حرف بعينه فهو مظنة الالتباس ( قوله ثم المرخعم فيه لغتان) 
ليس ی كلامه ما يظهر منه جريان اللغتين فی كل مارخم فلا يناق أنه لا جوز العرخيم على نية انحذوف فيا فيه 
لبس علما كان أو صفة خلافا لمن قال إن اشتهار العلل بمسماه ما .يزيل اللبس ف الغالب ولا يجو الترء خم علىعدم . 
نيته وفما يلزم بتقدبر تمامه عدم النظير كطيلسان فى لغة من كسر اللام و وغيره ) 
من الصحة والاعلال ومن ظهور الضمة إن كان حرفا ديحا نحو ياهرق ولو وصف بابن و ياهرق بن فلان 
جاز الفتح وتقد رها إن کان معتلا نحو يا سارى » وثبوت إلياء دليل على التقدير كذا فى المرادى وفيه أنه لاينأتى 
إلا على تقدير عل:بة ساربة وتخفيض مسألة اللبس بالصفة وإلا فسارى ملبس » وقضبة أنه لا فرق بين الصفة 


(+ 


فى جعفر ياجث ( ضما) أى بهم آخره وف منصور يامنص بتقدير ضمه ضمة بناء غير تلاك الضحة انى كانت 
قبل الثر خيم .بدليل أن هذه يجوز اتباعها وتلك لا » وى تمرد يا عى بتاب الضمة كسسرة وااواو ياء لتطرفها 
بعداضمة ولا يوز بقاؤها لآنه يؤدى إلى عدم النظير إذ ليس لنا ام .عرب أخدره واو لازمة قبلها فدمة .2 . 

- (و) الثائية أنينوى انمهذوف فیبتی ما کان قبله على حالته ولايعل” إن كان حرف علة وهى الا كبر فى كلامم م 
فنقول فى جعفر ياجعف ( فتحا) ببمّاء فتح الفاء ؛ وفى منصور يامنص ببقاء ضمة الصاد » وى تمود ياتموببقاء 
الواو على صورتها من غير إبدال لأنم) فى حشو الكلمة لنية الحذوف » وق بعلباك يابعل ببقاء فتح اللام 2 

ظ م اعل أن احذوف للترخيم إما حرف واحد وهو الغااب كما مر وإما حرفان وإءا كامة وقد أشار إلى الثانى 
بقوله ( وتحذف من نحو : سلمان ومنصرر وكين حرفان ) الحرف الأخير وماقبله ما استكطل شروط التر خم 
وكان ماقبل آخره حرف لين ساكنا زائدا مكلا أربعة أحرف نصاعدا قبله حركة من جنسه ولو تقديرا » فتةول 
فيها ياسلم ويامنص ويامساك مخلاف نحو : سفرجل وهببخ وعذتار وسعيد وفرعون وغرليق » وإلى الثالث بقوله 
( ومن عو : معدى كرب ) شما هو مركب تركيبا مز جیا ( الكلمة الثانية ) فتقول فيه يامعدى ؛ وشل كلامه 
وال التزام لغة من ينتظر فى نحوسارية وناحية وقد يقال قضية التزام لغة منينتظر عند الالتباس امتناع الوجهين. 
إذا ألبس كل منهما فيمتنع ترخيمه رأسا نحو فتاة فإنه على الوجهين يلتبس بيافتى غير مرخم» لكن قضية تجوز 
ابن مالك ترخيم نو الانى والجمع بحذف زيادتيه عدم موافقته على ماذكر »ولعل الفرق أن هاء التأنيثو ضعت 





هريز المونث فلا يايق حذفها عند الاب لمنافاته الغرض من وضعها ولاكذلك ما عداها ( قوله أى بضم ) فيه أن 
النصب يتزع اللحافض سماعى والأولى أنه منصوب على الخال أى حال كونه ضما أو ذا ضم ( قوله وهی الأ كثر 
فى كلامهم) لان امحذوف للترخم فى حك المرجود لأنه 'رادء ويرد على قوله فيبى الخ ماکان مدغا فى الحذوف 
واو م يكن بعد ألف فإنه إن كان له حركة أصلية حرك مها عو : مضار وماج اسمى فاعل ومقعول مسمى مهماء 

وإنكان أصله السكون حرك بالفتح نحو احار اسم نبت.إذا جعل علما » وكذا حو : خويص تصغير خاص 
وتموه الثوب لو “ميت مما ( قوله أما حرف الخ ) لم برد الحصر لأنه قد يككون كلمة وحرفا و : اثنى عشر 
وائنتى عشرة علمين لان عشر وعشرة بمتزلة النون » لكن قال ابن الحاجب الثانى اسم برأسدولا يلزم هن معاقبة ‏ 
النون حذف الآلف مع النون وقد يكون ثلاثة أحرف نحو رهبوةا ورغبوتا إذا سمى مهما عند الكوفيين فيةولون 
يارغب ويارهب ولم يحذف البصريون إلا الألف ر قوله وهو الغذلب ) لأن الحذف خلاف القيامن -فتقايله أولى 
( قوله وكان ما قبل الاخدر الخ ) أى زيادة على تلك الشروط ويشترط أيضا لدواز حذف الهرفين أن لا يكون 
محتر ما بالناء لن مافيه تاء التأنيث اختص بأحکام منها أنه إذا حذفت من اثاء ترفر من الحذف ولم يستتبع حذفها 
حذف حرف قبلها فتقول ف عقبتاه ياعقبتاه بالألفْ ( قوله سا كنا ) الحققون لابطلةون أحرف الاين على أحرف ٠‏ 
العلة إلا إذا كانت سا كنة فقوله ساكنا ودف كاشف ( قوله واو تقديرا) کا فى مصطفون ومصطفين مسمى 
مهما فحرف اللين فيهما ليست الحركة الجانسة له ظاهرة وإنما هىمةّدرة إذ أصل مصطفون وص طفين مصطفيون 
ومصطفيين بياء مضمومة فى الأول ومكسورة فى الثانى » فتقول فى رحيمه يامصطى محذف الواو والنون كا 
مشى عليه ابن مالك وكان الأصل فى ترخيمه أن يقال يا مصعاف حذفت الألف لالتقاء الساكنين رك ما قبلها 
على ماكان عليه من الفتح لکن هذا يز دی إلى الحذف من غير موجب إذ موجب حذفها واو الجمع وياؤه ٠»‏ 
وقد ذهب ى الترخى فاحتاجوا إلى رد الآاف ازوال «وجما ذمااوا يا 4 طنى وأماغير ابن مالاك فذهب إلى عدم 
الرد لأن الترخيم على من نوى يصير الحذوف كالموجود ر قوله بحلاف حو : سفرجل الخ ) مترزات قوله حرف 
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ما آخره ويه كسيبويه وماتنى به من العدد المركب كخمسة عشر ولم يسمع ترخيمه من الغرب وإنما أجازه 
النحويون قياسا » وقد تقدم أن الجرد نما ررحم بشرط ضمه وكأن هذا مستٹی »وكا يجوز ترخيم الاسم فى النداء 
يجوز ترخيمه فى الضرورة على اللغتين بشرظ صلاحيته لأن ينادى ويجاوزته ثلاثة أحرف إن لم يكن بالتاء ‏ 
| [ فصل ] فى الاستغائة والئدية E EC‏ ) 

فالاستغاثة نداء من مخلص ءن شدة أو يعين علىدفع مشقة ونتضمن المستغيث والمستغاث منأجله والمستفاث» ٠‏ 
ولا يستعمل معها من أحرف النداء إلا وياى خاصة » وبحب ذكرها لأن الغرض من ذلك إطالة الدوت؛ء والحذف ` 
مناف ها وله ثلاثة أحوال : ا 

إحداها : أن جر" باللام مفتوحة وهى أ كر أحواله ‏ 

الثائية : أن بزاد فى آخرها ألف تعاقب اللام . ) 

الثالئة : أن جرد من اللام والألف ويجعل كالمنادى المستقل وهذه أقلها . اا 
وإذاتقرر هذا فعلى الآول (يةول المستغرث إذا استغاث بالله : يالله للمسلمين بفتح لام المستغاث ) وجوبا 
لننزيله مخزلة الضمير وجره مما للتنصيص على الاستغائة وهل هى زائدة أو متعاقسة بيا أو بالحذوف 
م 
لين سا كنا الخ على الثر تيب ؛ والمبيسخ بفتح الاء والباء الموحدة وتشديد الياء التحتية و باللاء المعجمة الغلام الممتلى» 
(قوله وإنما أجاز هالنحويون) أى بعضرم وتقدم أنه محذف مزائنى عشر واثأتى عشرة ءم العجز الألف (قوله وكأن 
هذامستانى) لا ينعين ذلك بل جوز أن يكرن مصورا بلغة إعرابه إعراب»الاينصرف (قوله بشرط صلاحيتهلآن 
ينادى ) احترز عا لا يصلح لذلك كا عرف بأل > ومن ثم خطى' من جعل من ذلك قوله : ظ 
٠‏ قواطن مكة من ورق الحمى : وإئما هسو من الاذف للضرورة لا على طريق الترخيم ( قوله ومجاوزته 
ثلاثة أحرف الخ ) مثال الأول قوله : ظ ظ 

ظ لنعم الفتى تعشو إل ضوء نار طريف بنمالليلة اللبوع واللحصر 
ومثال الثانى قوله : ٠‏ لبسابنى حت أمال ابن حنظل . أراد حنظلة : 
[ فصل : فى الإستنائة والندية ] < 

( قوله وتتضمن الخ ) أى تستلزم ولا ذنى أن المستغاث الذى تنضمنه المعنى .و إيقاع الاستغائة على الا 
اصطلاحى وإلا فالمستغاث حقيقة المعى وهو من باب وصف اللفظ بصة المعى ؛ وكذا يقال فى المستغاث من 
أجله (قوله ألا يا) ذكر بعضهم أن ياللمنادى البعيد أو كالبعيد فيلزم أن لايستغاث بالقريب إلا إن كان كالبعيد 
أو يقال الاستغاثة كالبعد لاحتياجها إلى مد الصوت لأنه أعو ن على إ-مراع الإجابة امحتاج إلمار قوله أن ير بلام 
مفتوحة ) أى ما كان يجر به قبل النداء » واختيرت اللام لمناسبة معناها انى الاستغاثئة وهى لام التخصيص 
أدخلت على المستغاث دلالة على أنه مخصوصص دن بين أمثاله بالدعاء ( قوله الثانية أن بزاد فى آخره الخ ) صرح 
الجانى كالرضى بأنه حينئذ مبنى على الفتح وأن توابعه لاترفع » ومقتضاه أن ألف الاستغاثة إذا لحقت انى 
والجمع على حده صارا مبنيين علىالياء؛ ثم انظر وجه البناء على الفتح وعدم تقديرالضم فإن الألف لاتقتضى كون 
الفح قبلها بئاء بل مناسبة » وعلى كو نه پيا على الفتح هو ف غل نصب کا دو ظاهر لأنه مفعول به فلا تغفل 
(قوله لتئزيله مئزلة الضمير) أى فتحتاو قوع المستغاث «وقع الضمير الذى تفتح لام الجر معه وررد عليه و : 
يا للكهؤل وللشبان فإنه يجب كسر لام المعطوف مع كونه مستغانا واقعا هوقع الضمير غالحق أن الفتح لأمرين ۽ 


اا 


) أقوال » وإئما أعرب المستغاث لتركبه من اللام فأشيبه المنادى المضاف إذا نعت جاز فى نعته ' اجر 2 ا 


والنصب على انحل نحو : بالزيد العادل للمظاوم : 
وأما المستغاث له فلامه مكسورة على الأصل غالبا متعلقَة عحذوف علاف المستغاث فلامه مفتوحة 





هذا › ٠‏ ودفع الثياس المستغاث بالمستغاث له إذا حذف المستغاث محو يا للمظاوم ای ياقوم بقار 6 وجل 
الجالى هذا الأخير علة فتح لام المستغاث والأو"ل علة عدم عكس الأمر : 
[ تنبيه ] محل ماذكر فى الأسماء الظاهرة. لآنها الأصل فاعتر وا الفرق فیا أما بع اضر فع م 
إلا مع الياء فقكسر فيهما + 
. قالف المغنى : إذا قبل يالك ويالى احتمل كل منهما أن يكون مستغاثا به وأن يكون مستغانا من أجله . وقد 
أجازهما ابن جتى فى قوله ٠ه‏ فياشوق ماأبق ويالى من النوى » وأوجب ابن عصفور ف يالى أن پکون 
مستغاا من أجله لأنه لو كان مستغاثا كان القدير ياأدعو لى» وذلك غير جائز فى غير باب ظبنتوفقدث وعدمت 
وهذا لازم لابن جنى ( قوله أقوال )أى فيه أقوال والقول بالزيادة نسب لابن حروف + ووجهه أن الفعلف النداء 
يتعدى بنفسه وبدليل صعة إسقاطها ومعاقباتم! للألف ورد بأن الزيادة ءلى خلاف الأصل » والقول بأنها متعلقة ٠‏ 
بیا ذهب إليه ان جى جريا على مذهبه أن حرف النداء امم فعل وغيره لأن فى حرف النداء ٠ع‏ الفعل . ورد" 
بان معنى احرف لابعمل فى المحرور وفيه نظر لأنه قد عمل نى الحال فى قول ٠‏ كأن قلوب الطير رطباويابسا ٠‏ 
والقول با: ما متعلةة بالفل الحذوف ذهب اليه سييويه واختاره ان عصفور واعثر ض بأن فعل النداء يتعدى بنفسه 
وأجيب بأنه لما نزم إضمارة ضعف فتةوى . ورد " بأن اللام المقوية زائدة وهولاء لايقولون بالزيادة واعارض 
أيضا بأن اللام لاندخل فى نحو : زيدا ضربته مع أن الناصب مائزم الموذف . وأجيب بأنه لما ذكر ماهو عرض 
منه فی اللفظ كان يمزلة مالم حذف ٠‏ 
إن قبل : وكذلك حرف النداء عوض من فعل النداء . 
قلت : إتما هو كالعورض ولو كانعوضا ألبتةلم جز حدفه م إنه يس بلفظ الحذوف فم يعزلمتز لته من كل 
وجه : وأجاب ابن ألى الربيع بأنه ضمن معنى الإلتجاء فى نحو: بالزيد لعمرو والتعجب فى نحو : باللذواهى 
( قوله فأشبه المنادى المضاف ) ولأن علة بنائه مشابهته للحرف واللام الجارة ٠ن‏ ع خدواص الاسم فبدخوها ضعفت 
المشامبة فأعرب على الأصل ( قوله وإذا نعت جاز فى نعته الجر الخ ) أى ولا موضع رفع له لينعت بالرقع , 
وقبل إن ياصار حكمها فى النداء حك العامل إذ البناء فبهما يشبه الإعراب فل ادحل الحرف لمعناه زال عمل يالفظا 
وصار بمنزلة مازيد بار » فعلى هذا له موضع رفع فينعت بثلاثة أوجه وجزم الرضى بامتناع ماعدا الجر ٠‏ 
( قوله غالبا ) منغير الغالب فتحها معه إذاكان ضمير | غير ياء امكل وقد بجر المستغاث له بمن لأنها تأنى للتعليل 
كاللام كقوله : ٠‏ باللرجال ذوى الألباب من نفر ه كذا فى التسهيل . وقيد ممأل فى شرح ال الكافية بالتعجب 
فقال : وقد تغنى من عن اللام الثانية إذاكان فى الاستفاثة معنى التعجب : 

ظ وقال المصنف فى الحواشى : الح عندى أن مابعد المستغاث إما أنراد الخلاص منه أو راد تخليصه ماز لبه 
ار ممايتوقع تزوله به فمل الأو ل يصح الجن ء باللام وانحىء عن نحو : بالزيد لظام ويالزيده نالظالم وعلى الثانى يتعين 
) اللام ˆ ومعبى بالزيد للظالم أدعوك له لتخلصنا منه ( قوله متعاقة ءحذوف ) أى بفعل محذوف تقديره أدعوك 
. لفلان فالكلام حملتان» وقيل إنها تتعاق بفعل النداء وذهب إليه ابن الضائع. ورد بأن فعل النداء ضعيف لابقوى 





ه١‎ 


(إلافى المحطوف الذى لم نتكرر معه يا)نحو ١‏ باللكهول وللشبان لعجب , فإنها تكسر لامه لأن الابس إذ عطفه 
على المستغاث الذى قبله بقتضی أنه مستغاث أيضا لا تغاث من أجله : وكذا تكسر إذا كان ياء المتكلم تو : 
يالى للمناسبة ٠‏ فإذا تكررت معه يا فتحث اللام تحو ه يالقوبى وبالأمثال تومى . ) 
( و ) على الحالة الثانية تقول ( يا زيدا لعمرو ) بإلحاق ألف فى آخره عوضا ءن اللام فى أوآله » ولا يجوز 
يا لزيدا لعمرو . ١‏ ْ 
(و) على الحالة الثالثة تقول يا زيد لعمرو بضم 
( ألا يا قوم للعجب العجيب ) وللغفلات تعرض الأريب 
وقد يكون المستغاث مستغاثا له حو : يالزيد ازيد : أى أدعوك لتنصف من نفسك : 
وأما الندبة فهى نداء المتفجع عليه لفقده حقيقة أو حكا أو التوجع «نه لكونه عل أل أو سيبا له نمو : ٠‏ 
حملت أدرا عظما فاصطير تله وقت فيه بأمر الله بارا 


زيد كالمنادى المستقل ومن ذلك قوله : 


وقوله : فواكبدا من حب من لا محببى ودن عبرات مالمن فناء 
وهى من كلام النساء فى الغالب والغرض منہا الإعلام بعظمة الاب ومن ثم لا يندب إلا المعروف 5 وأما قوفج 
وامن حفر بثر زمزماه فهو فى قوة قوم واعبد المطلباه إذ هن المعاوم أن من حفر بثر زمزم هو عيد المطاب > 
ولا يستعمل مع المندوب من حروف النداء إلا حرفان و وأو » هى الغالبة فيه والحتضة به « ويا إذا م يلتبس 


أن يتعلق به حرفا جر » وقيل حال محذوفة فالكلام حملة واحدة ( قوله إلا فى المعطوف ) إطلاقه شامل للعطف 
بغير الواو كالفاء وثم »ولا مانع منه إذ قد تقصد الإشارة إلى تأخر وراخى رتبة الثانى عن رئية الأول ف الانجدة 
والإعانة ( قوله ياللكهو ل ) عجز بيت صدره . يبكياك ناء بعيد الدار مغترب , والشاهد فيه ظاهر 
( قوله لأمن اللبس ) يفهم منه أن الالتباس موجود فا إذا كررت ياووجهه أن المستغاث له قد يلى حرف النداء 
إذا حذف المستغاث ثم إنه إنما حسن ما ذكره هنا لو عال فتح لام المستغاث عرف اللبس كنا فعل غيره ( قوله 
يازيدا لعمرو ) المنادى فى هذه الحالة مى على الفتح . وعبارة الكافية وشرحها لاجاى : ويفتح أى بی المنادى 
على الفتح لإلحاق ألفها أى ألف الاستغاثة بآخره لاقتضاء الألف فتح ما قبلها انتبى. وحينئذ فليس ف تاع هذا 
المنادى إلا النصب ويذلك صرح الجاى ( قوله ولا جوز يالزيدا لعمرو ) لأن اللام تقتضى اللدر والألف الفتح 
فبين 5 مما تناف فلاحسن المع بينهما ( قولهوقد يدون المستغاث الخ) أى تقر بعا ومبديدا(قوله فهى نداء الخ) 
أى اصطلاحا وأما لغة فالتفجع على الميت وذكر خلاله الجميلة ىز عم النادب ثم المراد أنها نداء صورة لاحقيقة ٠‏ 
مسا صیجی* ( قوله أو حكما ) كقول مر رض الله عنه وقد أخبر يحدب شديد أصاب قوها من العرب : واعمراه 
( قوله وقت الخ ) مثال للمتفجع عليه ( قوله وقوله فوا كيدا ) مثال للمتوجع منه لككونه محل ألم وءثال الم وجع 
منه لكونه سبب م قوله : ) ظ 
ظ نبكيهم دسماء معولة وئقول سامی وارزيته ظ 

والرزية سبب النفجع ( قوله ومن ثم لا يندب إلا المعروف ) فلا يندب الدكرة فلايقال وارجلاه خلافا لمن أجاز 
ذلك ٠ستدلا‏ بقول صهيب حين طعن عر واصحراه. وأجوب بأن التدكرة هن كمناءة عن ام عل وكأنه قال واعمراه 
ومقتضى كلامه فى الأوضح أن العم يندب وإن لم يكن معروفا : ثم هذا فى المتفجع عليه أما المتوجع منه فنك 

ظ ْ ( ٠۵‏ - بس فاكبى س ثان ) 
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بالمنادى المحض وحكه حم المنادى فيضم إن کان مفردا نحو : وازيد » وينصب إن کان مضافا أو شبما به نحو: 
واعبد الله » واضاربا زيداء ولك زيادة الألف فى آخره وهی أ کر أحواله وإليها أشار بقوله (والنادب) أىيقول 
( وازيدا ) بألف فى آخره مفردا كان أو مضافا لظاهر عو ( وا أبير المؤمنيئا ) أولمضمر نحو ( وارأساه ) أو شبما 
بالمضاف حو : واطالعا جبلا » أو مركبا ثحو : وامعدى كربا . ومحذف ذه الألف ماقبلها من ألف غو : 
واموساه . أو تنوين فى صلة أو غيرها نحو: وامن نصر محمداه » ومحو : وا أبا بكراه :أو ضمة إعرابية أو بنائية - 
حو : وامنذاه فيمن اسمه منذ » أو كشرة كذلك نحو : واعبد الملكاه وا حذاماه » فإن أوقع حذف الفمة 
۰ تقول وامصيبتاه وإن كانت المصيبة غير معروفة ( قوله وحكمه حك المنادى ) فيه إشارة إلى أنه فى المعنى ليس 

منادى وهو كذلك إذ لم بطلب إقباله حرف مخصوص نائب مناب أدعو » ومن ثم منعوا فى النداء ياغلامك لأن 
حطاب أحد المسميين يناقض خطاب الآخر ولا يجمع بين خطابين » وأجازوا فى الندبة واغلامك » وتقدام 
سرب آغدر لنع ياغلامك ( قوله وحكمه حكم المنادى الخ ) يعنى إذاوقع المندوب على صورة قسم من أقسامالمنادى 
فحکه ی الإعراب والبناء حكم ذلك القسم » ولا يازم من ذلك جواز وقوعه على صورة جميع أقسام المنادى مر د 
أنه لا بقع نكرة كا تقدم وللإشارة إلى ذلاث قال فيضم الخ ولم يققصر على ما قبله : ) 

وأفهم كلامه أنه إذا اضطر إلى تنوينه جاز ضمه وفتحه كقوله . واتقعسا وان بنى فقعس » (قوله'' 

واضاربا زيداه ) مثله وائلاثًا وثلاثيناه ( قوله ولك زيادة ألف فى آخخره ) آی مع آخرہ أى بع دآندرہ أو آخر 
ْ ما اتصل به على ما سیاتی وظاهره سواء كان واوا أو ياء 5 لكن أوجب بعنيهم لحاق الألف مع با لثلا يلتبس ش 
) بالنداء الحض ثم هو حينئذ نظير إلحاق الألف فى المستغاث » وقد صرحوا هناك بأنه حينئذ مبنى على الفتح » 

وقياسه أن يكون هذا أيضا مبنيا على الفتح » وعلى هذا ليس فى نعته إلا النصب لكن الشاطى جوز تقدير الضم 
مع ألف الندبة ولم يتعرض سكم التابيع حينئذ فليحرر المقام ( قوله أو لمضمر نحو : وارأساه ) هذا على لغة من 
قال يا عبد بالسكسر أو يا عبد بالضم أو يا عبد بالفتح أو يا عبدا بالألف . أماعلى لغة من قال باعبدى يفت الياء 
أو ياعبدى بإسكالما فيقال فى الندبة يا رأمى بإيقاء الفتح على الأول واجتلابه على الثانى ( قوله من ألف ) أى 
مقصورة غير منونة كما مثل فإن كانت منوئة كا فى عصا ذإنك تحذف التنوين فتعود الألف المقصورة فتلت مع 
ألف الندبة فتحذف وتبى ألفالندية خلافا الكوفيين فإنهم قالواتتى ألف المقصور ويستغنى مها عن ألف الندبة 
ويرده أن الطارى" بزيل حک الثابت وأن ألن المقصور جزء كامة وألف الندبة كامة وأن ألف الندبة اجتابت 
لمعى فحذفها لا يليق أما الممدودة فإنها لا تحذف سواء كانت لاتأنيث كحمراء أو لغيره كزكرياء ( قوله نو 
واءوساه ) لا يبعد تقدبر الم على الحدوفة كذا فى حواشى الأثمونى للشواب القاجمى وفيه أن المندوب الختوم 
بالألف مبنى على الفتح كا هو النحقيق » وينبغى أن بكرن الفتح مقدرا على الألف الحذوفة لا على السين لأن 
آخر الاسم إما هو الألف والبناء ك لإعراب من أحوال الأواخر ( قوله إعرابية ) فتقول واقام زيداه ( قواه 
كذلك ) أى إعرابية أو بنائية ( قوله واعبد الملكاه واحذاماه ) الأول لما كسرته إعرابية والثانى لما كسرته بنائية 
وينبغى أن يكون المضاف إليه هنا أعنى الملكا معربا مقدار الجر ولا يقال إنه مبنى على الفتح کا فى وازيدا لأنه 
غير مندوب فليس منادى حى يستحق البناء بل هو معرب منع من ظهور جره الفتح لأجل الألف فيقدار الجر" 
والمنادى إنما هو المضاف لكنه معرب لأن الألف م تلح آخره وألف الندبة لا تقتضى البناء على القتح إلا إذا 
.الت المنادى حقيقة لا ما اتصل به من ضاف إليه أو شمه وكان ذاك المنادى مما بى لاف المضاف . 





-١١8 س‎ 


أو الكسرة فى لبس أبقيا وقابت الألف ياء بعد الكسرة نحو: وا غلامكى » وواوا بعد الضمة نحو : واغلامهوه 
واغلامكموا لأنك لو أبقيت الألف لأوم الإضافة إلى كاف المخاطب وهاء الغائبة واللمثنى ( ولك زيادة الماء) 
بعد ألف الندبة أو بدلا ( وقفا) نحو : وازيداه وغلاءكيه واغلامكوه لأن الغرض مد الصوت والتطوبل ه 
وأفهم كلامه أنها لاتزاد وصلا نع تزاد فيه ضرورة مضموهة ومكسورة وهن ذلك قوله : ٠‏ ) 
ألا ياعمرو عمراه ‏ وعمروين الزبيراه ٠‏ 
.وأجاز الغراء اثباتها فى الوصل بالوجهين . 
ولما فرغ من المفعول به شرع بتكل على المفعول الذانى ( و ) هو : 
[ الفمول المطلق ] 


أى الذى يصدق عليه اسم مفعول من غير قيد . 


قال الشاب القامى : عند قول الألفية وقائل واعبديا واعبد' ما نصه الظاهر أن عبدا هذا وغوه .نصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهورها الفتحة لأجل الألف لا هذه الفتحة الظاهرة لأنب لأجل الألف ولا هو مبنى لأنه 
مضاف والمضاف لا بی ف النداء فلیتأدل ( قوله نحو واغلا.كى ) قياس ماذكر فى عبد الملكا أن يكوك .غلام 
فى هذه الأمثلة منصوبا وأن الضمائر المضاف إليها فى عل جر إذ لايتص و ر فما .لإعراب التقديرى ر قوله والمانى) 
فإن قيل لا ضمة هنا قيل هى مقدرة لأن الواو مرادة » ولذلك وجب الف فى قولك غلاءكم اليوم ردا لمي إلى 
أصلها ( قوله أو بدها ) أى الواو والياء ( قوله ألا يا مرو الخ ) هذاالبيت ٠ن‏ مجزو المضارع وتامه «فماعيلن 
مفاعيان فاعلاتن مر تين والجز وإسقاط جزءيه لا فرق بين كونها العروض والضرب أو حدوين أو ممختلفين كا 
هنا فإنه حذف من الأول العروض ومن الثانى الحشووتقطيعه ألا ياعم مفاعيلن روع را مفاعيان واعمر بمفاعيان 
ن الزبيراه فاعلائن » وببذا ظهر أن الماء الى لقت المنادوب الأول وقعت فى الوصل متحركة ( قواه وأجاز 
الفراء الخ ) قال المرادى : هو عند الجمهور من إجراء الودل مجرى الوقف: قال الدمامينى » وقد يقال أما ثبوتها 
ف الوصل فناسب لاجراء الوصل مجرى الوقف وأماكسرها أو ضمها فليس كذلك : 0 
[الفمول الطاق ] ْ 
( قوله أى الذى يصدق عليه ) أى لغةع وأما اصطلاحافيصح إطلاقه على كل من المفاعيل االخمسة» وخصص 
صاحب البسيط المطلق عا كان فعله عاءا كففعلت وعملت وليس ما يله بالذى يوجب مخالفة الجباعة . 
وبما تقرر من أن المراد حمة الصدق لغة اندفع ما فى المغنى من قوله وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل 
مفعول وأطلق لم برد إلا المفعول به لما كان أكثر المفاعيل دورا خنفوا اسمه » وإنما كان حت ذلك أن لا بصدق ' 
إلا على المفعول المطلق ولسكنهم لا بطلقون على ذلك امم .فعول إلا مقيدا بقيد الإطلاق انتبى لأن ذاك سب 
الاصطلاح وما هنا حسب اللغة وأيضا فا هنا باعتبار ما ينبغى وما هناك لا بهذا الاعتبار ( قوله اسم فعول ) 
أى اسم هو لفظ مفعول فالإضافة بيانية » والمراد هذه المادة الى هى مم الخ وليس المراد المفعول الذى يشتق 
من مصدر فعله للدلالة على من وقع عليه الحدث فإن ذلك مقابل لاسم الفاعل وإذلم يكن بلفظ مفعول » وهو . 
المراد بقولم فى الفعل المتعدى ما يبنى منه اسم مفعول تام ( قوله من غير تقييد ) أى جار حرف أو اسم لأنه 
المفعول الحقينى الذى أوجده فاعل الفعل المذ كور . ض 
وقد صرح السيد بأن إطلاق المصدر والفعل على الأثر يعني المفعول المطاق بضرب من المسامحة وعدم القييز 


-1١١6- 


ومن ثم قدمه الز مخشرى وان الحاجب على المفعول به علاف بقية المفاعيل إذ صدق المفعولية عاما مقيد. . 
بالأداة ( وهر المصدر الفضلة ) أى المستغى عنه ( المسلط عليه عاءل ) ينصبه ( من ) مادة ( لفظه ) وذلك 
(كضريت ضربا أو ) عاءل ( من «عناه) بأن وافةه ف المدنى ولم يكن ۰ن ءادته وذلك ( كقعدت جاوسا ) 
) ألا ترى أنهما متحدان فى المءنى دون المادة فخرج بالفضلة العمدة عو : قياملك قيام حسن وجدجده » و بمابعدها 

حو : معت حديثاك وقمت إجلالا لك . وانتصاب المصدر المرادف بالفعل ال كور هو مذهب المازلى .والمنقول 
عن الجمهور أن ناصبه فعل هن لفظه مقدر . ثم المفعول المطلق ثلاثة أقسام : 
:مؤكد لعامله . ) ظ ظ 














بين الأثر وبين الفعل والمصدر » وصيةة المفعول مأخخوذة. من الفعل اللغوى الذى هو المصدر تأثيرا كان أو أنراء 
ولا بعی ممعولا إلا أنه حاصل ععبدر الفعل الم كور . ) 

هذا'. وقيل إعا ھی المفعول المطلق لآن المفعرل عند إطلاقه يتصرف إليه أو لأنه مفءول لكل فعل 
إذ ما من فعل إلا وله مفعول مطلق مخلاف باق المفاعيل وفيه نظر إذ الأفعال الجاءدة كنعم وعدى لا مصدر ها 
( قوله ومن ثم قدمه الزمخشرى الخ ) يعنى إنما قده‌اه لأجل صدق امم المفعول عليه بلا قيد وذلك لكونه المفهول . 
حقيقة كنا مر آنفا فسقط ماقيل إن فى كلام الشارح نظرا لأنهما لم يقدءاه لذاث بل لأنه المفعول حقيقة ( قوله إذ 
صدق الخ ) لآنها ليست مفعولا حقيقة وتسمية كل منبا مولا إنما هو باعتبار إلصاق الفعل به أو وقوعه لأجله 
أو فيه أو معه فلذلك احتاجت نى حل المفعول علا إلى التقييد بالجار ٠‏ ظ 
فإن قات : من ضرورة صدق المقيد صدق المطلق : 

قلت : تقييد المفعول بكل قيد مغير اءنى لا بقيد فلا تقييد إلا حب الصورة + وصصة الإطلاق المقيد بحسب 
الصورة لا يستازم صعة إطلاق المطلق لأنه ليس نى المقيد .عنى المطلق ر قوله وهو المصدر ) آى الصريح فلا جوز 
أن يقع أن والفعل فى موقع المصدر فلايجوز ضريته أن أضربه لأن أن لص الفعل إلى لاستقيال والتأكيد إتمايكون 
بالمصدر الم ولآن أن ينمل يعطى محاولة الفعل ومحاولة المصدر ليست بالمصدر فاذلك لم يسغ لما أن تقع مع صاتها 
موقع المصدر ٠»‏ وأورد على الحد عر : كرهت كراهتى فإن المنصوب مفعول به . وأجيب بأن الكراهة لها 
اعتباران كونها محيث قامت بفعل الفاعل المذ كور واشتق منها فعل أسند إليه وكونما محيث وقع عليها فعل الكراهة 
فإذا ذكرت بعد الفعل بالاعتبار الأو'ل نعو : كرهت كراهة فهى مفءول ٠طلق‏ »أو بالاعتبار الثاتى نحو : كرهت 
كرافتى ففعول به ( قوله الفضلة ) أى ليس جزءا من الكلام بأن لا يكون مسندا ولا مسندا إايه ( قوله فخرج 
بالفضاة ) لم يذكر .اخرج بالمصدر وهو الجملة فلا تقع منعولا مطلقا » وءاقاله ابن الحاجب هن أن الجملة اللكية 
. بالقول مفعول طاق رده ف المغى : وحديث الإخراج با جنس ف شمرته ما يغنى عن التنبيه عليه ( قوله نمو 
قيامك الخ ) أى نحو قيام من ذلك وقس عليه مابعده لأنه خيرفليس فضاة وإنحصل به بيان النوع ومثله ضر باك 
ضربتان وإن حصل به بیان العدد ( قوله وجدجده) لآنه فاعل فليس فضاة والأصل جد زيد جدا ثم قصد 
المبالفغة نى وصفه بالحد تأسند إلى اليد جازا للملابسة بينهما وهو صدوره منه ( ةوه مؤكد لعامله ) أى مةرر 
لعناد وفائدته دفع توهى السو أو التجوز وعليه جل قوله تعالى ‏ وإلى الله *ومى تكاما ‏ أى كلمه بذاته 
لا بترجمان بأن أمره بالتكلم لموسى فهو ءن قبيل التأكيد اللفظی کا صرح به ابن جنى خلافا لادی حر 
قال إنه لبس من الت كيد اللفذظي بل ما يعني به الببان لآنه برفع الحاز ويثبت اللحةيقة ولذا لابأتى التأكيدفالمحاز م 





. ۱۹¥ 


إن كان ففرا رالا اهر اورم مه غو ربت رتا ب والدانات ع وات لاوت فلا رها 
لاجوز تثنيته ولا حعه باتفاق لأند عثابة تكر ير الفعل ولآنه اء م فعل محتل لاقاول والكثير . < 0 

ومبين لنوع عامله بأن دل على هيئة صدور الفعل إما بام خاص غو : رجع القهقر ئ أو بإضافة كشربت بت 
ضرب الأمير أو بوت قر رار بلام العهد اتعري لغرب اى لذ غيل وبي احص 
ومجوز تنثنيته وحمعه إن خم بتاء الوحدة كضرية وظاهر كلام سيبويه المنع واختار د الشلوبين 0 





وب E‏ مامه دل PA‏ دور لفعل كضر بت ضر بنين كت : وهذا جائز و 00 


و د زر ي e‏ ا 





وقوله: e‏ من روح وأنكر جلده 2 وعجت عجيجاءن جذام المطارف 

نادر لا يقاس : وإجراء أ جاز محرى اأحةمةة ٠.الغة‏ . ورد أن السعد رح بأن الت کہ د اليا ی رفع اد ز 
نحو : قطع اللص ب الأمير » وأقره السيد. ومراده بقوله مؤكد أنه جىء لحر د التأكيد وإلا فالنوعى والعددى 
بفيدان التأكرد أيضا واعله إتما اقتصر فيهما علىغير التأكيد لأن الغااب عند إفادة النوع والعدد أن يكو نالمقصؤد. 
بالذات جرد بيانهما ( قوله إن کان ) أى العامل ( قوله وإلا فلل صدر ) أى ونم يكن العامل مصدرا بل فعلا 
أو وصفا 1 المطاق ٠ؤكد‏ للمصدر اهوم م ن ذلاث العاهلل > وبعفمم أطاق أن المصدر .كد لعاماه 
توسعا . وء ن العجب شرح كلام الشارح بكلام 8 والاغتذار عنه : : والتحقيى «اذكره الشارح لاناك 
إذا م ضربت ريا فالا كيد إئما هو للمصدر اأضدون وحده لا الأخبار والزمان اللذن تضم نما الفعل : 
قبل : ويازم أن يكون مثل ضربت ضربا فى الزه,. a)‏ نحو ضربت الخ ) ثيل لماقبله 
على غير الترتيب ( قوله لآنه ھار : كر ر الفعل ) أ ی والفعل لا يثبى ولا بجمع فكذاماهو عثابته وفبه إشكال 
لأنه إنما هو تأكيد للمصدر والمصدر , بای ريمع »> وقيل لان الفعل لا ب فى ولا جمع فكذا مفهومه . 

فإن قلت فيجب أن لا يصح الإصناد إليه كما لا يصح الإسناد إلى الفعل . وأيضا هوم المصدر هو الحدث 

ومفهوم الفعل هو الحدث: مع الزمان فأنى يكون مذهومه مفهوم الفعل ؟ وأجيب بأن المصدر يغاير »نهوم الفعل 
حقيقة ويتحد مع مفهومه اعتبار! من جهة أن الحدث هو الأدل فى مفهوم الفعل والزهان كالقيد فى اعتبار 
الحقيقة فاذا يصح الإسناد إليه » و باعتبار الانحاد الحم لا يثنى ولا يجمع عملا بالاعتبارين ( قوله عل للقلول 
والكثير ) لأنه دال على الماهية المعراة عن الدلالة على التعدد والتثنية والجمع يستازهان التعدد وفيه عث لأن 
المصدر كسائر أسماء الأجناس فى الدلالة على الماهية والفرد جیما » ألا ترى أنه لو قال لا كل أكلا كان عاما 
<تى لو نوى التخصيص حت نيته واو كان المصدر دالا على نفس الماهية المعراة عن الوحدة والكثرة اا كان 
عاما فلا يقبل التخصيص كا لا يقبله المصدر الممهوم ءن الفعل : وأنه لو قال إن أكات ا ار 
لا يعمل بنيته ( قوله ومبين شخ عامله ) أر اد په مايدل على نوعه فةط أو فى ضمن الدلالة على جميسع أنواعه 
لثلا مرج حو : ضر يته يمع أنواع الضرب (قوله لعدد عامله ) أى وحدته أو كثر ته ( قوله بأن دل 
على مرات صدور الفعل ) إضافة مرات للجنس الصادق بالمرة والأكثر ( قوله إما فعله ) لا 3 عمل الفعل 
فی مصدرين ولا ثلاثة إذا اختلف معناها وفاقا سير اق وان طاهر : إن منع ذلك الأخفش وارد 
وابنالشر اج والأكثرون ۽ 0 


ا ر صب مصدرين فأما قوله : 


- ۱۹٩۸ 


أو مصدر مثله كعجبت من ضر بك ضير با شديدا وشرط الفعل التصرف والمام والوصف الدلالة على قدت + 
وقد يحذف ناصب غير المؤكد جوازا لقرينة حالية أو مقالية كقولك للقادم أو ان قال سأقدم علياك خير مقدم 
0 ای قدمت » ووجوبا ماعا نحو : سقيا ورعيا وحمدا وشكرا » وقياسا فى مواضع نحو : اما متا بعد وإما قذاء 





ظ 8 :وف البديع إذا فلت ضريت ضريا شديدا ضر بتين كان ضر بتين بدلا من الأول > ولا يكونان مصدرين لآن 


) ووطئننا وطأ عل خنق رطا المقيد ثابت القدم ظ 
فلا يكرن ان في بدلا لأنه غيره ولكنه بمعنى مثل وطء المقيد أو على إضمار فعل ( قوله أو مصدر مثله ) 
ينبغى أن محمل امكل على الممائل ولوف المعنى ليشمل نحو إعانلك تصديقا ( قوله كعجبت من ضربك الخ ) 
a‏ ۰ - فإن جهنم جزاؤم جزاء موفور ‏ لأن جزاء وإن كان بلفظ المصدر كن معناه ازى به 
لحمله على جهنم فا 3 جهنم هى الشىء الذى تجزون به » ولذا قال الكشاف : وانتصب جزاء بما فى فإن 
ات تجازون أو بإضهار تجازون أو على الحال لأن الجزاء موص وف بالموفور . ولا عى أن ذلك 
عبر متعين لان المصدر فل حر به عن أ سم العين من غير تأويل [مصد الميالغة على حد: 
ه فعا م ی إقبال وإدبار ٠‏ . (قوله وشرط الفعل التصرف ) حرج به أفعل التعجب وليس وعسى وتبارك 
وقد يقال قوله وفعله بالإضافة أى فعل ذلك المصدر بعل ماه أن المراد فعل له المصدر وذلك ممقود ف الجامد 
( قوله والمام ) حرج به كان وأخو انها فإن الفارسى نص على ما لاتنصب المصدر وأن اللحبر قام لما مقامه 
( قوله الدلالة علىالحدث ) خرج به أفعل التفضيل والصفة اأشمة فلا باص ان المفعول المطاق هنحيث هو «٠صدر‏ 
اقصور عملهما عن عمل الأفعال ولآن مل الصئمة المشمة مقصورء! لىاأسبى وأفعل التفضيل إغابعمل ف الف مير الرفع 
وفالظاهر فى موضع واحد » وأما قرله : أما الاوك فأنت اليرم الأمهم لوما. 
فاؤ مامص وب محذو ف (قوله وقد .ف ناص بغير المؤكد) هو الى بين للذوع أو أو العدد لآنه يدل على معبى زائد 7 
معنى فعله فأشبه المفعول به أما المؤكد فذ کر ابن مالاك رجه الله أنه لاجوز حذفعامله‌ومحث»مه ولده وتحرير ذلك 
يطلب من روح الألفية > ويشهد للحذف قوله تعالى ‏ طفق مسحا بالسوق والاعناق - أى مسح مسد | 
( قوله جوازا ) أى حذفا جائزا أو ذاجواز (قوله لقربثة حالية أو مقااية) أى وقت حصول ور نة فاللام للتوقيت 
كقرله تعالى - أقم الصلاة لدا ك الشمس إلى غسق الايل - والقّريئة الحااية ويقال ها المعنوية مامرجعها إلى المدنى 
من مشاهدة أو غير ها واللفظية مامرجعها إلى اللفظ ١‏ قوله كو!ك للقادم ) أى فالقرينة حالية وقوله أو لمن قال 
أى فالةرينة مقالية (قواه خير مقدم) أى قدمث قدوما حبر مقدم فخير اسم تفضيل ومصدريته باعتبار الملوصدوف 
أو المضاف إليه لآن ١‏ التفضيل له حك ٠١‏ أضيف إليه ( قوله ووجوبا سماعيا ) أى حذفا واجبا أو ذا وجوب 
سماعيا موقوفا على الماع لا قاعدة له ؤ قوله هدا وشكرا ) اعترض بآم قالوا حمدت الله مدا وشكرته شكرا . 
وأجيب بأن ذلك ليس ٠ن‏ كلام الفصحاء وبأن وجوب الحذف عند البعض وبأنه عند ذكر الفعل يكون خيرا ٠‏ 
لا إنشاء » و الكلام عند قصد الإنشاء وعنده يكون الفعل والمصدر متعاقيين حيث ذكر أحدها ترك الآحر ‏ 
(قوله وقياسا فى مواصع) أى حذفا قياسا أو ذا قياس بم له ضابط كلى بحذف معه الفعل ( قوله نحو- فإما منا-) 
أى من کل مايكون تفصيلا لعاقبة ماقبلهق طلب أو حمر » والمراد بعاقبة العطلب والخير الةوا د الى تتر تب علمهما 
وتأنىعلى أثرهما فالطلب كالاية فإنطلب شدالوثاقيتر تب عليه فوائد فصات عاذ كرهن المصادر والخيركقول الشاعر : 
لأجهدن” فإما درء واقعة ٠‏ تخشى وإما بلوغ السؤال والأمل ظ 





هاا - 


وهو امم الحدث الجارى على الفعل وليس عاما : وقد ينفك ) 


واحټال کون تاودا مفعولا له للشد لايطوى هذا القسم لعدم الاحتال فى وهبتاث ألا فبا إعانة وإ راما 
إذ لا يصح تقدير اللام فيه لعدم اتحاد فاعله وفاعل الفعل المعال » واحتر زوا بقيد القبلية عن نحو : إما يتأدب 
زيد بالضرب تأديا أو مبلك هلا کا فاضربه فلا يجب الحذف فيه . وقيد ابن الحاجب ماقبله بكو نه حملة فلا يجب 
ض الحذف فيا يقع تفصيلا لعاقبة مفرد نحو : لزيد سفر فإما يصح صعة أو يغتنم اغتناما وجعل المصنف فى الأوضح 
كابن الناظم هذه الأمثلة من الا نی بدلا من اللفظ بفعله فهلاعتبار البدلية واجب فا بتوقف عليه وجوب حذف 
العامل فيه نظر ومقتضى ماوجهوا به وجوب الحذف عدم التوقف . ل اه 

هذا »وق جعل المفعول المطاق تفصيلا مساحة إمعنى أن له دخلا فى التفضيل لأن المفصل هو وماعطن عليه 
فهو بعض المفصل ( قوله وأنت سيرا سيرا الخ ) أى من كل مصدر «ستمر للحال لا منقطعا ولا مستقبلا كنا نص 
عليه سيرويه .لم يشتر ط المصنف كابن مالك مكررا : أى ذكر مرتین فأكثر أو محصورا عا وإلا أو بإنما وعامله 
خبر عن امم عين وإن دخلت عايه النواسخ نحو : إن زيدا صيراسيرا . ْ 

قال الرضى : ويجوز أن يكون ما کان زيد إلا يرا من هذا . ومقتفى كلام ابن مالك فى شرح الكافية أن 
لا يقيد يام العين بل ياسم لا يكون المفعول الطلق خبر ا عنه حقيقة كما عبر به ابن الحاجب وحینئذ فی مفهوم | 
اسم العين تفصيل فايتأمل ( قوله وهذا اببى حقا الخ ) أى من كل مصدر مؤكد لنفسه أى لله لأن الذىء لا بو كد 
نفسه » وهو اأواقع بعد حملة هی نص ف معناه كا مئال الثانى فإن الجملة نص ف الاعتراف لا محتمل لا غيره 
أى ما يضاده ويقابله أو لغيره » وهو الواقع بعد حل عتمل معناه وغيره مما رضاده كالمثال الأول فإن اللحملة 
محتمل عقلا الباطل والكذب . بهذا التقربر اندفع ماقبل إن أريد أن الجدلة فى المؤكد لنفسه لاحتمل غير معناه 
مطلقا فهمنوع إذ تحتمل الياز أو لاتحتمل غير معناه حقيقة فالمؤوكد لخيره كذاك إذ احمال هذا ابنى لغير معناه 
عقلى ليس مداولا للفظ ۽ ) | ظ 

هذا » وق وقوع المصدر فى هذا امحل لغير التأ كيد كالنوع نحو أن يال له على" ألف درهم اعتراف زيد 
يجوز نثايته وجمعه حينئذ نظر » ولايبعد صعة وقوعه كذلك فليحرر النقل : ) | 

واعل أنه لابجوز فى هذبن المصدرين التقدم حلافا ان أجازه واستدل بقوهم أحقا زبد منطاق ٠‏ وأول على 
أن حقا هنا نصب على الظرف لاعلى المصدر أى أفى دق نص عليه سبو به ولا التوسط كا يفهم من التسميل » 
وأجازه الزجاج نحو : زيد حقا أخوك > وأن التقدر ف هذا ابنى حقا احق حقا أو حق حقا من حق إذا ثبت 
ووجب » و جوز أن يكون من جق الأمر بمعنى محققه وكان على يقينفالمقصود حينعذ إثبات كونة علىيقين ورفع 
كونه على شلك فإنه من محتملات ال منملة كنا أن الباطل والكذب من مت لاما › لأنها تحتمل البنوة والتبى ومجوز 
أن يكون صفة مصدر حذوف أى قولا حقا ما اله الرضى من أن جميع الأمثلة الموردة للمؤكد لغيره إما صريم 
القول أو مافى معنى القول قال الله تعالى ‏ ذلك عيسى ابن مريم قول الى - ثم قال : فتقول التقدير الأصلى 
فى مثل هذا المصدر مفعولا مطلقا لقا بيانا للاو ع فالقول الناصب مدلول الحملة المنقدمة لأن المعكل إذا تکل 
بالجملة فهى مقولة ( قوله وهو اسم الحدث الجارى الخ ) أى اللفظ الدال على ا-لمدث مطابقة كالضرب أولضمنا 
كاجلسة واللخلسة بفتح اليم وكسرها » والمراد بالحدث عى قائم بغيره من حيث أنه قائم بغيره كنا قال العصام 


د 


2525286 لل ماهو جار مجراها ما أن المصدر يكوك غير مول مطاق فميمها وم E‏ 
من التعريف مع قول ( وقد ينوب عن ) أى عن المصدر ( غيره ) یندب عل أنه مفعول مط اقب من اللا 
0 على المصدر. 7 ناب عر ن المبن للعدد امم الا ل (كضربته سرطا ) أى فر رده رو ط زف اهار والمصدر وأقيم 


0 مابعده مقامه واسم العدد عو (0- فاجلدوهم مانن جلدة = ) أى واد | مانن جلدة فحذف الم در وأق العدد. ) 


مقامه . وما ناب عن البين لاوج مادل على كلية أو بعضية مضافا للمصدر نحو (- فلا تميلوا كل اليل -) 
ای مبلا كل الیل و ) الو تقو ول علينا بعض ( الأقاويل ) وما ناب عن الو دد ما شارکه فى مادته وهو ثلاثة ١‏ 
اسم مصدر نحو : : اغتسل غسلا » وامم عبن حو وال ai‏ بز الأررض ثانا ت ومصبدز لفعل شر و 

- وتبتل إليه تبتيلا ‏ | 


وإلا ورد أن اللون قام بغيره وليس حدثا ساواء ددر عنه كالم رب والمثبى أو لم يصدر كالطول والقصر › 
و بالريان على الفعل اشتاله على حر وفه لفظا أو تقديرا فا ليس له فمل كااعالمءة ووب لايسمى مص درا بهذا المعى 
وإن سمى مصدرا ععنی آخر وخرج بهذا القيد اسم المصدر فعلى هذا هواسم للمعنى لاللفذظ المصدر وإلا حرج 
بو له اسم الحيدث ؛ وخحرج بقوله وليس علما ام الحدث إذاكان علما مثل فجار وحاد + وأما المدوء هم 
زائدة لغير المفاعلة فالحق أنه مصدر » وتسميته ق بعض الأ حران اسم مدر بطريق الحجاز ( قوله عن المصدرية 
الخ)لوقال ره ن المصدر إلى ماهوجار يراه کان أولى ( قوله على المصدر) أىمعتاه الذى هو الحدث وق قوله وقد 
رزو ب عله الخ جا ت صي له أن المصدر الأؤكد ينوب عنه اه ومشاركه فى المادة بأقسامه الثلائة والناثب عن 
المبين مابى ( قوله اسم الآلة ) أى اللفظ الدال على آلة الفعل » ويشترط أن يكون آلة للفعل ءادة فلامجوز ذمربته 
مو دا لآنه لابعهد کون العمود آلة الغمر ب » ؛ وقض.ة ذلك جواز ضير بته جرا لان احج ر عهدالر ی به» ولارهيته 
آجرة لأن آجرة لم.نعهد للرى ( قوله وأقم مابعده «قامه ) أ فأعطى ماله ٠ن‏ إعراب وإفراد أوتثنية أوجمع تقول 
ضر بته موطا وسوطين وأو اطا ( قوله وام العدد ) أى والافظ الدال علىعدد المصدر وليس 0 مو ضوع 
له وذلك إما عدد صريح مير ز بالمصدر ام مثل أو غير ر عو ضر بته ألما ( قوله مادل على كلية أ و بعضية ) 
إشارة إلى أنه لا عتص بكلمنى کل وبعض کا رو شمه كلام الأوضح فدخل ضر بته جميم الضرب وعامة الفسرب 
وتو -- لا تظلمون نقيرا - ولا تضرونه شیا وضر بته سر الضر ب فلا حاجة إلى زيادة كلمتى ما الشرطية 
والاستفهاءية نحو : ماشئت فةم أى ى" قيام شت a‏ - فا استقاءوا لک | فاستقيموا لهم - و نحو 
#اتضر ب زيدا أى أى” ذضرب تضر ب ») ومثله - ما أغنى عنى ماايه ‏ (قوله | ب با قيده فى التسويل بغير 
٠‏ العلم احترازا من نحو حماد علما للحمد فلا يستعمل مؤكدا لآن معنى العلم زائ على تل الغا “ل © ولانه كا.م 
الفعل فلا يجمع بينه وبين الفعل وأوذة على ذلك سبحان فإنه اسم ٠‏ صدر عل على التسبيح . وقد استعمل مؤكدا 
لعامله امحذوف : وقد جاب نع علميته وهو رأى ان مالك (قوله ‏ والله ند ۾ من الأرض نبانا - ) تع 
۴ حول مثالا لا ذك ر الأوضح وجعله النحاة مثالا لام الععن : وقد جمع بجا لان النيات يستعمل تارة ەی 
نبت وتارة اهما للشىء النابت » و يجوز أن يكون مثالا لما ناب فيه .صدر فعل آخر كالمثال الذى يعسده خلافا 
للناصصر اللقانى » فد د صرح السفاقسی ى قوله تعالى ‏ فأخر جنا به أزواجا من نبات -- بأن النبات مصدر 
می به نابت کا ھی بالببت » وصرح به بل القطاع فقال : نبت البقل نباتا . 
قال الشاطى . : وعن سيبويه أن نباقا فى الاية مصدر جار على غير الفعل فكان نائبا عن إنباتا ( قو ر 
لفعل آخر عو وتبتل ليه تدشيلا-) وذلك لآن تخيلا عدر ابقل لااتبتل ومصدر تبتل تم تبتل فاب تبتيلا عن تبتلا 





- ١171١ - 


وجعل فى الأوضح ما ناب عله مارادفه عو : أحببته مت وفرحدت جذلا ( ولیس منه ) أى دن النائب عنه 
صفته كرغدا فى قوله تعالى (- فكلا منها رغدا -) وإثما هو حال .٠ن‏ المصدر المفهوم ٠ن‏ الفعل . والتقدير 
فكلا حالة كون الأكل رغدا بدليل إقامتيم الجار والمجرور دون المصدر فى قولهم مير عليه طويلاءفدل ذاك 
على أنه حال لامصدر وإلا جاز إقامته مهام الفاعل إذ المصدر يقوم مامه » باتقاق . والقول منم إقامة صفته مامه 
تبع فيه سيبوبه لکن خالفه فى الأوضح تبعا لابن مالاك . 





لأن معني تبثل بتل نفسه فجىء به على معناه هر اعاة لمق الفوادل › وظاه ركلا أن الاب ف جب ع الأقسام 0 
المذكورة منصوب يلفظ العامل الم كور وفيه حلاف . 
بی أن لقائل أن يقول إن كان ٠راده‏ باسم المصدر ماليس جاريا على الفعل العمل ف وإن كان جاريا على 

0 فكان بنبغی أن يدخخل فيه تبنيلا » و إن کان ٠راده‏ ماليس جاريا على فعل أصلا فاو الغسل والوضوء 
والعطاء ليس كذلك لحريانها على غسل ووضوء وعظى أى أذ › إلا أن يجاب بأن٠رادهبما‏ ليس جاريا على فعاه 
مادخله نقص لبعض الحروف الى ف فعله ( قوله وجعل فى الأوضح الخ ) هو مذهب المازلى والمر د والسير اى 
واخداره ابن مالك . 

قال الرضى : وهو أولى لأن الأصل فام قر بلا ضرورة ماجئة إليه » وهلمهب سيبويه أن المصدر 
منصوب بفعله المقدر وهو منقول عن اپور . والتقدير أحببته ووم مته مقة › وفرحت وجذلت جذلاء والمقة. 

بكسر الم مصدر وم مرادف للمدنة » والحذل بذال معجمة وبفت<تين ٠صدر‏ جذل بكدسر الذال . 

ا[ تمل ما ينوب عن المصدر أيضا ضميره نحو : عبد الله أظنه جالسا وهل هو ائب عن مهدر «ؤكد أو 
اوی أفظر تريح دام الإشارة بشار به إلى المصدر كضر بتة ذلك الضرب » ولا يشترط جعل المصدر تابعا ٠‏ 

لام الإشارة EO E‏ ذلك ومخطئته من حمل قول المتنى : 
ا | على أنه أراد هذه ال وزة . وعلله بأن مثل ذلك لانستعمله المرب لأن هن 
كلام العرب ظننت ذلك يشبرون للظن : ولذلك اقتصر وا عليه والوقت كقوله ٠‏ ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد 
بنصب ليلة نياية ,عن المصدر والتقدير اغهاضا مثل اغماض ليلة الأرمد فحذف اأصدر وأقام الوقت مقامه وذلك 
قليل وعكسه كثير نحو جثتك صلاة العصر › وأسماء أعيان على خلاف فى ذلك يقال با انوت 
بداه أى لاأصابت شير ا والترب التراب واللهندل الحجارة : 

قال سدبويه : جعله بدلا من قو لك ر بت يداك فانتصاب ربا وجندلا عند الشاو بين وغبره ا بدليل 
جواز اللام فتقول ربا لك ها تقول سقيا لك > والأصح وهو ظاهر كلام سيبويه أنهما منصوبان على المفعولبه 
والتقدير ألزمك الله ربا وجندلا والهيئة حو مات ميقة جاهلية وعاش عيشة مرضية ( قوله وإنما هو حال من 
الصدر الخ ) عبارة الى والمتصوب حال من ضمير ٠م‏ در الفعل والأمل فكلاه أى فكلا الأكل (قواءبذليل 
إقامتهم الخ ) زاد فى المغنى : وبدليل أنه لامحذف الموصوف إلا والصفة خاص: جنسه تقول رأيت كاتا ولا تقول» 
رأيت طويلا لأن الكتابة خاصة جنس الإنسان بخلاف الطول وقال : وعندى فما احتجوا به نظر . أما الأول : 
فلجواز أن المانع من الرفع كراهة اجتاع عوازين حذف الموصوف وتصيير الصفة مفعولا على ااسءة » ولهذا 
.يقولون دخات الدار محذف ف توسعا ومنعوا دخلت الأمر لأن تعليق الدخول بالمعانى عاز وإسقاظ الحافض از 
ويوضحه ألم يقولون ذاك فى صغ الأحيان فقولون سسير عايه زمن طويل » > فإذا حذفوا الزمان قالوا طو يلا 

۱٩ (‏ — بس ف کہی س ثان ) 
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: و الثالث من المفاعيل 
[الفمول 4] ١‏ 
أ لذ يفل ل هل وبق اج 6 


بالنصب : ا ذكرن واا الثاتى : فلأن التحقيق 1 حذف و ا دتوقف 0 وجدان اليل لاعل 
قوم تمل ا ل الشملة الصعاء والوالية اغذرة تعر یمه اہی ٠‏ 
و*ر اده بقوله eel‏ لائجمءون بين مجازين أنهم لا جمعون بام ما ی کامة واحدة مع استقلال کل بإرادة 
كانظة قليلا فما مثل به ولتقدهها وحذف موصوفها فلا ينقض كلامه بنحو : أحيا الأرض شباب الزهان > 
قال الدماءينى : ولا حاجة لما أجاب به الشمنى بما هو فى محل انع كنا حررنا ذلك فى رسالة بديعة سميناها 
1 أحكام اماز إلى أحكام تعد المحاز] بينا فيها ماوقع لفضلاء العصر من الوهم فى هذا المقام وحررنا فما أن اقا 
تعد د از اس o‏ 





الأول أن يتمع ی كلمتين فصاعدا وهو أ كثر من أن صى ولا يتوهي منعه لافنا من[ ا 

الثانى أن مجتمعا فى كلمة من جهتين تافتيئ » زف الحة قة إنما اجتمعا فيه جهنا جاز وأمثلته كثيرة : 

النالث أن يجتمعا فى كلمة ويكون أحدها مينيا على الآخر ويعبر عنه باحاز فى المرتبتين . قال الفغرى: وهو 
غير عزيز وقد أور دنا منه فى رسالتنا أمثلة وذ كر منه أمثلة فى الأساس عون علها بقوله ومن مجاز المهاز . ' 

الراببع أن يجتمعا فى كلمة وتكون إرادة كل مس:قلة ولخذا ادعى السعد الانفاق على بطلانه : و جمع الجوامع 
وت وقوعه وهو الذى أر اده ابن هشام على مافيه كا بعلم بمراجعة تلك الرساله . 


ا [المموللك] ا 

المفعول لأجله ومن أجله . وقدمه على المفمول فيه لأنه أدخل منه ف المفعولية وأقرب إلى المفعول 
المطاق بكونه مصدرا » وذكره ابن الحاجب بعد المفعول فيه لأن اجتياج الفعل إلى الزمان والمكان أشب من 
احتياجه إلى العلة ( قوله ويوقع قم لأجله ) أى بان بك, ون هو امنصود من الفعل وتمرئه ٠‏ سواء تقدم على وجود 
مضمون الذعل ها ی قعدت عن .لحرت جيئا أ وتأخر کا فی جئتاك إصلادا '. 

فإن قأت * هن أمغلة المعو ل له ضر ر4 تادا مع أن الضعر ب سيب انأدب وعاته فكيف يكو ن التأديب 
سببا وعلة الغعرب ؟ FF TF‏ اي 
قات : الضرب علة فى إبجاد التأديب وتصور التأديب وتعقله سبب فى الإقداء 1 الفعل الذى.هو ار 07 
فالوجه الذى كان به يبا غسير الوجه الذى ك" ل «سهما ا سلوج تان ےھ تانمتان . 
قال اأرضى : : وإذا كان الحدث المعلل تفصيلا وتفسيرا لاء صدر احمل ؟. فى ضر بته تأديبا وأعطرته 5-9 
فليس هنا حدثان فق اھ رة > ”ی دشار كاد ن ی ز مان » بل هما ی ا ةةة حدت واحد لآن ال نی أدبته بالضرب. 
وكافأته بالإعطاء فالضرب هر اتاد ب و الإعطاء هو المكافأَة » فالعلة ههنا فى القيمّة ليس هذا المصدر المنصوب 
لأن الثى ء لامكرن علة لنفسه بل هی أثره أى ضر بته لتأدبهء ألكن لوصرجت ما هو العلة لم ينتضب عند النحاة 
لم الما ركة ف الفاعل والز مان إذ رعا لا صل ia‏ الار فكيف شارك الذر ب والزمان 15 قال ان دريد : 

والشيخ إن قو مته من زبغه ١‏ بقم التثقيف مله ما التوى ‏ 
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فإجلالا مصدر قلى علة للقيام بأعذة عامه وغاءة له وزمنه ر رھ 
قلى عاة للةعرد عن اجرب بأعنة عليه وأدست غاره له 8 | 0 
وعلامة امول له وقوعه فى جواب:لم فعلت وإنما اشترط فيه أن يكون مصدرا لأنه علة للفعل والعلل 
إا تكون بالأصادر ا بالذوات ¢ ورج به غير ه 51 اق 4 وبالقلى عو حئتك قرأءة للع کا اعتودهة 
وما د کره نار لا نع أن التأديب تین الضر ب لآن التأدب عمل الأدب ومايليق باأشخص وإحداث 


ن القيام وؤاعلنما واحل وهر امكل وجرنا مدر 











التأديب والضرب سبب ذلك ووسيلته کالشم وأبضا فم منع اھت السفر ( قوله وهو المصدر ) لارد عايه أما 
العبيد فذو عبيد بنصب العبيد لآنه مول فانظر المغنى والأو ضح ( قوله الفضلة ) أى ليس جزءاءن الكلاء 
رن لايكونمسندا ولامسندا إليه (قولهقد شاركهالخ) حالمن المعالى فمحله النصب والرابط فاءل شار ك[ذهو ضير 
يعو د إل العلل وضميره المنصوب يعو دعلىالحدث 4| ضاق إليه الشارح؛ و جوز أنيكو ننعتا لحدثوارابط.فاعل. 
شارك إذهو على هذا ضمير يعود إلى الحدث وضميره اأنصوبيعود على المعال . والظاهر أن«»نى تشاركهما نى 
الزمان کون أو ل زمان المصدر يعقب آخرزمان الفعل ولا يازم أن بتع الحدث ف بعض زمار الحرب بدايل مجثتاث 
إصلاحالحالك وشهدت ار ب إيقاعا للهدنة » وأو أل زمان الإصلاح وإيقاع الهدنة لايازم أنيكون هو آخر زءن 
اجىء والشهود بل الغالب أنه يعقبه إن لم يازم » ولا يبعد ذا من النظائر الاكنفاء فى كون أول زهان الحدث 
آخر زمانااصدر أو بالعكس بالاخزيل مبالغة» ولا يشكل علىهذا ماصر وا به فى ه فجئت وقد نة تلنومثيامهاء 
من اختلاف زمن النوم وزمن نض وا الثياب مع اتصال النوم بزع الثياب لأآنا لالم الانصال المذكور ب نفس 
النوم منفصل قطعا عن تزع الثياب كا هو معاوم » ثم لافرق ف المشاركة فى الفاعل بين اللفظية كضربةه تأدييا 
والتقديرية » كتوله تعالى ‏ بريكم البرق خوفا وطمعا - لأن معنى ,ریک بجعا ترون وجعل اازِمخشرى 
نصب ذلك على الخال ( قوله سواء كان باعثا وغاية ) أى سواء كان باعثا من حيث الوجود الذهنى 
وغاية منحوث الوجود الدارجى فالجهتان مختافتان ( قوله وإتما اشير ط فيه أنيكون مصدرا الخ ) قال الجاى : 
وإنما اشسترط هذد الشرائط لأنه بهذه الشرائط يشبه المصسدر فبتعاق بالفعل بلا واسطة تعاق المصدر به 
حلاف ما إذا اختل شىء عنما اتی ( قوله والعلل إنما تكون بالمصادر الخ ) أى غالبا فلا برد - والأرض 
وضعها للأنام ‏ ونحوه ( قوله وبالقابى نحو : جئتاك قراءة للعلم الخ ) قل الرذى : وشرط بعضېم كونه من 
أفعال القلوب قال لأنه الحامل على إيجاد الفعل والحامل على الشىء متقدم عليه » وأفعال الخوارح كالضرب 
والقتل تتلاشى ولا تى حى تكون حاملة على الفعل » وأما أفعال الباطن كالعلم والحوف والإرادة فإنها تبتى + 
والجواب أنه إن أراد وجوب تقديم الجامل وجودا فمنوع وإن أراد وجوب تقدمه إما وجودا أو تصورا فسل 
ولا ينفعهو بأتقض بجواز حو : جئتك إصلاحا لأمرك وضريته تأديا اتفاقا » فإن قال دو بتقدر حذف أى إرادة 
إسلاحوإرادةتأديب؟ قلا أيضافجواز جثتلك | كر امك لى وجئتاك ايوم[ كراءا لاك غدا بتقدير المضاف المذ كور بل 
جوز جئتك سمنا وعسلا فظهر أن المفعول له هو الظاهر لا المقدر فنقول المفعول له على ضربين إما أن يتقد م 
وجوده علض مون عامله نحو : قعدت جبنا فهو من أفعال الذاب كا قالوا وإما أن يتقد م على الفعل تصورا: أى 
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فى الأوضح تبعا لابن الحماز وغيره وخالف ی هذا الفارسى فأجاز جئتك ضرب زيد أى لتضربه » ويؤْ د منه 
أنه لا يشتر ط الاتحاد فى الفاعل أيضاء وبالفضلة عو : صل لى رغبة فى احير » وبالمعلل لددث بقية المفاءول . 
إذ لا تعليل فما وبما بعده ما اختلف فيه زمان العلة والمعاول وما اختلف فيه فاعلهما كا سيأتى ( فإن فقد المعال ) 
الحدث عامله ( شرطا ) ما شمله التعريف ( بجر ) وجوبا ( حرف التعايل ) ردو اللام وتحوها ما يفهم التعلببل وهو 
»ن والباء وفى والكاف . والظاهر أنهم أرادوا بالشرط مالابد منه وإلا ففيه نظر ففاقد المصدرية ( و - خلق 
لم - - ) فامخاطبون علة للخلق وليس ضمير هم مصدرا فاذلاثك جر باللام ومثله قوله عليه الد لاة والسلام ظ 
٠‏ إن امرأة دخلت النار نى هرة , أى لأجل هرة : : وفاقد الاتحاد فى الفاعل نمو : 
) ) . (وإفى لتعرولى لذ كراك هزة ) كا انتفض العصفور بلله القطر 

فالذكرى هی علة عرو" المزة وزمنهما والحد ولكن فاعلهما ملف وفاعل العرو” المزة » والذكرى هو 
المتكل لأن المعنى لذكرى إياك فلذا جر باللام > وادزة هى النشاط والارتياح ؛ ومثله و - فبظل هن الذين 
ھادوا حرمتا علييم داييات أحلت لم واذكروه کا هداع - وفاقد الاضاد ى الوقت نمو : | 
( فجئت وقد نضت لنوم يابها) لدى ال تر إلا لبسة المفضل 








يكون غرضا > ولایازم کونه فعل قلب نحو : ضربته تقوبما وجئته إصلاحا ( قوله ويؤخط منه ) أى من 
إجازته هذا المثال لا من عدم اشتراط كون المصدر قلبيا إذ لا يلزم ٠ن‏ كونه غير قابى اختلاف الفاعل بدليل 
ا مثال السابق وهو -جثتك قراءة العم وما مثل به الرضى > ومبذا ظهر أن ما نقله فى التصربح عن الشاطى” من 
أن اشتراط اتعاد الفاعل يغنى عن اشتر اط كونه قلبيا ليس ظاهرا فتدير ( قوله ما اختلف فيه زمان العلة والمعلول 
وما اختاف فيهفاءاهما) استنى أبو حيانتبعا لابن مالك من المشاركة ف الزمازواله'ءل أن" وأنإذا نابتا عن المصدرتقول 
جننكأن زيدا يكرمى تاذ یکرت زيد» وجئتك الساعة أن وعدتك أمىء وبحذف معهما حرف ابر أيضاه 

قال المرادى ف شرح التسوبل : مجو زی كى إذا كانت ناصبة بنفسها أنتقع مفمولاله لأنها إذ ذاكينسبك»نهاء.صدر 
فتكون مثل أن" وأن وهل نجرى ما المصدرية جرى أن" وأن فى جواز حذف الحرف نحو : أزورك لما تحسن إلى 
أى لإحسانك : قال الشيح أثير الدبن : لاأعرف فى ذلك نصا عن أحد ( قوله جر وجوبا حرف التعليل ) أى 
عند من اعتر ذلك الشرط ( قوله وهو من الخ ) قال المصنف فى شرح اللمحة : دروف السبب سبعة اللام 
نحو هو الذى حل لم مانى الأرض حيعا ‏ والباء نحو فبظلم من الذين هادوا حرمنا علبهم طيبات ب 
وق محو . - لسك فيا أفضتم عذاب عظم أى بسببه » ومن حو - الذى أحلنا دار المقاومة هن فضله - أى 
بسبب فضله لا بأعمالنا » وهذه الأربعة بجوز دخوها عليه »> وحتى نحو أسلم حى تدخل الجنة» والكاف نحو 
اذكر وه کا هدام أى لحدابته إيا كم , وى نحو : جنتك کی تسكر منى » وهذه الثلاثة لا تدخعل عليه لأنها لاتكون 
اليل إلا مع قعل المقرون بكرف المصدرى أتترى : 

وهذا قد يناى ماسبى فى أن" وأن وصلتهما وى وماسيأى من اليل باذ کروہ كما هداع إلا أن يقال المراد 
أنها لا تدخل (e‏ لى ما استوفى الشروط وماذكر لم يستوفها فلا يكن من المنعول فليتأمل : : وتمايقهم التطبل عن 
نحو - - بتارق المننا عن قولك - ( قوله فالمخاطبون علة للخلق ) فى هذه العبارة حزازة : 

٠‏ قال الجلال الداوالى: اعلم أنه تعالى راعى الحكة فيا حاتى وأهر وأودع فيا المنافم » و لکن لاڈیء فيها 
باعث له عل القخل وإن و مال کا أن من يغرس غرسا لأجل العرة بعلم ترتب المناقع الأخر على 
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فالنوم علة الع الثيات ولكن وقمما حتاف فوقت الجلع سابق على وقت النوم فالملاك جر باللام » ونضت 
بتخفيف الضاد امعجمة ٠ن‏ النضو وهو الحام » ولبسة بكسر اللام هيئة من اللإس ٠‏ والمتفضل هو الذى يتى 
في ثوب واحد » ومثله حو كلما أرادوا أن يمخرجوا منها من غم - أى لأجل الغم » 
. واعلٍ أن هذه الشروط معتبرة لإواز النصب لا اوجوبه وتعينه »تى أن المستوق لجميعها جوز فيه أن ير 
بحر فالتعليل كا قال ف الآلفية : و ليس يمتنع مع الشروط » سواء كان جر داء نأل والإضافة أم مضافا أم حلىبأل» 
لكن الأرجح فى الأول النصب وفى الثالث الجر ويستويان نى الثالى ` 





ذلك الغرس كالاستظلال به والانتفاع بأغصانه وغيرهما » والباعث له على الغرس هو الكر ة لاغير فجميع تلاك 
الفوائد والمصال بالنسبة إلبه تعالى بمئزلة ماسوى المرة بالنسبه إلى الغارس » والآيات والأحاديث زاوهة بالعال 
والأغر اض ٠ؤولة‏ بالك الحم والمصالح إذا تيقات ذلك كله علمت أن ماقاله شارح المقاص د هن أن الق تعايل 
بعض الأفمال سما الأحكام الشرعية بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات 
وماأشبه ذلك : وأما تعميمه بأنه لااو فعل من أفعاله عن غرض فحل بحث وكلام غير منذول » فإنه إن أراد 
بالتعليل جعل تلك الحم علة غائرة باعثة فلا شىء من أفعاله وأحكاءه كذلك غاية الأمر أن عضا ما يظهر عابنا ` 
وبعضها مما نى إلا على الراسخين المؤيدين بنور هن الله ( قوله ونضت بتخفيف الضاد ) قال الجوهرى : نضا ثوية 
أى خلعه وأنشد البيت ثم قال : ومجوزعندى تشديده للدكثير ( قوله لالوجوبه وتعينه ) أو اقتصر على أحدها 
كنى وحيث جمع بینہما فاللائق تأخير الوجوب لأنه أوضح فيفسر ماقبله ( قوله يجوز فيه 'أن بجر عرف التعليل ) 
قال فى الارتشاف : ولايجوز أن يككون للعاءل منه اثنان إلا على جهة البدل أو العطف شواء جرا رف السب 
أو أحدهما أم نصبا فأما قوله تعالى ‏ إلا تذكرة لمن شى - فنصوب بفعل مضمر انى > ` ظ 
وأعدم جواز تعدد المفعول له منع فىقوله تعالى ‏ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ تعلق لتعتدوا بتمسکوهن 
على جه ل ضرارا مفعولا له و غا پتعای به على جعل ضرارا حالا : وف الجهة الثانية هن الباب اتلخامس من المغنى 
أن عصريا له قال فى تفسير قوله تعالى ‏ يجعلون أصابعهم فى آذائهم من الصواءق حذر الوت - من متعاقة محذر 
أو بالموت لابيجعاون ثلا يتعدد المفعول له من غير عطف » واعترض عايه فى إعرابه ثم قال : وقب أجيب 
بأن الأو ل تعليل للجعل مطلقا والثانى مقيد بالأوال والمطلق والمقيد غيران فالمعلل متعدد فى المعنى وإن اتحد 
فى اللفظ اننهبى + ١‏ 
أقول هذا يستلزم عدم تصور تعدد المفعول له » م مااقتضاه ماذكر من تسمية رور با حرف مفعولا له 
هو مااقتضاه كلام ان احتاجب : وء ذهب الجمهور أنالجرور بالحرف مفعول به بواسطة الحرف صرح به عقيل 
هنا والجائى فى المفعول فيه : 
فى أنبعضهم قال : إن منتعد ده على وجه العطف قوله تعالى - والكيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئقف ٠‏ 
وإن فقد الشرط فى الأول لأن قول لنركبوها بتقدير أن تركبوها وهو علة تلحاق المذكورات » وجىء به مقرونا ٠‏ 
٠‏ باللاملاختلاف الفاعل لأن فاعل الخاق هو الله جل‌جلاله وفاعلالركوب بنوآدم . وأما الثانى فلل بفقد فيه الشرط 
لأن فاعل انلق والعزيين هو الله جل" جلاله . ولا نی أن ماذكر من فقد الشرط فى الأول إنما بای على ماتقدم 
عن ألى حيان تبعا لابن مالك فتفطن + ظ ظ 
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( و ) الرايع من المفاعيل . 
ااا [ الفمول فيه ] وهو السمى غلرفا ٠‏ 
ظ ( وهو ماسلط عليه عامل ) ينصبه من فعل أو شېهه وإن م ؛ ن واقعا فيه ( على معنى ف ) الظرفية» وخرج 
هذا القيد بقية المفاعيل فإن تسلط العام لعامها لبس على معنى ف لاتقد م ا فى نحو افون يوما ‏ الله أعلمحيث 

بعل رسالنه - فليس المنتدوب فما مفعولا فيه. بل مولا به لوقوع الفعل عليه لا فيه | 
[ خجامة ] جوز تقد المفعول له كاف قوله : ظ 

فا جزعا ورب الناس أبكى ولاحرصا عل الدئيا اعتر انی 

٠‏ وهذا أولى مما ذكره الجلال السيوطى من أخخذ هذا الک من قول ابن مالك كالزهد ذا قنع لأنه هن ادر 
ليس مفعولا له ا »رتم يدل له تمويزهم ف قول الناظم ترخا أن , ون مفعولا له » ومنع ثعاب تقديمه مردود 








البيت المنقدم وبغوله ٠‏ وماشوةا إلى ابرض أطرب ٠‏ وبل التقديم مالم يكن العاءل معنويا راجع شرح 
الشوادى للمصنت , 
[ الفعول فيه ] 
( قوآه ماساط عليه الخ ) أى بادار اد بأن لأختص الاساط بعامل فخرج حو : دخات الدار إذ لابةال صليت 
الدار ويستئنى من الاطراد ماصيغ ٥ن‏ «صدر عاماه » وينيغى أن بسنڈی أيضا المقادر إذ لايع ل فا إلا مادل 
على حركة لايةال قعدت ديلا ولا رقدت ميلا ولذا ذهب السميلى إلى أن نصبها على المصدرية » وأستط بعفميم 
قيد الاطراد لأن نحو : دلت الدار منوب على التوسع ولم ينضون معنى فى فهو خارج بقوله علىهنى فى فتدير 
( قوله ينصيه ) بين به أن معنى سلط عليهعامل نصبه عامل وبذلك اندفع مايقال م يعتير فى تعريف الظرف كونه 
منصوبا ولابد منه › وقد يستفاد ذلك من قوله على معنى فى لن غر منصوب ليس على معناها بالفعل وإن كان 
قابلا لذلك ( قوله من فعل أو شه ) بیان لعامل إذ كان مبهما شاءلا لكل عاءل وإن لم يكن واتعا فيه نمو : 
ماصمت يوم الحديى ( قوله لما تقدم ) من أن تساطه على المفعول به لوقوعه عليه وءلى المفعول لأجله اوقوعه 
لأجله وعلى الول المطاق لأنه نفسه (قوله كما فى نحو افون يوما - ) من نحوه - ارجعوا ورام ‏ فوراک 
اسم فعلمعناء ارجعوا ونا جمع بينهما تأكيدا وإعا م يكن ظرفا لأن الظرف إنما يجاء به لتقييد عامله وهو متف 
هنا إذ لو قلت:ارجع وراءك وأردت الظرفية كان #نزله ارجع ف الوراء والرجوع لايكون إلا فى الوراء 
فهذا الظرف مستفاد من الفعل والظرف لا يكون كذلك قاله حماعة : 0 00" 
ورده السمين يجواز كونه ظرفا إذ المعنى ارجعوا إلى الموقف الذى أعطينا فيه نورا والقسوا فيه نورا ٠م‏ 

من يقتبس أو إلى الدنيا فالقسوا نورا بتحصيل سببه وهو الإعان وهذا الظرف لیس مستفادا من الفعل انى . 
0 ويردأيضا بان الارف قد يكون للا کید رقوله بلمفعولا) كذا فى النسخ بتصب مفعولا والصواب بل مفعول 
برفعه إلا أن يتكلف وبقدر بل يكون مفعولا به ( قوله لوقوع الفعل عليه لا فيه ) لأنه ليس المراد أن الللوف 
واقع فى ذلك اليوم والعلم واقع فى ذلك المكان؛ وإغا المراد أنهم افون نفس اليوم وأن الله تعالى لم نفس ذلك 

المكان المستحق لوضع الرسالة فيه » ولأنه تعالى لا يسكون فى مكان أعلم منه فى مکان لکن هذامينى: على 
تصرف حرث وهو کا ی التسهيل نادر فلا ينبغى ريج التنزيل عليه + وهذا قال الدماءينى فى حواثى الذنى : 
ولو قيل إن الراد بعلم النضل الذى هو ق حل الرس الة ١‏ ببعد وفيه إبقاء حيث على ٠١‏ عهد ذا ٠ن‏ ظرفيتها , 
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وثاصب حيث بعل نحذوفا دل عليه أعلم لا هو لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعا ؛ وقوله ( من اسم 
زمان ) بیان لما . ثم اسم الزمان قسمان ٠جهم‏ ومختص »2 وذلك مستفاد من قوله (كصمت يوم اللحميس أو حينا 
أو أسبوعا) فالمبهم مادل على قدر من الزمان غير معين كوقت وحين وساعة فينصب على جهة التأكيد المعنوى 
لأنه لازيد على دلالة الفعل والمختص ملافه كأسماء الأيام . | ظ 00 

قال المرادى : وأما المعدود فهو من قبيل انمتص خلافا لمن جعله قسما ثالنا انتهى : : 

وعبارة المصنف ف الجامع : وما صاح ٠ن‏ الزمان جوابا لى كشور رمضان فختص أولك كيومين فعدود 
أولهما فختص معدود كأسماء الشهور غير ما أضيض إليه شهر وهو الربيعان:ورمضان وغيرهن” مبم كحين 





والمعنى أن الله تعالى لن يؤتيك مثل ما أوتی رسله من الآيات لأنه بعلم مافيهم من الطهارة والفضل والصلاحية 
للإرسال واسْم كذلك انتبى : ظ ظ ْ 

واعتر ض بأنه بعيد لأنه يقتضى حذف المفعول رالموصول الذى هوصفته وبعض صلة ذلك الموصول» ولان 
المعنى كا مر أنه بعلم نفس المكان المستحق للرسالة لاشىء فيه . وف البحر ما أجازوه هنا من أنه مفءول به على 
السعة أو مفعول به على غير السعة تأباه قواعد النحو > لأن النحاة نصوا على أن حيث من الظروف 
الى لا تتصرف ونصو؛ على أن الظرف الذى يتوسع فيه لا يكون إلا متصزفا » وإذاكان كذلك امتنع نصبه حيث . 
على المفعول به لاعلى السعة ولاعلى غير ها > والذى يظهر لى إقرار حيث على الظرفية الموازية على تضمن أعل 
معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون التقدير الله أنفذ علما حيث يجعل رسالته : أى هو نافذ العلم فى الموضع الذى 
جعل فيه رسالته فالظر فية مجازية . 0 ظ 

قال السفاقسى : تعقبه حسن حسب مانص عليه حذاق هذه الصناعة من أن حيث.لانتصرف وأما ما اختاره 
ففيه نظر لآن إشكاهم لايندفع ولوقدر أنفذ لأنه يقتضى أنه أنفذ فى هذا المكان دون غيره . ٠‏ 

قال الشمنى : وأقول فى كلامه ما يدفع هذا النظر وهو قوله أى هو نافذ العلل فإنه ظاهر فى أن مراده مجر د 
الوصف دون التفضيل : قال السفاقسى : م لا حاجة إلى تقدر إذلا مانع لعمل أعلم فى ااظرف . والذى يظهرلى 
أنه باق على معناه من الظرفية والإشكال إنما برد من حيث مفهوم الظرف وع موضع رك فيه المفهوم لقيام 
الدئيل عليه » وقد قام فى هذا اوضع الدليل القاطع ( قوله وناءسب حيث الخ ) سكت عن ناصب يوما لظهور 
أنه افون ( قوله لا ينصب المفعول به إجاعا ) كذا فى الأوضح وفيه نظر فانظر التصريح (قوله بیان لما ) أى 
هذا ومابعده بیان لجنس الحد الذى هو ما لذا دان مما لصلاحيته لكل مالايعقل. والظاهر أنهأراد ياسم الزمان 
والمكان مأدل على الزمان أو المكان بالوضم اوش ه حقبقة أوحكا فإن أرباب هذه الفنون يتسامحون ف ‌التعار يف 
فلا رد عليه مازاده ف الأوضح من قوله أو ام عرضت دلالته على أحدهها أو جار راه أو يقال إنه تعر يف 
بالأخص أو أن الصو د تعروث المفعول فيه أصالة ومازاده فى الأو ضح من فبيل النائب › ويوافق ذلك ماصنعه 
فى المفغول المطلق وإليه رشد قو ل الألفية ٠‏ وقد ينوب عنمكان مصدر ٠.‏ فتدير إلا أنهيبعده أنالمصنف 
هنا يقل وقد ينوب عنه كذا وكذا ما صنع ی المفعول المطلق » ولينظر وجه الخالفة بين المفعول المطلق وما هنا 
فى كلام الأوضح حوث لم يعرف المفعول المطلق عا يشمل النائب عنه أو يجعلى ماأدخله فى تعريف المفعول فيه . 
من أسماء العدد ونحوها ناثبا ( قوله والخقص علافه ) أى ملنبس بمخالفته للمبهم فى معناه ولو أسقط الباء لكان 
بم وأخصر( قوله كأسماء الأيام ) كالسبت والأحد وكأسماء الشهور والصيف والشتاء وما اختص من الأزمئة . 


أوضح و ظ ض ش 


ل 


أو و اسم مکان مہم ) بالجر وهو مالا متص بمكان بعينه > وهذا القيد يشعر بأن ا- م الزمان ينصب «معولا فيه 
مطلقا وأن اسم المكان لا ينتصب هنه إلا ماکان ممما ( وهو ) ثلاثة أقسام : 

) أحدها : : ( الجهات الست كالأمام والفوق والمين وعكسين” وت ران ؛ ومعميت الجهات‎ ٠ 
) O DE NS CAO لنت بار ارال الك‎ 0 
: و ) ثانا : (المقادير ) أى الدالة على مسافة معلومة كالفرسخ والبر يد والميل‎ ( 


مثلها ويس كذلك ونظم ذلك فقال : | 
01 ولا تضف شبرا إلىاسم شهر إلا لما أوّله الرا فادر 
) واسئن منها رجبا فيمتنع لام فها رووه ماع 
ان وجه ذلك مع أن قاعدة العرب تقتضى نحلافه لام يغرول مھ ن اجماع المثلين كا يشهد به الإدغام 
الكبير لأبى عمرو أن لفظ ربيع مشترك بين اع الشهرين واسم النصل الذى هو أحد الفصول الأربع › وأنه ورد 
أن رمضان م ن أعاء اله على فأضيف شير إل فرق ودقع اليس , وأما قوله عليه الصلاة والسلام ‏ من صام 
رمضان » فشاذ أو اعتمد على القرينة وهى صام كا هو أحد الأقوال الثلاثة الى ذكرها النووى ( قوله بالجر ) 
أى عطفا على | سم زمان ( قوله مطلقا ) أى .هما كان أو مختصا ( قوله إلا ما كان مبهما ) لآن أصل العوامل الفعل 
ردلا غل الما أقوى من دلالته على المكان لأنه يدل على الزمان تضمنا وعلى المكان التزاما » فلما كانت 
دلالته على الزمان قوية تعدى إلى الهم م من أسعائه والختص ولما كانت دلالته على المكان ضعيفة لم يتعد إلى كل 
أسمائه بل إلى لمهم منها » لأن فى الفعل دلالة عليه فى الجملة وإلى امختص الذى اشتق من اسم مااشتق منه العامل 
لقوة الدلالة عايه حينئذ ( قوله وهو ما لامختص بمكان بعينه ) دخل فى عموءه داخل وخارج وجوف وباطن 
وظاهر ونحوهن” إذا أريد بشىء من ذلك الظرفية مع أنه لاوز انتصابه على الظرفية بل جب التصربح بالحرف 
وقول بعضهم سكنت ظاهر باب الفتوح لحن ( قوله الجهات الست ) أى أسماؤها فى الكلام حذف مضاف 
أو المراد با هات أماؤهامن تسمية لیات باس المدلولوالمتجهأنالجهات صارتحقيقة فى أسمائها (قوله وعكسون”) 
بالجر ( قوله وسميت الجهات الخ ) وأسماؤها أكثر من ست إذ منها قدام وخلف وذات المين وذات الشهال 
( قوله وتحوهن ) بالرفع عطفا على الحهات أى ونحو !هات الست > و يوز جره بالعطف على أمام أى وغو 
أمام ( قوله كعند ) ھی اسم لمكان حاضر أو قريب فالأول نحو فلما رآه مستقرا عنده - والثانى نحو - ولقد . 
رى ر ي عندها جنة المأوى - وقد يكون الضور والقرب معنويين نحو س قال الذى 
عنده عل م نالكتاب - وغو - رب ابن لمعندك با - وقد نفتح فاؤه وقد تضم ولا تع إلا منصوبة ملل الفارفية 
أو تتوضة ان واوا الثر الجر ری بقوله : ظ 0 ْ 

22 ومامنصوب أبدا على الظرف ولا عفضه سوى حرف 

) وقول اة ذيت إلى عنده نين وقد ترد للزمان نحو « الصبر عند الصدمة الأولى؛ ( قول ولدى ) هى 
ا و ا مرادفة لعند فتكون للةرب الحسى نحو - إذ التاوب لدىالحئاجر ‏ والمعنوى حو 

لديه عل ؟ وتقلب ألفها ياء مع الضمير فى لغة الحمهور وهى معربة . والظاهر أن إعرابا ٠قدر‏ على الياء نصبا 
أبضا وتفارق لدی عند من أرجه ذكرها فى الغ | والأوضح( قوله وثائيها المقادير الخ ) زعم السهيلى أن انتصاب 
هذا النوع انتصاب المصادر 5 وف لأنه لايقدر بی ولا يعمل فيه إلا ماکان فى مونى الحركة فلا يقال قعدت ٠‏ 
ولارقدت ميلا › والظرف بقع فيه كل ناصب له فهو اسم للحطی معدودة فكما أن سرت خطوة .صدر فكذلك 
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(و) ثاللها : (ماصیغ ) أى اشتق ( من مهدر عامله ) المسلط عليه ( كقعدت مقعد زيد ) ورميث مرنى 
عرو وقت مقام خالد وأنا قائم مةاملك وسرنى جلومى مجلسك » فإن صيغ من غير مصدر عامله نعين جره 
بی كيجاسءتث ل مرمى زيد . ما بتعين ذلك مع غير هذه الأفسام الثلاثة من أسماء المسكان كصليت ف المسجد 
وأقفت ف الدار : ) | 

وأما نحو فوم دخلت الدار فنصوب على المفعول به توسعاء وشذ قوم هو منى مقعد القابلة ومرجر الكلب 
إن قد ر عامله مستقرا أو ګوه فإن قدر تعد ى المقّعد وزجر ف المرجر فلا شذوذ : وما أفهمه كلامه دن أن المفيد 
للمقدار قسم ٠ن‏ امهم هو مذهب الجمهور نظرا إلى أنه لا يتس ببئعة «عينة ٠‏ وبعضهم جعله قسها له نظرا إلى 
أنه دال على كية معينة وهو ظاهر عبأرة الشذرر. وما أفهمه أيضا دن أن ماأصيغ من مصدر عامله قسم من الیم 
الف لما فى الأوضح والجامع والشذور من أنه قم له لا قسى نه وهو ظاهر كلام ابن الك فى شرح الكافية ‏ 
وحصحه أبو حبان وبمكن حمله فى الألفية عليه . | ئ 

وقد محذف ناصب المفعول فيه جوازا لدليل كقولك يوم الجمعة لمن قال مى صمت ووجوبا كما إذا وقع 
صفة أو صلة أو حبرا أو حالا . 





ميلا وجوه( قوله من مدر عامله ) قدرافظ مصدر ليوافق ماهو الختار من أد.الة المصدر لكنه لارتناول ماإذا 
كان العامل مصدرأ فإدراج الشارح له ىالا و نغار ) فو له إن صني من غير مصدر عامله تعن جره بی ( 
أن انتصاب هذا النوع على الظرفية على خلاف القراس لكرنه مختصا فينبغى أن لايتجاوز به حل السماع » وأما ٠‏ 
نحو : قعدت جلوسا فلا دافع له من القباس . ورد بذلك جواب أنى حیان عن رد" أبى على قول الزجاج فی 
- واقعدوا هم كل مرصد ‏ أن كل ظرف بأنه ٤ا‏ يكون ظرفا مكانيا ماکان بهما حیث قال اقعدوا ليس على 
حقيقته بل معناه ارصدوهم ويصح أرصدودم كل مرصد فكذا يصح قعدت كل مرصد 1 وظاهر كلام الرضى 
عدم اشتراطٍ ذلك انظر حاشية الأوضح للحفيد ومثل فى ماق معناها وهو باء الظرفية نحو : صليت بالمسجد 
( قوله من أسماء المكان ) أىاضختصة وهىماله اسم منجهة نفسه كالدار والمسجد وكذا يتعين الجر بنى مع أضمير 
الظرف مكانيا أو زمانيا ممما أو غير مهم : وأما قوله فيوما شهدناه فشاذ ر قوله توسعا) أى بإسقاظ امار 
وإجراء القاصر مرق الخعدی › وها ملمهب الفار مى واختاره جماعة ممم ان مالاك 8 وقيل إن الحتص سبه بغر ه 
فنصب على الظر فية > قيلو هو مذهب سيبويه والحقةين وصضصحه ابن الواجب . وقيل إنه مفعول به صر عا لاعلى 
إسقاط اللحافض ودخل بتعدى بنفسه وحرف الحر : وأكثرية الأمرين فيه تقتضى أنبما أصلان وهو مذهب 
الأخفش ( قوله وشذقوذم هو منى مقعد القابلة الخ ) أى فلا ررد نقضا على اشتراط أن يصاغ من مصدر عامله 
( قوله وهو ظاهر عبارة الشذور ) قال ی شرحه : وحفرقة القول وه أن فيه إمهاما من جدهة أنه لاعتص ببدعة 
بغيئها واختصاصا من جهة دلالته على كية معبنة فءلى هذا يصح فيه قولان ( قوله وهو ظاهر كلام ابن مالاث 
فى شرح الكافية ) عبارته فيه وأما المكان فلا يكون من أسماثه ظرفا صناعيا إلا ماكان ١‏ مما أو مشتقا عن اسم 
الحدث الذى اشتق منه عاء له الخ ولا نى أن مجلس زيد مثلا وإن تعين بإضافته إليه لكنه مهم من جهة اختلافه 
بالاعتبار وتفاوته كبرا وصغرا وعدم كونه #دودا ف الواقع فيصح فيه الاعتباران ( قوله جوازا) أى جائزا 
أو ذا جواز وقس عليه مابعده ( قوله کا إذا وقع صفة الخ ) إغا جب الحذف ق هذه المواضع الأربعة إن قدر 
العامل ا نحذوف كونا عاما كا ع من باب المبتدإ والخبر وأنثلنها ظاهرة . 0 


عد ة "اا ب 


(و) تامس من المفاعيل : 
ظ [ الفمول ممهع ' 

ا دونغر ه 
وم بقع ف الفرآن بيقين ( وهو اسم فضلة ) واقع ( بعد واو أريد ما التنصيص على المعية ) حالة كونما ( مسبوقة 
بفعل ) ولو تقديرا ( أو ) امم ( مشتمل على مافيه حروفه ) أى الفعل ( ومعناه ) فالاو “ل ل (كسرت والنیل و ) 
الى (أنا سائر والنيل) والناقة متر وكة وفصيلها فخرج بالآسمغيره نحو : ەلاتنه عن خخاق وتأتى مثله ه بناء على أن 
ال مؤوال من أن والفعل لا يسمى مفعولا معه وبالففلة العمدة نحو : اشترك زيد وعمرو » وبالبعدية بقية المفاعيل 
ومجرور مع و باء المصاحية نحو : جئت مع زيد و بعتلك العبد بثيابه وإن أفاد المعية وتحو : مزجت عسلا وماء 


واعلم أنه ايس ف كلامه إلا أن الواقع ى هذه المواضع يجب حذف ناصيه لا أذ كل ظرف بتع فيها فلا برد 
أن مافطع ع الإضافة وببى على على الفم لابقع فيها » ولمذا رد ف المفى قول من جەل من قبل ف قوله تعالى , 
- ومن قبل م فرطم فى يوسف س خبرا عن ما بناء على أا مصدرية وهی وصلتها ف موضع رفع بالابتداء لكنه 
اسن :ل ذلك بقو له تعالى - كيف كان عاقبة الذين من قبل - . 
قال الدمامينى : وهذا الإشكال مبنى ع ل أن قولدمن قبل هو صلة الموصول وهو بمنوخ ب لالمبلة ' ھی أكثر هم 
امشركن انب 
وأجاب الأستاذ أن ممعت بان الممنوع وقوع نفس القارف أحد اللذكورات» والواقع أو الآية خبرا أو م 
إا هو المحموع من الجار والجرور » وفيه أن أيا حيان نص على أنه لافرق ف المنع بين أن يجر بالحرف أولا 
) فالحق فى الججواب أن عمل المنع إذا لم ر يكن المضاف إليه معلوما لعدم الفائدة وهو ف الآيتين معلوم. ظ 
ببى أن جما ع ذف فيه ناصب المفءول فيه وجوبا ما إذا وقع الظرف مشتغلا عنه نحو :يوم ائيس صمت فيه 
أو يستعمل امتعاق محذوفا فى مثل أو شبهه کقو لاوطا ل بو أى کان ذلك حينئل 
e‏ 5 
[ الشمول ممه] 
مر فى المفعول به ی تخفل (قوله احنلاف ى كونه قياسيا ) الأصح أنه مقيس ( قوله ولم بقع 
ف القرآن بيقين ) قال فى المغنى فى حرف الواو : فأما قوله تعالى ‏ فأحعوا أمرم وشركاءم ‏ فى قراءة السبعة 
فأجمعوا بقطامع اطهم: زةوشركاءم بالنصب فتحتمل الواو فيه ذلك وأنتكون عاطفة مفردا على مغر د بتقد ر مضاف: 
ای وأمرم شركائك أو حملة على بتقدر فعل :أى وأحعوا شركاءكم بوصل الممزة ٠‏ وموجب التقدير فى الوجهين 
أن ہم لايتعلق بالذوات بلبالمعانى كقولك أمعوا على كذا مخلاف حم فإنه مشترك بدليل - فجمع كيده الذى 
بحم مالا وحدده س يقرا جما الوصل فلا إشكال ويقراً برع الشركاء عطفا عل الاد قصل بالمول وهو 
أمرم ( قوله بعد واو الخ )لم يثبت ف العربية حذف واو المفعول معه قاله فى ال هة الثالثة منالباب اللحامس من المغى : 
ورد بذلك قول بعضهم فى ~ ومالنا أن لانقائل یسیل الله - أن الأصل ومالنا وأن لانقائل : أى ومالنا وتر 
القتال هما تقول مالك وزيدا انهى : 
2 وقال ف الحواشى : واختار بعضہم حذفها مستدلا بالقياس لان أصلها واو العطف وهى قد تحاف 
وفيه نظر إذ لايازم من التوسع فى الأصل التوسع فى الفرع ( قوله ولو نقديرا) نحو : مالك وزيدا ( قوله بناء 
على أن المزول الخ ) هو ماقاله المصئف . قال حفيده : هو بمئزلة الاسم فينبغى أن يعطى حكه وقد صرح بعضهم 





< 


إذا الواو فيه العطف والمعية استفيدت من العامل ومعناها مشاركة مابعدها لما قباها فى العامل فى وقت واتحد › 
وبما بعدها كل رجل وضيعته لعدم سبق شىء من ذلك » ونحو: هذا لك وأباك فلا يتكلم به خلافا لأبى عل ىلعدم 
حروف الفعل وإن كان فيه معبى أنه وأشير واستقر . < 

قال بعض العلماء: وإنمالم يقدروا الفعل فيه كا قدروه فى مالك وزيدا حيث أوجبوا فيه النصب على الفعول 
. معه لقو اة الداعى إلى تقدير الفعل فى مالك وزيدا بسبب تقدم ما الاستفهاءية الى هى بالأفعال أولى وتأخر الجار 
والمجرور ؛ ولافتضائه ما يتعاق به وجوبا بحلاف هذا لك وأباك فإنه ليس فيه إلا داع واحد وهو تأخر الجار 
واخرور فافترقا اه . < 

م الاسم الصالم لكونه مفعولا معه له ثلاث حالات وإليها أشار بقوله ( وقد يجب) أى النصب على المفعول 
معه لمانع بمنع من العطف معنويا كان (كةوله ) من ينبى عن القببح ويأئيه (لاننه عن القببح وإتيانه ) فلو عطف 
لكان المعنى لاتنه عن القبيح وعن إتيانه ٠‏ وهو خلاف المعى المراد بل فيه الأمر بتقدير القبيح وإتيانه » ومثله 
مات زيد وطلوع الشمس واستوى الماء واللدشبة أو صناعيا ( ومنه قت وزيدا ومررت بلك وزيدا ) فلو عطف 
لازم فى الأول العطف على الضمير المرفوع المتصل هن غبر توكيد بضمير منفصل أو فاصل ما. وأى الثانى العطف 


أنه مفعول معه وهو الق انتهى : وعليه فتخرج الواو عن‌العطف ر قوله ومعناها مشاركة مابعدها الح ) أى معى 0 
المصاحبة المدلول عليها بالواو فى هذا الباب تلكالمشاركة فى قولك سرت وزيدا زيدا »شارله للمتکل المدلول عليه 
بالتاء الذى هو معمول الفعل الناصب للمفعول معه فى السير فى وقت واحد : أى وقع سير ها حميعا فى وقت 
واحد » وق قولك سار زيد وعمر وتشارك زيد وعمر وف السير أيضا › لكن لايازم أن يكون ذلك فى وقت 
واحد (قوله وبما بعدها الخ) أى وخرج بمابعد البعدية وهو قوله مسبوقة بفعل الخ ( قوله نحو كل رجل وضبعته) 
أى فلا يستةهم فيه النصب على المفعول معه بل يجب الرفع عند الدمهور . وخالف الصيمرى فأجاز النصب ' 
على المفعول معه عندتمام الاسم كالمييز بلاتأوبل . 

وقال المهدى : نما يستقيم هذا الاحتراز لوقدرانحير من حو :هقر ونان أومقارنان أمالو قدر مفردا وبعطف 
وضبعته على الضمير المتصل » أى كل رجل مقرون هو وضيعته فلا لأنه على هسلا يكون من قبيل جثت 
آنا وزيد ( قوله وأباك ) بالموحدة ( قوله خلافا لأبى على ) فإنه أجازه مستدلا بقوله هذا ردالی مطويا وسر بالا 
وأجيب بأن العامل فى سربالا مطويا (قوله وإنكان فيه معنى أنبه الخ) معبى أنبه معنى حرف التنبيه وأشير معني ٠‏ 
ذا واستقر معنى لك ( قوله قال بعض العلياء ) هو العلامة خالد الأزهرى ( قوله بسبب تقدم ما الاستفهاءية الخ ) 
يشكل عليه نحو : ماأنت وزيدا لفوات معاضدة الاستفهام بأمر آخر . 

وق حواشى الحفيد : إن فلت :لم اكتنى الجمهور بتقدير الفعل فى ماأنت وزيدا » ولم يكتفوابه فى هذا 
لك و أبالامع أن الفعل فيهمقدر لأن معبى هذا لك هذا استقر للك؟ فلت : قيل بين التقد بر فر ق فإن نقد ره فى هذا لك 
وأباك على جهة امتناع ذكره مخلافه فى م:أنت وزيدا فإنه يجوز ذكره فعزل جواز ذكره مغزاة تقدمء على الواو 
فلذلك جاز النصب فى هذا وامتنع فى هذا لك وأباك ر قوله لما فيه من الأمر الخ ) وذلك لأن النبى عن الثىء 
أمر بضده : | ْ 

وعلل الدمامبى الامتناع هنا بعدم الفائدة لأن لاننه عن القببح معناه لاتنه عن إتيان القييح » لأن النبى إنما 
يكون عن الأفعال فيكون قولك بعد ذلك وإثيانه «ستغنى عنه وهو من عطف الشىء على نفسه . ثم قال : وهذا ' 
لابنبض مانعا بدليل فا وهنوا لما أصامم فى سبيل الله وماضعفوا-(قوله واستوىالماء والاشبة) لأذاء:وى ليس ١‏ 


- الات 


على الضمير البرور من غير إعادة اللحافض وذلك لا يجوز ( على الأصح ) من القولين ( فيرها ) ويترجج النصب 
على القول الآخر ( وبتر جح ف نوكن أنت و زيدا كالأخ ) من جهة المدنى إذ لو عطف زيد على ماقبله لكان 
الأمر متوجها إليه أيضا وأنت لاترید أن تأمره وإتما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ كذا فى الشرح : 
قلت : مقتضى هذا التعليل وجوب النصب لارجصانه وبتقدر جواز الرغع بالعطف فظاهر كلاءه أنه 
من عطف المفردات وفيه نظر إذ شرط عطف اافرد على مثله صملاحية المعطوف أو ما فى معناه لياشرة العامل 
وهو هنا غير صالم لذلك إذ لوباشره لازم أن يكون فعل الأمر _افعا لاظاهر وهو تمتنع وهذا قدر ابن مالك ى 
حو اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ فعلا محذوفا أى وليسكن وأقره عايه فى المغنى بل تابعه عايه فى الأوضح . 
| وأفهم قوله كالاخ أن ما بعد المفعول معه بحسب ٠١‏ قبله قط فلا يجوز كالاخوين ( ويشعف ق غو : قام زيد 
وعحمرو) لأن العطف هو الأصل وقد أمسكن بلا ضعف ومثله ءا أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ربد 0 
والنصب فمما بيكون مض مرة وليست ناقصة و الأصح أن عامله .اسبقه من فعل أو ماق معناه 





بمعى استقام > بل بمعبى ارتفع كما فى قواه |تعالى ‏ ذو مرة فاستوى - ولرجعل استوى بمعنى تساوى لابمعنى 
استقام ولاارتفع جاز العطف . والمعنى تساوى الماء والحشبة فى العلو : أى وصل الماء إلى اللحشبة فليست اللحشية 
أرفع من الماء (قوله وذلك لايجوز) أى عند هور البصريمن فامتناع العطف مبنى على أمذهمم وإن اخختاراللصنف 
كابن مالك فى باب العطف خلافه (قوله قلت مقتضى هذا التعليل الخ) أخذه من كلام الدمامينى فى شرح التسهيل 
( قوله أومافى معناه نحو : قام زيد وأنا) إذلا يصح قام أنا لکن يصح قت والتاء بمعى أنا ( قوله مابعد واو 
المفعول معه) أىمن بر كالثالأوحال نحو : جاء المر د والطيالسةشديدا ولايجوز شديدين(قولهفلا يجوز الأخوين) 
هومذهب ابن كيسان واختاره أبو جيان لأن باب المفعول معه .باب ضبق وأكثر النحويين لايقيسونه . وقال 
الجمهور : قد يعطى حك مابعد المعطوف بالواو فيقال كنت وزيدا كالأخوين . 

قال الدمامينى : وينبغى أن يتعين ماقالهأين كيسان عند الجميع فى مو : کان زيد ومؤدبه کالعبد (قوله وليست 
ناقصة ) قال فى التصريح : واختلف فى كان المقدرة فنص الفارسى وغيره على أنها التامة وعلى هذا فيكون كين ' 
, ى موضع نصب على الخال وأما ما فلا تكون حالا. وزعم بعضهم أنها مخرجة عن أصلها للدؤال عن الحال 
والصحيح آنا ناقصة وكيف وماق موضيع نصب خير ها . والتقدير على أى حال رد أوكنت مع زيد وهو 
مذهب ابن خروف انی . 

وقالباى السابع من اللغنى قد قد يكون للشی ء إعراب إذا كان و<ده فإذا اتصل به هش 55 [عر ابه فينيغى 
التحرز فى ذلكمن ذلك ماأنت وماشأنلك فإ مامبتداً وخر إذا لم تأت بعدهلا بنحو قولك وز يدا فإنجئت به فأنت 
مرفوع بفعل محذوف والأصل ماتصنع أو »اتدكون فل.ا حذف الفعل رز الضمير واتفصل وارتفاعه بالفاعلية 
أوعلى أنه اسم لكان وشأناك رتقد ر مايكون ومافمها ق موضع نصب نیرا ( يكون أ او مفعولا لتصنع ( ومثل 
٠‏ ذلك كيف أت وزيدا 0 أنك ف دا قدمت تصنع كان كيف حالا إد لاتقع ٥‏ ښعولا به (قوله ماسيقه من فعل أوماق 
معناه ) أى من فعل لازم أو تعد خلافا لمن زعم أنه لايكون إلامع اللازم فلا يقال ضر بتاك وزيدا على أنه مفعول 
معه أوا سے دال على معناه وفيه حروفه لک. ن بواسطة الواو » > ویستشی مما ی معناه أ م التفضيل فلا تةول أنا أسير 
الناس 7 لى » وشمل كلامه الفعل الناقص وهو كذلك خادفا لن قال إنه لاينصبه 7 ليبس فيه معبى حدث تعدى 
بالواو وهو مر دود لأن الصحيح أن الأفعال الناقصة مشتقة و 9 تدل علي معنى سوى الزمان وقد قال الشاعر 
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وأنه مقيس وأنه لايتقدم على المصاحب 1 
ولما أنبى اكلام على المفاعيل أخيذ بتكل على بقية المنصوبات مبتدثا بالحال فقال : 





٠‏ تكون وإياها مها مثلا بعدى .د وقال . فكونوا أتم وبى أبيكم . وأفهم قوله ماسبقه أنه لادم 
على عامله وهو اتفاق أن أصل واره العف والعطوف لابتقدم على عاءلالعطوف عليه إجاعا . [ 

وقالالرضى : وأنا لاأرىمنعا من تقدمالمفءول معهعلى عامله إذا تأخر عن .لمصاحب فإن ذاك مع واو والعطاف 
الذى هو الأصل جائز نحو : زيدا وعمرا لقيت . وذهب عبد القاهر إلى أن عامله الواو. وقرل غير ذاك مالا نطول 
به (قوله وإنه مقيس) أى والأصح أنه .قيس . واختلف القائلون بدفةوم قاس وهف کل شىء وقوم حصو ه عاصاح 
فيه معى العطف ومعبى المفعول معه فلا جوز حي لايتصور معى العطف لأن واو عم عطف ف الأصل » ولا 
حوث تمحض معنى العطف لان دخول معبى مع هو الذى سوغ خروجه عا يقتضيه العطف من المشا كلة الى 
تؤثرها العرب على غب ها إلى النصب : وقال المبرد والسيراف :فيهما كان الثاتى .وثرا الأول وكان الأول سبباله 
و : جاء العرد والطيالسة : وبعض النحاة يقتصر فى مسائله على الماع . قال ابن عصفور :ومعناه أنهم لامجيز و نه 
إلا حيث لابراد بالواو معنى العطف الحض لأن السماع إا ورد به هناك . قال الأستاذ أ بوءلى : إذا كان العف 
نصا على معنى مع وكان حقيقة ف المعى ضعف النصب كقولك ماقام زيد وعمرو فهذا لايقال بالنصب إلا إن : 
سمع ونه . تبكى علياث نجوم الليل والقمرا . أى مع القمر فإذا كان العطف ليس بنص ف الى نحو : 
استوى الماء واللحشية ) أوكان يجازا نحو : مشيت والنيل فينبغى أن يكون لحلاف فى هذا ان هوام لا (قوله 
وإنه لا يتقدم على المصاحب ) أى والأصح أنه لاوز تقدمه على المصاحب خلافا لابن جى نمسكا ا جاء 
ذلك فى العاطفة كقوله ٠‏ عليكورحة الله السلام : و 0 كقوله: . _ فحشاغيبة و “يمة . 
ورد ' بأنوقوع مغله فى العاطفة شاذ أو صوص بالضرورة فلايقاس . وقد يقالالمفعول معه ى التقدم أوسع 
بجالا من باب التابعية وإنما المانع من التقدم هنا الحمل على ذلك فإذا ار 0 بقذة واضطرار جاز هنا 8< 
وسعة وبأن قوله حمعت البيت من العطف لامن ن المفعول معه : | 

[ تقمة ] لاوز أيضا الفصل بين الواو والمفعول معه بظرف ولابغيره فلابقال قام زيد واليوم عر | وإنجاء 
الفصل بالظرف بين الواوالعاطفة ومعطوفها لككنالواو هنا نزلت منزلة الجار وانجروء وف النهاية استوى و اللاشية 
وشفير الوادى سألت شيخنا فقال الواو الأولى واو مع والثانية واو العطف قلت فهل جوز إظهار واو بعدها فلم 
يجب بنعم ولا بلا . وقد قبل إن واو المعية أضلها واو العطف فإذا كان أصاها واو العطف لم يجز الجمع بينها 
وبين واو العطف لأنه لامجتمع حرفان لی ( قوله ولا اہی الكلام على المفاعيل الخ ) ظاهر هذا الصنيع تغيير 
إعراب ا مغن لأن المتبادر منه أن لفظ الحال ميتدا نہر محذوف أو باللعكس أى الحال من ال نصوبات أو هذا الحال 
وظاهر قوله بذ كر وه ونث أنههوالدر الحذو ف وهوخلاف مقتضى التوطئةإلا أنيقال التقدبر وهو يذ كر ويؤنث 
و صنيع المّن حيث قال : والحال بواو العطف كاف حميع نسخ المتن يقتضى أن قوله وا جال عطف على المفعول | 
به عل الأصح فى المعطوفات إذا کرت > أوعلى المفعول معه على تابله أى واللوال ترات 5 ولعل اواو 
الي ات ا من المئن فإنه المناسب لترجة المنصوبات وهه باب المفعول متصوب ٠.‏ 
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ا [ والحال ] 

| باد كر ويؤنث لفضا ومعى وهو الأفصح» وهى توعان آلة وستاق 6 ومؤسسة وهى مالا يستفاد معناها 
بدون ذكرها وإلبها أشار بقوله ( وهو وصف ) ولو تقدرا ( فضاة ) ی لست إحدى جزءى الكلام ( بقع 
ى جواب كيف ) فخرج بالفضلة نحو القاكم زبد وزيد قائم » وما بعدها نعنها نمو : رأيت رجلا فاضلا › 
والمییز عو : لله رده فارسا لعدم صلاحيتهما لذلك. 


a ا اا‎ nh ama 








ظ [ الال ] 
( قوله یذ کر ل د ودالة ومن التأنيث لظا قو له : 
علىحالة لوأن فى‌القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم 
وحاتم بالبیت مخفوض بدل من اطاء ف جوده (قوله ومعنى) أى باعتبار تذ كبر الفعلالمسندإلما وتأنيثه وتذكير 
الوصف وتأنيثه وتحو ذلك فيال ا حال فلان وأعجبتك قال : ' ظ 
لذا أعجبتك الدهز حال ..|امرى* قدعه وواكل أمره والياليا 
'ويقال حال حسن وحال حسنة » وقوله وهو أفصح أى التأنيث ٠عنى‏ أفصح ف اللغة ( قوله وهى نوعان) أى 
باعتبار التبيين والتأ كيد ( قوله وسيأنى ) أى ف القييز ( قوله وهو وصف ) هو مادل على حدث معين وذات 
مسهمة وذلك كا سم الفاعل واء م انعو لوالصفة المشمبة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل (ةولهولو تقديرا) مثلالحملة 
وشم ها › ذإنها ى اویل اوم ومثل ات ی قوله تعالى ‏ فانغروا ثبات ‏ فإنه £ ی متدهرقين (قوله أى ليست' 
أحد جزءى الكلام ) أى وليس المراد بالفضاة مايستغنى الكلام عنها وإلا لم تدخل فى التعر بف غو : كسالى 
من قوله تعالى ‏ قاموا كسالى ‏ فإن كسالى حال ولا يستغنى الكلام عنه ( قوله تقع ىجواب كيف ) أى يصخ 
أن تقع فى جوام! وذلك بأن يكون مذكورا لبيان الميئة أى للدلالة على الخال الثابتة للفاعل حين ص دور الفعل 
عنه أ و للمفعرل حين وقوع الفعل عليه أولمما ( قوله فخرج بالفضلة نحو القائم زيد الخ ) أى المبتدأ المشتق 
والمؤول به واللحبر المشتق والمؤول به ونحو ذلاك كالفاعل المش:ق أوااؤول به . 
بىأنه مرح بذ كر الرصف غو القھةری ی رجعتالقهةرى کا فى الأوضح وكأ الشار حر ترك لگن فيه‌الاحتراز 
لجنس (قوله والمريز) الأولى أنيقول ويعض أمئلة المييز أويةول الييز المشتق وكأنه اعتمدعلى المثال» ثمماذ كرمبنى 
' على الصحيح أن فارسا وتموه فى المثال تمييز » وقيل إنه حال والمءنى أتعجب منه فى حال كونهفارسا . ورد يأنه 
لا يستقهم كو نه حالا مقيدة لآناك ل ترد به المدح فى حال الفروسية بل المدح مطلقا بدليل نلك تقول : لله ذره 
کاتہا وإن ' يكتب »ولا مؤكدة لأن ؟ شرطها أميكون لوال مغهوما هن الملة الى قباها ولله دره محتمل للفروسية . 
وغيرها . وقال الرضى : وأنا لا أرى بينهما فرقا لأن معنى القييز ا فروسيته فلا مدحه ی حال فروسيته 
إلا بها > وهذا المعنى هو المستفاد من قولنا ماأحسنه فى حال فروسيته ( قوله لعدم صلاحيتهما لذلك ) أى للوقوع 
ی جواب كيف لأنما ل يذ كرا لبيان اة قصدا بل لبيان جنس المتعجب منه وهو الفروسية ولتقييد الوصو ف 
وجاء بيان الميئة ضمنا ( قوله أن تكون منتقلة ) أى غير لازمة لصاحما الآنها مأخوذ ذة من التحو'ل وهو التنقل 
فلا تنكون أمراخلقيا فلا يجوز جاء زيدأحر أوطوبلا» ومن غير الغالب أن تقع وضفا ثابتا وذلك فى ثلاث مسائل 
ذكرها ق المغي والأوضح ( قوله مشتقة من المصدر الخ ) كذا قاله غير واحد ولا بتقرد يسكونه من المصدر 
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من الفاعل كجاء زيد را كبا » ومن المفعول( كضربتاللص مكتوفا) ومنما معا نحو : لقرته راكيين 2 وەن 
المضاف إليه إن كان المضاف بعضه نحو وتزعنا ماق صدورهم من غل إخوانا - أوكان كبعضه فى عة ۰ 
حذفه والاغتناء عنه بالمضاف إليه نحو أن اتبع ملة إبراهيم حنيما ‏ أو كان عاملا فى الال تمل الفمل نحو ٠‏ 
- إليه مرجع حيعا ‏ . | 


كما ى مستحجر من الحجر ومستنسر من النسر » ولك أن تجعل اشتقاق‌هذهءن المصدر كالاستحجار والاستنسار 
وإماكان الغالب فيها أن تكون مشتقة لأنها ف المعنى صفة والصفة ٠تقة‏ . ومن غير الغالب أن تقع جامدة 
مؤوله بالمشتق وذلك فى ثلاث مسائل › وجامدة غير مؤولة بالمشتق وذلك فى سبع مسائل فانظر الأوضح وشرحه 
( قوله كجاء زيد راکبا ) أى كرا كبا من هذا المثال وقس ما بعده ( قوله ومن المفعول ) منه المنادى وى جواز 
مجىء الخال منه مذاهب أصمهاكا فى الجامع الجواز ( قوله نحو : لقيته راكبين ) ذراكبين حال من القاعل وهو 
التاء ومن المفعول وهو الماء لآنه ذكر لبيان هيئتهما : أى صدور الى من المتكلم حالكونه راكبا ؛ ووقع الل" 
ف المفعرل حال كونه راکبا ( قوله ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه الخ ) فإن كان المضاف إليه غير 
واحد من هذه الثلائة نحو : ضربت غلام هند جالسة لم جز جىء الخال منه . واداعى ابن مالك فى شرح التسهيل 
الانفاق على ذلك وتبعه ولده وفيه نظر فإن الفارسى ذهب إلى الجواز وممن نقله عنه ابن الشجرى فى الأمالى . ` 
قال ف التصر بح : وإنما اشتر طوا أحد هذه الشرو ط لثلاتنخرم قاعدتمهم وهى أن العام رف الال هوالعا ل فى صاحبها 
وصاحبها إذا كان مضافا إليه يكون معمولا المضاف » والمضاف لا يعمل فى الخال إذا لم يشبه الفعل فإذا كان 
المضاف مصدرا أو صفة فالقاعدة موفاة لأن الخال وصاحما معمولان لشىء واحد » وإذا كان المضاف جزءا 
من المضاف إليه أو كجزئه فلشدة اتصال اللدزء بكله أو ما نزل منزلته صار المضاف كأنه صاحب الحال فيكون 
العامل فيه هو العامل فى الال بخلاف ما إذا م يكن كذلك فإنه لا سبيل إلى جعله صاحب الال الهى : ٠‏ 
وأفاد كلام الشارح أن الحال لا تكون مبينة لهيئة مبتداً ولا حر وظاهر كلام سيبوية يها من المبتدأ وحكى 
السعد الحلاف فى احبر وغيره يؤول ذلك بالفاعل والمفعول فجالسا ف نحو زيد فى الدار جالسا حال من ضمير 
الظرف المستتر فيه وهو فاعل معنى أو حال من زيد » وهو وإنكان مبتدأ صررة إلا أن معنى الكلام استقر 
وحصل زيد فى الدار فهو فاعل معنى » والفعل العاءل فى زيد وإنلم يكن مقدرا فى الكلام لأنه مبتدأ لكنه 
مفهوم من الكلام » وهذا أقرب إلى معنوية الماعل حقيقة وشيخا فى هذا بعلى شیخا ‏ حال من بعلى وهو 
مفعول معنى لآن التقدير أنبه على بعلى أوأشير إلى بعلى وجرى على هذا ابن الحاجب فقال فى كافيته الحال مايبين 
هيثة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى نحو : ضربت زيدا قائما وزيد فى الدار قائما وهذا زيد قائما انتبى ب ٠‏ 
00 ويردعليه تحبئها ءنالمضاف إليه فلعله لايثبته وهذا لم بذكره» وأما مميثها من اشهرور بالحرففراجع للمقعول 
معنى . وبنى الكلام فى اسم کان قال السعد فى قوله تعالی س قل إن كانت لک الدار الاخرة عند الله خالصة ‏ 
ومن لم جوز الحال من اسم کان بناء على أنه ليس بفاعل جعلها حالا من الضمير المستكن فى لكم لكن اللائق 
بالنظر النحوى أنه فاعل قد أسئد إليه الفعل على طر يقة القيام وإن لم يكن قائما ولهذا لم يعدوه فى الملحقات بالفاعل 
وقد صرح بذلك من قال إن الأفعال الناقصة ماو ضع لتقربر الفاعل على صفة وذلك لأنها أفعال عند هم ولاشیء 
من الفعل بلا فاعل انتهى . 1 
وإنما قيد النظر بالنحوى لأن أهل المعانى قالوا إن منطلقا فى كان زيد منطاقا هو المسند حقيقة وكان للدلالة 
على زمن النسبة فهو قيد لمنطلقا ( قوله إليه مرجع جميعا ‏ ) أى رجوعم فالمرجع بكسر الم «صدر ميمى ٠‏ 


۹ - 





- اال ( شرطها ) من بعيث هی( اللشكير ) خلافا ليونس والبغداديين مطلا والکوفیین فیا تمن‎ (a) 
٠ ظ معنى الشرط » وإنما شر ط .ذلك لأن المقصود بها بيان هيئة صاحبها : أى كيفية وقوع الفعل منه أو عليه وذلك‎ 
اا واو صونا للفظ عن الزيادة واللاروج عن الأصل لغير غرض › وقد تفع‎ ) 

.بلفظ المعرفة فتؤوال بنكرة محافظة الب عر م ان 6 e E‏ 

1 وا5خحار1 الأول فالاو ل 4 أى رت * 000 . 
١ ٠‏ خط ساس وه سن دقان راکد لاقني رک لقن طن ند فا ؛ والأصل 
٠‏ فيه التعريف ( أو) ما يقوم مقامه. نالمسوغات فى إيضاح المعنى : ودو إما (التخصيص) بود ف أوإضافة أو بمعمول 
غير مضاف إليه ( أو الت ) بأن يتاو نفيا أو شمه من :ہی أو اس:فهام ( أو التأخير ) بأن يتأخر عن الخال 
ظ فالأو'ل ( نحو - نخاشعا أبصارهم م رجون ) فخاشعا حال من ضمير الفاعل فى #رجون وهو أعرف المعارف: ) 
. والثانى تحور فى أربعة أيام م واء للسائلين س) فسواء حال م ن أربعة لاخخصاصها بالإضافة » ومنه قوله : 
بيت يارب نوحا واستجبت له ف فلك ماخر فى الم مشحونا | 








جمعنى الجر : والقياس فتح الم إذ المصدر الميمى قياس عينه الفتح مطلةًا كأعجبنى خيس ناف نذا ( قولة ٠ن‏ 
ئ حيث هی ) أىمنغير نظر إلى كونها مؤكدة أو مؤسسة منتقلة أو لازمة ه ن الفاعل أو غيره فالحيثية لبيان الإطلاق . 
لالتغييد :أ و التعليل ( قوله التنكير ) أى ولو مورة فلا رد ماقیل إن كلا قد ينصب على الحال نحو : آحذت 
الال كلا مع أنه بعرفة لكونه مضافا فى التقدبر لأن نكرة صورة ( قوله مطلقا) أى سواء تضمن معنى الشرط 
كنا يأنى أولا نحو : جاء زيد الراكب ؛ وحجتهم فى ذلك القياس على احبر وعلى ماسمع من ذلك ( قوله فيا تضمن 
مغنى الشرط ) نحو : زيد الزاكب أحسن منه الماشى فإن الراكب والماشى حالان » وصح تعريفهما 
اتأوبلهما بالشرط إذ التقدير زيد إذا ركب أجسن منه إذا مشى » وأنت زبدا أشبر منك مرا : أى إذا سميت] 
وذو الرمة أشبر منه غيلان : والجمهور قالوا المنصوب ف الأول بتقدير إذا كان وف الأخير ين بفعل النسمية 
( قوله أى كيفية وقوع الفعل منه ) أى إن كان صاحبما فاعلا ولو تأويلا ؛ وقوله أو عليه أى إن كان مفعولا 
كذلك ( قوله وذاك حاصل بلفظ التنكير الخ ) اعئر ض عليه بأنه ينبغى أن يصح تعريفه إن كان التديين مقصودا 
وال لا وعال يسيم وري و ا إلى ی لامجب تنكير ه فالدليل لايوافق ظ 
المدعى إذ المدعى أن التنكير شر ط واجب والدليل يقنضى أن يكون جائزا لاواجبا » وعلله بعضهم بعدم توهم 
E ele‏ صاحيما أو خفاء إعراما ( وفيه أن التوهم حاصل إذا كان ذو الخال نكرة منفية مثلا 
منصوبة ( قوله نحو : اجتبد وحدك ) أى من كل ماعرف بالإضافة » وقوله وادخلوا الأوال فالأول : أى من . 
کات يأل : وقد £ ىء المؤول بنكرة ة علما كقوهم جاءت الخيل بدادا فبدادا علم جنس وقع حالا لتأوله . 
بنكرة كأنهم .قالوا جاءت اليل متبد دة ( قوله لآنه مخبر عنه ما ف المعنى الخ ) أولى منه أن يقول لأنه مبتد! | 
فى العنى وهو لايكون فى الغالب إلا معرفة أو نكرة ة بعمسوغ ( قوله حال من ضمير الفاعل فى يذرجون ) يجوز 
أيضاكونه صفة مفعول محذو ف أويو م يدع الداع إلىشىء نكر قوما خداشعا أبصار هم ( قو له وهو ) أى الضمير 
مطلقا لاضمير الفاعل ( قوله ومنه ) أى الثانى لكنه منافختتص بالوصف وإنما قال : ومنه لاحتهال كون مشحونا 
حالا منالضمير المستتر فى ماخر »م كان المناسب لما أسافه أن يقدم هذا ءلىء ال امن أو يول فما ساف بإضافة 
) أو وص والفلك فى البيت بضم اللام ؛ وماخخر بكر المعجمة صمة وهو الذى يشق الماء ؛ ءوالم البحر . والشاهد 
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وقولك : عجبت من ضرب أخوك شديدا : 
والثالث نحو ( وما أهلككنا من قرية إلا ها منذرون ) فجملة ها منذرون حال منقرية لوقوعها فى سياف 
الى › ونمحو : ٠‏ لا يبغ امرؤ على امرى” مستسهلا ٠‏ ونحو قوله ٠‏ ياصاح هل حم عيش باقيا ٠‏ : ء: 
( و )الرابع نحو : 
ظ ( للية موحشا طلل ) يلوح كانه خلل . 0 ظ 
فوخشا حال من طلل الذى هو صاحبها وسو غ مجىء الخال منه تأخره عنما أو الوصف أوهما + وقيل حال- 
. من الضمير فى لية وحينئذ لا يكون من قبيل تأخير الهال عن صاحما . والقولان مبنيان على جواز الاخثلاف . 
بين عامل اطال وصاحها > وصمحه فى الجامغ والمشهور المع : وقد بقع صاحبها نكرة من غير موخ ومنه 
فى مشحونا أى مملوءا حيث وقع حالا من فلك مع أنه نكرة لتخصصه بالوصف ( قوله وقولك عجهت الخ) 
أى ونحو قولك فهو بالجر عطفاعلى فى أربعة أيام . والشاهد ى شديدا حيث وقع حالا من ضرب مع أنه نكرة 
لتخصصه ععمول غير مضاف إليه وهو الفاعل( قوله والثالث )أى التعمبم ( قوله ياصاح الخ ) قطعة صدر بيت 
بقيته : فترى . لنقساك العذر ى إبعادها الأملا ٠‏ هل للاستفهام الإنكارى وحم بض الحاء المهملة يمى 
قدر : والشاهد فى باقيا حيث وقع حالا منعيش مع أنه نكرة لتقدم الاستفهام ( قوله كأنه خلل ) بکسرانلداء 
المعجمة جمع خلة بكسرها أيضا وهى بطانة كانوا يغشون ما أجذان السيوف المنقوشة بالذهب أو غيره » وهئ . 
أبضا ستور تلبس ظهور سيتى القوص + ظ ) | ظ 
وقال الدمامينى : والحلل من الأضداد يطلق على العظم والحقير والمراد هنا الثانى انتبى + ؤ 0 
واعترض بأنه لامعتى لتشبيه آثار الديار بالحقير بأن يقال يلوح كأنه حقير مع أن الذى يطلق على العظيم 
والحقير إنما هو الجلل بالجهم المفتوحة ( قوله وسواغ مجىء الحال منه تأحره عنها ) فى المغنى أن تقديم حال النكرة 
ظ - علا ليس لأجلتسويغ ال حال منها بل لثلا يلتبس.الحال بالصفة حال كون صاحبها منصوبا وفى الرضى مايوافقه 
( قوله أو الوصف ) أى يجملة يلوح ( قوله وقيل حال من الضسير فى لية ) زعم ابن خخروف أن اير إذا کان 
ظرفا أو جارا أو مجرورا لاضميز فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر واستدل بأنه لو تحمل ضميرا عند النقدم 
لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه وآن يبدل مئه , ` ش ا" 7 
قال فى المغنى : وهو حالف لإطلاتهم واقول أنى الفتح ى ٠‏ عايك ورحمة الله السلام ٠‏ إن الأولى 
عطفه على ضمير الظرف لاعلى تقديم المعطوف على. المعطوف عليه وقد اعترض عليه بأنه تخلص من ضرورة 
بأخرى وهى العطف .مع عدم الفصل ول يعتر ص بعدم الضمير : وجوابه إن عدم الفصل أشهل لوروده فى انر 
قررت ,رجل سواء والعدم حى قيل انه قياس (قوله وحينئل لايكونمن قبي ل الخ) كذا ف النسخ والصواب إسقاط . 
لاكنا لای وقيل فى الكلام قل بإذ الكلام فى تأخر صاحب الحال لافى تأخر الحال (قولهوالقولان مبنيان علی‌جواز 
الاختلاف بين عامل الحال وصاحها ) أى وعامل صاحبها وفى كلامه حذف معطوف مع عاطفه. والتقدير وعدم 
جواز ذلك أى الاختلاف فكونه حالامن طلل مبنى على جواز الاختلاف لأن طلل حرنئذ مبتدأ لافاعل بالظرف 
قبله لعدم اعتاده إلا على مذهب الأخفش : والعامل فى المبتد] الابتداء والعامل فى الحال الاستقرار الذى تعلق به 
الظرف » ولم جز أن يعمل معنى الابتداء فى الحال لأنه ليس المعنى. على أن الابتداء بلفظ طلل للإستاد إليه مقيد 
بکونه موجشا فكيف يعمل ف الخال ما ليس مقيدا به» وكونه حالا من الضمير مبنى على عدم جواز الاختلاف 
بين العامل ف الال وصاحبها إذ العامل على هذا واحد وهو الاستةرار ( قوله وسمحه فى الخامع ) استشهد له 
(14- بس فاکہی س ان ) 
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الحديث و وصلى وراءه رجال قياما ( فلا يقاس عليه عند اليل وبونس ووز تقد ها على صاحما إلالمائع 


ظ 00 وكذا على عاملها إذا كان فعلا منصر فا أوصفة تشه إلا لمانع أبضا وقد يجب ذلك . ويجوز حذفها إلا لمانع ككونها 


ذئبة عن خبر كضرلى زيدا قاما أو جوابا نحو : راكبا لمن قال كيف جثت » أو مهيا عنها نحو لا تقربوا الصلاة 
٤‏ وأتم سكارى ‏ ومحدف عاملها جوازا كقولك للمسافر راشا مهديا أى اذهب ووجوباكضرفى زيدا قائما 
وزيد أبوك عطوفا . ۰ ۰ ا 


فى المغنى ف الباب السادس بأمور ثم ردها » ولهذا قال الدمامينى فى شرح التسهيل : فظهر بالأخرة أن الصواب 
عنده مذهب الجمهور القاثاین يأن العامل فى الخال هو العامل فی صاحبہا .م أذه ساق مذهب سيبويه فى هذه 
المسئلة فى .هرض الرد به على المدربين فى أمور اشتهرت بدنبم والصواب خلافها ء وبان للك أن آخر كلامه يناقض 
A‏ عند الحليل وبونس ) وأما سيبوبه فذهب إلى جواز کون ذى حال نكرة قياسا مظاردا . ووجهه أن 
الحال إنما دخلت لتقييد العامل فلا ٠منى‏ لاشتر اط كون صاحبها «عرفة أو شيهه ( قوله و جوز تقد ها على صاحما) 
أشعر كلامه بأن الأصل فبا الأخير وهو كذلك كبر (قوله إلا لمانع) كأن تكوننكرة محصورة نحو - ومائرسل 
المرسلين إلامبشرين ومنذربن - أو مجرورة حرف جر غير زائد أو بإضافة ولو غير معضة خلافا لابن مالك فى 
شرح التسهيل قال : لأا فى نية الانفصال . . [ ا 








قال فى شرح العمدة : وما بمننع فيه نقديم الحال على صاحبها أن یکون منصوبا بکان أوليت أو فعل تعجب 
أو تصل بصلة أل نمو : القاصدك سائلا زيد أو اتصل بفءل موصول به حرف نحو : أعجبنى أن ضربت زيدا 
«ؤدبا (قول أو صفة تشيبه) أى الفعل المتصرف اسم فاعل أو امم فول أو صفة مشمة . والخصر في المتصرف 
وشبهه منقوض بالمصدر الذائب عن فعله كضربا زبدا مجردا فإن الظاهر أنه كالمتصراف , 0220007 
واعلم أن ماد کر من جواز تقديم الحا على عاءلها هو الأمح » وأنى أقوال لا نطيل بها ( قوله رلا انع ) 
نحولأسبرن محنسبا ولأعتكفن” صائها فإن ماق ديز لام الابتداء ولام القسم لايتقدم علما (قوله وقد يجب ذلك) 
راجع لكل من المسثلتين قبله فيجب تقدبمها على صاحما إذاكان حط ورا عو : ما جاء راكبا إلا زيد » ويج 
تقدبمها على عاملها إذا كان لها صدر الكلام نحو : كيف جاء زيد أو كانت فاضلة وكان العامل أفعل تفضيل ٠‏ 
عامل فى حالين لا سين متحدى المنى أو عتلفيه وأحدها مفضل على الآخر » وبسط هذا الكلام يطلب فن 
. المطولات ( قوله نائبة عن خبر ) عبارة التسبيل يجوز حذف العاءل مالم تنب عن غير ها انتبى سواء كانت 
نائبة عن الكير أو بدلا من اللفظ بالفعل » وعدل الشارح عنما لأن الثانىلم يضح له مثال لأن الأظهر فى نحو : أتمهامرة 
وقيسا أخرىءانتصابه علىالمصدر ونحو : أذائما وقد قعد الناس صاحب اللالى ضمير قائماوالعاملقاتما رقوله أومنهيا ' 
٠‏ .عنبا) أى لوقف المراد على ذكرها ثمثلها ما شاركها فى ذلك» وأكثر مايقع ذلك ف الننى وشبهه نهو - وماخلقنا 
السموات والأرض ومابي هما لاعبين ل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ‏ ويأى ف غيره کقوله تعالى - وهلا ٠‏ 
بعلى شيخا وقال الشاعر ٠‏ إا الميت من يعيش كثيبا ه (قوله كضربى زيدا قائما) تقدم الكلام عليه فى باب 
المبتدأ واللخير ر قرلدوزيد أبوك عطوفا ) سیانی الکلام عليه فى ياب القويز ٠‏ ا ا 














- 1١م4‎ 


( و ) من المنصوبات : 
| [ المييز] < 
أى المميز بكسر الياء على البناء للفاعل لكن اشتر إطلاق المصدر عليه والقييز والتبيين والتفسير ألفاظ 
مترادفة ( وهو اسم فضلة نكرة جامد ) غالبا ( يفسرما انم من الذوات ) أوالنشب فخرج بالفضاة غير ها نحو : 
زيد قأم» وبالنكرة المعرفة تحر : زيد حسن وجهه. وقد يأنى بلفظ المعرفة فيؤول بنكرة معنى كقوله وطبتالنفس 
ياقيس عن مر و أى نفسا وبما بعدها سار الفضلات كاحال فإنه مبين للهيئة لارافع لإسبام ذات ولانسبة وكالنعت 
فإنه خصص أومقيد ورفع الإمام إنما حص ل ضصمنا لافصدا ورب شىء يقصد لمعنى خاص وإذلزم منه مع ىآخرة. 


الفيين] ' ظ 
( قوله ومن المنصوبات المريز ) جعل قول المصنف القييز مبتدأ للخبر محذوف . والظاهر أنه عطف على 
المفعول به أو على الحال على مامرت الإشارة إليه فى باب الال ( قوله أى المميز بكسر الباء الخ ) فهو مجاز من 
إطلاق المصدر وإر ادة اسم الفاعل > وقوله لكن اشتهر الخ أى فيكون إطلاق المصدر على الاسم المذ كرر حفيقة 
عرفية فلا يحتاج لتأويله باسم الفاعل ( قوله ألفاظ .ترادفة ) أى لغة واص طلاحا وهو فى اللغة فصل الشئء عن 
غیرہ فال تعالى ‏ وامتازوا اليوم أبها العر مون : أى انفصلوا من الؤمنين - تكاد تيز من الغيظ ‏ أى ينفصل 
بعضبا من بعض ( قوله وهو اسم ) أى صر بح لأن القييز لا يكون حملة ( قوله عالبا) ومن غير الغالب أن يكون 
مشتقا کا بای (قوله أوالنسب) الذى دل عليه كلام ان الحا جب أن از داعا إتما يفسر الذرات غايته أن الذات ` 
إما مذ كورة وإما مقدرة غاية. أنه عبر عن الثالى بأنه برفع الإسبام عن النسبة نظرا للظاهر ج ٠‏ 

ونی المبل الصاف للدمامينى : النسبة على الحقيقة لا مام فيم! إذ تعلق الطيب بزيد أمر معاوم وإنما.الإسهام 

فى المتعلق الذى نسب إليه الطيب فى الحقيةة بحسب القصد إذ يحتمل أن يكون دارا وعلما وأبوة وغبر ذلك » 

ولأنه لا يصاح جعله للنسبة إذ الدار ليست هى النسبة فى المعنى فكيف برقم بها الإسام عنها : 0 
وقال الأستاذ الصفوى عند قول ابن الهاجب . والثانى عن نسبة فى حملة أو ماضاهاها مثل طاب زيد نفا الخ 
وقد عرفت أن القريز فى هذه المواضع المذكورة فى الحقيقة نما هو عن أمر مقدر إذ التقدير طاب شىء من زيد 
والقييز يبين ذلك الشىء.(قوله فخرج بالفضلة) أى وأماقوله اسم فجنس شامل للفضلة وغير ها ومع ذلك فيخرج 
الجملة كما تقدم » وكأن الشارح راعى أن الجنس من شأنه الإدخال وإن جاز الإخراج به إذا كان بينه وبين 
الفصل موم وخصوص وجهى كا هنا کا لای ( وله وطبت النقس الخ ) قطعة من عجز بيت بقيته : 

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت يچ »ىء . 6. © 5 ٠‏ 
قائله رشيد الیشکری بخاطب قيس بن مسعود بن خالد اليشكرى وأراد.بالوجوه أعيان القوم ومثله فى جیء . 
القييز بلفط المعرفة والتأو يل بالنكرة الحديث إن امرأة كانت تبراق الدماء فالدماء تمييز على زيادة أل . وأجاز ‏ 
ان مالك أن يكون مفعولا على أن الأصل تمر بق ثم قلبت الكسرة فتحة والياء آنا كةو مم جاراة وناصاة . قال ٠‏ 
فى المغنى : وهذا مردود لأن شرط ذلك تحرك الياء كجارية وناصية : أى لأن الغرض إتما محصل حينئد» وأمافى 
مبريق فلا حاجة لقلب الياء ألفا لأنها سا كنة ٠‏ فاندفع قول الشمنى إن ابن مالك لم يشتر ط ذلك بل كون الياء 
لاما كرضى لأن اشتراط ذلك ظاهر لا يسع أحدا مخالفته فتدير : وأما قوهم ف العدد المركب أحد عشر من 
. الدراهم وق العقرد عشرون من الدراهم وتو ذلك فليدي المجرور كن تريزا اصطلاحا بدليل عدم إتراده ٠‏ 





' ¢ 





2 واعلم أن القبيز كالحال من جهة كونه منصوبا وفضلة ومفسرا الإبهام إلا أن الال مالف من ثلاثة أوجه : 





وأما بطرت معيشتها فقيل ظرف بتقدير المدة وأن المعبشة ٠صدر‏ مثل وإدبار النجوم أى مدةعيشها ومدة إدبار 
البجوم » وأما سفه نفسه فقيل تأكيدوقيل غير S1 a‏ ؤ 
ونقل بعض الأفاضل أنابن ن مالك فى شرح التسهيل أعرب نفسه هن قوله تعالى - إلا من أسفه لفسه - توکیدا 
ان ومن منصوبة على الاستئناء وى برغب ضمير هو فاعله . واعترض بأن المعى على الرفع والتفريغ إذا المعنى 
ما پر غب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 5 ويؤيد ذلك - ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا أن النصب جوز 
فى هذا على ضعف » وق الباب اللحامس من مغْنى اللبيب بعد أن اعترض على الزغشرى فى الكلام على قوله 
تعالى ‏ قل لا يع من فى السموات ‏ الابة ؛ ونظير هذا على العكس قول الكرماق ومن يرغب عن ملة 
ابراه إلا من سفه نفس : أن من نصب على الإستثناء ونفسه توكيد > فحمل قراءة السبعة على النصب فى هثل. 
ماقام أحد إلا زيدا إلى آخر ما حرره ( قوله من جهة كونه منصوبا الخ ) ومن جهةكونه اميا نكرة »> ولذا 
قال ف المغنى إنءا يشتركان فى خمسة أوجه : ببى أنهما يشتركان فى أنهما محذفان ( قوله مئثلاثة أوجه) ذكر 
فى ال ى أن سعة » وزاد على ما هنا أن امال قد يتوق ممن الكلام عليه كقوله تعال- ولائمش فى الأرض 
مرا س حلاف القييز ب ظ 

قال الشمنى : ولقائل أن يقول إن القييز قد يتوقت معنى الكلام عايه نحو : ما طاب زيد إلا تفا وأن 
الال تنقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصةا يشب » ولايجوز ذلك وميه استدلال 
ابن مالك على البواز بقوله : [ 
ت فلل الد ن كيش إذا عطفاه ماء تحليا . 
وقوله ه إذالمرء ء عيئا قر بالعيش منزيا » ٠‏ فسبو لأن عطفاه والمرء مرفوعان بمحذوف يفسره الم كور 

والناصب للتمييز هو الحذوف وأما قوله : ه وماارعويت وشیا رأمى اشتعلا » وقوله :+ 2 
ه أنفسا تطي ب بنيل الى ٠‏ فضرورتان وإتما لميقدر. للمرفوع هما فمل لأنه لاض رورة ذلك عثلافدفها سب » لان 
عدم التقدير يؤدى إلى دخول إذا على الحم الاممية ية وأما هنا فلا محذور فسقظ ما للدماميى ف المقام : وبه يعم 
عة حك المصنف على ابن مالك بالسبو لأنه لا يصح استدلاله بالبيتين السابقين على وة قوع الجملة الاسمية بعد إذا 
لآأنهما ليسا نصا فى ذلك فسقط ما للشمنى فتدبر » وأن الجال تكون مؤكدة لعاملها ولا يقع القييز كذلك وهو ظ 
لاف ما مشى عليه فى هذا الكتاب حيث قال : وقد يؤكدان » وأن ادال تتعدد كقوله : 
على إذا مازرت ليل بحفية زيارة بيت الله رجلان حافيا . 





لاف القييز ولذلك كان خطأ قول بعضهم ى . تبارك رحمانا رحها وموئلا ٠‏ أنهما تمييزان؛ والصواب 
أن رانا منصوب بإضار أخص أو أمدح ورحيا حال منه لانعت له لأن الح قول الأعلم وابن مالك أن الرحين 

ليس بصفة بل علم » وببذا أيضا يبطل كونه تمبيزا وقول قوم إنه حال : 

واعل أنه قد صنف بعض فضلاء ا مغاربة وهو الشبخ حى بن عبد الرحن دعاسن ن 5 
المسئلةرسالة ذكر أنسبب تصايفها وقوع الكلام فما بين حع من أهل الأدب من أهل مصر وأهل حلب» وأن سبب 
ذلك ماوقغ فى توقيع بعض الكتبة وهو مانصه : عند فلان عشر ون قنطارا عسلا قصيا ¢ وحاصل ماذكره أن 
لك ليس من التعدد لعدم اتحاد المميز بل كل واحد تمييز لما قبله » وهذا بقتضى أن المييز هيز وهو كذاك كما نص 
هليه ابن الحاجب فى شرح المففصل فى الكلام على قوله تعالى ‏ ولبسوا فى كهفهم ثامالة سنين e‏ 
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أجدها : أنها فى الغالب تكون مشتقة أومؤ و لة به» والقييزالغالب فيه كونه جامدا ووقوعه ٠شتقا‏ قليل نمو : 
لله دره فاسا , : ظ ظ 

ثانها : أنها لبيان الهيئة » وهو تارة لبيان الذوات وأخرى لبيان جهة الأسية . 

ثالما : أنها نقع حملة أو ظرفا علافه . 000 

وقد عل تمامر أن امير نوعان یز نسبة وسیأتی ؛ و ەز مفرد وهو المراد بةوله (وأ كير وقوعه بعد) مارفید ˆ 
(المقادر ) دن مساحة (كجريب 2لا) أو كيل كقفيز برا (وصاعتمرا) أو وزن كرطلزيتا (ومنوينعسلا)والجريب 
مقدار معلوم من الأرض » ومنوين تثنية منا بالتخفيف والقصر كە هى وهوآ لة الوزن يعرف مامقادير الموزونات + 

وقد بقع بعدما يشبه المقادير كشبه المساحة لعو : مافى السماء موضع رائحة سحابا » وشبه الكيل 


يي ل ا 
المفصل أن الزجاج قال لو انتصب سنين على البيز لوجب أن يكونوا قد لبئوا تسعاثة قال : هذا الذى ذكره 
يرده قراءة الأخوين إذ لا وجه ها إلا القبيز وهو ليس بلازم »لآنه مخصوص بكون القييز مفردا مخلافه حمعا فإنه 
. مثله فى ثلاثة أبواب على أن الأصل ف القييز الجمع وإئما عدن إلى المفرد لغرض فإذا استعمل الجمع استعمل على 
الأصل لا على الوجه الذى ألزمه > ولعل الشارح إنما اقتصر على ما ذكره من الفروق لأن ما عداة إما محل نزاع 
أوفيه حلاف > وبعضه اعتمد المصنف ف غير المغنى خلافه كقوله هناإن القييز يؤكد ( قوله نحو :لله دره فارسا) 
قال قوم : إن انتصاب نحو : فارسا فى مثل هذا التركيب على الحال وضعفه ابن الحاجب فى أمالى المفصل بأنه 
لا يخلو إما أن يكون حالا مقيدة أو مؤكدة وكلاهما غير مستقيم و أما المقيدة فلأن قولاك لله دره فارسا ل ترد به 
المدح فى حال الفروسية وإنما تريد به المدح مطلقا بدليل نلك تقول لله دره كاتبا وإنلم يكتب بل تريد الإطلاق 
بذلك » وأما المؤكدة فلأن شر طها أن يكون معنى الخال مفهوما من الجملة التى قبلها » وأنت لو قلت لله دره 
كان محتملا للفروسية وغيرها : وقال الرضى : وأنا لا أدرى بينهما فرقا لأن معنى القييز ما أحسن فروسيته 
فلا تمدحه فى حال فروسيته إلا بهاء وهذا المعنى هو المستفاد من قو لنا ما أحسنه فى حال فر وسيته (قواه أنها لبيان 
الميئة ) قال المصنف فى حواشى التسهيل : المراد بالحيئة الصورة والحالة المحسوسة المشاهدة كما هو المتبادر وحيئثل 
يخرج مثل تكلم صادقا ومات مسلما وعاش كافرا » وإن أرادوا الصفة فالتعير بها أوضح لمقصودهم > لكن 
حرج منه جاء زيد والشمس طالعة وجاء زيد وعمرو جالس : قال الدمامينى : هما فى معنى جاء مقازنا لطلوع 
الشمس وجلوس مرو فبحسب التأويل لامخرجان لأنهما حينئذ مبينان للصفة انتبى . وتال السيد ركن الدين 
إذا قلت آنيك وزيد قائم فإن الحال لم تبين هيثة الفاءل ولا.المفعول وإنما هى بيان لازمان الذى هو لازم الفاعل 
أو المفعول » وقد اشتهر التعبير: عن اللازم بالمازوم فكأنه بين ذاتيهما انتبى : وقد تكل ف المغنى على تأويل 
الجملة الواقعة حالا فى الترحة الى نصها أقسام الهال ( قوله بعد مايفيد المقادير ) حمل المقادير فى عبارة المتن على 
أنه جع مقدارمصدر بمعنى تقدير فاحتاج إلىتقدير و له مايفيد لآن القييز ف الأمئلة وقع بعد مايعرفبه قدرالشىء 
كا جريب » ولو جعل المقادير جمع القدار بمعنى ما يعرف به قدر الثىء لم يحتج إلى حذف وهو أظهر مع أنه يلزم 
على صنيعة حذف الموصول وبعض الصلة إن جعلت ما موصولة : وقال ف الهواكه اللينية بعد أن:فسر المقدار 
بما يعرف به قدر الشىء : والمراد بالمقدار فى هذه الأمئلة هو المقدر لا الآلة انى يقع بها التقدير وإلا وجبت 
الإضافة نحو : اشتريت قفيز بر" تريد المكيال الذى يكال به البر انتبى فتأمله أفإن كلامه أ ولا يقتضى أن المقدار 
اسم للآلة وثانيا أنه مصدر ععنى امم المفعول وهو الظاهر » لأن الذى بينه القييز فى الحقيقة هو المقدر لا نفس 
للقدار.( قوله تثنية منا بالتخفيف والقصر ) دو لغة فى ان بالتشديد ر قوله فشبه المساحة الخ ) إماكانت هذه 
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نحو :حى مهنا ؛ وشبه الوزن نحو مثتمال ذرة خيرا ‏ وقولم على الذرة مثلها زبدا يحتمل الوزن اننا و 
ْ وقد يقع بعد ماهو فرع له تو : هذاخاتم حديدا فإن احاتم فرع حديد : 

- (و) أكثر وقوعه أيضا بعد (العدد) الصريح ( وهو ) من أحد عشر فا فوفها إلى نسءة وتسعين 5 
الغاية ( نمو ) - إلى رأيت ( أحد عشر كوكبا  )‏ وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا - وواعدنا موسى ثلاثين ليلة!- 
الآية » وهكذا ( إل ) آخر ذلك نمو إن هذا أختى له نسع ( وتسعون نعجة - ومنه ) أى تمييز العدد ( تيزم 
الاستفهامية ) بأن تكون بمعنى أى عدد ويتعين إفراده وكذا نصبه ( مو : كم عبدا ملكت ) مالا جر غرف 
کا سان فعبدا منصوب فل القييز لک وهو مفءول مقدم كناية عن عدد ممم الجنس والمقدار وهذا فصل يز ها 
عا قيله ( فأما زک انر ية ) بأن تكون بمءى عدد كثير ( مجرور ) u‏ بإضائتا إليه حلا لها على ماهى 
مشابهة له من العدد وهو حينئك إما ( مفرد ).وهو أكثر وأبلغ (كتمييز المائة فمافوقها ) من المثين والألوف فإنه 
رور مفرد فتقول كم عبد ملكت بالجر والإفراد كا تقول ماثة عبد أو ألف غلام ملكت » وى معنى المغرد 
مايؤدى مغنى الجمع نحو : ج قوم صدقولى » وقد تميز المائة بمفرد منصوب كقوله «إذا عاش الفتى مائتين عاماه 





: الأمور شبه ما ذ کر لاعيئه لأا ليست معد ة لذلك و[نعا تشه ومثل ف التو ضيح اشمه المساحة ب لو جنا عثله 
مددا . وقال : وحمل على هذا إن لنا غيرها إبلا ( قوله نمو : حى سمنا ) النحى بسكسر النون وإسكان اللماء 
المهملة ويعدها ياء ام اوعاة لبون ( قوله وقد يمع بغد ماهو فرع له الخ ) هذا مقابل الآ كير : 
واغل أنه يجوز ف ا ثة أوسحه النصب إما على العريز نما ذكر أو على الال وینبی عليهما ْ 
الخلاف ف الإتباع فن حرج النصب على العييز قال إن التابع عطف بيان » ومن خرجه على الحال قال 
إنه نعمت والأول.أولى لأنه جامد حمودا مضا فلا حسن كونه حالا ولا نعتا » والإتباع والإضافة وهى أرجحها 
لا فيها من التخفيف بحذف التنوين ( قوله الصريح ) إتما فيد به مع أن المصنف ذكر العدد الكناية وهو ك لأنه 
فصله فل أنه م برد التعمم كا يشير الشارح إليه فتدبر( قوله ويتعين إفراده )وكذا نصبه لأا لماكانت كناية 
عن. العدد جعلت كناية عن ول وهو ٠ن‏ ادل عشر إلى ماثة لآم | لو جعات كناية عر ن أحد طرق العدد لكان 
مكنا ووسط العدد ميزه منصوب مفرد » ولا كان الوسط عدلا بينالطرفين ذا حظ من كل »نمال يازم الح 
فى الخمل عليه فسظ اعتراض الدديتى ( قوله مبهم الكنس ) أى الحقيقة بأن لايدرى أنه من الالحاد أو غير هاء 
وقوله واأقدار أى الككية بأن لايدرى أنه خمسة أو غيرها ( قوله وهذا فصل تمييزها الخ ) أى لكونها كناية عن 
العدد.لاعدد صريح (قوله فأما ييز الخبرية) فإن قلت : مامعنى تسمية م هذه خبرية ؟ قلت : من معنى اللير 
الذى هو قسم الطلب وهو الى نمل الصدق و الكذب لاءن معنى اللبر الذى هو ضاحب البتدأ .' ألاترى 
أن قول ا a Ki‏ بق والتكذيب إلى قائله فها نكثر به وافتخر ( قوله فجرور 
أبدا) أى مالم يفصل : . 
.قال ف الطمع :فإن فصل نصب حملا عل الإستفهامية كقوله : ٠‏ الى . نهم فضلا على عدم ٠‏ ورا نصب 
ا بيات أروضيحي» بالنصب » وذكر ضبن أن لتب بلا فصل فا نيم وذكره سيبويه عن 
بعض العرب قال أبو حيان وهى نة قليلة انتبى . 
٠‏ وف المتصرالسعدى قالوا وإذا فصل بين 8 الحبرية ومميزها بفعل متعل" وجب الإتيان من لثلا يلتبس الول 
J)‏ قوله حملا لها عل‌ماهی مشاءوة له من العدد ) وهز عشرة ومائة ل: مها مشايبة للعشرة ق حع المميز وللائة فى إفراده 
( قوله كقوله إذا عاش الف الخ ) صدر .بيت لار بيع بنضبيع الفزارى «جزه ٠‏ فقد ذهب الممرة والغناء ء 
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وقد تضاف إلى جمع عو ثلا تمائة سنين على قراءة اللإضافة ( أو جه وع كتمييز العشرة ) مفردة ( شا دولما) من 
| النسعة. إلى الثلاثة فإنه مجرور مجموع إلا إذا كان بلفظ الماثة كعشر مائة أو ثلاتماثة رجل فجرور مفرد فتقول 
م رجال ملكت بالجر والجمع كا تقول عشرة رجال أو ثلاثة رجال جاءوك » وقد يكون ييز العشرة فادرنها 
اسم جنس أو اسم جمع فيجر يمن ف الغالب نحو : عندى ثلاثة من الخنم وعثيرة هن القوم » وقد جر بالإضافة.. 
نحو - تسعة رهط- ووليس فها دون مس ذود صدقة ع وعبارثه توم أن الواحد والاثنين عيرات ولیس كذلك . 
ها فى الشذور : ْ ظ ١‏ 
وقد عل من كلامه رحمه الله أن تمريز الأحسد عشر أوالتسعين وما بينبما مفرد منصوب » وأما قوله تعالى 
و تطعناهم انی عشرة أسباطا ب فالقييز محذوف : -أى فرقة وأسباطا بدل من اثنى عشرة ( ولك فى تمييرك 
الاستفهاءية ) إذاكان متصلا مها ( المجرور بالحرف ) وجهان ( جر ) يمن مضمرة علىالأصح ويجوز إظهارها 
٠‏ (قوله على قراءة الإضافة ).وهى قراءة الأخو بن حمزة والكسالى . قبل ووجه ذلك تشبيه المائة بالعشرة [ذ كانت 
تعشير | للعشرات والعشرة تعشيرا للآحاد » وقيل إنه من وضع ادمع «وضع المفرد ومن نون فقيل عطف بيان 
+ أو بدل ونية الطرحغالبة لالازمة فلا برد أنه على البدل يصير المعنى : ولبثوا فى كهفهم سنين فيفوت التنصيص 
على كية العدد ولا يكون سنين يمرا لما أسافناه فى بحث الفرق بين الحال والمييز ( قوله من النسعة فا دونها) فيه 
تخصيص لعموم قوله فا دوا الصادق بالواحد والائئين لأنهما لاميزان فأخر جهما من وم الكلام ؛ وبذلاك 
يعلم ؤجه كون كلام المصنف بوهم أنهما یزان ( قوله وقد عل ٠ن‏ كلامه رجه الله تعالى أن تمبيز الخ ) أى حيث 
قال : والعدد وهو من أحد عشر الخ وعلم ذلك من كلام المصنف بالنسبة لوجوب الأفراد محل نظرء ثم إن غرض 
الشارح من هذا التوطئة لقوله . وأما قول تعالى ‏ وقطعناهم - الخ » وهو جواب عن سؤال حاصله أنه قد ء 
أن تمييز أحد عشر وبابه واجب الإفراد والمييز فى الآية وهو أسباط جمع » وتقربر الجواب أن أسياطا سر 
والمييز محذوف ولو كان نيزا لذكر العدد لأن السبط مذكر ( قواه وأصباطا بدل من اثنتى عشرة ) أى بدل 
كل من كل 6 ظ ار 
قال فى التصريح : والقول بالبدلية مشكل على قوم إن المبدل منه علىنبة الطرح غالبا وأو قيل وقطعناهم . 
أسياطا لفات فائدة كية العدد وحمله على غير الغالب لاعسن ربج القرآن عليه انی : 0 ٠‏ 
اقول : قد شرج عليه قراءة الأخوين فى ثاماثة سنين مع قرب الحلين ر قوله إذاكان متصلا ) أفهم أنه يجوز ٠‏ 
قال فى المع : ووز فصل تمييركم الاستفهامية فى الاختيار وإن لم يجز فى عشرين وأخواته إلا اضطرارا ' 
ويكثر بالظرف ورور > وقد يفصل بعاملها وباللهبر نحو : م ضربت رجلا وك أناك رجلا » ولكن اتصاله 
هو الأصل والأقر ی ۰ وما وجه به جواز الفصل فما أنمها أا ازمت الصدر ونظيرها من الأعداد اأتى ينصب 
٠‏ تمييزها ليس كذلك بل يقع صدرا وغير صدر جعل هنذا القدر من التصرف عوضا عن ذلك التصرف الذى 
سلبته اہی SS‏ :00 
وتقيود جواز جر تمييز الجراورة بالحرف من بالاتصال لم يل كره ى الأوضح والجامع ولم يذ كره السبوطى 
فى حع الجوامع » وظاهر كلا المع أنه إذا فصل بین ؟ الاستفهامية ومميزها بفعل متعد لاتجب من : وف المطول 
فى باب الإنشاء أنهم قالوا بوجوب زيادة من ف الميبز لثلا يلتبس بالمفعول كا فى الحبرية (قوله ويجوز [ظهارها ) ' 
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) لاباضافة كم إليه لآمها منزلة عدد مركب وهو لايعمل الجر فى ميزه فكذلك ماكان بمنزلته ( ونصب ) على الميعز 
فتقول بسكم درهما أو بک درهم اشتريت عبدك » وقيدها بالورورة لآنها إذا لم تكن كذلك وجب نصب تميزها 
کا ذا جرت بالرف ول يتصل بها » وف كلانه دليل على أن کم اسم سواء كانت استفهامية أم خبرية › 
٠‏ ويشتركان فى الاسمية والبناء على السكون ولزوم التصدير والاحتياج إلى المييز »ويفتر قان منعشرة أوجه ذكرها . 
ابن الأنبارى فى شرحه على الألفية . 0 
وأشار إلى النوع الثالى بقوله ( وقد يسكون القييز مفسرا للنسبة ) فى الجمل كنا سيأق » وف الوصف إلى 
مرفوعه كزيد متصبب عرقا و#مد طيب لفسا » وف الإضافة كأعجبنى طيب زيد علما وقرب محمد دارا : أى 
:طيب عم زيد وقرب دار محمد وهو قسمان لآنه إما أن يكون ( مولا ) وهو ثلاثة أقسام مولا عن مضاف 
فاعل ( كاشتعل الرأس شيبا ) أصله اشتعل شيب الرأس فدول الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه › 
ثم جىء بالمضاف بعد ذلك تمييزا مبالغة وتأكيدا إذ ذكر الشىء مجملا ثم مفسرا أوقع فى النفس من ذكر مفسرا 


كذا فى التصريح » لكن ف المغنى أن الإضمار واجب ( قوله لأنها بمنزلة عدد مركب ) مر حكة ذلاك فلا تغفل ٠‏ 
(قوله کا إذا جرت با حرف وم ينصل بها ) هذا مفهوم تقييده السابق لكلام الجن بالاتصال ومرمافيه (قوله وف 
كلامه دليل على أن م اسم الخ ) لآنه ذكر أن الخبرية تضاف والاستفهامية جر بالحرف والمضاف والمحرور 
لايكون إلا اسماء لكن لاعتتى أنه لم ينص على أن جر تيز اللحيرية بإضافته إليها : وعلل بعضهم اسميتهما يأنهما 
بجران بالحرف والإضافة نحو : ب درهم اشتريت » وغلام كم ملكت ( قوله والبناء على السكون ) إنما بنيا 
لتضمنهما معنى من معانى الحروف وهو الاستفهام والتكثير لالشبه الحرف وضعا خخلاذا لمن زعمه لأنشرطه كون 
الثانى حرف لين » وقد مر مايتعلق بذلك فى باب المعرب والمبنى ( قوله ولزوم التصدير ) أى على غير الجار 
حر فا كان أو امما وذلك فى الاستفهامية ظاهر وف الحيربة لأنمالانشاء السكثر فوج بلا صدر الكلام كما وجب 
لري ( قوله والاحتياج. إلى الغييز ) وذللك لإ مام هما ا موضوعات للعدد الم > ولذازاد فى المغنى وغيره 
من وجوه الاشتراك الإمبام وعدها خمسة ( قوله ويفترقان هن عشرة أوجه ذكرها ابن الأنبارى الخ ) الأول أن 
تمييز الاستفهامية أصله النصب وتمييز الحيرية أصله الجر: الثانى: أن تمييز الاستفهامية مفرد وتمييز اللدرية يكون 
يكون مفردا وحمعا وإن كان الإفراد أ كثر وأبلغ . الثالث : أن الفصل بين الاستفهامية ومميزها جائز فى السعةو لا 
يفصل بين الليرية ومميزها إلا فى الضرورة . الرابع : أن الاستفهامية لاندل على التسكثير خلافا لبعضبم والخبرية 
تدل عليه حلافا لابن طاهر وتلميذه ابن خروف . الخامس : أن الاستفهامية لايعطف علها بلا والخحير يةيعطف عليها 
بلا واللحبرية يعطف عليها بها تقول م رجل جاءنى لارجل ولارجلين : السادس : أن الاستفهامية نحتاج إلى جواب 
مخلاف الحبرية والأجود فى جوابها أن يكون على حسب موضعها من الإعراب ويجوز رفعه مطلقا . السابع 
أن احبر ية مختص بالماضى كرب لاف الاستفهامية فيجوز ج عبدا سأملكه. الثامن : أن الخبرية.يتوجهإليها التصديق 
والتكذيب يلاف الاستفهامية: القاسع : أن المبدل من الخبرية لايقترن بهمزة الاستفهام. العاشر : أن الاستفهامية. ` 
إذا فصل مميزها فى السعة بالظرف وابرور كان واجب النصب ومميز الحبرية إذا فصل فى الضرورة فنصبه مختار ٠‏ 
حلا على الاستفهامية ويجوز جره بالإضافة وبالحرف وقد نظم المهالى هذه الذروق العشرة فقال : 
0 الفرق فى ع ف الاستفهام والحبر فى عشر استوضحت كالأنجم الزهر 
نصب المفشر مع إفراده أبدا ‏ وحذفه تارة والفصل فى نظر 
ويقتضيلك جوابا فى السؤال ا ومبدلا يقتضيك الحرف فى الأثر 
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أولا وعو لعن مضاف مفعول مهو (- وفجرنا الأرض عيونا-) أصله وفجرنا عيون الأرض فدوال المفعول 
وجعل تمبيزا وأوقع الفعل على الأرض وعو "ل عن مضاف غير هما كحول عن مبتد] (و) ذللك بعد اہ م التفضيل . 
٠‏ الصا للإخبار به عنه حو  (‏ أنا أكر مننك مالا ) أصاه مالى أكثر من مالك فحذف المضاف و ليم ضمير 
ا فار تفع وانفصل فصار آنا أ کر 0 ثم جى ء باحذوف ذا وله زيد اکر سنك ا وأحل 





رس خيمها التكثير نمسة لا عطف علا بلا فى سار الزر 
ولا تضاف إلى مابعدها شما وقد ترى بعدها إلا بمستطر 
وکل هذا فالاستفهام محكمه. وضده فى يم الأخر ف لل اشر ` 
وقد اقتصر ى المغنى والتوضيح على الفرق مر 50 :الأول واأثالى والسادس والسابع والثامن ما أسافناء 
( قوله وغول عن مضاف مفءول الخ ) أنكر هما الق م الشلوبين وتبعه تام ذاه الأبدى وابن أبى الربيع 1 
وتأول الشاوبين عيونا فى الاية على أنها حال مقدرة 7 حال التفجعر لم تكن عيونا وإتما صارت عيونا 
بعد ذلك . و اب نألى الر بيع على و جهن ٠‏ أسورها أذيكو نبدل بعض من کل عل زف الضمير : أى عو مأ مثل 
أكلت الرغيف ثلثا أى ثلثه : والثانى أن يكون مفعولا باسقاط ال جار : ورد بأنه او کان كا زعم لم تلتزم العرب 
فى مثل ذلك التنكير والتأخير عن الفعل ولصرحوا بال جار فى وقت » وأيضافليس العيون مقجرامما بل هى نفس 
الغىءالمفجر + | 1 
2 وقال المص:ض نى الحواشى : ظهر لى أن تمييز الجملة الفعلية فى الحنى «سند إليه نفس الفعل أو مطاوعه 
أو أصله أو مسندالفعل إلى مصدره فإنه لامخرج عن هذه اللحمسة » فالأول نحو : طاب زيد نفسا » والثانى نحو 
- وفجرنا الأرض عيونا ‏ لأن مطاوعه فتفجرت عيون الأرض : والثالث نحو : امتلاً الإناء ماء لأن مطاوعه 
ملأ الماء الإناء وقد استعملت . والرابع نمو : ما أحسن زيدا رجلا لآن أصله يجوز أن يقال فيه حسن رجل زید 
. ويكون زيد بدلا . والحامس -كى بالله شهيدا ‏ لآن المءى كفت شمادة الله بدليل - أوم يكف بربك 
ويا يعن 5 رثول الاج للإخبار به عنه ) 5 ليذ خوج ب نو : مال زيد كار مال 
فيجب الفض + ` 
فإن قلت : برد على هذا قوله تعالى ‏ أحصى لا لبثوا أمدا - فإن أمدا يز مع أنه لابصلح أن يقال الأمد 
أحصى لأنه ليس محصيابل مخصى . . 
قلت: أحصى فعلماض لاأفءل تفضيل فليس مما تحن فيه وأمدا مفعول ولا لبثوا حال من أمداوما مصدرية . 
لأن صفة النكرة إذا تقدمت أعربت حالا . وقيل أحصى أفءل تفضيل من الإحصاء محذف الزوائد لأن أفعل ' 
التفضيل لايؤخذ من اأزيد وأمدا منصوب بفعل دال عليه و . لت اكت ' 
فإن قلت : رد قوله تعالى أو أشد حشية - أو أشد ذكرا - ظ 
قلت : الأول حال بتقدر كذوى خشية الله » والثانى إماعطف ملا حبر امکولوا مقدرا مداولا 
عليه بالمعنى أو حالمن ذ كرا لأنهنعت لدف الأصل تقدم عليه وصاغ مجىء الحال منه مع7 تنكير واتقدمه عليه أوذ كرا 
مصدر لاذكروا > واختار هذا أبو حيان » والتقده المصنف 9 نزم منه الفصل بين العاطف والمعطوف 
با حال وإن قدر نعتا لمصدر فن باب شعر شاعر فيصح جعلهما حينئذ تمييزين اسكونهما فاعلين ا مى مجازا , 
فإن قلت : برد قولهم زيد أفضل ااناس رجلا . ٠‏ 
(۱۹ - يس فا کھی ن( ١‏ 
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منك وجها ( أو غير ءوال) عن شىء أصلا وهلا هو القسم الثافى ( نحو امتلا الإناء ماء ) ول دره فارسا 

ونحره مما بفيد التعجب لأن مثل هذا ال ركيب وضع ابتداء هكذا غير #ول وهو قايل فى الكلام (و) الخال 
والعييز ( ۶ يؤكدان ) فلا يفسران هيئة ولا ذاتا بل يفيدان جرد المأ كرد » فاحل المؤكدة وهى ما استفيد معناها 
من غير ها ثلا أقسام : لأا إمامؤكدة لءاملها لفظا ومعنى نحو - وأرسلناك للناس رسولا - أو معنى فقط ( نحو 
ع ولا تعثوا فالآر ض مفسدن - ) لأن العثو هوالفسادمعنى ؛ ومثلهولى مدر ا سفتبدم ضاحكاو إما «ؤكدةٌ 
لصاحبها نحو - لامن من ف الأرض كلهم حميعا ‏ وجاء الناس قاطبة » و إما لمضمون حملة قبلها مركبة هن اسمين 





ظ . قلت : إنما نصب هذا لتعذر إضافة أفعل مرئين ( قوله و امتلاً الإناء ماء ) كون هذا غير مول مبنى 
على أنه لابد فى المييز المحول أن يكون فاعلا للفعل المذكور . والتحقيق أن ذلك ليس بلازم بل يكنى الإسناد 
للازمه أو لمتعديه فا نال من الحول عن الفاعل» و الأصل لا الماء الإناء وقد “د عن المصنف ف اللواثى مايؤيده 
( قوله ولله دره فارسا ووه ما يفيد التعجب ) بحو : ياله رجلا وبالمها امرأة > وكون ماذ كر من تميمز النسبة 
ظاهر إن عرف المقصود من الضمير برجوعه إلى سايق معين نحو : لقيت زيدا فلله دره فارسا » وجاءلى زرد 
فياله رجلا ونمو ذلاك › بكوم يو لشخص ٠‏ مين أو اسم مظهر عو : لله درك رجلا ولله در زيد 
رجلا » فإن كان الضمير مهما لايعرف المقصود منه كان العييز عن المفرد لاعن النسبة لآن الضمير حيئذ يحتهل 
أن يكون المراد مئه رجلا أو امرأة أوصبيا أو عبدا . 
واعل أ ن اللام ىياله رجلا وبا ما قصةلام المستغاث له نحو : ياللماء ( قوله فال حال المؤكدة الخ ) قد ر الال 
محتملة للتأ كيد والتأسيس نحو هنيئا لك بحسب ماتقدره » وقوهم أما علما فعلم لأن العاءل إن قدر هناك الاير 
وما بعد الفاء : أى فالمذ كور عام وذو الال ضمير الدبر 4ی مؤ كدة وإن قدر ثبت لك الخبر ومهما يل كر 
إنسان ف حال علم فهى مبنية ويتعين هذا بعد أماق عو : أا علا فهو ذو ع أو فإنه عام أو فلا عل له ( قوله 
نعو وأرسلناك للناس رسو لا ) أى فرسولا حال من ااكاف وهى ٠ؤكدة‏ لعاماها وهو أرسلناك افظا ومعى 
لتوافقيها ف اللفظ والمعى (ةواه ومثله ‏ ولى مد را الخ ) لان الإدبار نوع من التولى والتبه م نوع من اض حاف 
على الإسناد فقط كقيام زيد من زيد قاتم » واختصاص الحاءد بالله تعلى من المد لله و 24 المهوى من 
۾ هواى مع الركب المائين مصعد » التبى ٠.‏ وهذا أولى من قول الوامى فىباب المفءرل المظلق 
إنه مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفغو ل لآنه حتاج إلىأن براد الفاعل ولو مءنى ليشمل المبتدأ . 

م إنه برد عليه أنه لاحاجة إلى قوله أو المفعول لأن المضمون مثلا فى ضرب زيد عمرا ضرب زيد را 
وق س شدوا الوثاق - شدك الوثاق فتأءل |( قوله وإما لمض.ون جملة ) مضمون الجملة هو ,المأخوذ من مادة 
الكلام وهيئنه من حيث دلالتها ( قولهمركبة من اسمين الخ ) فلو كانت الجملة فعلية لم جب حذف عاملها كا قال 
- صاحب الكشاف ف قوله تعالى ‏ قابا بالقسط - إنه حال مؤكدة من فاعل شهد » وتو قوله تعالى ‏ إنا أنزلناه 
قرآنا عربيا ‏ فإن الممزل لامحتمل إلاكونه قرآنا عربيا ۾ 

وذهب ان ن الحاجب إلى أنه لاجوز کون الحال مؤكدة وجعل قرآنا بدلا ه ن الضمير وكذا لو كانت مركية 
غير معر فتن أو غير جامدن نحو : الله شاهد قامعا بالقسط » لأنالعاء ل حينئذ «لمكور فكي ف يكون حذفهواجرا : 
واشت ط ابن ءالك أن يكون الجمود عضا احتر ازا من أن يكون أحد الامدين فى حم المشتق » فإن الخال 
لاتكون حينئذ مؤكدة للجملة » ولا يحتاج إلى نقدير العامل ولذلك جعل زيد أبوك عطوفامن الموكدة لعاملها على 
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معر فين جامدين كزيد أبوك عطوفا فعطوفا حال مؤكدة أضمون زيد أبوك وعاملها محذوف وجوبا تقدره 

أحقه أو أعر فه > ومثله قوله : ٠‏ أنا ابندارة معروفا بها نسى ٠‏ (و) المييز المؤكد نحو ( قوله) هو أبو طالب 
ابن عبدالمطلب : ۰ ا ) 
( ولقد علمت بأن دبن محمد من خير أديان البرية دينا ) ظ 

فدينا یز مؤكد كنا قال ابن مالك » والجمهور منعوا وقوع الفريز «ؤكدا وأولوا ماورد ووافقهم فى المنني 

( ومنه ) على القول يجواز الجوم بين فاعل نعم وبئس الظاهر وتمريزهما قوله : 0 ظ 

والتغلبيون ( بئس الفحل فحلهم فحلا) وأمهم زلاء منطيق 

وصصحه ابن مالك قال : لان القييز قد يجاء به توکیدا کا سبق ( خلافا لسيرويه ) وموافقيه فى منع ذلك 

لاستغناء الفاعل بظهوره عن القبيز المين له ففحلا عنده حال مؤكدة . ١‏ 


تأويل الأب مشت والعامل الأب لما فيه من معنى الاشنة'ق ( قوله فعطوفا حال كمون زيد أبوك) مضمونهذه 
الجملة العطوفية وهى تقرر الأبوة ولا تقيدها فإن الأب لايكون إلا عطوفا ولو فى الجملة ( قوله تقديره أحقه) 
أى بفتح الهمزة وضمها من حققت الأمر يمعنى نحققته وصرت منه على يقبن » أو من أحقق تالأئر هذا الممنى 
بعينه أو بمعنى أثبته : أى نحققت أبوته لك وصرت منما على يقسين أو أثبتها لك عطرفا » ومحلتقدير ماذكر 
إن کان المبتدأ غر أنا »إن كان أنا فالتقدير أحقنى أو أعرفى . ٠‏ 
وأشار المصنف فق الجامع إلى أنه يقدر بعد غير أنا أت مبنيا للفاعل وبعده ميئيا للمفعول ۽ ٠‏ 
فإن قلت : مقتضى هذا اتقدير أن صاحب الحال هوالمفعول الحذوف . فا وجه كوا مؤكدة لمضمون الجملة : 
قلت : لاشاك أن الآبوة يلزمها إعادة وغالبا العطف كا أسافنا فكون الأب عطوفا مستفاد من ولنا زيد 
أبوك فالمستفاد من عطوفا مستفاد.مما قبله فالملك كان .ؤكدا ( قوله ومثله : قوله أنا ابن دارة الخ )هو صدر بيت 
لسالم بن دارة الير بوعى بجو فزارة ءعجزه ٠‏ وهل بدارة ياللناس ٠ن‏ عار ٠‏ والشاهد فى معروفا فإنه حال ٠‏ 
مؤكدة المضمون الحملة الاممية أعنى أنا ابن دارة » وما نائب عن اللماعل وبروى فا ؛ ونسبى فاعل معروفا » 
وهل استفهام على وجه الإنكار » ومن زائدة . والتقدبر هل عار بدارة ويااناض معترض بين المبتد] واللخير 
ْ ويالمحرد التنبيه أو للنداء والمنادى محذوف أى ياقوم قاله العينى . وبر على الأول وإن اشر أنه کا لابنادى إلا 
الأسماء لاينبه إلا مى » وعلى الثانى أن المنادى لاعذف بعد حرف النداء إلا إذا وليه أمر كقراءةالكسائى - ألا 
يااسجدوا- أو دعا ءكةوله : ألا يااسلمى » نص عليه ابن مالاك التوضيمح » واللام فى قوله يا للناس مفتوحةللتعجيب ٠‏ 
( قوله ووافقهم ى المغنى ) حيث قال : ولا بقع الفييز كذلك أى مؤكداء فأما #إنعدة الشورعند الله الناعشر 
شهرا - مؤكد لما فهم من -إنعدة الشبور- وأما بالنسبة إلىعامله وهو اثنا عشر فبين» وأما ما أجازه المبرد ومن 
وافقه : نعم الرجل رجلا زيد فردود › وأما قوله : ئ 0000 
202020200 تزود مئل زاد أبيلك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا 
| فالصحيح أن زادا معمول لتزود إما هنمعول مطلق إن أريد به النزود أو مفعول به إن أريد به الغىء الذى 
يتزوده من أفعال البر وعليهما فثل نعت له تقدم فصار حالا » وأما قوله : 
) نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإبماء ففتاة حال مؤكدة 
أقول : التأويل فى مثل ٠‏ من بر أديان البرية دينا ه بعيد ولذا لم بتعرض له ف المغنى واقتصر 
هنا على الاستدلال په ( قوله والتغلبرون الخ ) أى قول جررر بجو الأخطل » والتغلبيونجمع تغللى بالغينالمعجمة 


اه 


واعلم أن ناصب القبير مفسره إن كان ردا والفعل أو شه إن كان لسبة » ولا يتقدم على ناصبه مطامًا خيلافا ظ 
للكسالى والمازنى والمبرد فى الفعل المتصرف » ووافقهم ف التسميل والعمدة » ونص ف الألفية على قلته » ولك 
- فى تمبيز الممرد جره بإضافة المفرد إليه إلا إذا كان المفرد عددا كعشرين رجلا أو مضافا كلء الأرض ذهبا > 
وجره أيضا بمن إلا إذا كان المفرد عددا » وأما تمييز النسبة فلا جر بالأضافة ويحر ممن إذا كان غير تحو"ل و : 
ما أحسنه رجلا وله دره فارسا ونم رجلا زيد » مخلاف ما أحشنه أدبا وطاب محمد نفسا وزيد أكثر مالا : 





وكسر اللام : نسبة إلى بنى تغلب قوم من نصارىالعرب بقربالروم منبم الأخطل» والزلاء بفتح الزاىو بتشديد 
اللام ثمدودة وهى اللاصقة العجز خفيفة الإلية » وهنطيق بكسر الم صيغة مبالغة يستوى فيه المذكر والمؤنث: 
وهو البليغ » والمراد به هنا المرأة تتأز ر بحشية تعظم بها عجزهاء والتغلبيون مبتدأ وجملة بس الفحل فحلهم أحلا 
خبره » وفحلهم منهذهالجملة حصوص بالذم مبتدأ خيره حملة بس الفحل على أحدأعاريب : والشاهد فى فدلا" 
حيث حع بينه وهو تمييز وبين الفاعل الظاهر للأ كيد ( قوله مفسره إن كان مفردا ) اختلف فى صعة إعماله مع 
أنه جامد فقيل شه باهم اللفاعل لأنه طالب له فى المءنى كعشربن درا فإنه شبيه بضار بين زيدا » ورطل زيا 
فإنه شبيه بضارب حرا ف الاسمية والطلب المعنوى ؛ ووجود مابه القام وهو التنرن والدون ولذلك قالوا يجب ٠‏ 
فى الاسم المفرد أن يكون تاما يأن يكو ن منونا أو مع و ن التثنية أو الجمع أو مايشببها أو «ضافا . 

قال الرضى : قد يكون الاسم تاما فىنفسه لابشیء وذلك فى شيئين المير واءم الإشارة فاحفظه . وقيل 
شببه بأفعل وذلك فى خامس عرتبة فإن الفعل أصسل لاسي الفاعل لأنه يعمل «عتمدا وغير معتمد واءم الحاعل 
لايعمل إلا معتمدا » وهو أصل للصفة المشبهة لأنه يعمل فى السبى والأجنى وهى لاتعمل إلا فى السبى وهى 
أصل لأفعل لأا ترفع الظاهر وهو لابرفعه إلا فى مسألة الكحل » وهو أل للمقاديرلأنهيتحمل الضمير وهى 
لاتتحمله ( قوله مطلقا ) أى متصر فا كان أو جامدا ( قوله ووافقهم فى التسميل الخ ) سات بما أسلفناه مع رده 
فم افترق فيه الخال والعييز ( قوله ولك فى تمييز المفرد جره الخ ) أى إذا حذف مايه مامه من نوين ظاهر أو 
مقدر أو نون تشمبه ( قوله إلا إذا كان المفرد عددا ) أى فإن نصيه واجب و متنع جره لأنهديضاف إلى غير المميز . 
نحو : عشرى رجل» فاو أضيف إلى المميز لزم الالتباس فلا يلم هل هو تمييز أولا ‏ ولم يعكس الأمر دذما 
لإضافة الشىء إلى نفسه لأن العدد هو القييز ف المحنى كذا فى المتوسط . ويرد عليه أنه يقتضى امتناع إضافة العدد 
مطلمًا إلى ميزه مع أن تميبز الثلاثة والتسعة وما بينهما والمائة والألف واجب الجر بالإضافة ( قوله أومضافا) 
لامتناع إضافة الشىء مرئين ( قوله وجره عن الخ ) أى ولك جره من . واختاف فنعناها؛ فقيل التبعيض 
ولذللك تدخل فى طاب نفسا لأن نفسا ليست أخم ٥ن‏ ام الذى انطو عليه الحملة . و قال الشلوبين ؛ زائدة 
عند سيبويه لمعى التبعيض : قاله فى الارتشاف : ويدل على صحته أنه عطف على موضعها نصبا . قال الحطيئة : 

طافت أمامة بالركبان أوئة 2 ياحسنها من قوام "ما ومنعقبا 

وبحث الموضح ف الحواشى أنها لبيان انس وهو ظاهر لأن المغمور من مذهب النحوبين ماعدا الأخفش 
أن من لاتزاد فى الإنجاب ( قوله إلا إذاكان المفرد عددا ) أى فلا جور جره عن لعدم عة حل مابعدها على 
ماقبلها لكو ن العدد دالا على متعدد والفييز مةرد » ومن المبينة وضعها كا يأتى أن .حمل مابعدها على ماقباها 
( قوله فلا جر بالإضافة ) لأن لضاف لايكون إلا اسما (قوله ور يمن إذاكان غير حول الخ) نما امتنع دخول 
من علي المهول دون غيره لان وضع من المبينة أن يفسر بها وبمضمونها اسم جنس سابق الح مل مايعد هاعاية 
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(و)منا: 
[ الستتنى ] 


وهو كا قال الرضى المذكور بعد إلا أوإحدى أحواتما مالفا لما قبلها نفيا وإثيانا 





:نحو ب من أساور من ذهب - والحمل ممتنع فى الحول لأن القبيز مفسر بالنسبة لاللفظ المذكور وجاز فى غيره 
لأن المي نفس المميز فى المعنى : ظ ظ ظ ظ 
ظ [ الستتنى ] 
( قوله وءنه ااساثنى ) جعل المستانى مبتدأ نہر محذوف وفيه مامر ( قوله وهو کا قال الرذخى المذكورالخ) 
قال ابن الحاجب : لايمكن حد المستثنى باعتبار المعنى بعد واحد لأن أحدها مخرج هن حيث المعنى وهو فصله . 
الذى يتميز به عن المنقطع والآخر غير مرج وإذا اختلها فى القيقة تعذر جمعهما عد واحد '؛ نعم يمكن حدما 
محد واحد باعتيار اللفظ وهو أن يقال هو المذكور بعدإلا أو إحدى أخو امباكذا فى شرح ااكافية» فةولهالملكور 
جنس شامل للمتصل والمنقطع وغيره) ما يذكر فى الكلام » ولم بقل الخرج لثلا رج القطع : وفيه أن فى 
لمنقطع [خراجا من حكم مفهوم الكلام وإن لم يكنم نمفهوم الافظ فإنهإذا قل جاء القوم فهم عرفا جى ءمايتعاق 
بهم أيضا فقوهم إلا الحمير إخراجمن هذا المفهوم ها ضرح بذالك البدر ابن مالك » ولذلك أحذ والده فى التممبيل 
مرج جنسا وجعله فى المتصل تحقيقا وف المنقطع تقدررا فقال : هواظرج تحقيا أو تقديرا منمذكور أوءتروء 
بإلا أو مافى ٠مناها‏ بشرط الفائدة . ٠‏ ظ 
'فإن قلت : هل هذا برد على ابن الحاجب ى دعواه أنه لاعكن حد المسثنى باعثبار المءنى محدوا<د ؟ . 
قلت : لا لأن هذا فى قوة حدين لاحد واخد إذ «أو» فى قوله أو تقديرا للتقسى » نعم برد أن صعة تعريف 
المطلق لاتفتقر إلى حمع أنواعه فى التعريفء إلاأن يقال مراده أنه لاعكن ذلك محيث تنميز أنواعه فى التعريف : 
واعلم أن المراد بإخخراج المستثنى أن ذكره بعد إلا مبين أنه لم برد دخوله فا تقسدم فبين ذلك للسامع بتلا 
الةرينة لاأنه مراد المتكل ثم أخرجه فلا يلزم التناقض كذا قرره الشاطبى . وأورد عليه أنه يلزم أن لايكون 
الاستثناء من الننی إثباتا و بالعكس لأن بيان أنه لم برد دخوله لابعنوان حك المستشی مغابر کم المستای منه لجواز 
أن يكون غير معلوم الحكم » وبهذا ظهر حكة تعبير ابن الحاجب والرضى بالمذكور دون الخرج فتدبر» وقوله 
بعد إلا أو إحدى أخواتها فصل رج لما عدا المستانى » وقوله مخالفا لما قباها الخ حك ولس ٠ن‏ الحد ولذا 
أصقطه ابن الحاجب » وهو نظير قول الأسهيل بشرط حصول الفائدة الذى احتر ز به عماكان المستئنى »نه نكرة, 
فى إيجاب ؛ ولم حص ص غو : جاءفى ناس إلا زيدا ومعرفة واأستانى نكرةلم مخصص نحو : قامالقوم إلا رجلاء 
فلو كان المستثنى منه نكرة فى ثتى نمو : ماجاءنى أحد إلا رجل أو إلازيد أو خصصت نحو : قام رجال كانوا 
فى دارك إلا رجلاء أو کان المستثنى من المعرفة نكرة مخصصة نحو : جاء القوم إلارجلا منم جاز كا فى امع : 
واعل أن کو ن الاستئناء من النى إثبات وبالعكس مبنى على أن الألفاظ موضوعة بإزاء المعانى اللحارجية ملا 
. مدلول جاءنی القوم إلا زيدا وقوع النسبة اللحارجية بين القوم اللدارجى والجىء الحارجى » وقد أحرج زيد عن 
عن هذا | الذى هو الثبوت اللخارجى فيازم عدم مجىء زيد ألبتة لأنه لاواسطة بين يجىء زيد وعدمه 
فى اللحارجى » أما إن قلنا إنما موضنوعة بإزاء المعانى الذهنبة فلا فإن مدلوله هو الصورةالذهنية وهى إيقاع النسبة 
الذهتبة بين القوم الذهنى والحجىء الذهني » وقد أخرج زيد دن هذا الحركم الذهنى فلا دلالة في اللفظ على أن 
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٣‏ من ححيث هو منصوب وغيره 6 وذ كر غير المنصوب 5 إئما هو على سبيل الاستطراد وإفادة لهام القسمة 
و إن كان ما ا الكلام فيه 0 وأما الاستثناء فهر إخراج بالا أوإحدى أدواتها حميقة أو کا من متعل د )وهو 
حقيقة فالمتصل مجاز فى المنقطع . ش 
1 31 0 وأدوات الاستئناء ا وهى أربعة أقسام : ماهو حرف وهو إلا وماهوفعل وهو ليس | 





اللمستثى 5ا مالفا كم الصدر فإنه جوز أن برتفع الإيقاع راسا .بل عدم مجىء زيد نما يكون م العراءة 
الأصاية 1 هو عدم الدلالة على الثروت لاسبب دلالة اللفظ على الثبو ت » وی مثل لیس على إلا سبعة لايثبت 
شىء بدلالة اللفظ لغةبل بالعرف وطريق الإشارة كا فى كلمة التوحيد حيث#صل ما الإعان من المشرك مسب 
طرف الشرع ( قوله وهو ) أى المستئنى › وقوله من حيث هو أى سواء کان بإلا أو غير ها وسواء كان المسنئنى 
بللا متصلا أو منتطعا ناما أو مغر غا فاسكرثية حيثية إطلاق ( قوله على سبيل الاستطراد ) هوذكر الشىء فى غير 
محله لمناسبة فذكر المستانى المرفوع هنا ليس عله لأن الكلام فى المنصوبات اكن ذكر لاستيفاء أقسام المستانى 
( قوله وإفادة الخ ) عطف علة على معلول (قوله وأما الاسناناء) أى الذى هومصدر الستئنى . وفه إشارة إلى أن 
تعبير المصنف المستئنى أو لى من تعبير غيره بالاسأئناء لأن الذى من المنصوبات هو المستثنى فيحتاج للتأويل من 
عبر بالاستئناء لا زه مصدر إمعنى اسم الفعول : ) 0 
لكن قال السعد ينبغى أن بعل أنا إذا قلنا جاء القوم إلازيدا فالاستئناء بطاقعلىإخراج زيد وعلى ريد الخرج 
وعلى لفظ زيد المذكور بعد إلا وعلى مجموع لفظ إلا وزيدا » وببذه الاعتبارات اختلفت العبارات نى تفسيره 
فيجب أن حمل کل تسار على ٠ايناأسب‏ من الع الى ) قو له سحقيقة أو حكًا ) تعميم ق الاخر اج ونصب حقيقة 
وماعطف عليه على انر ية اسكان امحذوفة جوازا وإن لم بتقدمها إن ولو أى حقيقة كان الإخراج كا فى المتصل 
أو حکا كنا فانط 1 ومحتمل ألما منصو بان على الخالية من الإخراج بناء على جواز مجىء الحال من الخبر ) 
والافر اما منصو بان على المفعو لية الأطلةة » والتقدر إخر اجاحقيمة أوحكا فهو مماناب فيه الصفة (ةو له من متعدد) 
متعاق بالإخراج ولافرق فى ‌المتعدد بين أذيكو زمذكوراكا فى الاشتثناءالتام أو مر وكا ماق ‌الفرغ. و القاهرأذهذا 
حك من أحكام الاستئناء ولیس ٠ن‏ الحد فکان يأبغى أن بقول وشرطه أنه يكونمن»تعدد وإلالميتصور الإخراج 
(قوله وهو حقيدة فالمتصل الخ) قال فى التاو بح :قد اشتهر فما بم أن الاستثئناء حقيةة فى المتصل مجاز ف المنقطع 
تزاعء ثم انکر ءلى صدر الشريعة 
أن لفظ الاستئناء مجاز فى المقطع فعلى هذا يكون عل الدلاف صيغ الاستثناء وهو ظاهر كلام العضد ( قوله . 
وأدوات الاستثناء ثمانية ) أى على الأصح فلابرد عليه بله ولاسهاء لكن بردعليه نا قال المصئف 'ق الحواشى 
من حروف الاستئناء لا كةر اءة بعضمم - إن كل نفس ا عام حافظ - وإن كل لما حميم وقر ابن «سعود 
و إن منا لاله مقام ‏ وقال الشاعر : قالات له بالله البيت . وليسمنها بله خلافا الكو فيين والبغداديين وبعض 


والمراد صيغ الا تثناء وأمالفظ الاستئناء فحقيقة اصطلاحية فى القسمين بلا 


البصر بين » ولا لاسما خلاذا للكوفيين وبعض البصريين لأن مابعدها داخل فيا قبلها . ووجه ابن هشام قوم 


يأنه لم كان مابعد هأ بعضا مما قبلها وخارجا عنه ععی الزيادة كان شخار جا عنه بوجه ل يكن لەفسمى استاناء » 
وأقرب مايشبه به قول النابغة : ) ظ 

0 فی کات خيراته غير آنه جواد ثابتى من المال باقيا ظ 
ظ لان کونه جوادا خر لكن زاد ف هذا الجر علي غيره ثما هو خير ( قوله وهو ليس ) أى عند الجمهور ؛ 
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ولا کون » وما هو مشتركبين الفعل والهرف وهو خيلا وعدا وحاشا ؛ وما هو اسم وهو غيروسوى بلغائها م 

وبدأ بالكلام على المستئنى ( بإلا) لأمها أصل أدرات الاستثناء وغير ها يقدر بها » وإن كان الأولى البداءة 
بما هو متعین نصبه على كل حال کالمستئی بليس ولا يكون کا فعل فى الشذور : 

م المستثنى بإلا له أحوال لأنهإن كان ( من کلام تام ) بأن کان المسئئنى منه مذكورا ( موجب ) بفتح اليم 
بان لم يسبق بی أو شه وجب نصيه مها على الأصح سواء كان ا فشربوا منه إلا قليلا- ) 1 
أ و منقطعا نحو : قام القوم إلا حمارا تأخر المسلانى عن المستئنى منه كا مر أم تقدم نحو: قام إلا زبدا القوم (فإن) ٠‏ 
كان اكلام ناما ولكن ( فقد ) منه ( الإيجاب ) بأن اشتمل على نى أو شببه ( ترجح ) عند البصربين ( البدل ) 
أى اتباع المستئنى للمستثنى منه فى [عرابه بدل بعض من كل » والنسق عند الكوفيين على النصب (فى ) الاستئناء 





وذهب العارمى وأبو بكر بن شقير إلى حر فينها مطلقا كما مر أول الكتاب + وبعضهم إلى آنا فى باب الاستاناء 
تكون حرفا ناصبا للمستانی بمعنى إلا (قوله ولايكون) اعترض بأن المركب من حر فوفعللايكون فعلا .وأجيب 
بأنهما لا ركبا غلب الفعل على احرف لشرف الفعل فسمى الجميع فعلا ( قوله وهو خلا) عند الجميع (قول 
وعدا ) عند غير سديويه فإنه لظ فا إلا الفعلية ( قوله وحاشا ) أى عل الجرى والمازلى وحماعة . وذهب 
سيبوبه وأكثر البصريين إلى حرفيتها داعا وحمهور اللكوفيين إلى أنها فعل داتعا ( قوله وإن كان الأولى البداءة 
بما هو متعين نصبه الخ) أى لأنه المناسب للمقام لأنالكلام ف المنصوبات ( وله أو شیمه ) هو النهبى والاستفهام 
الإنكارى ( قوله وجب نصبه ) لأنه شبيه بالمفعول »والمرادوجوب نصبه تى لغة الأكثر فلا ينانى أنه يجوز 
إنباع المؤخر فى لغة حكاهاأبو حيانوخرجعليها قراءة ‏ فشربوا منه إلا قايل -والكلام فيا إذا كان إلاللاستئناء 
كا هو صريح قوله والمسةئى بإلاء فلا برد أن غير النصب جائز فى حوقام القوم إلازيدا إذا جرت إلا صفة على 
الأول . ومن كلامهم : او کان معنا أحد إلازيدا لغلبنا ؛ وی القرآن ‏ لو کان فيهما آة إلا الله لفسدتا - ( قول 
بها على الأصح ) هو مذهب ابن مالك وزعم أنه مذهب شيبويه والمبرد 

ووحه ماقاله الرضى أن إلا مقودة ة لمععى الاستثناء وعصلة له » والعام مل مابه يتقوم المعى المقتضى الاعراب 
وأن إلا نائبة عن أستثنى كنا أن حروف النداء نائبة عن أنادى » ومقابل الأصح سبعة أقوال ذكرها فى التصربخ 
( قوله فشربوا منه إلا قليلا ) فإن فلت :.يشكل على الغثيل اوجوب النصب بذلك قراءة بعضهم - إلا قليل = 
بالرفع قلت :لاإشكال لأنها محمولة على أن شر ہوا فى مەی لم يكونواءنى بدلیل فن شرب منهفليس منى فهو 
من الاستثناء المفر غ وإما لأنه على لغة كما مر عن ألى حيأن . “وقيل إلاومابعدها صفة فقيل إن الضمبر يوصف 
فى هذا الباب . وقيل مرادهم بالصفة عطف البيان وهذ الايخاص من الاعتراض إن كان لازما لأن عطف - 
البيان كالنعت فلا يتبع الضمير » وقيل قليل مبتدأ حذف خبره أى ل يشربوا كذا فى القاعدة الأول من الباب 
الثامن من مغتى اللبيب . وعلى الأخير فالاستئناء منقطع ويكون ذلك ١ن‏ مجيثه حملة وإن كان الأكثر مجيئه مفردا» ٠‏ 
لكن الظاهر أنه متصل لآن القليل بعض الجماعة الساءق ضمير هم والحكم اليو ب إليه بعض الحمك المنسوب ‏ - 
امم وهذا شأن المتصل ( وقوله وترجح البدل ) للمشاكلة فى الإعر اب ( قوله بدل بعض ) هو كما قال الأبدى . 
جوز فيه عالفة الثانى للأول : د فاندفم فم رد علب بأنه كدف يكون بدلا وهو موجب وهتبوعه منق ( قوله والنى ‏ 

عند الكو فيين) لأن إلا عندهم من حر وف العطف ی باب الاستثناء خخاصة وهی عرز له لا العاطنهة ی أن مابعدها 
٠‏ مخالف لا قبلها . واعترض مذهبهم علب بأنها لو كانت عاطفة لم تباشر العامل فى نحو ؛ ماقام إلا زيد لأن ذلك 
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( المتصل ) بأن كان المستثى من جنس المستثنى مئه ( نو مافعلوه إلا قليل ) برفع قايل على أنه بدل من الواو 
فى فعلوه وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء » والدليل علىأن الانباع أرجح إحماع السبعة على اارفع فى قولهتعالى 
٠‏ - للم يكن لم شهداء إلا أنفسهم - وقوله تعالى - وهن يقنط من رحة ربه إلا الضالون - ولا بمنع ترجح البدل 
تأخر صفة المستثنى منه عن المستثنى خلافا للمازنى كما سيأنى » وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع نحو : 
ماجاءنى من أحد إلا زيد ولا أحد فما إلا عمرو ومازيد بشىء إلا شىء لايمبأ به بالرفع فى الثلاثة على البدلية حملا 
على امحل وبالنصب على الاستثناه , ظ ْ ظ 
ظ ( و ) ترجح (النصب) على البدل ( ف المنةطع ( بان کان المسئثبى من غير جنس المستانى منه (عند) ی( عم( 


ليس شأن خروف المطف . وأجاب ق المغى بأ( تباشر العامل فى التقدير إذا الأصل ماقام أحد إلا زيد (قوله 
بأن كان المسنبى من جنس المسةئبى منه ) برد عليه أن قول القائل جاء بنوك إلا بنو زيد منقطع دع أنه من جنس 
المستئنى منه فالصواب تفسير المتصل بالذى بكون بعض المستاى منه والمنقطع بضده ) ا 
هذا وترجيح الاتباعق المتصل مشر وط بكو نه غير مردوديهكلام يتضمن الاستثناءو إلاتعين النصب قضدا للتطابق 
بن الكلامين كأن.يقول للك قائل قاموا إلا زيدا »وأنت تعلم خلافه فتقول ماقاموا إلا زیدا. وبكونه غيرمتر اخ 
عن المستثنى منه كا فى التسهيل فإن كان عر ايا عنه رجح النصب لآن الإثبات إتما كان محتارا للنشا كل وهو 
بالتشاغل بطول الفصل يضعف وذلك نحو م مالعبدى المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه ٠ن‏ أهل الدنيا ثم احتسبه 
إلا الحنة ‏ ووقع لازع#شرىماالف هذا وذلك أنه قال : إن من فى ةوله تعالىى ‏ إلا من خمطف اللدمافة ‏ بدل 
من الواو فى - لايسمعون - أى لايسمع الشياطين إلا الشيطان الذى خطف » ولم بذ كر النصب فاب<رر ( قول 
خلافا للمازنی كا سيأنى) يأنى إنشاءاللهتعالى ما يتعلق به (قولهو إذاتعذرالبدلعلى الافظ الخ) إتما تعذر لآن لااللجنسية 
ف المثال الثانىلاتعملفمعر فةولافى موجب » وماذكر من الابدال على انل فى ذلك المثال .شكل فإن اعتبار عل 
اسم لاعلى أنه مبتدأ قبل دخول لاقد زال بدخول الناسخ ؛ واعتبار حل لامع اسمها على أنهما قعل مد عن 
سيبويه لايتوجه عليه تقد ر دول لاءلى أحد وحينئذ يفوت الى والإثبات » وبيان عدم تو جه لالادخول على 
أحد أن أسورأ على هذا التقدبر بدل من لامع اسمها لامن الاسم فقط فالداحل على الملالة إبماهو الابتداء الذى 
هو العامل ف محل لا مع اها لأن البدل على نيةنكرار العامل» والختار أن أحدا بدل من الضمير المستتر فى انبر 
العائد لام لاومن و الباء الزائدتان ى المثال الأو ل والثالث لابعملان فى موجب واحد » وزيد فبهما موجبان 
بد ول إلا عامهما فزيد فى المثال الأو ل مرفوع على البدلية من أحد لآنه فى «وضع رفع بالفاعلية » وشيئا فى المثال 
. الثالث منصوب على البدلية من محل شىء لأنه فىموضع نص بعل الخبرية لليس (قوله على البدلية) أى بدل الغلط. 
كا صرح به الرضى فقال : أهل الحجاز يوجبون نصب النقطع مطلما لأن بدل الغاط غير موجود فى الفصبح 
٠‏ من كلام العرب:انتهى : وفيهأن مثل مار أيتالقوم إلالیابہم لو جعل الثيابٍ بدلاكان بدل اشهال إلاأن ينع 0 
اشهالا لأنه لايكون إلافى مو ضع بكونالخاطب منتظر اللبدل واضاطبلاينتظر عند ذكر القوم شيا (قوله ف المنقطع) 
بةدر البصريون إلا فالمنقطع بلكنوغير هم بسوى» ويرجح الأول أمور أحدها: أنه تأويل حرف بحر ف الثاتى : 
أنه تفسير مالا موضغ له بما لاموضع له . الثالث : أنه تفسير ناص ببناصب وذالء تفسير ناصب انض . الرابع : 
أن فيه بيانا للمعنى وأن المنقطع بمتزلة الاستدر الكفى أنه تعقيب‌الكلام رفع مابتوهم ثبوته أونقية وليس بإخراج 
حقيقة وهذا لايعطيه التفسير بسوى ( قوله بأن كان اتی من غير جنس المستثنى منه ) تقدم مابرد عليه فى 


) تعر يف المتصل : 
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نحو : ماقام أحد إلا حمارا بالنصب على الاستثناء 3 جواز الرفع با عل ابدية إن صح حلاف ا الميدل مله 
وإقامة البدل مقامه استدلالا بقوله : 

وبلدة ليس بها أنيس2 إلا اليعافير وإلا العيس 
ظ (ووجب عند الحعجازيين ) وبلغهم جأء التمزيل ( نو ماهم به من عل إلا اتباع الظن-) بالنصب ققراءة 
السبعة ونمو ون ا ري زا ا ابوت ا 





) وبتی أنه قال الشارح فى شرح الحدود : وقد عر ف المنقطاع مالا يكون بعض امستائى منه مانصه : سواء 
كان من غير جنس ماقبله وهو ظاهر أم م من جلسه كجاء القوم إلا زيدا مشيرا بالقوم إلى حاعة ليس زيد منهم › 
فقد استبان لك أن كل استثناء من غير ادنس منقطع ومن الجنس محتمل الانقطاع والاتصال » فتعريف بعضهم 
المنقطع بكون المستئنى من غير جنس المستانى منه جرى على الغااب(قوله إن صح حذف المبدل منه الخ) بأن يصح 
تسلط العادل على البدل فخرج غر : مازاد هلا الال إلا مانس فجب نصبه إذلا يقال زاد النشخص » ومثله 
قوله تعالى لأعاصم اليوم من أمر الله إلامن رحم - وذلكإذا جل عاصما على حقيقته »وهن رحم هو المعصوم 
وی رحم ضمير مرفوع يءود على الله تعالى ومفعوله ضمير الموصول وهو من حذف لاست مال الشروط 
والتقدير لاعاصم اليوم ألبئة من ٠‏ أمر الله > لکن من رحه الله فهو معصوم فهو استثناء منقطع › 5507 
تساط العامل على المستثى لآنه لايقال لااليوم من حيدم » ولو رد" موسر احير ل بجر 
ذلك لأنه لايقال لاهم اليوم إلا من رحم لآنه لامعنى له 
وقد رأيت عط المصنف ف امراش مانصه lt‏ فى قولنا ولاإله إلا الله م أن اسم قا محل لامع 
اسمها ومئعواهنا الإبدال كما ترى» وأيضاما نصه: قيل فى - لاعاصم الآيةلم يصح الإبدال لعدم ععة الإحلال 
حل الأول فقلت : لم لايصح ؟ فقيل لأن لا لاتعمل فى المعارف > فقلت : مشكل من وجهين ‏ أحدهما : 
أنهم أنشدوا : 0 ١‏ 
1 . ألالامجير اليوم ما قضت به صوارمنا إلا امرأ دان مهلنا ظ 
وقالوا : إن الإباع هنا معنم وهلا نكرة ٠‏ وقيل الملة أن ادم لايحذف » فقلت : والفاعل لايحذف »فقيل 
بصح فيه التفريغ نحو : ماقام إلا زيد ولا كذاك هنا لو قلت لا الدار إلا رجل لم جز لأنك فصلت بين لا وما 
تركبت معه وقدمت احبر على الاسم » فقلت : لوكان المعتبر ذلك لم يجز الإبدال فى لاإله إلا الله » وأيضا . 
فالإبدال هنا باعتبار امحل لاباعتبار اللفظ لأن لا لاتعمل قى الموجب فقيل [نما يشترط لصحة الإبدال كون"لثانى 
صالحا الحلول حل الأول فى الاستثناء المنقطع لاف المتصل البحث كله أنا قائله سؤالا وجوابا ولم يتجرر بعداه . ظ 
وقيل فى الآية إن الاستثناء متصل وأن المراد عن رحم البارى » وكأنه قيل لاعاصم ۾ اليوم إلا الراحم أو أن 
عاص مەی بد وال دجي ؟عنى مفعول نحو - ماء دافق - أى مدفوق » ومن مراد يها المعصوم . 
والتقدير لامعصوم اليوم من أ مر الله إلا من رحه الله فإنهمعصوم أو أن ف الكلام مضافا محذوفا والتقدير لايعصملك ‏ 
البوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واخد وهو مكان من رجه الله تعالى ونجاه يعنى فى السفيئة » وعلى 
هذا اقتصر الزعخشرى ( قوله استدلالا بقوله ) أى استدل بنوتمم على جوازالرقع استدلالابقول عامرين الحارث : ظ 
ش وبلدة ليس بها أنيس الخ فأبدل اليعافير والعيس من أنيس » ولا الثانية مؤكدة للأولى » واليعافير جمغ يعفوروهو 
ولد البقرة الوحشية » والعيس بكسر العين حمع عيساء كالبيض حع بيضاء وهی الإبل البيض بحالط بياضما شى _ 
من الشقرة ارا سيول اوا و وي ا بل الذى لهم به اتباع ظن : فإن قصل : 
٣۰ ( |‏ - بس فا کہی س ثان ) 
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وأجيب عن البيت بأن المراد بالأئيس ما يؤانس فهو أعم من الإنسان فيكون متصلا لا منقطما وهذا كله 
( مالم بتقدم ) المستئنى على المستئنى منه ( فيهما ) أى فى التصل والمنقطع الكائئين فى كلام تامغير »وجب » فإن 
e‏ جب كقول الكت ٠‏ 
ا 0 ومالى إلا آل أحمل شيغة ومالى إلا مدهب الح مذهب 

| وإنما امتنع فيه الإبدال لأن التابع لا يتقدم على متبوعه » ومثله فى وجوب النصب عند ال مازفى تقدم المستانى 
على صفة المستثنى منه حو : ماأتى أحد إلا أباله خير من زيد والراجح ما نقدم » وأما تقدم المستئنى على جزءى 
الكلام نحو : إلا زيدا ماجاء أحد.فغير جاتز ( أو فقد المّام ) من الكلام المنى بأن لم يصرح فيه بالمسلئى منه . 
( فعلى حسب العواءل ) الواقعة قبل إلا يكون المستثنى ولا عمل للا فيه بل العمل لماقبلها ء فإناقتضى الرفع رفع 
مابعدها نو س وما أمرنا إلا واحدة ‏ ) أو النصب صب نحو ولا تقولوا على الله إلا الحق ‏ أو الجر جر 
نحو ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن - ( ويسمى ) هذا الاستثناء ( مفرغا ) لأن ماقبل إلا تفرغ 








لمان العلم الننى و نى العلم شامل للظن فالاستثناء متصل . أجيب : بأن الاستثناء إنما يعتعر مع المسنئنى منه 
فقط ولا عر ة ة با لح . 
قال البيضاوى : وجو ز أن يفسر الشلك بالجهل و امم بالاعتقاد الذى تسكن زليه النفس جز ما كان أو غير ۵ 
فيتصل الاستئناء اننهى . 
وتم بقرءون بالرقع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع كا فى شرح المصنف والتصر يمح » ولينظر المسوغ 
لقراءتمم بذلك ذإن القراءة بالرواية لاباارأى وكلام التصر بح بوهم خلافه (قوله ومالى إلا ل أحمدالخ) والأدل 
ومالى.شيعة إلا آل أحمد ومالى مشعب إلا مشعب الت والمشعب الطر يق والشيعة الأعوان : 
قال ابن مرون : وهذا البيت مشكل لأن العامل فى شيعة الابتداء وهو لايعمل فى المستئنى وإنما هو مستانى 
٠‏ هن الضمير الذى فال جار واحرور فلم يتقدم المستئنى » ووجه کلامم ماتكلفته لهم فى « لمية موحشا طلل ٠‏ 
إذ قالوا إن الحال من النكرة .. 
قال الصف فى الحواشى : جزمه يكون شيعة ميتدأ مردود بل الأرجح أنه فاعل لاعناد الظر ف فقد أمكن 
) أن بقع كل * شىء فى موضعه ( قوله ومثله فى وجوب النصب عند المازنى الخ ) أى كما نقله ابن الحباز فى النهاية > 
والصواب مانقله عنه فى التوضيح أنه فى هلبه الحالة مار النصب › فقد نسب أبو حيان صاحب النهاية للغلط 6 
ولا أو جب المازتى أو رجح النصب والحالة هذه لأنه بزل التقديم على الصفة مغزلة التقديم على الموصوف لآن 
المبدل منه يلغى فى بعضن الوجوه والموصوف مرعى الجانب فتد فعا كذا فى التصربح فليتأمل ( قوله والرااجح ٠‏ 
ماتقدم ) هو الإبدال ( قوله يكون المستثنى ) بيان لمتعلق ال عار والمحرور 6 والمراد يكون إعرابه (قوله أوالتصب 0 
نصب ) إما على المفعول به كنا مثل أو المفعول لأجله نحو ماضر بوه لك إلا جدلا ‏ أى لأجل المعدال والغلبة : 
لاللعمييز بين الحق والباطل » أو المفعول فيه تحو ‏ إن لبثتم إلا يوما - ولا يجوز التفريغ ف المفعول المطاق الهم 
ظ ونو - إن نظن إلا ظنا د مبين بتفدير الصفة نحو - لاتأنيم إلا بغنة ‏ ووز کون هذا حالا أو مفعولا مطلقا 
` مؤكدا حذف هو :وعامله 5 ای لاتبغتكم إلابغتة فالمستانى المجموع وهو حملة حالية فيكون من التفريغ للحال نحو 
ماکان لحم أن دخاو ها إلا خائفين - ونحو ‏ إلا متحرفا اقتال - ولاف المفعول معه لايةال مامررت إلا 
. والنيل » وأما التوابع فلا جوز التفر بغ فيها إلا فى البدل وأجازه الزممشرى وأبو البقاء والرضى فى الصفات › 
وكلام النحوبین كما ى المغنى بالف ذلك ( قوله أو الجرجر ) عبارة التصريح : وإن كان يطلب منصوبا لفظا 
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للعمل فما بعدها وإن كان المستثنى ءنه مقدرا ف التحقيق لدواز ماقام إلا هند وامتناع تام هند » وشرط صعة 
اأتفر بغ تقدم ني أو شبهء فلو قالأو فقد : أى العام والإيجاب لكان أولى ( ویستای بغير وسوی خافضتین ) - 


ل 


نصب » وإذكان يطلب منصوبا علا جر تجار يتعاق به ( قوله منه مقدرا) شرط هذا القدر کونه عاما مناسيا 





للمستثى ى جلسه وق صفته وفى الفاعلية والمفءولية وعو ذلاك »فيقدر ی ماقام إلا زيد ماقام إنسان؛ وف مالبست 
إلا قيصا . مالبست ملبوصا » وفى ماجاء إلا ضاحكا ماجاء على حالة من الأ<وال ( قوله +وازماقام إلا هند)أاى 
بتجريد الفعل من علاءة التأنيث مع كون الفعل فى الظاهر حقينى التأنيث (قوله نقدم نى) نحو مامر من قولهتعالى 
وما أمرنا إلا واحدة - ( قوله أو شمه وهو النهبى ) نحو ماتقدم من قولهتعالى ‏ ولاتقولوا على الل إلاالحقت- - 
و الاستفهام الإنكار ی نحو - فهل للك إلاالقو م الفاسةون ‏ و لابتأتى التفر بغ الايجاب لأنه يو دى إلى الاسد.هاد 
. لانقول رأيت إلازبدا لأنه يلزم منه أناك رأيت هيع الناس إلا زيدا وذلاك محال عادة نظرا للظاهر » فاندفم أن 
ذلك غير لازم جلعواز كونه على اابالغة أو تخصيص العذوف عيث لايلزم ذلك . وجوتز ابن الحاجب التفريغ 
ف الموجب إذا استقام مى مو : قرأت القرآن إلا يوم كذا » فأما قوله تعالی ‏ ویای الله إلا أن یم وره 
فحمل يأنى على لابريد لآنهما بمعنى ( قوله فاو قال أو فقد الخ ) كن أن يقال الضمير فى.فقد يرجم لما ذكر 
الشامل للإيجاب والمام ( قوله ويسنئى بغير ) أى لتضمنها معنى إلا لاسب الأصل بل أصلها الصفة المفيدة 
مغايرة مجرورها لموصوفها ءا بالذات نحو : مررت برجل غير زيد » وإما بالصفات نحو قولك دخات بوجه 
غير الذى خرجت به ؛ و الأصل هو الأو ل والثانى از » فإن الوجه الذى يتبين فيه أثر الخضب كأنه غير الوجه 
الذى لايكون فيه ذلك بالذات » کا أن إلا قد رج عن الاستئناء وتتضمن معنى غير فيو صف بها حع منكر» 
وتفارق غير إلا ى ثلاث مسائل : 0 
إحداها : أن لابقع بعدها الحمل الاسمية أو الفعلية إن سبقت بنثى وكان الفعل إما “ضارعا نمو : مازيد إلا 
يفعل انير وإما ماض مسبوق عثله نحو - مايأتيهم من رسول إلاكانوا به يستزئون - أو مقرونا بقد غو ٠:‏ 
مازيد إلا قد ضرب »وأما إلا إذاتمنى ألق فليس من المقام لأنه فما إذا ولى إلا لفظ الفعل فلا حاجة لما تكافه 
أبو حيان من أن إذا حرجت عن الشرطية مع أنه لامعنى له لاف غير لأنها مختصة :الإضافة إلى المفرد : 
الثانية : أن غيرا يوصف بها حيث لايتصور الاستئناء لاف إلا » فلذا جو ز عندى دره, غير جيد على 
الصفة ويمتئع إلا جيد : SS.‏ 
الثالية : أن إلا إذا كانت مع مابعدها صفة لم بز حذف الموصوف وإقامتها مقامه مخلاف غير نحو أن يقال : 
قام غير زيد ولا مجوزقام إلا زيد + | 0 0 م 0 
الرابعة : مراعاة امحل مع غير بحلاف إلا فلذا جاز ماقام القوم غير زيد وعمرو بالرفع لأن المعنى ماقام إلا 
' زيد وسمرو: فإنقلت : قال فى التسميل واعتبار المعنى فى الممطوف على اسای ہما يعنى غير وإلا جائز + 
قلت : قال شراحه هلا مذهب بعض » والصحيح المنع فى العطوف على الستتنى بإلا. ٠‏ 
الخامسة : إذا فرغت العامل لما بعد إلا فى نحو قولك : ماجثتاث إلا ابتغاء معروفك على أن يكون مفعولا 
| له صح نصبه 6 وق غير لابد من جره باللام ولا ذف لأن من شرط المفءول له أن يكون مصدرا وغير ليس < ) 
مصدرا ( قوله وسوی ) لاععنى عدل كااتى فی قوله- مكانا سوى- فإن هذه لاتقع استثناء ولا بمعبى قصد م ` 
+ قال أبو عبيدة البكرى : وأنشد على ذلك اللغويون : ) ظ 
فلأصرفن” سوى جذيفة دحتي لفتى العشى” وفارس الأحزاب 
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للمستئنى دانما بإضافتهما إأيه ( معربين ) أى غير لفظا وسوى تقديرا (بإعراب الاسم الذى) يقع ( بعد إلا) وهو 
0 المستئى مها على التفصيل السابق ی فيجب النصب فى غو : و ر ی 
ظ مافيها أحد غير أو یزد 7 والبدل فى نحو : ماجاء أحد غير أو صوى زيد وعلى حسب ما يقتضيه العامل ظ 
من فاعل أو مفعول أو غير ذلك ی نحو : ماقام غر أو سوى زيد ومارأيت غير أو سوى زيد وما مررت بغر ) 
ا بسوى زيد » وكون وى كغير فها تقدم هو مذهب الزجاجى واختاره ابن مالك لورودها 0 حكاية | 








قال أبو عبيدةٌ : وأنا أشهد أن الشاعر إعا قال : فلأصرفن إلى حايفة مدحی وسوی E‏ 
) ها نظر فإن الفراء وغيره أنشدوا البيت سوى » وأنشد الفراء : 
لو تمنت جبيبتى ماعدتی أو تمنيت ماعدت سواها 
٠‏ دای قصدها وإلا فمد المنى ( قوله معربين بإعراب الام الذى بعد إلا قال المصنف فى حوائى الال : 
فإن قلت يفترق غير وإلا نی أحكام ‏ أحدها : أن نحو : ماجاءنى أحد غير زيد الأرجح إذا اتبعت أن يكون 
على الوصف لاالبدل وف إلا بالعكس : والثانى : أن نصب تال إلا مہا لابالعامل قباها ونصب غيرءلىالعكس + 
والثالث : أن مستئى غير يجوز فى ابعه مراعاة اللفظ والمعنى + قلت : الكلام فى غير وإلا المستتنى مهما 
لاال ملوضوف يبما وف الأحكام اللفظية لافى التوجيه » والنسوية بين كلمة إلا وكلمة غير لابين المستئنى مبما فضلا 
عن ابعه كيف وقد نص على وجو جر مستثى غير ولیس مستئنى إلاكذلك ( قوله والبدل فى نحو: ماجاءنی 
أحد غير أو سوى زيد) رجح البدل على النصب لاينافى أن الذى يرجح فى غير الصفة لاالبدل کا صرح به 
المصنف فى حواشى الألفية ( قوله حسب ماتققضيه العوامل ) أى إذالم يعرض مايجو'ز ز البناء ٠‏ 
٠‏ قال فى التسهيل : وقد تفتح ف الرفع وال جر لإضافتها إلى مبنى أى كقوله : 
) . لم بمنع الشرب منها غير أن نطقت حامة فى غصون ذات أرقال 

قال الدمامينى. : وكإن بعض الناس سأل فقال كيف أن غير ا فق البيت أضيفت لينى مع أن هذا المضاف 
إليه فی تقدير معرب وهو النطق فلم نضف فق الحقيقة إلا معرب ؟ فقلت : المعرب إتما هو الامم الذى تؤول به 
وأما الحرف المصدرى وصلته فبنى » ألاتراهم يقواون الاسم فى موضع كذا » وممايدل على ذلك أنهذا المضاف 
إليه وهو ممموع أن نطف ستحامة إذا قيل بأنهمعرب لم عل أنيكون إعرابه لفظيا أوتقديرياوكلاهماباطل» أماالأول 
فظاهر وأما الثانى فلأن تقدير الإعراب إنما یکون ی آخر المعرب وهنا ليس كذلك قطعا » وهذا كله نما جاء 
٠‏ من اعتقاد أن المضاف إليه الحملة » وفيه أمران : الأول : إنما برد بناء على أن الحملة توصف بالبناء والذى 
صرح به الرضى أن البناء كالإعراب من عوارض الكلمة . الثائى : فى الرضى مانصه :قال الفراء: يجوز أن تبنى ٠‏ 

غير فى الاستثناء مطلقا سواء أضيف إلى معرب أو مبنى لكونه عى الارف .يمى إلا ومنعه البصريون لأنه 
0 ف ذلك غبر لازم ولا اعتبار به ؛ وأما إذا أضيف إلى أن فلا حلاف ف جواز بنائه دلى الفبح كنا فى قوأه : 

ا ) ه لم بمنع الشرب/نها غير أن نطقته اله ظ 

٠‏ وهذا هو الذى يستفاد من كلام المغنى فى البابٍ الرابمع من الترحبة التى نصها الأمور التى يكانسها الاسم 
بالإضافة » لکن قال المصنف ف الحواشی ف أثناء كلام ذكره . ووجه ماذكر آنہم جعلوا مابلا المضاف من ٠‏ 
المضاف إليه كأنه المضاف إلبه » ونظبر هذا تعليل بعضهم أظنه الزعخشرى ون - يوم لاتملك نفس بانلا 
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الفراء أنانى سواك » ومبتدأ فى ةوله : ه فسواك بائعها وأنت المشترى ٠.‏ واسما لليض فى قوله : 
0 00 أأترك لبلىليس بينى وبينها ‏ سوى ليلة إنى إذا لصبور 
ومجرورة ىقو له عليه الصلاة والسلام و دعوت ری أن لايساط علىأءتى عدوا منسوى نمم , وملهب 
الجمهور أنها لا تستعمل إلا ظرفا ولا تمخرج عنه إلا فى الضرورة . ا 
وقال الرمالى : إا تستعمل ظرفا غالبا وكذير قليلا واتار هف الأوضح والجامع وفيها أر بع لغات : کسر 
السين مقصورة وممدودة » وضمها مقصورة وفتحها مدودة . ظ 
( و ) يستثى ( علا وعدا ) مجردبن عن .ماو ( حاثا) ولا تصحب ما( نواصب ) للمستای على تقدير كونها. 


حرف واليروف مبنية مع عامنا بأن أحدا لايخيل الإضافة للحرف انى ( قول فى قوله فسواك بائعها الخ ) 
عجز بيت صدره ه وإذا تباع كريمة أو تشترى ٠‏ الواو للاستفتاح وإذا شرط وخبر ه فسواك وفيهالشاهد حيث 
وقع مرفوعا بالا بتداء وخرج عن النصب على الظرفية ١‏ وأراد بكرءة فعاة كر عة أى وسلة وأو تمعبى اواو 
قاله العينى . وانظر جعل الواو للاستفتاح فلم أره لغيره وإعا هذه الواو زائدة كما لبت ذلاث الكوفيون . 
٠‏ قال فى المغنى : والزيادة ظاهرة فى قوله : ٠‏ ئ 
فا بال من أسعى لاجر عظمه حفاظا وينوى من سفاهته كسرى انتب 

وبعضهم يجعل الواو فى مثل ذلك للاستئناف . وفيه أن واو الاستئناف الواقع بعدها ازع مرفوع على أنه 
خير للبتد] محذوف تقدم ذلك المضارع مضارع منصوب غو س لين لک ونقر فى الأرحام «انشاء - أوغزوم 
غو : لاتأكل السمك وتشرب اللبن كما يشعر به كلامهم فتديز » وجعل أو فىقوله أو نشترىبمنى الواو لايكاد 
يصح ف البيت كا لانى بل المراد أنه إذا وجد أحد هذن الأمرين من شخصين فسواك بائع وأنت مشتز ( قواه 
أأترك لبلى الخ ) الاستفهام لالإنكار وبينى وبينها متعلق لر ليس الحذوف وسوى امم ليس مؤخر وفيه الشاهد . 
والتقدرر ليس سوى ليلى ليلة كائنة بينى وبينها وجملة لیس ومعمواما حال ولا ےتاج امد كا يأنى قريبا #تملة لأن 
تكون من فاعل أثرك المستتر أو مفعوله وهو ليل والرابط على کل ضمير صاحب الال من بينى أو بينها وإذا 
3 قوله إفى إذا ظرفية حذفت الجملة الى أضيفت إلبها وعوض عنها القنوين » والتقدر إذا تركتبا فى هذه الحالة 
وليست إذا الناصبة كا يتوهم ( قوله إلا ظرفا) أى ظرف مكان نی وسط غير متصرف ( قوله واختاره 
فى الأو ضح وال امع )لأن مااستدل به ابن مالك لاييض حجة لأ كار من ذلك إذ بعضة لاخرج الظرف عن اللزوم. 
وهر الجر وبعضه .قابل للتأويل ( قوله وفتحها ممدودة ) لايمعنى وسط کاانی فى قوله تعالى ‏ فألقوه فى سوا 
الجحيم - ولا بمعنى تام كقوله هذا درهم مواء ؛ ولا بمعنى مستو كالتى فى ةوله تعالى ‏ فهم فيه سواء ‏ أى 
مستوون - تعالوا إلى كامة ضواء بيننا - أى مستوية بيننا ( قوله ولاتصحب ما) أى خلافا لبعضهم » واستدل له 
ابن مالك بقوله صل الله عليه وسل « أسامة أحب الناس إلى ماحاشا فاطمة » بناءءلى أن ماحاشا فاطمةمن الحديث 
ولیس بمدرج : ورده فالمغنى بأن ماثافية لامصدريةوحاشا فعل متصرف بمعى لاالاستثنائية . والمعتى أنهصل الل 
عليه وشل لم يستعن فاطمة » وبأن ماحاشا فاطمة مدرج من كلام الراوى بدليل أن فى معجم الطبر اف وماحاشا 
فاطمة ولاغيرها ء وأما قوله + ) 

رأيت الناس ماحاشا قريشا (إنا نحن أفضاهم فعالا ظ 

فنادر » أو حاشا فعل متغد متصرف من حاشيته کی اسنثنيته واشتقاقه من الحاشية كأن المراد أنه أخرجه منه ر 
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أفعالا جامدة ٠:هدية‏ إليه استئر فاعلها فما > وهو عائد على امم الفاعل المفهوم من الفعل السابق أو على البعض 

المفهوم من الكل السابق » وجملة الاستثناء هل هى حال فحلها النصب أو مستأتفة فلا عل لها قولان صصح 

ان عصفور ممما الثانى ر أو خوافض ) له على تقدر أا حر وف جو كو : 0 
واختار فى المغنى آنا غير متعلقة بشىء وفيه جوز فى نحو : قام الةوم حاشاك كون الضمير منصوبا وكونه 


وعزله عنه ( قوله جامدة ) لوقوعها ءوقع إلا والفعل إذا وقع موقع احرف يصير جامدا كا أن الاسم إذا وقع 
- موقع الحرف يصير مبنيا( قوله متعدية إليه )قال المدنف فق شرح اللمحة : فإن قات: هذا إنصممفى عدا لكونها . 
متعدية قبل الاسئثناء كةولك عدا فلان طوره أى تجاوزه لم يصح فى خلا لكونها قاصرة فكيف بنصب اءفعول ٠‏ 
به؟قلت : ضمنوها ی الاستاناء معنى جاوز وحسن ذلك أن كل من خلا من‌شیء فقد جاوزه ( قوله عائد على 
اسم الفاعل المفهو م منالفعل السابق )فإذا قات قاموا حلا أو عدا أو حاشا زيد » فالتقدير عدا هو أىالقائم زيدا 
وقس عليه : وأورد أنه غير مطرد لتخلفه فا إذا لم يكن فىالكلام فعل ولا شبهه نحو : القوم إحوتاث ماعدا زيداء 
- وقول المصنف فالحواشى :وقد يقال فاعله ضمير الإخوة وكذا القوم بنوكماعدا زيدا يقال فاعلهف مير البنوة» 
لكن برد هؤلاء اللمحمدو ن ماعدا هذا فإنه ایس من‌الحمدین انتبى . لايدفع الإيراد بعدم‌الاطراد وإنما فيه بین 
مرجع الضمير غير اسم الفاعل . وأجاب الدمادينى فى شرح التسبيل بما يدفع الإبراد حيث قال : إذالم يوجد 
الفعل يتصيد منالكلام مابمكن عود الضمير عليه فالمعنى فى امال خلا هو أى منتسب الأخوة إلى زيد » أوخلا ‏ 
المننسب إليك بالآخوة زيدا » وهذا كله جار فى القول بأن الضمير عائد على مصدر الفعل السابق ع حذف 
مضاف والتقدير خلا هو أى قيامهم قيامزيد؛ لكن أوردعليه أن فيه تقد ر عحذوف 1 بافظ بافظ ( قوله أوعلى 
البعض المفهوم منه الكل) أورد عليه أن المقصود من قولك قامالقوم خلا زيدامئلا أن زيدا لميكنمعهم » ولابازم 
محلو" بعض القوم منه ومجاوزة البعض إياه خاو الكل ولامجاوزةالكل . وأجيب بأنالمرادبالبعضماعدا المستقى » ' 
وفيه أن إطلاق البعض على الأكثر قليل » والأظهر الجواب بأن البعض الذى هو الفاعل مبهم و مجاوزة البعض 
. المبهم أزيد مثلا وخبلو" ذلك البعض منه لايتحقق إلا مجاوزة الكل وخلوه عنه ؛ أو أن البعض فى سياق الننى به 
| كل بعض ( قوله هل هى حال ) أى على التأويل بام الفاعل » وەی قاموا عدا زيدا قاموا مجاو زبن زا 
( قوله أو مستأنفة الخ ) المراد بكونها مستأنفة عدم .تعلقها بما قبلها فى المعنى بل فى الإعراب فقط لأن الجملة 
واقعة موقع إلا زيدا وهى لاموضع ھا من الإعراب مع تعلقها عا قبلها فأعطيت هذمحككها » ثم إنهم ل يذكروا 
هنا كون اللدملة.٠‏ خصو بةعلى الظرفية الزمانية كا إذا اقترنت بما فإمهم قالوا إنبا منصوبة إما على الحالية أو الظر فية 
الزمائية على حذف مضاف » والتقدير فى قاموا ماعدا زيدا وقت مجاوزتهم زيدا » وهذا القول ينبغى أن يجرى  ٠‏ 
هنا وأن يعتمد عليه فإنه كثير | ماعذف اسم الزمان وينوب عنه المصدر ( قوله واختار فى المغنى أنما غير متعلقة ٠‏ 
بشىء) عبارته : ثم قول موضعها نصب عن كام الكلام » وقيل تتعاق عا قبلها هرنى فعل أو شببه على قاعدة أحرف 
الجر . والصواب عندى الأول لها لاتعدى الأفعال إلى الأسماء : أى لاتوصل معناها إليها بل ازيل معناها عنها ‏ 
فأشبوت فى عدم التعدية-الحروف الزائدة ولآنها يمنزلة إلا وهى غير متعلقة انتبئ . والجواب عن الثانى أن تعدية 
الحرف إيصال معنى الفعل إلىالجرور علىالمعنى الذى يقتضبه ذلك اعرف »وقد صرح بذلك ف على الاستدراكية 
حر قال : وتعلق على هذه بما قباھا كتعلق حاشا يما قبلها عند من قال بها لأأنها أوصلت معناه إلى مابعدها على 
وجه الإضراب والإخراج ( قوله فى نحو : قام القوم حاشاك ) أى ما اتصل فيه نحاشا ضمير الخاطب » وهلا 
الكلام ملكور فى المغنى فى باب الاستئناء فى الحهة اللحامسة من الباب ال حامس (قوله کون الفسمير »نصويا) . 
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رورا فإذا قاث حاشاى تعين الحر أو حاشانى تعين النصب وكذا القول فى خلا وعدا انى ۽ ٠‏ 
وإذاولى خاشا مجرور باللام فارقت الحرفية قطما إذ لايدخل جار على جار » والصحيخ أنها حینشل امم 

منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ باافعل ومعناه التنزيه فن قال حاشالله كأنه قال تغزيها لله » واللام 
حينئذ مقوية للعامل كاف نحو فعال لما بريد قال فى المنى : ويؤيد هذا قراءة بعضهم حاشالله بالتنوين فهذا _ 
١‏ كقرهم رعيالك ٠‏ 

(و )ا یستٹنی ( بماخلا وماعدا ولیس ولا يكون نواصب ) للمستئنى فقط ولو كان ماقبله منفياء و نما وجب 
النصب بعد الأولين لوقوعهما بعد ما المصدرية التى لا يليما الحرف » لكن نص ف التسبيل أنما لا توصل بفعل ٠‏ 
. جامد فدخوها على هذا مشكل . وجو ز بعضهم الجر مهما بتقدير ما زائدة . ورداه فى المغنى وموضع ما وصانها 





أى بناء على أن حاشا فعل ( قوله فإذا قلت حاشاى ) أى مجعل المنصل اشا ضمير انكل » وقوله تعين الجر أى 
لتعمن حاشا ححينئل للحرفية » إذ لو كانت فعلا ازم نون الوقاية قبل ياء المتكل ( قوله أو حاشانى تعين النضب ) 
. لتعين حاشا. للفعلية بدليل نون الوقاية لآنها لانكون إلا مع أحرف ليست هذه منها ( قوله والصحيح أنها حينئذ 
اسم الخ ) مقابله ماذهب إليه المبرد وابن جنى والكوفيو ن من آنا فعل لتصرفهم فما بالحذف ولإدخاهم إياها 
على احرف لآن هذين الدليلين إنما ينفيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية »ولو كانت فعلا لوقع بعدهافءل منصوب» 
والقول بأنهمحذو ف والتقدير جانب يوسفالمعصية لأجل الله لايتأنى فى كلمو ضع يقال للك أتفعل فتةول حاشاالله 
( قوله واللام حينئذ مقوية لاعامل ) لام التقوية هىالزاثدة لتقوية عامل ضعيف إما بتأخره أو بكو نه فرعا فى العمل 
ومنه ماهنا ( قوله ويؤيد هذا ) أى القول بالاسمية » وإنما ترك التنوبن فى قراءة السبعة لبناء حاشا لشمها محاشا 
الحرفية فى اللفظ »ومن نون أعر بها على [لغاء هذا الشبه كنا أنبنى تمے أعر بوا باب حذام كذاث ( قوله فهذاكقوهم 
٠‏ رعيالك) لامخى أن اللام فى رعيا لك للتبيين لاللتقوية فهذا يالف ماقيله : ٠٠١‏ 

٠ ٠‏ قال فى المغنى : بعد أن قسم لام التببين إلى ثلاثة أقسام مثال المبينة للمفعولية سقيا لزيد وجدعا له ؛ فهذه 
اللام ليست متعلقة بالمصدرين ولا بفعليهما المقدر بن لأنبما متعديان » ولا هى مقوية للعاءلى لضعفه بالفرءية إن 
قدر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدر أنه الفعل لأنلام التقوية صاهة للسقوط وهذه لاتسقط » لايقال سقيا 
زيدا ولا جدعا إياه حلافا لا. نالحاجب ذكره فى شرح المفصل »ولا هى وعةوضا صفةللمصدر فتعاق بالاستةرار 
لأن الفعل لايو صف فكذا ماأقم مقامه وإنما هى لام مبينة للمدعو” له أو عليه إن لم يكن معاوما من سياق 
| أو مؤكدة للبيان إن كان معلوما » وليس التقدير أعنى کا زعم ان ءعصفور لآنه يتعدى بنهسه بل التقد ر إرادي . 
لزيد اتنہی : . ) 0 ظ 

٠‏ واعلٍ أنه ليس ف المغنى أن اللام فى ماشاء الله للتقوية ولا للتنظير برعيالك وعبارتهفى محثخاشا والصحيح 
أنها امم مرادف للتنزيه بدليل قراءة بعضہم حاشا لله بالتنوين کا يقال تنزمبا لله من كذا ر قوله ولايكون) هی . 
حينئل جامدة بمنزلة لبس لتضمنما معى الحرف ( قوله التى لايليها الهحرف) أى فنعينت فعليتها ( قوله فدخوها. ٠‏ 
' على هذا مشكل ) أل ذلك من التصربح : وقد أجيب بأن محل امتناع وصلهما با جامد الجامد أصالة وهلان ٠‏ 
متصرفان فى الأصل ( قوله وجوز يعضهم الجر بهما الخ ) هو الجرى. والربعى والكساق والفارمى وابن جى . 

( قله ورده فى المغنى ) قال فيه فإن قالوا بالزيادة قياسا ففاسد لأن مالا تزاد قبل الجار والحرود بل بعده حو ٠‏ 


ت 


نضب بلا حلاف» لحن هلهو على ال حال والمعنى فاموا مجاوزين زيدا أو على الظرفية على حذف مضاف وا نى 
ثامواوقت مجاوز هم زيدأ فيه قولان 4 وإتما وجب نصب المستنى رول الأخير بن أنه شير هما واممهما مسثار 
فہما › والكلام فا يعود عليه وق 3 ا ي لابق فى خلا وعدا وحاشا ولايستنى حلا 
وما بعدها منقطع : 

) وأفهم كلامه أن جواز الوجهين ی خلا وعدا إذا جرد عن ما وأن حاشا لا تقئرن عا وهو كذلك 3 


[ صب ]فى ذ كر الخفوضات 


ْ الى 0 أقسام حفوض بالحرف 6 وحەوض بالضاف ورجح إامهما الخفوض من التوابع ¢ ومخفوض 





- عما قليل ل وإن قالوا ذلك مماعا فهومن الشذوذ تحيث لايقاء ن عليه ( قوله على الحال ) أى على التأويل باء 7 
الفاعل ( قوله أو على الظرفية ) أى الزمانية › وهذا القول يذبغى أن يعمد عليه فإنه كثيرا ما حذف امم ااز 5 
. وينوب عنه المصدر ( قوله فيه قولان) بى قول ثالث ذكره فى المغنى والتصريح فقال . : أو على الاستئناء 
کانتصاب غير فى قاموا غير زيد وإايه ذهب ابن حروف ( قوله ون محل الجملة ) فإنْ قلت : كيف محم على ظ 
حلة ليس بأنها حال والفعل الماضى لايع حالا إلامع قد ظاهرة ة أو مقدرة ؟ قلت : هذه مستثناة كما قاله أبو حيان 
فی النكث الحسان مثا . وانظر ماالداء ی لذلك وهلا قيل بتقدير قد ( قوله ولايستئنى لاوما بعدها الخ) ظاهره 
أنه لافرق بين کون خلا وعدا فعلي نأو حرفين : والذى ی الارئشاف : والمدرف والامم الذى یستای به يسكون 
فى الاستثناء المتصل والمنقطع ؛ وأما الفعل الذى يستشى به فلا یقع ی الاستثناء المنقطع لو قلت ماق الدار أحد. 
خلا مارا م جز ( قوله وأفهم كلامه أن جواز الوجهين الخ ) ) أى النصب واللحفض لأنه لما ذكرهما بدون ماقال . 
نواصب أو خوافض» ولا ذكرهما معها اقتصر على قوله نواصب (قوله وأن حاشا لاتقترن بما) لأنه غا ذكرها 
ظ مع غير المقترن بما لا مع مايقترن بها (قوله وهو كذلك ) أى فى المكمين › وأما تجوز بعضهم اقتران حاشا 
ا ا هقير رده نا تقل : ظ 


) [ !سي فى ذكر المنفومنات ] 

( قوله وبرجع إليهما الخفوض من التوابع ) جواب عما برد على الحصر ف الثلاثة : وذلك لآنه بی رابع وهو ٤‏ 
الفوض بالتبعية . وحاصله أنه لا رد لأن الصحيح أن العامل فى التابع هو العامل فى المع لا التبعية والعامل 
ى التبوع إما الحرف أو المضاف » وكان عليه أن يقول والخفوض بالتوهم كقول الشاعر ظ 

بدالى أنى لست مدرك مامضىي ولا سابق شيثًا إذا كان آي 

جر سابق على توهم دخول الباء فى خبر ليس فكأنم قال ندرا اشوا اش ف : والجواب أنه 
برجع المانشفوض بامرف المتوهم (قوله ومخفوض بلمجاورة) كتوم ا ل ا ل 
ا القيس : ظ 
00 كأن أبانا ى عرانين وبله له فل نه ب 
) رق ل بز سناع 0 ا ا ا لق 
٠‏ فى بعض تعاليقه » لکن ف الرضى آخر باب النعت ما نصه : وانجر مزمل جاورته لأناس لا لبجاد لآن اجار : 
واثبرور يتعلق , امل والتقد ر كبير أناس مزمل فى بجاد اہی فليتأمل قوله لأن الجار ولزور الخ ه فقد يقال 
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بال محاورة وأسقطه لشذوذه كالمرفوع بها وقدم الأول لأنه الأصل ؛ ثم إنه نوعان : مايحر. الظاهر والشير 


وما مجر الظاهر فقط : ١‏ 
وأشار إلى الأول مبتدئا به لعمومه بقوله ( مخفض الاءم إما حرف مشترك ) بين الظاهر والمضمر 
(وهو) صبعة + ظ | ظ 0 


( من ) نحو منك ومن نوح -.وهى لبيان انس نحو م فاجتابوا الرجس من الأوثان - 
إن ذلك لابمنع کون اللحفض فاورته مجاد المثقدم لفظا وأما قراءة ورجا با فض مع أنه معطوف على 
یدیک لا على رؤوسكم إذ الأرجل مغسولة لا مسوحة فليس من هذا الباب » لأن الذى عابه الحقةون أن خفض 
الجوار يكون ف النعت قليلا كنا مثلنا وفى التوكيد نادرا كقوله : ' اا 1 
ياصاح بلغ ذوى الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا اتحات عرى الذنب - 
) محفض كلهم حاو ر ته الزروجات مع أنه توكيد لذوى ع ولا کون ی النسق لان العاطاف كنع “ن التجاور 
شرعا عطفت عل الممسوح لالقسخ » ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صب الاء علها » ولهذا جىء ٠‏ 
بالغاية وهو قوله تعالى_إلى الكعبين ‏ إماطة لظن من يظن أنها ممسوحة لأن المسح لم يضرب له غاية فى الشريعة 
( قوله وأسقطه لشذوذه كالمر فوع بها) فيه أن الحفض بامحاورة فالنعت قليل لا شاذ كا فى المغنى » ومسئلة الرفع 
با حاورة عززة ذكرها ف ام الجوامع وم عمثلها ى الشرح. وقد رأبت رسالة الشيخ أن حيأآن رحه الله قالعطنف ْ 
على الجوار ذكر أو "ها أن قاضى القضاة تى" الدين بن دقيق العيد سأله عنه مانصه : وقال بعض معاصرينا أ كثر م 
بعنقده محصوصا باخرور قال : وقد جاء ف المرفوع وأنشد : ْ 
) السالك الثغرة اليقظان كالما مشى الول عليها اللحيعل الفضل ظ 
فإنه رفع الفضل إنباعا لما قبله لقربه : قلت : وليس الرفع كما ذ كر إتباعا للخيعل بل رفعه على أنه نعمت ٠‏ 
للهلوك على الموضع لأن معناه كاتمشى الهلوكالفضل وعايما الجيعل انتبى (قوله وقدم الأو" للأنهالأصلل)الحر فلن 
يقدر بهالمضاف لا العكس » ودليل التقديراقحامهم اللام »و لأن عمل الام دون عل الحرف ف القيامن » ولان 
المضاف كثيرا ما حمل فى أحكامه على ال جار » ألا ترى أن أبا الفتح ذكر فى باب تدريج اللغة أنه إنما جاز 
غلام هن تضرب أضرب حمسلا على من تمرر أمرر 2 وذلث لآن الأصل أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ¢ ٠.‏ 
ش والمضهر فتقول عل هذا إذا فيل ربد قام القوم حاشاه أوخلاه أو عداه احتمل المفعولية والدر 4 وکذا ا قام 
٠‏ القومحاشاك وخلاك وعداك أما فى المتكل ذإنلك تقول قاموا عدانى وخلانى وحشاق إنقدرته فعلا وبغير نون إن 
قدرت ار فية » وإذا قلت : لعله يفعل أو لعلىأفعل أو لع للك تفعل احتمل الوجهين » وإنسمع ذلكمن عقيل فهو على الجر 
وإلا فهوعلى النصب ٠»‏ هذا إذا كان عقيل يوجبون الجر با وإلا فهو على الا"حمال › وإذا قلت زيدا أخذت . 
الثوب مناه عع منه جاز أيضا عند الهزلى انتبى ( قوله وهى لبيان الجنس ) هذا المعنى أثيته حماعة من المتقدمين 
والمتأخرين وعلام مياسمة وقوع موضول موصحها إذا رنت معرفة كالارة الى مثل مها : أى الذى هو الأوثان › 
فإن بينت نكرة فهى ومجرورها فى .وضع حملة حو يحلون فيا ٠ن‏ أساور من ذهب - أى هى ذهب . 
( ۲۹ يس فاكبى س ثان ) 


۱۹١‏ س 


وللتبعيض نحو ومن الناس من يمول آمنا بالله ‏ ولابتداء الغاية 





والفرق بين البيانية والتبعيضية أن ماقبل الأو لی أكثر مما بعدها لان الرجہں مالاا كثر هن الأوثان» وماقبل الاائية 


أقل لأن من يقول مثلا أقل من مطاق الناس ومن يقول متقدم تقديرا : ا 

واعلم أن البعضية المعتبرة فى من القبعيضية هى البعضية فى الأجزاء لاالبعضية فى الأفراد على حلاف التدكير 
الذى يكون للتبعيض على رأى السيد فإن المعتبر فيه البعضية فى الأفراد لاالبعضية فى الأجزاء » وبه تفارق فن 
التبعيضية من البيانية على ماصرح به الرضى حيث قال وتعريف من البيانية أن يكو ن قبلها أو بعدها مم بصاح 
أن يكون الخرور عن تفسيرا له » ويقع ذلك امحر ور على ذلك المهم كا يقال مثلا لارجس إنه الأوثان والعشرون 
إا الدراهم ؛ وللضمير فى قولك عزمن قائل إنهالقائل حلاف التبعيضية فإن الحرور مما لايطاق على ماهو مذ كور 
قبلها أو بعدها لأن ذللكالمذ كو ربعض الجرور وامم الكل لايطلق على البعض» فإذا قات : عششرون من الدراهم 
فإن أشرت بالدراهم إلى دراهم معينة أ كثر من عشرين فن تبعيضية لأن العشر بن بعضها وإن أردت بالدراهم 
جذنس الدراهم فهى بيائية لصءدة إطلاق المذرور على العشربن اہی ظ ظ ظ 

وبى السيد ف حواشی المطول على مارأه الرد على السعد فى وله وکتقايل‌المدة ق قو له تعالى- سبحان الذى 
أمرى عبد هليلا مع أنالإسر اءلايكون إلا بالليل للدلالةعلى تقليل المدة وأنه أسرى به فى بعض الليل حيث قال : 
الدلالة على البعضية مذ كور فى الكشاف.واغترض عليه بأن البعضية المستفادة من التشكير هى البعضية فى الإفراد 
لاالبعضية فى الأجزاء » فكيف يستفاد من قوله ليلاأن الإسراء كان فى بعض من أجزاء ليلةفالصواب أنتنكيره . 
لدفع ثوهم الإسراء فى ليال أو لإفادة تعظيمه . واعترضهابن كمال بان ا بأنماقالهخالف فيه الشريخ عبد القاهر فإنه 
قال فى دلائل الإعجاز : إن التنكير فى حياة فى قو له تعالى ‏ ولك فى القصاص حياة ‏ للدلالة على أن تلك 

الحياة قليلة ,. ' ٠‏ 07 ظ 
٠‏ وأعل أيضا أن البعضية التى تدل عليها من وهى البعضية انور دة المنافية للكاية لاالبعضية الى هى أعم من أن 
نكون فى ضمن الكل أو بدونه »والدليل عليه کا قاله السعد فيا علقه على التلويح اتفاق النحاة على ذلك حيث 
احتاجوا إلىالتوفيق بين يغفر لمن ذنو بكم وإن الله يغفر الذنوب حميعا إلى أن قالوا لايبعد أن يغفر بعض 
الذنوب لوم وجميعهالقوم» أو خطاب لبعض قوم نوح وعاد ونمود كا يقتضيه سياق آية سورة إبراهيم فتخصيصس 
النحاة بقوم وح غير ظاهر وخطاب الجميع لهذه الأمة ولم يذهب أحد إلى أن التبعيض لايناى الكلية » وأما 
حث السيد فيه بأن الرضى صرح بعدم المنافاه بينبماحيث قال : ولو كان أيضا خطايا لأمة واحدة فغفران,بعض 
الذنوب لاينانى غف ران كلها بل عدمغفر انبعضهافغير متجه لأن كلام الرضى غبر مرضى لا عرفت وبرشد لأن 
مدلول من التبعيضية الحر دة قولصاحب الكشاف فى قوله تعالى وما رزقناهم ينفقون- وأدخل من التبعيضية 
صيانة لهم وكفا عنالإسراف والتبذيرالمهى عنه ولم ينكر ءايه أحد » وأيضا زيادة من التبعيضية فى قوله تعالى 
. ح وآمنوا به يغضرلك من ذنوبكم - فإنه لو كانت دلا لها على مطلق البعضية الشاملة لاق ضمنالكلية لضاعت 
تلك الريادة وفاتت الدلالة على أن المغغور بالإعان بعض الذنوب لاكلها .' | 


قال البيضاوى : وبعض ذنويم هوما يكون من خالص حق الله تعالى فان المظالملاتغفر بالإعان » والعجب له 
أنه مع تصربحه بهذا قال فى تفسير صورة نوح : بعض ذنو بكم هو ماسمبق فإن الإسلام يجبه فلا يؤاخذم به 
ى الآخرة حيث أخذ جب الإسلام عاما لنوعى الذنوب 7 . ظ ظ 





— ۳ 


مكانا أو زمانا أو غير هما نحو من المسجدال حرام من أو'ل بوم إنه من سلجان - وللبدل حو _ أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخر ة ‏ والتعليل نحو ما خطاياهم أغرقوا ‏ وللتأ كيد 


[ فائدة ] قبل جىء بن ى خطاب الكفرة دون المؤمنين فىحميع القرآن تفرقة بين الحطابين . وقالالبيضاوى ٠‏ 
فى تسار سورة راهم : ولعل المعنى فيه أن المغفرة حيث جاءت فى خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث 
جاءت فى خطات ااؤ منين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصى ونحو ذلك فيتناول اللحروج عن الظالم » قال 
ان کال باشا : وهذا إنما يتم لو لم ىء الطاب لدكفرة على العموم » وقد جاء كذلات فى قوله تعالى فى سورة 
الأنفال ‏ قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر لهم ماقد سلف - : 

1 فائدة أخرى ] قضية كلام الزءشرى فی قوله تعالى - فأخرج به من العرات رزقا لحم أنه إذا كانت 
من للتبعيض فهى ف موضع المفعول به ورزقا مفعولمن أجله و لك مفعو ل به لرزقا لآنه حينئذ مصدر قال الطيبى : 
وإذا قدرت من مفعولا كانت اسماكعن فى قوله ٠‏ من عن بمينى مرة وأمای ٠‏ انتهى . ولهذا قال بعضهم 
. الذئ يقتضيه جزالة نظم التعزيل ف مثل - ومن الناس من يقول ‏ كون من التبعيضية اسما مبتدأ ومن يقول ٠‏ 
حبر إذ لم يستفد على عكسه من الحبر زيادة ءلىالميتد[ فتأمل » لكن قال السيد: هن المرات على تقدر التبعيض. 
مفعول به لاعلى أن من ادم بمعنى بعض كا قيل بل على تقديره شيئا من ارات »وما يقال من أن معناه فأخرج 
بعض المر ات فهو حاصل المعنى : وقال السعد فى وهن الناس هن يقول - بعد كلام قرره فالوجه أن يجعل 
مضمون الحار والحرور مبتدأر قوله ولإبتداء الغاية )هذا هوالغالب علما حى ادعى جاعة أنسار معانما راجءة 
إليه فكان ينبغى تقد عه ؛ والمراد بالغاءة المسافة إطلاقا اسم الدزء على الكل إذ الغاية هى الهاية و أننن لها 
إبتداء > وبهذا ظهر معى قوهم إلى لانتهاء الغاية قاله فى التلويح . واعترض عليه بأن نباية الشىء ماينتهى به 
ذلك الشى * والثى' ]غا بلنہی بضده فکیف يكون جزءا منه »بل إنما يطلق على آخر جزء منه لحاورة بيئه وبين 
الاي . قال الفنارى : ولك أن تقول غاية ماف الباب أنتكون الغاية ف المسافة مجازا فى المرتبتين ومثلهغير عزيزم 
قال الرضى : وتعرف من الابتدائية بأن بحسن فى مقابلتها إلىأو يفيد فائدتها نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 

ن معنی أعوذ به التجى* إليه فالباء أفادت معنى الإنتهاء ( قوله مكانا) باتفاق من البصريين والكوفيين ٠‏ 
(قوله أو زمانا ) عند الكوفيين والأخفش وابن درستوبه ومنع ذلك أكثر البصريين وأولوا مايدل له(قوله أو 
غير هما ) قال الشاطبى معتذرا عن ابن “الك حيث لم يذكر هذا : يمكن أن يكون جعل ابتداء الغاية للمكان هو 
الأصل وما سواه راجع إليه بالمخاز فكأنه جمل الأشخاص أما كن بالتأويل الازمة الأماكن ها إذ لايقال من نلان 
إلى فلان إلا وما مكانان بينهما مسافة ويصل الكتاب من أحد المكانين إلى الآخر انى ( قوله من المسجد 
الحرام ) مثال للابتداء مكانا وقوله من أول يوم مثال للابتداء زمانا وقيل التقدير هن تأسيس أول يوم : ورده ٠‏ 
السبولى بأنه لوقيل هكذا لاحتيج إلى تقدير الزمان وقوله نه من سلهان مثال لابتداء غيرهما (قوله وللبدلالخ) 
أنكر قوم مجىء من للبدل وقالوا التقدير أرضِيتم بالحياة الانيا بدل من الآخرة فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف 
وأما هی فللابتداء ( قوله وللتعليل ) أى عند جماعة ( قوله ما خطاياهم أغرقوا ) أى أغرقوا لأجلخطاياهم فقدمت 
العلة على المعلول للاختصاص ( قؤله وللتأ كيد ) هذه هى الزائدة وهى الدالة على التنصيص علىالعموم إذا دخلت 
على نكرة لا مختص بالنى عو : ما جاءنى من رجل أو تأكيد التنصيص عليه وهى الداخلة على نكرة عتصة 
بالننى وشبه نحو : ما جاءتى من أحد: والمراد ٠ن‏ كونها زائدة كونها ق٠وضع‏ يطلبه العامل بدونما فتصير مقحمة 
بين طالب ومطلوب وإن كان سةوطها علا بالمعنى المراد كا قالوا فى لا إنها زائدة فى قوم جات بلا زاد مع أن 
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الح ا ا اك و ااا ا 
. سقوطها. محل بالمعنى ( قوله بعد نى الخ ) لابد أيضا أن يكون مجرورها ن رة وأن يككون[مافاعلا نمو - مايأتييم 
من ذكر - أو مفع ولا به نحو : هل جس منهم| من أحدء أو مبتدأ کا مثل » والمراد بشبه الننى الى بلاوالاسمتفهام 
ئ بها » وآجاز بعضهم زيادتها بشرط تدکیر رورها فقط ر : قد كان من مار » وأوأل هذا على التبعيض 
| و التبيين : أى قد كان شی“ هو بعض المطر أو امار فحذف شى رات ا ا والكسانى 
وهشام بلا شرط ووافقهم ابن مالك.. ' 
قال المصنف ف الحواشى : وقد تزاد فى معمول فعل نسبته لمعمولاته على سبيل الإيجاب ف اللفظ إذا كان 
اغى على أن النسبة على سبيل الث نحو - ما بود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليم 
من حر من ربک - لأن المعنى يودون أن لا بزل علب دن حبر فإن العرب قد تدحل الى على شی" ومرادها 
نی غيره إذا صح استازامه له بوجه » ومن هذا ما علمت أحدا يول ذلك إلا زيد لأن معناه ما يقول أحد ذلك 
. قعلمى وهذا تأولوا . وماإخال لدينا متنك تنويل ٠‏ على معنى إخال أن لا تنوايناء وقد أشار إلى هذا 
أو العياض علب فى أماليه ( قوله نحو هل من خااق غير له) قال ف التصرييح : خالق تدا وغير الله نعته على 
امحل والخبر محذوف تقدبره لك وليس برزقك الخير » لأن هل لا تدخل على مبتدأ عبر عنه بفغل على 
الأأصح اہی + 
وقوله على امحل نى على أن المجرور عرف ف زائد إعرابه على وأن الإعراب امحل لا منتص بالبنيات بدليل 
فاعل المصدر الحفوض بإضافته إليه ومو ذلك » فقد صرحوا بأن إعرابه محل »> وقد أسلمفنا فى باب المبعدل أن 
القياس أن يككون جيرع ذلك من الإعراب التقديرى لةوذم إن الإعراب الى أن تكون الكامة فى محل لو كان 
فيه أسم معرب لكان إعرايه كذا » وهذا لا يصح فى الكلمة المعر بة ) وقوط م المانع فى الإعراب المحلى قاع جماة 
الكلمة.وق التقدبرى بالحرف الأخير» وأى فرق ببنالمتبسع والمحى والمدغم فإن إعراءها تقديرى وبين المجرور 
حرف زائد أو بإضافة المصدر ومحوه إلا أن يقال لما كانت حركة الرور بإضافة المصدر والحرف اازائد وشببه 
إعرآبية استبعدوا أنيعر بوه تقديرا لثلا يصير الاسم معر با بإعر ابين ی عل واحد» وإن کان أحدهما لفظياوالآخر 
تقد ریا لانظيز له حلاف غيره ثما جعلوا إعرابه محليا » فإن حركته إما بنائية أولا إعر ابية ولا بنائية ( قسوله 
) وللاستعلاء ) عند الأخفش والكوفيين وعبر ف اغى عن ع هذا والذى بعده بقوله مرادفة على مرادفة وكذا 
ما أشيبه ما استعملت فيه من ععی هو المعبى الأصلى درف غير هاءوكذا صنع ف بعض اروف کی وق بعضها 
كالباء جعل نفس تلك المعالى معالى ذلك ال رف وجمع ابن مالك ى الألفية ببن الطريقين » ولعل التعبير عر ادفة 
الحرف الآخحر أظهر لسلامته من إمهام أن الحرف مشتر لك بين تلك المعالى وأنه حقيقة فما ولیس كذللك بل هو 
مجاز إما فى الفعل أو الحرف على ماستعر فه ( قوله نحو - ونصرناه من القوم ‏ ) أى عليهم وخخرجها لمالءون على 
| التضمين : أى معناه بالنصر من القوم كذا فى المغنى وهو مبنى على أن التضمين إشراب لفظ معنى لفظ آخر > 
وهو ماذكره ى القاعدة الثالثة من الباب الثامن وهو أحد أقوال خمسة ى التضمين > والختار منها عند الحققين 
أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيق مع خذاف حال مأخوذ من اللفظ الآخر ععونة القرينة اللفظية » فعنى بقلب 
كفيه على كذا : أى ادما ا ۾» وقد يكس ماق يؤمئون بالغيب اع ار فون مؤمنين › وهذا 
يندفع أن اللفظ المذكور إن كان ى معناه الحقيق فلا دلالة على الآخر 1 وإن کان ف معنى الآخر فلا دلالة على 
المعني الحقبتي » وإن كان فبهما لزم الجمع بين الحقيقة وانحاز » ونحقبتي اكلام فى التضمين يطلب من مسألمنا 
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وللظرفية نحو ماذا خلقوا من الأرض - ' ! 
المعمولة فيه فإنها معت غرر الفوائد وفرائل الققلا ند ) قوله وللظرفية ) عند الكو فيين «كانية أو زمائية فالأ لى 
كالاية, التى مثل بها : أى ماذا خلقوا فى الأرض والظاهر أنها لبيان الجنس مثلها فى ما سخ من آية = 
والثانية بحو إذا ودی للصلاة من يوم الجمءة - أى ى يوم الجهمعة ؛ وأوصل ف المغى معالى من إلى حخسة عر 
A ET‏ دعاب ا ر لا ينوب بعضما عن , بعض بقباس 

ى ا النخل - 0 ليست كعى على ولكن شيه الصاوت که e‏ ل ظ 
فى الشى* وإما على تضمين الفعل معى فعل يتعدى بذلك الحرف كا ضمن بعضهم شربن ف قوله سربن م 
البحر معنى رون وأحسن فى وقد أحسن فى معنى لطف فىء» وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى وهذا 5 
هو محمل الباب عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين ولا يجعلون ذلك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا النهى : 

وقال فى الباب السابع : اثالث عشر : أى من الأمور الى اشتهرت بين المعربين ؛ والصواب علانها قو 








ينوب بعض حروف الجر عن بعض » اه ويستدلون به » وتصحيحه بإدخال على قوهم 
ينوب وحيائدك فيتعذر استدلاهم به إذ كل مو ضع او عوا فيه ذلك يقال شم فيه لا نسم أن هذا ما وقعت فيهالئياية 
ولو صح قوهم لجاز أن يقال مررت فى زيد ودخلت من عرو وكتبت إلى القم ع على أن البصريين ومن تابعهم 
برون ف الآماكن انى ادعيت فا النيابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك 
الحرف لأن التجوز فق الفعل أمهل منه فى الحرف انتبى . وفيه أمور : 
0 الأول : أكلامه فوحرف الباء يقتضى أن الذى يقول بالتضمين إنما هو البصريون وأن الكوفيين وبعفر 
ظ الارن لا ينبنونه .+ ول ينبه أحد من تكل على التضميق هل الخلا فيه يين البصريين واللكوفيين.. 

الثافى : أن كلامه ي#تدى أن البصريين يجيزون فها أوهم إنابة حرف عن حرف ما سمع عر نيجه على الأوجه 
الثلاثة وكان يفبغى أن لا يصار إلى الثالث إلا حيث تعذر الأو "لان وكذا لا يصار إلى التضمين إلا حرث تعذر 
التأويل الذى يقبله اللفظ » لأنه صرح ف المغنى فى الجملة الثالاة مما له محل من الباب الثانى بان التضمين لاينقاس 
وبه صرح ابن جنى » لكن فى التصريح آخر باب المفعول معه أن الأكيرين على أنه قياسى » وظاهر كلام 
ال ا 00 
ما ردون شاهدا لإنابة باحتهال التضمين » وهذا إما بناء على أن التضمين قياسى أو على أن التجوز فى الفعل آل 
کا أشار إل فى الى فى اراب السابع ۽ » به يندفع ما برد من ا ار قف تلك الإنابة مع أن 
كلا لا ينقاس فليحرر : 

الثالث : برد على ما قاله فى الباب السابع أنه يجوز كون المعر بين تبعوا الكرنين عضن المتأخرءن فإن 
مذهبهم أقل تعسفا كنا اعتردت به فى حرف الباء م 

الرابيع : صريخ قوله ولا مجعلون ذلك شاذا إن القاعدة عندهم مطردة فلا تاج بل لا يصح ما اداعاه 
اح ا > وقوله ولو صح ذلك لجاز أن يقال 5 برد عليه أنه إن كان مذهمم أن الإناية 
لا تتوقف على ماع جاز ماذكر ولا مائع منه » وإن كان مذهييم أنما تنوب "اعا وأن تلك الإنابة اأسموعة 
ليست بشاذة فيحمل عايها ما سمع من غير احتياج إلى تأوبل آخر کا يدل عليه كلامه فى حرف الباء » فلا يازم . 
جواز أن يقال ذلك لعدم سماعه فتأمل » وقواه لان التجوزف الفعلي ألم منه ف امرف لأنه قرلا #ازفى احرف 
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(وإلى) حو لل الله مرجعكم حميغا - وإليه ترجعون ‏ وهى لالتهاء الغاية مطلقا نمو إلى المسجد لأقصى- 
ثم أنمو | الصيام إلى الليل ‏ ولامصاحبة نحو ولا تأكلوا أمو امم إلى أمو الك - وللظرفية و : 

٠‏ فا تتركتى بالوعيسد کاأنی إلى الناس مطل به الةارأجرب 

وغير ذلا ي ٠‏ ) 00 

( وعن )نحو - يوسف أعر ض عن هاا عما الله ءعنك - وهى لاءجاوزة كسرت عن البدل وللرمدرة 2ر 
-طيقًا عن طبق - و للبدل نحو يوما لالز ى نفس عن نفس شيئا ‏ وللاستعلاء نحو فما يبخل عن نفسه س ٠‏ 
وللتعليل حو إلا عن موعدة وعدها إياه ل وغير ذلك : ) 
) وعلى ( حو - وعليها وعلى الفلك حملون جو للاستعلاء . 


وإليه ذهب الفخر الرازى وأتباعه استنادا إلى أن مفهومه غير مسنقل بنفسه فإن ضم إلى ماينبغى ضمه كان <قيقة 
وإلا فهو مجاز فى النر كيب لا ف المفرد »> وكلامنا فى المفرد .ورد هذا النقشوانى بأن الهرف له مداول فى الجماة 
بطريق الوضع سواء استقل ينفسه أو قام بغيره » فإن استعمل فا وضع له كان حقيقة وإن استعمل فى غيره 
لعلاقة كان باز اء مذا هو امختار عند أهل المعانى ( قوله وهى لانتهاء الغاية مطلقا )أى زمانية أو مكانية أوغير هما 
و( بعشل له وذلك مو ۶ إلى هرقل ملك الروم ( قوله فلا تتركبى بااوعید الخ ) الوعيد النهديد والمطلى المدهون 
وى الصحاح القار القير وقيرت السفينة طليتها بالقار + 
قال فى المغنى : و تأو ل بعضهم البيت على تعلق إلى عحذوف : أى مطلى” بالقار مضافا إلى الناس 'فحذف 
وقلب الكلام : أى لأنه حذف الحا لأعنى مضافا وأدخل الباء على غير ما حقها أن تدخل عليه لأنه أدخلهاعل 
الضمير الذى كان مستترا فى مطلى ورفع القار بمطلى » وكان حقها أن تدخل على القار ورفع الضمير بمطلى › 
وهذا على رواية رفع القار وأما على رواية جره فهو بدل من الضمير المهرور ولا قلب فيه , . 
20 -وقالابن عصمور : هو على تضمین مطلى معنى مبغض قال : واو صح مجى' إلى بمعنى فى لجاز زيد إلى 
'الكوفة » وى قوله لو صح الخ يحث بعل ما أسلفناه ر قوله وغير ذلك ) أوصلها فى المغنى إلى ثمانية معان (قوله 
وهى للمجاوزة ) ' يذكر البصريون ذا وى هذا المعى ( قوله وللبعدية ) بالباء الموحدة ( قوله س لتركين" طيقًا 
عن طرق - ) أى حالا بعد حال ؛ ومحتمل أن تكون عن على باما ( والتقدر طرقا متياعدا ف الشدة عن طبق 
ار دونه فيكون كل طبق أعظم فى الشدة مما قباه قاله الدمامينى ( قوله ب فإنما ببخل عن نفسه ن ) أى علما 
ومحتمل التضمين > والمعى فإعا يبعد الاير عن نفسه بالبخل قاله الدمامينى وفيه مامر » وعلى طريق الْحمَقَين 
فتقدير التضمين فإنما يبخل مبعدا بالبخل الخير عن نفسه ( قوله وغير ذلك ) أوصلها فى المغنى لعشرة معان 
( قوله وعلمما وعلى الفلك تحملون ) قال اازعشرى : معناه وعلى الأنعام وحدها لا حماون ولكن علبا وعلى 
الفلك فى الير والبحر . : 
قال شيخ الاسلام قاضى القضاة أبو الحسن على السبكى رحمه الله تعالى : توقفت فى هذا الكلام ونظرى 
٠‏ فى شيئين أحدههما مداول وحده والثانى ما كتبته فى مسألة كل أما الأو ل فقال النحاة فى وحدة »ذهب اللخليل 
٠‏ وصيرويه أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الخال كأنه قال انحادا وانحادا موضع موحد »؛ أومع 
الفغل المتعدى نحو : ضر بت زيدا وحده هو حال من الفاعل: أى ضر بته فى حال انخادی لهبالضرب » ومذهب 
الممرد أنه حال من المفعول : أى ضربته فى حال أنه مفرد بالضرب » وذهب أبو بكر بن طلحة إلى أنه حال من 
المفعول ليس إلالآنهم إذا أرادوا الفاءلةالواءرر تبه وحدی كا قال» والذئب أغشاه إن مررت بهوحدى , 












~۹۷ 


+ م م‎ ^ A "a -5 وح “ = 5-ظ = يم‎ 4 - ^M هم کد‎ ^ 
03 4 8 e . 8 ٠ 8 e ٠ e 2 هاه‎ © 5 ٠ ٠. ٠ ٠. e 0 ٠ ل‎ 


وذهب جاعة إلى أنه مصدر موضوع موضع الحال فنهم من قال مصدر على حذف حروف الزيادة أى اتحاده. 
ومنهم من قال مصدرلم يوضع له فعل ؛ وذهب يونس وهشام فى أحد قوليه إلى أنه منتصب انتصاب الظروف ١‏ 
واتار ما قاله ابن طلحة » وقول سيبويه نی حال اتحادی له بالضرب محمول عايه لأنه إثما توحده بالضرب إذا ٠‏ 
ل يكن غير ه مضروبا معه » وقد يشارك الضارب غيره ف ضرب ذلك المضروب » ألاترى أنك تقول ضربنا ” 

زيدا وحده وضربت وحدى زيدا ورا ؛ فعلم أن معناها إفراد ما تضاف إليه إما المدكم وإما الخاطبكوحدك 
وإما الغائب فى معنى ذلك الفعل » وإذا جعلتها خبرا فى قولك زيد وحده فعناه زيد استةر وحده فعنى الحصر 
والانفراد موجود ومعنى الظرفية بعيد لكنه تقرير نحوى” » والمعنى لا تلف وإنما النظر فى أن وحده المضاف 
ظ إلى الضمير أى” ضمير كان هل هو الحصور ف الفعل أو الفعل محصور فيه إذا قلت ضربت زيدا دوو اروك 
لا مضروب لك سواه هل حصرته ىضربلك أو حصرت ضربلك فيه » قد تبين أن المراد الثانى فا حصور هو الفعل 
والمحصور فيه هو المضر وب فلا مضروب لاف غيره » وقد .يكون له هو ضارب آخر فهذا معى الإفراد الذى 
قدمنا » والتقييد إنما هو للفعل فى المفعول » وما يبن هذا أن الخال تقبيد للفعل لا للمفءول وهو فىقوة خبر ثان 
فإذا قلت ریت زيدا راکبا فكأنك أخيرت برؤيته » وكونه راكبا فى حال الرؤية مخلاف قولك رأيت زيدا 
الراكب لم بر بركوبه بل قيدته باأركوب وضفا له » فوحده إذا أعر بته حالا ظهر فيه هذا وإن أعر بته ظرفا 
وهو يغيد فكذلك لأن العامل فى الارف هو الفعل وليس فيه ل#صيص للمفعو ل أصلا ولا تید لاف الصفة 
وبذلك تبين لك معنى وحده » فإذا قلت أكلت من الأنعام وحدها فقد أفردت أكلك وحصرته فبها فليس لك 
ما کول غير الأنعام» فكأنك قلت أكلت بعض الأنعام ولم آكل شیا غير ذلك فهى فى قوة قضيتين نى وإثبات ‏ 
ولحذا لم يصخ أن تقع فى صغرى الضرب الأول من الشكل الأول لاشتراط أن“نكون موجبة هذا إذا قلت 
أكلت من الأنعام وحدها » فلو أدخلت حرف الننى فقلت ما أكلت من الأنعام وحدها احتمل النى أن يكون 
لكل من القضيتين » فلا تكون أكلت شيا من الأنعام بل أكلت من غيرها » ويكون التقييد لننى الأكل 
لا للأكل المننى » واحتمل أن يكون الننى للقضية النافية فقط فتكون قد نفبت عدم أكلكهن غير ها فتكون قد 
أكلت من غير هاء ويحتمل أن تكون أكلتءنبها وأن لاتكون فصارتهذه القضية بدخول حرف النق. نحتمل 
ثلاثة معان : أن لا تکون أكلت ثيئا لا منها ولا من غير ها > أو أنك أكلت منها دون غيرها » أو أنك أكلت 
من غير ها ولم تأ كل منها » وإنما احتمل هذه المعانى الثلاثة لأناك سلبت الجموع من الاثنين وشاب المركب من 
انين بثلاث طرق هذا إذا قدمت السلب على الفعل كما مثلناه » فلو أخرته فقلت الأنعام وحدهالم آ كل منها 
هل تقول إنه كذلك كا لو قدم الاثى أو نقول مختلف المدنى كا فى تقديم الانى على كل وتأخيره عنها ؛ والذىأذوقه 
من قولك الأنغام وحدها لم كل ما أنك لم تأكل من الأنعامشيئاء وأنك قد تسكون ا کات منغير هاء ولايحتمل 
أنك أكلت منها ومن غير ها لأن التقييد لنى الأكل فننى الأكل مقيد بالأنعام وليس المراد ننى الأأكل المقيد  »‏ 
ونما جاء ذلك من جهة أن المحكوم به فى هذه القضية هو الى فهى فى حدم المعدولة وأما ما سبق فى حك 
السالبة البسيطة > 0 

إذا عرفت هذا فى قولنا على الأنعام وحدها لاتحماون معناه تقبيد نى الحمل بالأنعام لانتى الحمل المقد 

بالأنعام كا فهمه اازخشرى : ولابد أن يتقرر عندك الفرق بين ساب الك والحكم بالساب » وأنه إذا تقدم 
النثى فهو سلب الحم فإن كان المحكوم به و احدا انتثى وإن كان ٠ركيا‏ انی المركب » والمركب ينتى بانتفاء 
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أى العو" وهو حسی کا ٠ر‏ » ومعنذوئ نحو + على العرش استوى - وللمصاجية حو - وإن رباف" لذو مغفرة 

للناس على ظلمهم - وللظرفية نو - على للك سامان ‏ والمجاوزة نحو :' ٠‏ إذا رضيت على باو قشير ٠‏ 
والتعليل نحو ولتكبروا الله على ماهداكم ‏ ولغيرذلك . 0 ظ 

022 (وق) نحو فى جنات النعيم - وفيا مانشتهيه الأنفس ‏ وهى لاظرفية : آى حاسول الشىء فى غيره 

» قال الجرجانى : فالظرفية الحقيقية حيث كان للظرف احتواء ولاءظروف تيز نو : الدرهم فى الكيسش‎ ٠ 

والجازية إذا فقد الاحتواء نحو : زيد فى البر بة »أو التحيز نحو : فى صدر فلان علٍم» أو فقدا معا حو : قنفسه 

علم ؛ وللمصاحبة حو - ادخلوا فى أم - وللسببية نحو لسك فما أفضتم فيه وللاستعلاء حو - ولأصابتكم 

فى جذوع النخل ‏ ولغير ذلك , ش 0 E‏ 

( واللام ( عو الله ماق السموات_ له مافيها وهى للملكنحو : الال ازيد» وللاختصاص غو : الحنة للمتقين 


أحد أفر اده » وإذا تأخر الى فلا يخاو إماأن يصح تسليطه على ماقبله وإعماله فيه أولاء فإن صح واقتضت‌العر بيه 
إعماله فيه فا لو تقدم كةولك دن الأنعام وحدهالم أكل فيحتمل المعانى الثلاثة كمالو تقدم كما قال الشاعر كله 
لى صنم بنصب كله وإن لم يعمل فيه كان الننى هو امحكومبه فیتعین ماقلنا سواء اشتغل بضميره حیث ولم يشتغل به 
لعمل فيه أولاء وقولك على الأنعام وحدها لانحملون من هذا لآن تحماون والاله هذهلايصح إعمالهى على الأنغام: 
وإذا ثقرر ذلك فلا يصح أن تقول على الأنعام وحدها لاتحملون لكن عليها وعلى الفلك » فلذلك لم يتجرع 
. لي ماقاله ال مخشرى أول مار أبته و نفر طبعى منه ثم عر ضته على الميزان فظهرلى ماقلته لك» وأما ماكتيته فىمسألة 
كل فلا حاجه إلى ذ کره هنا فإنه قد ظهر ماحاولت بيانهوالله عل انتهبى ماحرره الإمام السبحى وهن خطه‌نقات › 
وإتما نقاته لءزته وكثرة فوائده ؛واختصرت منه شيئا قليلا ی حكاية الأقوالق وحده (قواه أى العلو ) يعنى أن 
السين فى الاستعلاء ليست الطلب ثم إنالعاو إما على الحر ور وهوالغالب كا مثل أوعلى مايقرب منه نحو أوأجد 
علىالنار هدى ‏ (قوله على ملك سلان-) أى فى زمن ملكه » ومحتمل أن تتلو تضمن معنى تتقول فيكون منزلة 
- واوتقولعلينا- (قولهإذا رضيتالخ) صدربيت لنحرف العامرى عجزه ٠‏ لعر الله أعجبى رضاها ., 
وينوقشير بضم القاف وفتح الشين المغجمة امم قبيلة واذلاث أعاد الضمير عامها مؤنثا » ويحتمل أن يكون رضى 
ضمن معنى عطف قاله ف المغنى . وقال الكسانى : حمل على نقيضه وهو سخط : قال فى التصريح بعد نقل ' 
ماذكر : وقال أبوعيدة إنما ساغ هذا لأن معناه أقبات على انى . . ظ 00 ئ 
والظاهر أن هذا راجع لطريق التضمين غايته أنه ضون رضى معنى أقبل » والفعل الذى يدعى تضبءينالفهل 
المد كور له لايدعى تعينه بل الشرط صحهتساءطه على الحرف المذ كور تدر (قولهولتكيروا اللدعلى ماهدام) 
فى الكشاف : وإتماعدى فعل التكبير عرف الاستعلاء لكونه مضمنا معنى الحمدكأنه قيل واتكير وا اللہ 
حامدين علىماهدا ك : واعتر ضه المصنك فى -واثى التسهيل بأنهذا التقدير يبعده قول الداعى على الصفا والمروة - 
الله أ كبر على ماهدانا والحمد لله على ماأولانا فيأتى بالحمد بعد تعدية التكبير بعلى ه قالالدماميى : وفيه نظرلآن ٠‏ 
المستفاد من الأول غير المستفاد من الثالى ؛ ثم قال المصنف : وأيضا على الثانية ظاهرة فى التعليل فكذا نظير تما 
الأول .قال الدماميى : قد بنع ظهور شىء ممما ف التعليل ( قوله ولغير ذلاك ) أوصل فى المغى معانيها إلى 
تسعة (قوله والظرفية ) أى مكانية أوزمانية ( قوله ‏ ولأصابنكم فى جذوع النخل - ) وهنا ليست معنى على 
ولكن شبه المصلوب لمّكنه من الجدع بالحال ف الشىء كالقبر للمقبور ( قوله ولغير ذلك ) أوضل معانها ' 
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. للمتفين ٠‏ وللاستحقاق نحو : النار الكافرين : أى عذابهاء والتعلبل نحو : ٠‏ وإنى لتعروثى لذكراك هزة «. 


وللتعجب نحو : لله درك فارسا ».وللاستعلاء نحو : - رون للأذقان ٠‏ وللقسم و : لله لايؤخر الأجل 6 
وللعاقبة حو : 

) لدوا للموت وابنوا للخراب د إلى الثراب . 
ولغعر ذللك : ) 

( والباء ) ولا فرق بون أن نككون ( لاقم ) نحو : بالله لأفعان” وبه لتفعان 5 من تبعيض نحو 
- عينا يشرب بباعباد الله واستعانة نحو : كتبت بالق » وظر فية نحو :.نجيناهم بسحر - ومصاحبة حو : ادخلوا 
باللص © وسببية نحو - فها نقضهم ميثاقهم - وتعویض نحو : بعت هذا ببذا » | ظ ظ 





ف المغنى إلى عشرة ( قوله وللاستحقاق قاق ) فسرها ف المغنى بأنبا الواقعة بين معنى وذات نحو : الحمدلل 


والملك لله والأمر لله قال : ومنه وللسكافرين ع النارأى عذابها فنبه دی أن الام هنا واقعة بين ذات ومعنى مقدر . ا 


مضاف إلى النار أقبمتهى مقامه فى إعرابه ؛ و[نما قدر ذلك لأن الكفرين لايستحقون ذاتالنار ونا يستحقون ٠‏ 
عذاما : أى فلم تجعل فيه للاختصاص كا فى الجنة للمؤمنين لأن النار ليست مختصة بالبكافرين بل نكون أيضا ظ 
لمن شاء الله من غير هم ٠‏ بحلاف الجنة لانكون إلا للمؤمنعن وتبعه الشارح فى ذلك ( قوله وإلى لتعرونى) صدر 
بيت لأفى صخر الملل عجزه : ٠‏ كا انتفض العصفوز بلله القعطر » ومر الكلام عليه فى بابالمفعول له 
رقوله له درلة) أى ماأكثردرك بالدال امهملة ( قوله وللاستعلام) حقيقة کا مل وتجازا مو - وإن أسأم فلها- 
أى عليها ( قوله وللقسم ) و نختص باللجلالة لاما نها خلمف عن التاء المثناة ( قوله وللعاقبة) وتسمى لام الصيرورة 
والمآ ل (قوله لدوا للموت وابنوا الخراب ) تمامه ٠‏ فكلك يصير إلى ذهاب . فإن الموت ليس 
علة للولادة واللعراب ليس عسلة للبناء :». ولكن صار عاقبئهما روما مما إلى ذلك » ومشع بعضهم 
الصيرورة فى اللام وردها إلى التعليل بحذف السبب » وإقامة المسبب مقامه > وأهل البيان مجعاون ذلاك منقبيل ` 


: .الإستعارة فى الحرف » وتقريره يطلب من موضعة ( قوله ولغر ذلك ) أوصل معانيها ف المننى لاثنين وعشرين 
(قوله من تبعيض) أثبته الأصمعى والفارسى وابنمالك ( قوله عینا يشرب بها عباد الله ) قبل ضمن يشرب معنى 


بروى : وقال الزعخشرى : المعنى يشرب با الهمر فقاب كا تقول شربث الماء بالعسل.قال بعضهم : لو كانت 
الياءللتبعيض لصحز يدبالقوم تريدمن القوم و قبضت‌بالدراهم أىم: ن الدر اهماه. وقدقدمنا ماعل منه الجواب. وقال 
الشهاب القاسمى : هذا كله غير ماقاله الشافعية نقلا ضن اللغة من أن الفعل المتعدى إذا عدى بالباء كان المقصود 
التبعيض لأن هذا ءتص بالمتعدى انتبى : وفيه أنقبضت متعد (قوله واستعانة) هى الداخلة غلى آلة الفعل حقيقة كنا 
مال أو مجازا عو يسم الله - لأن انفعل لايتأتى على هذ االوجهالاً كل إلا ماعل أحدالقو لين فيها (قوله وظرفية)زمانية ٠‏ 
كنا مثل أو مكانية نحو وما كنت يجانب الغر بىيس(قوله أومصاحبة)ومنهباء البسملةعلى'القول الأظهر عند الزعمشرى 
( قوله وسببية) قال الرضى : السببيةفرع الاستعانة ولذا اقتصر عليباق الكافية الكبر ىو حذف السببيةوعكسق 
التسهيل قال أبوحيان : وأصحابنا فرقوابين باء السببية وبين باء الاستعانة فقالواباء السببية هى النى تدخخل على سيب 
الفعل وباء الاستعانة هى الى تدخل على الاسم المتوسط بين الفعل ومفعوله الذى هو لة (قو له وتعويض) وتسعى 
باء المقابلة وهى الداخلةعلى الأعواضو امان حسا کال أومعنى نحو : كافأتإحسانه بضعف.قال ف المغنى ومنهر 
- ادخلوا الجنة بما كنم تعملو ن-و[مالمنقدرهاباء السبية كمافالالمءتزلة وكيا قالالجميع فى ١‏ أن يدخل أحدك اجحنة 
بعمله ۾ لأن أن العلى بعوض قد يعطى مجانا وأما المسبب فلا يوجد بدو نالسبب » ومبذا يتب ين أنهلاتعارض بين الحديث 
(؟7 - بس فاکہی س ثان ) 


| ١لا‏ سه 


.وتوكيد نحوب فکنی باللهشههدا 0 و.. کی بممسمى نحولابألنى رجل< ٠‏ وہدل نحو : مايسرفى آتی شہدٹ 


بدرا بالعقية. > وتعدية نحو - ذهب الله بور هيم م 





والآبة. لاخقلاف محمل الباءبن حعا بين الأدلة ( قوله وتو كيد ) وهى الزائدة وزيادتها فى شتة مواضع : الفاعل 
5 وزيادتما فيه واجدة وغالبةوجاءزة وضرورة؛ والمفعول والبتدأ والليز وهوضربان غير موجب فيتقاس ومو جي 

| فرت على السماع > والحال المنى عاملها عند ابن مالك ؛والتوكيد بالنفس والعين ؛ وتفصيل ذلك يطلب من المغنى 
) قوله حو -فكنى بالله شهيدأ #) هذا من الزيادة الغالية قال قالمغنى والغاليةق فاعل كن ( قوله وكق. بجسمى الخ) ) 


صدربیت‌المدنی عجزه ه لولا عاطبی إياكلم تر : قال فالمغنى فأوائل البان السايع : ون كان انر 


© غير مقصود لذاته قبل خير موطی“ کقوله تعالی - بل أنتم قوم هلون وقوله : 
0 كتى بيحسمى نحولا أن ی رجل ولا مخاطبتى إياك ۾ ترق 

. وهذا أعید الضمير بعد قوم ورجل إلى ماقبلهما لاإلمهما انتبى : وبديعلم أنه لاتغليب فى الطاب ف تجهلون 
نولافا لای التلهخيص وليس فيه مراعاة ا معنى على اللفظ حلاف انا ف عر وس الأفراح ولا قالمغنى من القاعدة 
الرابعة من الثامن › لأنه مبنى على أن ضمير تجهاون لقوم لالأتم ا يعم أيضا رد قول الدمامينى ف الشر حالمزج 
فى. الكلام على بيت المتنى فی حرف ف الباء : و وأتى بضمير الحضور ف صفة رجل مع أن طر بقه الغ يبة إذ هو | اسم 
.ظاهر لكونه مسندا إلى ضمير الحاضر من قوله أنى ٠‏ ومثلة جوز فيه الأمران نظرا إلى امخير عنه وإل انير 
تقول أنارجلقت وأناز جل قام ( قوله وبدل ) قال اإشهاب القاسعى : کا أنها تفار ق باء التعو يض.بأناار اد تلاك 00 
ماوقعم فيه مقابلة شىء بشىء بأن يدفع من أحل الجانبين ويدفع من انب الآخر شىء فى مقابلته > والمر اد هذه 
أن نار أحد الشيئين على الآخر محوث لايسد الآخر عنده مسدالأول » ولا يكون هناك دة ومقابلة : ن الجانيين 
وقال السيوطى : الظاهر أن باء العوض داخلة فىباءالبدل انى .وفى قوله بأن يدفع الخ نظ رلأنهلابظهر ف العوض 





ا المعنوى إلا بتكاف (قوله وتعدية) قال حفيد الموضح-ق حواشيه : : فإنقأتأليست الياء. للتعدية ف بقية المواضع ؟قلت 


ولكنها ” محضت للتعدية وم 5 غبرها لاف بقية يق فإنها ات شیء آخر فاذلك أفرد معنى التعلدية 
وجعل قم على حدة انهى ٠‏ 
5 :وهذا يقتذضى أن ار اد بالتعاءية ة الممردة مطاق اال الفعل الذى لايستقل ا بنفسه به إلى الاسم وفيه 
أن التعدية بهذا المعنى ليست » ن المعانى الى وضعت الحروف هما وإتما ذلك أمر لفظى” بشترك فيه جميع الح وف 
الجارة لأنبا وضعت التو صل الأفعال إلى الأسماء » وكان يلزمهم أن يعدوا التعدية معی لکل حرف جار إذا 
لم يظهر له مععى غير ها ول يفعلوا ذلك » نعم عد ابن مالك التعدية من معانى اللام. واعثرضه الشاطى بأنه بكر 

1 أحد من النحوبين. هذا المعنى فى اللام فا أعل وما ذكرناه. تيع المصنف ابن مالك فى التوضيح . » قال شا رحه : 

والأولى إسقاطه لعدم مثال له سام من ع ألا جهال | د هذا بدل على أن التعدية المعدو دة م ن معالى الياء تعدية اة 
وهو الوق لأنالمراد بها التعدية المعاقبة للهمزة ة فى تصيير الفاعل مفعولا . قال اللجائى عند قول الكافية و التعدية :. 
أى جعل الفعل اللازم متعديا لتضمنه معنى التصيير بإدخال الباء علىفاعله فإن معنى ذهب زيد صدر الذهاپعنه 
ومعنى ذهبت يزيد صر ته ذاهبا » والتعدية مهذا المعبى #تصة بالباء وأما التعدية بمعى إنصالمعنى المعل إلى معموله 
وان حرف الر. فالحر وف المارة كلها فما سواء لااختصاص ها غرف دون حرف ( قوله غو ذهب الله 
.بتورهم ) فيه إشارة إلى رد قول الميرد والسميلى : : إن بين التعدية بالباء والهمزة فرقا وإناث إذا فات ذهرت 
ظ زی دکنت مصاحبا له فى الذهاب كا فى المغى . ونوزع فى ذلك بأنه جوز أن کون تعالى وص نفسه بالذهاب 





79١‏ ت 


ومجاوزة نحو - فاسال به خبير اه وإلضاق حقيقة نمز + بقل ى غرام : أى لصق به بمعنى قا به» أو مجازا نحو : 
مررث يريد : أى ألصقت مرورى عكان يقرب منه : 





غل معن يليق به کا وص نفسه بای ' فى قوله ‏ وجاءرباك - وهذا ظاهر : قال فى المغنى : وأما - لو شاء الله 
ذهب بسمعهم . - فيحتمل أنالقاعل ضمير البرق ولكون المراد بالتعدية المذكورة فى معانی‌الباء ماذكر اعترض 
على من مثل لها بمرت بالوادى إذ لايصح أن بقال المعنى صيرت الوادى مارا ر قوله ومجاوزة ) قيل تختص | 
هالسؤال كا مثل وقيل لاتختص بدايل - ويوم تشقق السماء بالغهام ‏ ( قوله وإلصاق ) قال فى المغنى : قبل وهو 
E E‏ سيبويه فكان يلبغى للشارح تقدعه على غيره والبداءة به كنا صنع ف المغنى 
(قوله حقيقة ىق حقيقة ) وهو نوعان ما لايصل الفعل إلا عرفه كسطوت بزيد وتا يصل الفعل إليه بدونه و : امسگت . . 
ر زيد فان الباء أفادت أن [مسا کاٹ لزيد كان ممباشر ة منك له عؤلاف أمسكت , زيدا فإنه يغيد منعهالتصرف بوجهما 
( قوله نحو : مررت بزيد ) هن الأخفش أن الباء فيه بمعنى على بدليل - وإنكم لقرون عابم مصبحين - ورد 
فى المغى بها حاصله : أن كلامن الإلصاق والاستعلاء لما لم يكن حقيقيا فيه » واستعال حرف الإلصاق مع ش 
. المرور أكثر من استعبال ‏ حرف الاستعلاء كان الأولى جعل الباء الإلصاق الحازى دون الاستعلاء المحازى » وبه 
بندفغ مالادماميى . ظ 
واعل أنه ذكر ف المغنی للباء أ أربعة عشر معى نكان علیالشارح أنيقول كا صنع فى غيرها وغير ذاك ران 
لم یذ کر فى ا مفى من معانہما التعليل وقد ذكره فى التسبيل قال فى شرح :وهی الى بحسن فى موضعها اللام غالبا 
نحو - فبظلم من الذين ب ثم قال : واحترزت بغالبا منقول العرب فضنت لفلان إذا غضبت مر ن أجله وهو حن » 
وغضبت يه إذا غضبت منأجله وهو ميت : قال أبو حيان ‏ بور واج ا 
غندهم شی ء واحد . : قال السيوطى : هذا هو الحق انتهى + 
.وق شرح مع الجوامغ للجلال امحل مايصرح بذ لل ك لآنه قال ل المعير عن فالقباذن 
بالعلة » لكن الأشباه والنظائر لصاحب حع اللو امع مولانا التاج السيكى قدس الله ممره أن الفرق يما ثابت 
لغة ونحوا وشرعا : قال اللغويون: السبب نكل فىء توصل به إلوغيره ومن ثم مهوا ابل سيا وذکروا أالمة 
المرض ؛ وكلمات يدور معناها على أن العلة أمر يكون عنه أمر آخر » وذكر النحاة أن اللام للتعلول ولم بقولوا 
. لببيبية ؛ وقال أكثر هم الباء للسببية ولم يقولوا للتعليل.. وذكر و i‏ 
. وذكروا أيضا أن الباء للإستعانة وهو غير هرا : 
.. والحاصل أن الباء الداخلة على الاسم الذى اوجوده ار ف وجود متعلقها إن صح نسبة ة العام ا 
تجازا فباء الاستعانة نحو : كتفت بالقلم » وتعرف بأنها الداخلة على أسماء الآلات وإلا فإن كان المتعاق إنما وجد. ٠‏ 
لأجل وجود مجرورها فباء العلة نمو -,فبظل - ألا ترى أن وجود التحريم ليس إلا لوجود الظم وتعرف بأنها 
الصا حة غالبا لحلول اللام محلهاوإن لم يكن المتعلق كذلك فباء السببية نحو فأخرج به من , الثرات رزقا لكم ب | 
ألا ری أن إخراج الغر ات مسبب عن وجود الماء ولم يكن لأجل الماء بل لأجل مصلحة العباد » وبلا التقسم 
علمت أن باء الاستعانة لأنصح ف الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى » وقال أهل الشرع : السبب مايحصل الشىء . 
عنده لابه والملة ما صل به » وأنشد ابن السمعانى على ذلك : ٠٠‏ ش 
ألم تی أن الشىء ء للشىء علة: ‏ : تكون به کالنار تقد بالزئد . 


1¥ 


ظ ثم أشار إلىالثانى بقوله ( أو مختص بالظاهر ) أى مضه ( وهو ) سبعة أيضا : 
ظ (دب) ّْ 





ظ والمعاول يتأثر عن عاته بلا واسعلة بينهما ولا شرط يتوقف الح على وجوده » والسبب إتما يفضى إلى الك 
بواسطة أو بوسائط ولذلك يتراخى السك عنه حتى توجد الشرائط وتنتنى الموانع و وأما العلة فلا يتراخى الحكم 1 
عنها إذ لاشرط لها بل منى وجدت أوجبت معلوها بالانفاق جكاه إمام الحرمين والآبدى وغيرهما » ووجهوه . 
بدلاثل كثيرة وهو وإن كان ف العلة العقلية فالشرعية مثلها إلا فى عدم الإمجاب بنفسما ؛ ومدبى إ جاب الملة عند اا 
مع أنه لاإيجاب للفعل تلازم العلة والمعلول واسئحالة ثبوت أحدهما دون الآخر كا قاله الإمام فى الشامل ٠‏ 
وقد أشار إلى الفرق بين العلة والسبب الفقهاء فمال الغزالى : الفعل الذى له مدخل فى الزهوق إن لم يؤر 
ی الزهوق ولا فما يؤر فيه فهو الشرط ؛ وإن أثر فيه وحصله كالقد والحز » وإن لم يؤثر فى الزهوق ولكنهاار 
ىحصوله فهو السبب انتبى ملخصا » وإنما م قناه لنفاسته ( قوله ثم أشار إلى الثانى ) أى ثم أشار إلى انوع الثانى 1 
وهو مايجر الظاهر فقط (قوله ومختص بالظاهر) أى مقضور عليه لايتجاوزه إلىالضمير فالياء داخلة على المقصور 
عليه قال السيد فى حواشى الكشاف ؛ الاختصاص وكذا التخصيص واللحصوص يقتضى بحسب مفهومهالأصل 
. أن تدخل الباء على المقصور عليه » فيقال اختص الجود زيد : أى صار مقصورا عليه لايتجاوزه إلى غيره » 
وهذا عریی جید إلا أن الأكثر فى الاستعال إدخال الباء على المقصور بناء على أن صیص شىء بآخر ى قو ة 
یاز الآخر به عن نظائره » فاستعمل فيه مجازا مشبورا زاد فى حواشی المطول حتّى صار كأنه حقيقة فيه وأما 
أنيجعل من باب النضمين بشبادة المعنى فيلاحظ المعنيان معا وتكون الباءا مذ كورة صلة للمضمن وبقدر المضمن 
فيه أخمرى » فيال فى نخصلك بالعبادة نميزك مها مخصصا إياها بك انتبى + ظ 
وقد عرفت منه أن دخوها على المقصور عليه نظرا لمفهوم الاختصاص الأصلل وأن دخوها على المقصور هو 
الأ كر فلا اعتراض عليه » كما غلط فيه حماعة منهم بعض شراح الألفية عند قوله : والامم قد خصص باحر » 
وأن السيد موافق للسعد فى أن دخوها على المقصور أكثر خلافا لما عليه الشاب القاسمى ىحواثى التصر أن 
السيد والسعد اتفقا على جواز الأمرين واختلفا فىالغالب » فالسعد قال : الغالب دخوها على المقصور » والسيد 
قال على المقصور عليه ( قوله رب ) إنما اختصت بالظاهر لاختصاصبها بالمذكر وستعرف وجهه ٠‏ م 
واعل أن رب حرف زائد فالإعراب أى غير متعلقة بشىء دون المعنى لدلالها على التكثير أو التقليل » 
ولا تختص من بين حروف الجر بذلك خلافا لما ف المغنى لمشاركة لولا ولعلى في لغة من جر بهما لها هذا الك 
كا نص على ذلك ف بحث لعل فالباب الثالث » وقول الشمنى المراد اختصاصهما بذلك عن الحرواف المشبورة 
دون الشاذة كلعل والغير المشهورة كلولا بوهم أن الشاذة كلها لانتعاق اوفبه أن منى فرلغة هذبل وکی من الحروف 
الشاذة » وظاهر كلامهم أنهما يتعلقان كتعلق مااستعملا بمعناه فإن متى بمعنى من وى عى اللام : 
وإذا علمتأن ربحرف زائدف الإعراب فحل مجرورها نحو :رب رجل صالح عندى رفع على الابتداء . 
وف نحو : رب رجل صالح لقيت نصب على المفعولية » ولا يجوز أن يكون مبتدأ واللدملة بعده شير والرابط 
عحذوفت : أى لقيته لأن ف ذلك تبيثة العامل العمل وقطعه عنه وف نحو : ربرجل صا لقيته رفع أو نصا 
ويقدر النصب بعد الحرور لاقبل ال حار لأن ها الصدر › ومجوز مراعاة محله كثيرا نحو : رب امرأة صالحة لقيت 
ورجلا صالحا » وإن ل جز نحو : مررت يزيد وعمرا إلا قليلا نبه عليه ف‌المغى ؛ لكنه قال فى الكلام على أقسام 
العطت : وله أي العطف على المحل شر وط ثلاثة عند المحةةين : أحدها إمكان ظهو رذاك الل ف الفصبمح ٠‏ ودلا 
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وهى مرضوعة للتكثير والتقليل لکن استماهأ فى الأول كثير » ومنه - را يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين _ 
وها صدر الكلام من بين أحرف الحفض » ولا جر با إلا فرد حاص من الظاهر وهو الذكرة لفظا ومعنى أو 
*دى فقط نحو :رب رجل وأخيه 0 رالغالب فى هذا الظاهر وصفه 


الشرط مفقود هنا فلعلها مستئناة فليحر ر ( وله وهى ٠.وضضوعة‏ الدكاير والنقلیل ) أى لإنشائهما ( قوله لکن ` 
استعاها الخ ) أى وليست للتقابل دابا خلافا للأ كثرين » ولا للتكثير دائما خلافا لابن درستريه وحناعة ( قول 
ومنه ‏ ريا يود الذين كفروا لو کانو | مسلمين ‏ ) ف الكشاف مايقتضى أن هذه الآبة هن الثانى فإنه قال : فإن 
قلت :می يكون ودادتهم ؟ قلت : عند الوت أو يوم القبامة إذا عاينوا حالم وحال المساءين » وقيل إذا رأوا 
المسلمين حرجون من النار . فإن قات : مامعنى التقليل ؟ قات : هو وارد على ذهب العرب فىقولاك لعلك 
ستندم فى فعلك وربما ندم الإنسان ءلى فغل » ولا يشكو ن ی‌تندمه ولا يقصدون تقليله و اکم أرادوا لو کان 
الندم مشكوكا فيه أو كان قايلا لمق" عايك أن لاتفعل هذا الفعللأن العقلاء يتحر ون من الغم المظنون كا يتحر ون 
من المتيقن ومن القليل "كا من الكثير. » وكذاث المعنى ف الآية او کااوا يودون الإه لام ٠رة‏ فبالحرى أن 
يسارعوا إليه فكيف رهم يودواه كل ساعة وقول ندهشهم أدوال ذا البوم فيبقون مبهونين » فإن كالت منهم 
إفاقة فى بعض الأو قاتمن سكر نهم منوا فالذلاك قال وقوله - لو كانوا مسلمين ‏ حكاية ودادتهم و[ نما جىء به 
على لفظ الغيبة لأنهم بر عنهم كقولك حاف بالله لأفعله" ؛ وأو قبل او كنا مسامين لكان حسنا (قوله ولهاصدر 
الكلام ) لآنها وضعت للإنشاء وكل ماهو كذلاك موضعه الصدر ولأن التقليل جار مجرى الننى ؛ والمراد تصديرها 
فى كلام هى فيه وإن کان ذلك الكلام مبنيا على غيره » ألا ری أن ما حرف ف له صدر الكلام وأنه يصح إن 
زبدا ماقام » فاندفع راد أنها وقعت خيرا لإن المشد دة فىقوله : | 
ظ أمارى” إلى رب واحد أمه قلت فلا فتل لدی ولا أسر 
وأن انخففة فى قوله : ) 
منت أن رب امری* خيل خاينأ أمسين وخو ان حال امیذا ) 

على أنه قد يدعى أن ذلك ضرورة ( قوله ولا بجر بها إلا فرد حاص من الظاهر وهو الدكرة ) علله الرضى بأن 
رب عل القلة وإنما تاج للعلامة ف امحتدل للقلة والكثرة حى يصير بالعلامة نصا فى أحد المحتملين > والمعرفة إما 
دالة على القلة فقط كالمفرد المعرفة أو الكثرة فقط كالمجموع » وأما النكرة فللقلة والكثرة مما نحو : جاءنى رجل 
أى واحد ¢ وما جاءلى رجل : أى هذا لجنس , انتبى ماءخصا ۰ 

ويمكن أن يلخص منه التوجيه وإن قلنا إنها التكثير كثير | وللتقايل قايلا؛ ثم المراد لاجر "مها إلا ذلاك باعتبار 
الاستمال الكثير فلا ينافيه فوله بعد وقد تجر رب ضمير الغيبسة ( قوله نمو : رب رجل وأحيه ) فرجل نكرة 
لفظا ومعنى وأخخيه نكرة معنى فقط لتأويله بالنكرة . قال المصنف فى جواثى الل : وجواز رب رجل وأخيه 
شبيه بقول المللى : ٠‏ وإذا المئية أنشبت أظفارها ٠‏ قال الدمامينى : ووجه ادمع أنةأضمر ف نفسه تشبيه المنية 
الع ودل على ذلك بذ کر شىء من لوازم السبمع وهو الأظفار ؛ وكذا المتكلٍ بالمثال المد كور نوى بالمضاف 
التنكير ودل على ذلك باستعاله فی‌سباق مايستلزم التنكير البى . ظ 

ولا يجوز جرها للثانى إلا بطريق البعية للأول فلو قبل رب أخيه لم جز كما ف القاغدة الثالية من الباب الثامن 
من المغنى ( قوله والغالب فىهذا الظاهر وصفه ) هذا واضخ إذا جعات للتقليل الذى هو مدلوها لأنه إذاوصف 
الشىء صار أخص وأقل ما م بو صف ۽ قال فال ہیل : خلافا للمبرد ومن وافقه . قال المرادي : وقد اءتسل 
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كا أن الغالب حذف متعلقها وهه وة عد فيخب بقاء عملها وذلك بعد الواو كثير كقوله : 





ملز مه بعلا ل لاتقوى واستدل باز مه بالسماع » قال المصنف : وهوثابتبا! نقل الص.حيسح فى الكلام انصرح 
.وأنشد على ذلك يان منها قول أم معاوية : | ) 
يارب قائلة غدا امف معاويه ٠‏ م 

٠‏ وللأول أن يقول الوص وف عذوف : أى ارت امرأة قائلة » ألا زی أن يسع ماق الأببات ای اسن .بل 
5 صفات ( قوله کا أن الغالب حذف متعلةها ) هذا ماذكره فالغنى فى عٹ رب حيث قال وعد ماتفره به 
وغلبة حذف معداها ومرادة بمعداها متعلقها . موقال فالباب الثالث : الرابغ أىما استانى هن قولنا لابدارف 
ظ ار م متعلق رب قرب رلجل صالح لقيته أو لقيت » لأن مجرورها مفعول ف الثانىوهبتدأ ف الأول أوالافءول 

E <‏ | ويقدر الناصب بعد الءرور لاقبل اجار لأن رب ها الصدر » هن بين حروف الحر وإتما 
. دخلت ف امثالين لإفاذة التكثير أو التقايل لألنعدية عاء ل هذا قول اأرمانى وانن طاهرء» وقال الجمهور :.هى ٠‏ 
فما خرف جر" «عد فإن قالو |إنها عدت العامل المذكور فخطأ ّنه لايتعدى بنفسه ولاستيفائه معو لَه ا 
الأول' > وإن قالوا إنها عدت محذوفا تقدر #حصل أو نحوہ کا صر ح جماعة ففيه تقدير عن د مستغن 
ولم يلظ به ىوقت انتهى : ٠‏ 
فی مح رب شی على كلام 5 ١‏ لکن ا جلف اا 6 امور ه 
دكن قال ابن يعرش : ولا بکاد البصريون يظهرون الفعل العامل تی أن بعضهم قال : لاجوز. إظهاره إلا 
فالضمزورة » ثم م إن كلام الحمهور لايناسب دءواه هناك أن رب حر فجر زائد ف الإعراب وإما.يناسب کلام 
الرمالى وابن طاهر » ومن م اعتر ضه الدماميى هناك عا حاصله » للدت 07 : وقول الشمبى ى ‌الاواب 
مراده بالمعدى الفعل الذى جر ورها مفعوله لامجدى نفعا : ) 

هذا > وقوله لآن مجرورها مفهول فالثالى فيه أمران . الأول 0 مفعولا اباق التعاق ع : والثائى : 
أن التعلق معناه أن المتعاتى معمول مسب انحل » إلا أن راد أنهمفعول لفعل بتعدى بنفسهفلا حاجة لتءا قارف 
گی .تعد ينه للفعل بدليل مقا ته هذا الكلام بقوله وقال الجمهور : : ھی فمبا حرف جر معد › ثم إنه عکن 
اللإؤاب. عن اعتراضه على الجمهور باختيار الشتى الأو ل » وتعدى الفعل بنفسه لايمنع تعديه بالحرف إذا قصد 
معی لاعصل بدون تعديه بذلك ادرف » فإنه لو عدى هنا بنفسه فات می التقليل أو التكثير » ونظيره صمة 
قولك أخذت من البر" فعديت الفعل يمن لإفادة معنى التبعيض وإن كان يتعدى بنفسه » وأخذ معموله فى المثال 
الثانى لايمتع جعله معهولا لاله كما فى زيد ضر بته : واعثر ض: الدمامينى على الحمهور بأنه او کان كما يقسولون ل 
يعظف على محل مجرورها رفعا ونصبا.ق الفصيح » وقد جاز تقول رب رجل وأنخاه أكر مت فيجعاون ذا - 
الزائد فوالإعراب وإن م تكن زائدة فی الى › ولا موز والفصيح يزيد وأناه مررت : وجات بأنه إنما صح 
العطف على محل مجر ورها لاما كالزائد لاف مانظر + فليتأمل ( قوله ومفديه ) وم ا 2 
ون غير الغالب وقوعه مستةبلا کا ى قول جحدر : ظ 

فإن أهلك فرب فی سيبى على مهذب رخص 55 ١‏ 00" 

ووقوعه سالا کتول ٩‏ أرب امرى" فى وقتنا مسار يج » وهذا مامشی عليه ف المغنى 6 وب ارد ونارت 
وأكثر النحوبين أنه يجب مضيه » وبيت جحدر مؤول على حكاية حال ماضية هذا إن جعل سيبك جواب إن 
وأا إن سجعل ضفة جر ورها وعحذف الحواب : أىلم أقض. حقه .فلا يبني أنالبيت. حجة : وذهب ابنالسراج إلى 








ا 


٠‏ وليل كوج البحر أرخى سدوله ٠‏ وبعد الفاء قليل كقوله :. ٠.‏ فبلك حبلى قد طرقت ومرضع ه 
وبعد بل أقل” كقوله ني بل باد ملء الفجاج قتمه » وقدنجر E‏ لغيه فلزم [لرادة وك 
وتفسيره بتمويز مطابق للمعنئ نمو : ربه رجلا أو امرأة أو رجاين أو رجالا أو نساء . ٤‏ ظ 

( وم ومنذ) ولا جر مهما إلا نوع حاص م من الظاهر وهو الزمن المعين غير المستقبل ميا كان وهما فيه ظ 
لابتداء الغاية نحو : مارأيته مذ يوم الجمعة أو حاضرا » وما فيه الظرفية نحو : ما رأيته منذ يومنا : 


أنه يجوز أن يكون حالا ومنع أن يكون مستقبلا : + قال : فلا یوز رب رجل سيقسوم إلا أن بريد رب رجل 
موصوف بهذا الوصف ( قوله وليل کوج البحر الخ ) صدر بیت لامرى”' القيس عجزه : 
٠‏ ,عل بأنوا. اع الهموم ليبثلى ٠‏ والشاهد ی وليل حيث حذف رب فيه بعد الواو : أى رب لیل کوج البحسر 
لني ss‏ مرا ملي : أى ستوره » وقوله لببتلى : أى لينظر ماعندی ٠‏ ٠ن‏ الصير ٠‏ ازع 
٠‏ أو ليعذبنى » وأصله ليبتل: في فحذف المفعول ( قوله فثلك حبلى الخ ) صدر بيت لامرى" القيس عجزه : 
اا عن ذى نمام مغيل ه والشاهد فى قوله فثلاك حيث حذف رب فيه بعد الفاء »ومعنى طرقت أتيتها ليلا 
ومعنى اهيا شغلها » والعام التعاويذ واحدثما تميمة » و اليل بهم اليم وسكون الغين المعجمة وفتح ال ياء ار 
ألجروف وهو المرضع وأمه حبلى أو الذى ضع وأمه تجامع »> وأما المغيلة:.؟ الاب ا له ى ر ضع 
أو حامل ؛ وروی محول على الأصل والقياس ميل ( قوله بل ل بلد الخ ) صدر بيت لرؤبة عجزه : ) 
ه لایشتری كتانة وجهرمه ٠‏ والشاهد ف قوله بل پاد حيث حذف رب بعد بل : أى بل رب بلد والفجاج 
الطرق 6 الغبار ؛ وقوله جهرمه اماه جهرميه بياء السب وهی بسط شعر تنسب ب ل قرية ة بفارس سی 
جهرم بفتح الح » أو جعل ابلهرم اسما بإخراج ياء الأسبة عنه . sS.‏ 
. وبق أن رب تحذف من غير أن يتقدمهاحرف وهوقلبل ك.قوله » رم داز وؤقفت فى طله ء 2-6 
رمم دار » وقد جعل ف التوضيح الحذف بعد الفاء كثير | و بعد الو او أكثر وبعد بل قليلا وبدونهن أفل ( قوله 
وقد نجررب ضمير الغيبة ) اختلف ى هذا الضمير فقيل معرفة وإليه ذهب الهارسى وكير ون 1 > وفيل نكرة 
واخقاره الزنخشرى وابن عصفور لأنه عائد على وآاجب التدكير ( قوله فيلزم إفراده الخ ) استغناء عطابقة المييز 
للمعنى المراد هذا مذهب البصريين 2 الكوفيون جوا ز «علابقته لفظا نحو :رما رأة ورمهما زجاين ورم 
رجال ورسن نساء ( قوله ومل ومنذ) لاما للا اختصا بالوقت اختصا بالظاه ر الأظهر فى الدلالة على الوقث 
ليظهر الاختصاص ( قوله ولايجر ما إلانوع حاص الخ ) قد يوجه بأن مغناهما إذا كانا اين لوقت فمخضايجر 
الأوقات للمناسبة بين معنهما مين وح فين » وأما قوم مارأبت مذ أن الل خاقه فتقديره مل زمن أن اله خلقه 
“وله المعين ) حرج المبم فلا يقال مذ أو نل يوم أوغد لالجا إنما يدخلان على الوقت ت الذئ يجاب به می 
و وهذا إذالم يكن معدودا نحو :ما رأيته منذ يومنين » و ذا قال المصنف ف الحواشى . شرط الوق تأن يكون 
معدودا أو معرفا وقال : وكالزمان مايسئل به عن الز مان شنط أن يكون مما يستعمل ظرفا.. بعال مأزأيته مز 
ثلاثة أيام فتقول مئل 8 » وايقال مارأيئه منذيوم الجمعة فتقولمنذءبى ومذأى وقتءولا يجوز مذما لأنما لانكون 
“ظزفا» وأجازهبعضهم لأنماقدتشبه بالظرفء ألائراهانكون : مع الفعل منز لة المصدر وذلك المصدر يكرنظر فا غو : 1 
سبخان ماسخركن لناوسبحان مأمنيح الرعد محمده وقال : وشرط الوقث أبضنا التصرفت فلا يجو زمك سخ رتريدبه 
حرا بعينه لأنه يتصرف ا ا ت امبرل لجال لكالا ارود يما 
ظ الخرة ا بمعنى من وإلى : ظ 


: وضرح بأنه مذهب الحققين‎ ٠ 


د ۷ 


00 قال فى اللمامع : ولك رفع تالبهما خبرا عنهما معناهما الابتداء أو الأمد ٠‏ وبردان ظرفين مضافن الفعلية ' 
بكر ة والاسمية بقلة : ظ 
( والكاف ) وهی لاتشبیه نحو : زيدكالأسد والتعلیل نحو واذكروه کا هداع - وللتوكيد 


تی هنا شىء وهو أن-عاملهما إذا كانا بمعنى الماضى أو الحاضر هل يتعين أن يكو ن فعلا ماضیا کا فى أمثلتهم 
و يجوز أن يكون فعلا مضارعا منفيا بل أو غير منتى بمعنى الخال ٠‏ وأماإذا كان يمدى الاستقبال فالظاهر المنع 
لابن لايدخلان على المستقبل » وأما فعل الأمر فيدل على زمائين الحال والمستقبل نظرا إلى المطلوب به وام 
ظ الفاعل وام المفعول وعو ذلك فلیحر ر أمر ها كذا عط شيخنا الغنيعى مبأه.ش الأثونى ( :وله ولك رفع تالمهما ظ 


خبرا عنهما ) صوغ الابتداءبهما أئهما معر فتان معن الأمد أو المد ة» وهذا المذهب هو الذى اختاره ان الحاجب 


قال الدمامینی : وهو مشكل بعده مذ ومنذ فى الظروف لأنكونهما مبتد أبن مناف اسكونهما ظرفؤيي» ويمكن 
الجواب بأنه لابلزمالتنافى إلا لوصرح بأممماظر فا نلارتصر فان ؛ و مجرد عد*مافى الظر وف لابناق نصر فهمائوٌخر وجهما 
- عن الظرفية فليتأمل . نعم قالالمر ادى : لاتكون مذ وءنذ عندالأخفش إلا مبتدأين فهو منائض لعز وه له ظر فيتيما 
إذا ول ما اسم مفرد ؛ وقال الأخفش وحماعة : ظرفان عر مما عا بعدهما ومعناثما بين وبين ٠«ضافين‏ ؛ فعنى 
مالقيته مذ يومان بينى وبين لقائه بومان› وقبل ما ظر فان ومابعدهما فاعل بفعل محذوف : أىمذ كان أومذمذى 
يومان ؛ وعليه يكون الكلام كلاما واحدامشتملا على حملتين ؛ وعلى القولين قبله يككون كلامين وتسكون حملة 
مذ لا مل ها لأا جواب سؤال مقدر تقديره على الأول ماأمد ذلك وعلى الثانى مابينك وبين لقائه » وقال 
السيراق. فى موضسع الحال والرابط موجود بحسب المءنى وإن لم يكن ٠وجودا‏ لفظا لأن المعنى ,يينى وبين 
| لقائه يوماك ۾ ) 5 00 
0 > قال إن الصائغ فى رسالته فى بیان منذ ومذ . واعلم أن من أعرب منذ ومذ مبتدأين ينبغى أن يعدهما فوايجي ` 
فيه تقد المبتد| , من أعر مما خرن يأبغى أن بعد ها فبا يجب فيه تقديم الخير وهو شىء خطر لى ولنکن حتاج 
ذلك إلى تعليل » ويمكن تعليله بقلة مكنم ما وبأن اكلام معهما جرى مجرى الال » وأحسن ءن ذلك أنهما إذا 
كانا حرق جر يلزم تقديمهما على اتجرور فيلزم تقديمهما إذاكانا اسمين ( قوله نها الابتداء ) إن كان الزن 
ماضيا » وقوله أو الأمدان كان الزمان حاضرا أو معدودا . ) ف 

. [ تيه ] قال المصنف فى القذ كرة : كان مخطرلى أن فائلا قد يقول لادليل على حرفية ٠ل‏ ومنذء بل قدرتثيت 
اسميتها إذا ارتفع مابعدهما أو كان جملة فعلية فليحكم عليهما حالة الجر بأنهما امان أضيفا إلى مابعدهما ومو مفرد 
"كما يضصافان إلى الجملة حتى رأيته منقولا اننهى ومن خطهنقلت ( قوله والكاف ) لآن دخوها على الضمير يؤودى ‏ 
إلى اجتاع الكافين نحوكاث فطر د المنع قاله الرضى . وعلله الجاى بالاستغناء عنها مثل ونحوه »ولا مى مافيه إؤ ٠‏ 
٠‏ برد عليه أنه هلا استغنى يمثل ونحره ون المظهر أيضا : ويجاب بالفرق باحتياج الضميز لضِءفه مخفاء معناه وقلة 
حروفه غالبا إلى لفظ قوی يتصل به » وفيه أن الضمير جر بغير الكاف إلا أن يقال المناسبة لايا م واطر ادها 
( قوله للنشبيه ) أى لبيان أن شيثا له مشاركة ما مع مدخوله فى شىء ر قول وللتعلیل ) أثبته قوم ومثلوة بالاية 
التى مثل مها الشارح » ونفاه الأ كر ون وأجابوا بأن فى الآية وضع الخاص موضع العام إذ الذ كر والهداية يشت ركان 
ف أمر وهوالإحسان: فهذا فى الأصل بمنزلة.وأحسن كا أحسن الله إليك - (قوله والتوكيد) هى الزائدة واشترط ٠ ٠‏ 


3-2 
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7 - لیس کشله شىء - ولغير ذللك وجر ها للغممير شاذ : 
( و ) كذلك ( حتى ) وهی لاتباء الغابة مطلقا ولا نكون جارة إلا آخرا أو منصلا بآخر فلا يفال سبرث 
البارحة جى نصفها , م إن كان ما يعدها ما غير داعل ف قبلها إما لكو نه غير جزء له نحو م هى حى 
ا ت ا ا 
ف التسهيل لزيادتها أمن اللبس ( قوله نحو ليس كثله ڈیء - ) أى ليس شىء مثله إذلو لم يككن المعنى كذلك 
' بلي ليس شىء مثل مثله لزم الحال وإثبات المثل SU‏ فى المثل لأن زيادة الحرف عنزلة 
إعادة الجملة ثانيا » وقيل الكات غير زائدة بل الزائدة مثل كا زيدت فى - فإن آمنوا عثل ما آم نتم به 
وإعا زيدت هنا التفصيل الكاف من الضمير : 
قال فى المغنى ركرك بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم بل زيادة الاسم لم تثبت »2 وقیل ٠‏ 
غير ذلك : 
قال الشهاب القاسمى : وانظر هل يشكل اشتراط أمن اللبس بالمثيل بالآية عم هذه الادمالات فما » إلا أن 
يقال مآ ل الاحهالات واحد أو يقال إذا صح إرادة كل م يضر الاحهال ( قوله ولغير ذلك ) أو صل مغانيرا . 
فى المغنى إلى خمسة (قوله وجرها للضمير شاذ) كةوله ٠‏ وأم أو عال كها أو أقريا ٠‏ وجعل ذلك ف التوضيح 
ضرورة › والكوفيون والفراء لاخصون ذلك بالضرورة ¢ وعايه يتمخرج مايقع فى عبارات المصنفين 3 م إن 
الشارح قصد بذلك الجواب عما برد على جعل الكاف مختص بجر الظاهر (قوله وكذاك <تى) لاعنی أن حى 
من السيعة الى غعتص بالظاهر فهى معطوفة على رب أو الكاف على الاحهالين ف ‌المعطوفات إذا تكررث » 
والشارح لم يقدر فى كلام المصنف لفظ كذلك إلا فما » ولعل حكة ذلك ليفيد أيهما أن جرها الفهمير كقوله : 
أنت حناك تقصدكل فج ترجى منلك أنها لاتذيب ئ 
شاد » فجعل قوله وكذلك حى مرتبطا 0 قبله فى الكاف وجرها للضمير شاذ › وعلل اختصاصها 
. بالظاهر بأشياء اعتر ضت کا بین ذلاث ف المغنى . وعلله ابنالحاجب با معناه أنها اودخلت على المضمر مل هن أنتبق 
ألفها أو تقاب ياء وكلاهما لايستقيم فتعذرد خوذا على المضمر »أما الأول وهو بققاء ألفها فلاسبيل [أيه لأن الفاعدة 
فى كل آلف لاأصل لها وهى آخحر حرف أو امم متمكن تقلب ياء إذا انصل بها مضمر و : إليه وعليه ولدب 
ولا سبيل إلى الثانى وهوقلب ألفها راء لأن القاءدة أن المضمر لايغير ااسكامة إلالحاجة ولا حاجة هنافإن.م استغنوا 
عن حى بالى انهى . وعايه سؤال وجواب ف الدماميى + 
قال الشهاب القاسمى : ولى فى دعوى عدم الحاجة نظر لأن التوسعة فى طرق ال: تعبير المؤدية إلى التسهيل ودفع 
المشقة » وهذا نظروا إلىذلك ىمواضع المتر ادفات حاجة أىحاجة : وعالهالداى بأموا لو دخلت على الضمير ا 
الضمير الحر ور بالمنصو ب لحواز وقوعهما يعدها (قولهلانتماءالغاية مطلقا) أى زمانية أومكانية. وبق منمعانها آنا 
للتعليل وبمعنى إلا الاستئنائية وكأنه لم يتعرض لذلك لتةدمه فى باب النواصب ( قوله ولا تكون جارة إلا آخرا 
الخ ) اعتمد فى التسهيل خلافه : وق المغنى : والشرط الثانى أن من شرطى حى خاص بالمسبوق بذى أجزاء 
وهو أن يكون افير ورآخرا نحو : أكلت السمكة حتى رأسها › أوملاقيا لآخر جزء نو - سلام ھی حتى مطلع 
الفجر- ولاجوز سرت البارحة حى ثلشها و نصفها كذا قاله المغار رة وغير هم وتوهم ابن مالك أن ذلك لم بقلبه إلا 
: الزعفشرى واعترض عليه بقوله : ظ ظ 
عييت ليلة فا زلت حى نصفها راجيا فعدت يئوسا 0 
( ۲۴۳ - بس فا کہی س ان ) 
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مطلع الفجر- أو لكونه جز ءا كيوم ليقع الفعل عليه نحو : صمت الأيام حتى يوم العيد فار بها متعين و إن كان 
جزءا مما قيلها › و يتعذر دخوله عو : صمت الأيام حی يوم الثلاثاء فار ما جاز و جوز العطف + 
[ فائدة ] مى دلت قرينة على دخدول الغاية فى حك ما قبلها أو على عدمه فواضح أنه يعمل به وإلا فأقوال 
أضمها الدخول مع حتى دون إلى حملا على الغالب » لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول فى إلى والدخول فى حتى 
فإن كانت حى عاطفة دخلت اتفاقا لأنها عنزلة الواو : ظ 
(والواو) أى واو القسم نحو : والله والنى والكعبة » وهى مم ما قبلها لا ختص بظاهر معين ؛ 
( والتاء ) أى تاؤه ولا جر ما إلا لفظ الجلالة ورب مضبافا للكعبة أو لياء امكل نحو : تالله وترب اللكعبة 
وترلى لأفعلن” » وقوهم تالرحمن وتحياتك نادر ؛ ومن حروف الخفض خلا وعدا وحاشا وقد مر الكلام عليها 
ومهها أيضا لعل وەی وک واولا وإنما أسةطها لأن الور مها شاد + ْ ظ 
[ تنبيه ] قال ابن عصفور فى شرح الجمل : جروف الجر على أربعة أقسام : قسم لا يستعمل إلا حرفا : 
وف يستعمل ره واسما وهو مذ ومنذ وعن وكاف التشبيه › وقم ستغمل حرفا وفعلا وهو حاشا وخلا » 





وهذا ليس عل الاشتر اط إذا بقل فمازلت ى تلك اللياة حى نصفها وإن كان المءبى عليه ولكنه صرح به» 
وناقشه الدمامينى بأنها فى حک الملفوظ مها ولا أثر الخصوصية النطق ما ى ذلك ( قوله فالجر بها متعين ) أى 
ويمتئع العطف أماى الأول فلأن حتى إنما يعطف بها بعضا على كل » وأماق الثانى فلان العطف بها براد يه إدخال 
مايءدها فى حک ماقباها وهو هنا متعذر (قوله أضعها الدخول مع حى ) زعم الشهاب القراى أنه لاخلاف 
فى وجوب دخول مابعد <تى » ولیس كذلك بل الدلاف فا مشمور ( قوله والواو ) إا اختصت بالظاهر 
سوطالها عن رتبة أصلها وهو الباء بتخصيصها بأحد الآسمين وخص الظاهر لأصالته (قوله ولا جر ا إلا لظ الله 
الخ ) أى فهى مختصة بالظاهر معين وذلكحط لمرتبته! عن مرتة أصاها الذى هو الواو بتخصيصهاببعضالمضمر » 
وخص منه ماهو أصل بيان القسم وهو اسم الله وماأطق به مماكثر استعاله فى اسانہم فى الق.م (قوله وقدهر 
الكلام علا ) أى فى باب الاستثناء (قوله لعل) أى فى لغة عقيل كقوله : ٠‏ لعل الله فضلك علينا ٠‏ ومجرورها 
فى موضع رفع بالابتداء لتغزيل لعل مئزلةالوار الزائد يجامع عدءالتعلق بعامل (قوله وءتى )أىف لغةهذيل وهىعندهم 
بمعنى من الابتدائية مع من بعضهم أخرجها متى که : أى من که (قوله و3) [نهما جر ما ثلاثة أشياء : ما الاستفهامية 
كقوهم والسؤالعن علة الى ء كيمه : وما الصدريةوصاتها كقوله : 

) ;7 ل :2 : 1 فإنما راد الفنى كها يضر و ينفع 
أى للضر والتفع وأن المصدرية وصلئهأ بحو : جئ تك نكرمنى إذا قدرت أن بعدها ( قوله واولا ) أى إذا وليها 
ضمير غير مرفوع نحو : لولاى ولولاك ولولاه عند سيبويه والجمهور فإنهم قالوا إنها جارة للضمير مختصة هكا 
اختصت حى والكاف بالظاهر ولا تعلق بشىء » وموضع ورور بها رفع بالابتداء والخبر محذوف > وقال 
الأخفش : الضمير مبتدأ ولولا غير جارة» ؤلكهم أنابوا الضمير الخفوض عن المرفوع کا عككسواق ما أناكأنت 
ورد بأن النيابة إنما وقعت نى الغاثر المنفصلة لشمها بالأسماء الظاهرة» وكأنه فى التوضيح جنح لكلام الأخفش 
فل يعدها فى حروف الجر ( قوله وهو مذ ومنل ) تقدم الكلام علهما ( قوله وعن ) وذاك إذا دخات 
علها من كدوله ٠‏ من عن ينی مرة وأماى فعن اسم مءنى جانب لأن حروف الجر مختصة بالأسهاء 
( قوله وكاف النشبيه ) الصحيخ أن اسعيتها خاصة بااشعر كقوله ‏ ه٠‏ يضحكن عن كالب دارم ٠‏ 


ا 
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وقسم يستعمل حرفا واسما وفعلا وهو على انتهبى : وكخلا عدا کا مر : وق الحبيصى أن اللام جاءت فعلا 
فى قولك ل زيدا ومن كذلك إذاكان أمرا من مان ين وإلى اسما دى النعمة وف فعل أهر أؤنث من وى بني 
'واسما من الأسماء الستة : 
ولما قرغ من القسم الأول أخول سكل على الثانى فقال : 
[ أو بإضافة اسم ] 
أى فض الاسم ما مر أو بسبب إضافة اسم إليه إذ العامل فى المضاف إايه هوااضاف كا فى الأوضح وغيره 
| وهو الأصح لانصال الضمير المضاف إايه به وهو لا يتصل إلا بعامله لاالإضافة نفسها كما هو ظاهر عبارته خلافا 
. للأخفش » ولا الحرف المقدر حلاف لبعضهم والإضافة إسناد امم إلى غيره بتتزيله من الأول مغزلة تنوينه 





[ فرع ] مازيد کعمرو ولا شبيها به إن نصبت شيبها فأما عطف على الكاف على آنا اسم أو على محل الجار 
وامحرور إن جعلتها حرفا » فإن خفض المعطوف فقد ننى أن يكون كشبيه عرو فأثبت له شبيها وأن زيدا لا يشيبه 
ولايشبه من يشببه كذا قاله سيبويه والأخفش. وأجاز الفارسى أن لايكون أثبت له شبيها وذلك على زيادة الكاف 
وقال الأخفش : إذا نصبت لم نابت له شبيها وهذا الذى قاله نص عليه سيبويه + 

قال المصئف فى هاءش الألفية : لينظر فى فائدة النصب فإن قولك مازيد كعمرو يثتى المشامة فكيف جاز 
ولا شبها وهو بتقدير ولا هو شبما اننهى . وفيه دلالة على أن اسمية الكاف لا ختص بالشعر ( قوله وهو على ) 
أما حرفيتها فتقدمت » وأما اسميتها ذإذا دخلت علا من كقوله : ٠‏ غدت هن عليه بعد ماتم ظمؤها ٠‏ 
فعلى امم معنى فوق » وأما فعليئبا فنحو ‏ إن فرعون علا فى الأرض - فعلا فعل ماض من العلو ( قوله 
ومن كذالك إذا كانت أمرا الخ ) قد مر أن الطببى جعل من التبعيضية اسما » فالأدوات انى ترد اسما وفعلا وحرفا 
ثلاثة : على » ومن : وى ٠‏ ظ ظ 

00 [ الإضافة ] ظ 

(قوله إذ العامل فى المضاف إليه هو المضاف الخ) غلة لمعل الباء فى قول المصنف أو بإضافة لاسببية لا للاستعانة 
الى يعبر عنها بباء الآلة» وهذا إنما يأنى علىالفرق بينهما وقد مر مايتعلق به (قوله كا هو ظاهر عبارته) لأنه المناسب 
لقؤله أولا حرف ( قوله ولا بالحرف المقدر ) أى الذى ناب عنه المضاف كما فى التصريح » وفيه أنه لا معنى 
لتقديره مع نيابة المضاف عنه » وقوله خلافا لبعضهم هو ابن الباذش » ورد هذا القول بأن الجار لا يحذف ويبنى 
عله إلا فى ضرورة أو ناد ر كلام : وبتى قول رابع ذهب إليه الزجاج أن العامل معنى اللام ( قوله والإضافة . 
إمبناد الخ ) أى اصطلاحا وأما لغة فهى الإلصاق والإمالة : قال امرؤ القيس : 
ا فلما دخلناه أضفنا رحالنا إلى كل حارى جديد مشطب 

'ومراده بالإسناد ضم كلمة إلى أخرى مطلقا لا المقيد بكونه على وجه الفائدة الذى سبق أوأل الكتاب وإلا . 
لم يصح احد لآنه جينئذ مباين للمحدود »ولا فرق فى الاسم المسند بين أن يكون جامدا أو مشتقاء وقال إلى غيره 
٠‏ ول يقل إلى اسم غيزه لأن الثانى من جزءى الإضافة قد يكون حلة نحو : قت حين فت ء وقد يكون موصولا - 
ا حرفیا وصلته حو : من بعد ماعقلوه من قبل أن بأنى يوم » ليكنه قدار فى شرح الحدود لفظ اسم فقال إلى اسم 
غيره ثم قال ولو تأويلا ( ثم إن قوله إسناد امم إلى غيره جنس شاءل للمحدود مما ضى فيه كلمة إلى أخرى 
علي وجه جعل إحداھا حديئا عن الأحرى أو وصفا ها أو غير ذلك » وقوله بتنزيله : أى الغبر » من الأول : 
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أو ما يقوم مقامه » ومذا وجب نجريد المضاف من التاوين ومن انون لقيام المضاف إليه مقامه فى نحو : ضاربا 
زيد وتصح بأدنی ملابسة » ومراده بالامم ما يقابل الوصف العاءل عمل الفعل بدليل العطف الآنى الدال على 
المغارة فدخل غو : كانتب القاضى وأعجببى ضرب زيد #را إذ المضاف ى الأو"ل وإن كان وصنما ليس بعال 


ا ا او EEE‏ 
٠‏ أى الاسم الأول » منزلة تنوينه : أى الأو أل أو مايقوم مقام تنوين الأول وهو النون التى لى الإعراب» وتلاف 
نون المثنبى وما التق به ونون امع وما ألمق به فصل مخرج لماعدا المحدود » ووجه التنزيل إجراء الإعراب 
على الجزء الأول من جزءى الإضافة كنا جرى على الحرف الذى قبل التنوين » وجل ال+زء الثانى ملازما لحالة . 
واحدة كما أن الانوين كذلك ر قوله ولهذا وجب جريد المضاف ) أى لاذكر ٠ن‏ تنزيل المضاف إابه من امات 
منزلة تنوينه أو مايقوم مقامه » فقواه ولهذا علة قدمت على معلوطما »وكان مراده أن المضاف إليه لمانئزل منزلتهما 
م مجمع معهما لأن الجمع بينه وبينهما كالجمع بين العرض والمموض » وعال غيره ذلك بأن التنوين يدل 
على الالفصال والإضافة ندل على الاتصال فلا مجمع بينهما » وسيأنى التعليل بذلك أيضا فى كلامه عند قول 
المصنف : ولا تجامع تنوينا » والنون المذكورة تشبه التنوين فى ألما تلى علامة الإءراب ولهذ! لا تحذف النون 
انى تليما علامة الإعراب نحو : بساتين زيد ٠‏ ولا فرق ف التنوين بين أن يكون ظاهرا أو مقدرا كدراهم زيد 
أصله دراهم بغير تنوين لآنه غير منصرف ٠‏ فلما أريدت الإضافة اوى صرفه وقدر فيه التاوين ثم حذف حين 
أضيف ر قوله لقيام المضاف إليه مقامه ) أى النون » وقوله فى نحو : ضاريا زيد : أى والأصل ضاربان › 
ومراده بقيام المضاف إليه ام النون وقوعه ى محلها . ولا حى عدم انسجام هذا مع ٠ا‏ قبله » وكان الظاهر 
أن يقول كا فى شرح الحدود لقيامها فى ذلك مقام تنوين المغرد' ليسكون ذلك بيانا لقيام النون مقام التنوين الذى 
جعل علة لحذفها » وظاهر صنيعه أنه جعله علة لحذف الئون » وفيه أن علة جذفها تقدء.ت فى قوله وهذا ذإن 
أراد أنه علة ثانية للمصوص حذف النون : فكان يحب العطف مع أن اللخصوص غير ظاهر فإن المضاف إليه 
يقوم مقام التنوين فى هذا ضارب زيد فتدبر ( قوله وتصح بأدلى ملابسة ) فتحصل بالإضافة خصوصية ما غو : 
٠‏ كوكب الحرقاء لأنها لابست فعلا هو الغزل فى زمن ملابس للكوكب» ونحو ‏ إلا عشية أو ضحاها - أضيف 
الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة باءتبار كونهما طرف النهار > ونحو - ولا نكنم شهادة الله - أضيفت 
الشوادة إلى الله لأنه حك الله ۱ 
قال السيد فى شرح المفتاح : الميثة التركيبية فى الإضافات اللامية موضرء. للاخةصاص الكامل المصحح لأن 
عبر عن المضاف بأنه المضاف إليه » فإذا استعملت فى أدنى ملابسة كانت مجازا لغويا لا حكيا کا وهم » لأن 
اياز فى الحسم إنما يكون بصرف النسبة عن لها الأصلى إلى عل آخر لأجل ملابة بين المحلين » فظاهر أنه 
م يقضصد صرف نسبة الكوكب عن شىء إلى الحرقاء بواسطة ملابسة بينهما بل ينسب الكوكب إليها لظهور 
جسدها فى تبيئة ملابس الشتاء ؛ فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل وفيه لطف : وأراد به الرد 
على السعد حيث قال فى شرح المفتاح : فالإضافة بأدنى ملابسة تكون مجازا حكيا مشعرا يجعل تلك الملابسة بمنزاة 
الملابسة الكاملة الإضافة »ورده مردود : أما أولا فلأن أدنى مرتبة المحاز اللغوى أن يكون افظا والحيئة التركيبية 
ليست كذلك : وأما ثانيا فلأن ازوم صرف النسبة عن محلها الأصلى إلىمحل آخر إتما هو مذهب غير الشيخ والاق . 
هبه کا اعتر ف به السيد فى موضعه ( قوله ومراده بالامم مايقابل الوصف الخ ) أى لا مقابل الفعل والممرف 
الشامل للمعطوف » والمناسب لقول المصنف الآتى أو بإضافة الورصف إلى ٠عموله‏ أن يقول ماقابل الوصف 
المضاف لمعموله ٠»‏ ثم یذ کر فها' دحل خالق السماء لأن المراد »«مول الوصف مامح أن تر فمه الصفة أو تنصبه. 
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وف الثانى وإنكان عاملا ليس بوصف » وهذه الإضافة ثلاثة أقسام لاما إما ( على معنى اللام ) الى للملك 
أو لشمهه نحقيتًا حیٹ سکن النطق م (كغلام زيد ) وتقديرا ت لمكن ذا کدی مال وعند زبد ومع بكر 
وامتحان هذا بأن يؤنى مكان المضاف عا برادفه أو يقاربه نحو : صاحب ومكان ومصاحب ( أو ) على مەی 
( من ) البيانية وذلك إذا كان امضاف إليه كلا للمضاف وصالحا [لإثيار به عه ظ 





بكونه مفعولا به . قال الرضى : أوفيه ٠‏ فغير الوصف المضاف لمعموله يشمل الوصف المضاف لخي الفاعل 
والمفعول كثاله والمضاف إلى أحدهماء !كن لم يتحةق فيه شرط العمل إما للكونه عى الماضى كا مثلنا أو عى 
الزمن المستمر : وهذا ماجزم به فى المغنى وكذا الز مشرى عند الكلام على -. مالاك يوم الدبن ‏ لكنه الف 
. ذلك عند الكلام على قوله تعالى - وجاعل الليل سكنا والشمسر والقمر - فإئه جوز أن يكون الشمس والقمر 
ل قراءة النصب عطفا على محل الايل» ذاهبا إلى أن المراد بالجعل جءل «ستمر فى الأزهنة الختلفة لاروجد ف الزمن 
الماضى بخصوصه » فتكون إضافته محضة فلا تعمل فيظهر أن بين كلاميه تعارضا : وأجاب الدماميى اعا 
لحوائى الكشاف بأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستمرار ففى إضافته اعتباران ‏ أحدهما : أنها محضة باعتبار 
»عى المضى فيه و بهذا الاعتبار يقع صفة للمعرفة ولايعمل. وثانيهما: أا غير محضة باعتباره على الال والاستقبال 
. وبهذا الاعتبار يقع صفة للذكرة ويعمل فما أضيف إليه . 

ی أن من الإضافة المعنوية إضافة أفءل التفضيل وهى عدنى اللام على ماحققه الرضى : وقال ابن عصفور: 
إنها لفظية بدليل مررت رجل أففبل القوم » ولوكانت معنوية لزم وصف النكرة بالمعرفة» وخر مجه علىالبدل 
فيه أن البدل بالمشتق بقل » والعرب تقول مررت برجل أفضل القوم كثيرا » وهو خارج من الإضافة اللفظية 

لان الوصف لم يضف لعموله فى أفضل القوم؛ وداخل ف المعنوية على ماقلنا دون كلام الشارح لأن أفعل التفضيل 
وصف يعمل عمل الفعل فتدير ( قوله وهذه الإضافة ثلائة أقسام ) سبأى أن الا کر جعلها قسمين » وزاد 
الكوفيون الإضافة بمعنى عند حو : شاة رقود الحاب » وأجيب بأنه عمكن جعل رقود صفة مشببة كحسن 
الوجه » ووضف الحلب بأنه رعود لما كان الرقاد عنده فجءعل رقودا ميالغة ( قوله الى الملا أو لشمه ) الملك 
إما حقيق نحو : غلام زيد ومال مرو » أو مجازى نحو : يد زيد ورجل خالد » وأما شبه الك فهو الاستحقاق 
حقيقة بأن يكون الثانى مستحقا الأول نحو : حصير المسجد وسرج الدابة ورب الناس » لأن الناس يستحقون 
رپا يعيدونه » أو مجازا نحو . إذا كوكب اللحرقاء لاح بسحرة ٠.‏ (قوله قيا حيث يمكن الخ ) هذا 
ما أشار إليه فى التسم:ل » وقال حفيد : الموضح ليس المراد من قولنا إن الإضافة يمدنى اللام أو بمعنى من أن انلام 
أو من مقدرة » وإنما المراد من ذلك القصد إلى أن المضاف إنما عمل الجر لمافيه من معنى الحرف لأن الأسماء الحضة 
لاحظ ها فى الإعراب أنتهى : ) ا 

قال الجائى أخذا من الرضى : واعل أنه لابلزم فا هو بمدنى اللام أن يصح التصرإح بها بل يكنى إفادة , 
الاختصاص الذى هو مدلول اللام » فقولك يوم الأحد وعلم الفقه وشجر الأراك بمعنى اللام ولا يصح إظهار 
اللام فيه » و بهذا الأصل برتفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة اللامية »ولا محتاج فيه إلى التكلفات البعيدة 
مثل كل رجل وكل واحد (قوله إذا كان المضاف إإيه كلا للمضاف ) فإن انى الأر ط الأول )١(‏ نمو : بد زرد 

“إن زيدا وإن كان كلا اليد لكن لا يصح أن بر بزيد عنها » فلا يقال هذه اليد زيد فإضافتها من إضافة الجر ء 


1 60 قوله فإن اتی ارط الأول دوايه الثاني وةوله أو درط الاي دوابه الأول أه مھ دده ۽ 
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(كخاتم جديد) وثوب خز » ولك فى هذا نصب الثانى على المريز أو الحال واتباعه الأول بدلا أو عطف 
ريا أو نعتا بتأو يله بالمشتئق :ی ٠‏ صوغ من حديد ( أو ) على معنى ( ف ) الظرفية عند بعضهم > وذلك إذا كان 
الثانى ظرفا للأوال (ك-كر الليل) وش ل . واخئاره ابن مالاك لكثرة وقوعه فى الكلام الفصيح بالنقل 
الصحييح وأكثرم ' ی هذا القسم ؛ وما أرهم معن فى فهو على معنى اللام مجازا : 


إلى كله وه ھی على معنى اللام » أو الشرط 5 غو : يوم اال »فإنه وإن صح الإخبار باللحميس عن اليوم 
فيال هذا ال دوم اميس »2 لكن امیس لبس كلا ايوم فإضافته من إضافة المسهعى إل الام وهى على معى 
للام أيضا » أو الشرطان معا حو:: ثوب زيد وغلامه وحصير المسجد وقنديله » فإن المضاف إليه ليس كلا 
| المضاف ولاصالحا للإخياريه عنه فالإضافة على لام الملاث كماف الأو لين أو الاختصاه عاق الأخيرين ور ختريط 
جماعة منهم ابن الحاجب الشرط الثانى . واشبرط الجاعى أن بكرن المضاف أبضا صادقا على غير المضاف إليه 
فيكون بيئهما #وم وخخصوص من وجه » واشترط أيضا أن يكون المضاف إليه أصلا لاحضاف وإلا فهى معنى 
للام قال : فإضافة حاتم إلى فضة بيانية وإضافة فضة إلى حاتم ععنى اللام : ورد" هذا الشرط الشماب القاممى 

تبعا لأستاذه الصفوى بأنه لا بوافق تصر بحهم بأن إضافة المقادير أو الأعداد كشي أرض ومائة رطل عع اللام. 





واعلم أن الإضافة انى على معنى من هى 
الجانى بقوله فإضافة خاتم إلى فضة بيانية 
اختلف إطلاةاتهم فى الإضافة البيانية » ف كل 


المسماة بالإضافة البيانية لأن المراد عن من البيانية » وقد أشار لذلك 


> اوقد علمت اتاد فهم ٤‏ روط الإضافة اى على مع من فلمذأ 


أطلق هسب ما يشترطه فلا ينبغى أن يعترض مايه » ومن العجب 


قول شيخنا العلامة الغنيمى : الإضافة البيانية لما معنيان: لغوىوهو مايكون المضا ف إايه كاشفا لضاف وبيانا له 
سواء كان بينهما وم ولختصوص من وجا | ولا ومن ثم قول إن إضافة شجر ا راك ..انية » واصطلاح- ى وهو أن 
يكون بيهما موم وخصوص من وجه فإن هذا بوهم الاتفاف الاصطلاح على ذللك واس كذلك : وإضافة شجر 
أراكعلىمقدضى كلام ابنمالكوالمصنض وأنباعهما بيانية » وأعجب منه #ولااسيوطى ف اافتاوى : إنالإضافةالببانية 
هى إضافة الشىء إلىمرادفه » وأنها ليست على 'تقدير حرف (قوله كخائم حديد) هذا المثال مستوف لاشرطين : 
ألا ری أن جلس الحديد كل للخام› وير رادید عن العام فيال هذا الام حديد فإن الإخبارعن الموصوف 
إخبار عن صفته » وقس عليه قوله وثوب‌خز وما شه (قوله إذا كان اتثالى ظر فاللأول) سواء كان ارف زمان 
كالمثال الأوأل أو مكان كائثانى وامراد هن حيث إنه ظرف : أى إذا قصد بيان الظرفية + فإن أضيف إلى 
الظرف لقصد الاختصاص والماسبة كما فى مصارع مصر وبيع الدار » فهو عى اللام لائ كما صرح به 
ابن الحاجب فى الأمالى » ثم الظروف [إنما تنسب إلى المصدر وما تضمنه فلا يازم صحةغلام الدار بمعنى فى (أوله 
واختاره ابن مالك ) خالفه ولده محتجا بأمور ل أجدها : أنه يلزم كثرة الاشتراك فى معناها وأنه حلاف الأصل . 
الثانى: أن حمل ما احتيج بهعلىمجيئها بمعنى فى على معنى لام اختصاص الجازية مكن فوجبالمصير إليه من وجهين- 
أحدهما : أن المصير إلى انجاز خير من المصير إلى الاشتراك ؛ والثانى: أن الإضافة لمحاز الملك والاختصاص ثابتة 
باتفاق والإضافة بمعنى فى تلف فما والحمل على المتفق عليه أولى ٠ن‏ الحمل على الختاف فيه » والثالث : أن 
اضافة فى نحو مكر اليل إما ععنى اللام على جعل الظرف مفعولا على السءة وإما “ءنى فى على بقاء الظرفية > 
لکن الأول حل المتفق عليه كنا فى صيد عليه يومان وولد له ستون غلاما » والثاى عل على افققاف فيه . 
وأجاب الشاطرى عن الآم, ر الأول بأن الد ل هو ال شیع وقددل علي ودود إضافة 3 فلا رد من اتباعه» وعن 





- ۱A۳ - 


( وتسمى ) هذه الإضافة المنقسمة لما ذ كره محضة لأنها خالصة من تقدير الانفصال ( ومعاوية ) لإفادتمها 
أمرا معنويا ( لأنها ) مفيدة ( للتعريف ) أى لتعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة قار ب زيل مسن 
( أو التخصيص ) أى لتخصيص المضاف بالمضاف إليه إن كان نكرة كضارب رجل أمس ش 
قال فى المغنى : والمراد بالتخصيص الذى لم يبلغ درجة التعريف فإن غلام رجل ا من غلام لكنه 








الوجه الأول من وجهى الأمر الثانى بأنه معارض بعكس القضية وجعل الاشتراك أولى وااسألة خلافية كما قرر 
ف‌الأصول› وعن ٹانہما بان الدليلدل علىوجود مااختاف فيه فرك الو لبه إهمال للد الى منغيرهوجب؛ وعن 
الأمر الثالث باتفاقهم على أن الأصلى فى الظرف الذى وقع فيه الفعل أن يبتى على ظرفيته كا إذا سباك من المضاف 
فعل تحو : بل مكرم اليل واانهار : ` 
وكلام الرضى يوافق ماذهب إليه أبن الناظم فإنه لماقرر أنه يكنى فى الإضافة انی ععى اللام الاختصاصس 
الذى هو مدلول اللام قال : فالأولى إذن أن تقول نعو : ضرب اليوم وقتيل كر بلاء بمعنى اللام »ولا نقولإضافة 
المظروف إلى الظرف بمعنى فى فإن أدنى ملابسة واختصاص يكنى فى الإضافة عى اللام و : كوكب اللرقاء 
وهى الإضافة الى يقال إا لأدلى ملابسة » وتبعه الجاى وقال : فإنقات فعلى هذا يكن رد الإضافة مى هن إلى 
الإضافة بمعنى اللام للاختصاص الواقع بين المبين وامبين : قلنا : نعم لكن لا كانت الإضافة بمعنى فى قليلا 
ردوها إلى الإضافة عى اللام تقليلا للاقسام . وأما الإضافة بمعنى من فهى كثيرة فى كلامهم » فالأولى بها أن 
نجعل قسما على حدة اه : وذهب ابن الصائغ إلى أن الإضافة لانكون إلا بمعنى اللام وقد ظهر وجهه مما تقدم: 
وذهب أبو حيان تبعا لابن درستويه إلى أن الإضافة ليست على معنى حرف وإلا ازم تساوى العبارتين فى المعى 
ولیس كذلك » وجوابه أنه ليس قوم معى غلام زيد غلام لزيد تفسيرا مطابقا من كل وجه إذ معنى العرفة 
غير معنى الذكرة» و[تما قصدوا إلى تفسير معبى الإضافة خاضصة من جهة اللاك أو الاختصاص امن جهة ة أخرى . 
ا ( قوله أى لتعريف المضاف بالمضاف إايه ) لأن الإضافة المعذوية وضحت لتفيد أن ا أواحد مما دل على المضاف مع 
المضاف إليه مزيد حصو صة فإذا قات غلام زيد راكب وازید غلمان کشر ة فلاہد أن قشر إلى غلام من غلمانه 

له مزيد خصوصية يزيد إما لعظمه أو شور نه أو بكون غلاما معهودا بيناك وبين ا حاطب . 

قال الرضى » وتبعه الجا : : وقد يقال جاء لى غلام زيد من غير إشارة إلى واحد معين لكنه د 
الأصل والوضع ا 0 / 

قال الأستاذ الصفوى : وأقول لايصير بذلك نكرة فإن التحقيق أن التعريف الإضافى يققصد به أحد المعللى ٠‏ 
الأربعة المعلومة للمعرف باللام ( قوله والمراد بالتخصيص الخ ) كأنه جواب عن قول ابن حيان تقسيم النحاة' ٠‏ 

الإضافة إلى أنها خصص وتعر ف لیس يصحيح لأنه م ن جعل القسم فسها وذلك أن التعر يف مخصيص فهو قه 
من التخصيص لا قسم له » فالإضافة نما تفيد التخصيص ل>. ا مراتبه التعريف »وهل إضافة الجمل تفِيدٍ 
التعر يف كما مال 8 حيان لأنها فى تأوبل المصدر المضاف إلى فاعله أو التخصيص كا استظهره المرادى ».. 
لأن الجمل نكرات وتقدير المصدر تقدير مغنى فلايلتفت إليه كا لا يتعرف غلا مرجل وأنت تر يك واحدا بعيئه 
وأيضالا يلزم فى المصدر أن يقدر مضافا بل يقدر مو'ناعاما لأوجه الأول لأن ا أن المضاف إليه لا يككون 
إلا إسما فلا بد من تأوبل الجملة بالمصدر ومقتضى ربط الحدث بفاغله تقدر المصدرمضافا إليه فلاضاف إايه هو 
مضمون الجملة الذى هو المصدر مضافا لفاعله » ووقوعها صفة الذكرة لابتوقف على تأويل فصح نظرا لظاهرها». 


-840اسه 


تمعز بعينه کا م تيز غلام زيد وكغلام رجل ما کان متوغلا فى الام كغير ومثل إذا أريد مما فاق المغارة 
والمماللة › أو واقغا موقع نكرة لا قبل ااتعريف كجاء ربد وحده ولا أباله » ورب رجل وأخيه وک اة ١‏ 


وفصيلها ( أو بإضافة الوصف ) عطفا على قوله أو بإضافة امم فتدكون قسها له : أى فض الام بإضافة الام 
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) .وهذا و واضح إذاكان الفاعل معر فة ة وهل كذلك إذا كان نكرة لأن لا يازم أن يكون نكرة عن تقد ر المصدر 


ش ٠‏ ( قوله ماکان متوغلا فى الإبوام ) أى شديد الدخول يقال وغل ف الشى " إذا دخل فيه دخولا بينا ر قوله إذا أريد 


بهما مطل المغابرة والماثلة ) أى لإ كالما وبيان الإمهام اناك إذا قات غير زيد فكل شی إلا زيدا غيره » وکل 
| ما صدق وصفه بالمغارة صدق وصفه بالمائاة إذا كان الجنس واحدا واشتركا ی وصف من الأوصاف ولا تکاد 
جهات الماثلة تنحصر » وماذ كره من أن المانع من القعريف شدة الإمهام مذهب ابن السمراج» وارتضاه الشاوبين. 
ورد بأن كر ة المغابرين والماثلين لا توجب اکر کا أن كثرة غامان زیا لا توجب کون غلام زید نكرة > 
وذهب سيرويه والمرد إلى أن سبب تنک ر هما أن إض افم ما التخفيف مشا ممما اسم الفاعل > ألا ترق أن 
ظ غير ك ومثلك وز اة مغابرك وممائلك » وجعل يعضوم المقنضى لتعر يف غير إتما هو وقوعها بين ضدين كقوهم 
: ار كة غير السكو ن» وهذا اأقمم لايقبل التعر يف أصاد ومرجعه إلى الماع ومنه شما وحسباك وألفاظ #ءت: 
قال الدمامينى ف شرح ا مل : وم تعر ض الشار حون إلى محقيق شدة اام فی حسيلك ( قوآه أو واقع 
موقع نكرة ) ءاف على قوله متوغلا : أى أو كان واقعا #وقع نكرة ظ وهذا القسم يقبل التعر يف سكن ع جب 
أو يله بنكرة ( قوله كجاء زيد وحده ) لأن الال لا كون ٠غرفة‏ ( قوله ولا أباله ) لن لا لا تعمل فى الممارف 
( قوله ورب رجل وأخنيه وم ناقة وفصيلها ) لآن رب وك لايجران المعارف م 
واعم أن قضية كلام المصنف أن اللإضافة الى على معنى الجرف إا هى المعنو به کالاعنی» اول هذا فاللفظية 
ليست على معی درف a ١‏ ابن ماللك فى التسهيل والألفية أن الإضافة اللفظية .على n4‏ ى اللام لأنه بعد 
أن بین ضابط ا فى على معی ف ومن . قال : واللام لاسوى ذينك » ولا شات ف دل اللفظية ى وی ظ 
دينلك » وقض ية كلام اين الاح , فى الكافية آنا على معنى حرف اکن لم ببيله : | ' 
قال الأسئاذ الصغورى 000 أو حيان وغيره أن الإضافة إلى غير الفاعل عى للام كظالم نفصمه »وسكت 
عن الإضافة إلى الفاعل فقيل فما أرضا باقد ر لام زائدة » وقيل بتقدير هن اه . وما اقتفهاه كلام ابن مالك 
صرح به ابن جنى والشلوبين وبه يتضح أته لا إشكال فى قول بعضهم إن مرن ن قوله تعالى ‏ هذا ممارض: 
ممطر نا بمعنى مطر لنا لأنجعله الإضافة على معنى اللام لاينافى ألما لفظية فصح جعل ممطر نا نعتا لعارض؛ولم يازم 
نعت النكرة بالمعرفة » وكون الإضافة فى ممطر نا لفظية صرح به المولى أبو اأسعود و 7 الموافق للةواعد لأنه گی 
الاستقبال كا يقتضيه نظم الأية كنا لاعذنى ء ولا حاجة إلى جعله بدلا بالمشةق على قلة أ و بر اثانيا أو نعتا مقطو عا: 
واستدل الشاط ى على کون الإضافة اللفظية على معنى اللام بظهور اللام فى قوله تعالى عي نا ا معهم - | 
وقوله ‏ فعال 1 5 - وقد يتوقف فى ذلك بأن هذه للام اللام المسماة بلام التقوية لا اللام الى الإضافة على 
معناها » ويدل على ذلك كلام المصنف ف المننى فإنه قال فى الكلام على أنواع اللام الزائدة 8 اللام المسماة 
بالمقحمة وهى المءتر ضة بين المتضايفين ؛وذلك ى قوهم با بؤس للحرب وهی الجرار ما بعد ها مہا) ا و بالمضاف 
قولان أرجحهما الأول لأن الام أقرب ولآن الجار لا يعاق » ثم قال : ومنها اللام الأ لام الةو ية وهى الزائدة 
لتقوية عامل ضعيف إما بتأخره أو بكونه مرفوعا فى العمل حو د مصداقا لما معهم ‏ فعال لما بريد .  *1‏ 
هذا » وق جعل الإضافة اللفظية على معنى اللام نظر ظاهر فى مثل زبد حسن الوجه إذ ليس حسن مضافا . 
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اه أن بإضافة الوصف العامل عمل الفعل ( إلى معموله ) بأنكان بممنى الحال أو الاستقبال سواء كان امم ١‏ 
فاعل (كبالغ الكعبة ) وضارب زيد الآن أو غدا »آم اسم مفعول كرواع القلب ( ومعمور الدار ) الآن.أوغدا 
أم صفة مشبهة كعظيم الآمل ( وحسن الوجه وتسمى ) هذه الإضافة ( غير محضة ) لأنها فى تقدير الانفصال 
( ولفظية ) لإفادتها أمرا لفظيا ر لآنها ) جىء ما ( جرد التخفيف ) ف اللفظ بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه 
أو لرفع القببح كما فى نحو : حسن الوجه › فإن فى جره نلصا من قبح رفعه لكلو الصفة لفظا من ضمير يعود 
عل الموصوف ومن قبح نصبه بإجرأء وصف القاصر يجرى المتءدى فلاتفيد المضاف تعر يفأ وهذا صح وصهة.ى. 
النكرةبهفى حو هديا بالغ الكهبة ‏ ووقوءه <الا فى نحوثانى عطفه-ولا خصيصا لأنأصل ضار ب زبدضارب 
زيدا لا ضارب کا بوهم فالاختصاص موجود قبل الإضافة ( ولا تجامع الإضافة ) وجوبا ( تنوينا ) ولو مقدرا 
لأنه يدل على الانفصال والإضافة تدل على الاتصال فلا يجمع ببنهما ( ولا نونا نالية للإعراب ) وهى نون الى 
والمجموع على حده وشمههما كضاربا زيد وضاربو يمرو ( مطلقا ) عن التقييد 0 





إلى الوجه بتقدير حرف » بل هو هو كما قاله الدمامينى فى شرح النسهيل » وبه أيضا يسقط قول بعضهم إن . 
الإضافة فى حسن الوجه بمغنى من » لآنه 1-ا قيل زيد حسن لم بل أن أى شى“ منه حشن فتبين بالإضافة أنه من 
حيث الوجه ( قوله إلى معموله ) أى ما يصح أن رفعه أو ينصبه بكوئه مفعولا به كما قيده به كثير من المحققين 
بل ادعى النفتازانى الاتفاق عليه » وعمم الرضى المعمول إلا أنه قال : لا يضاف الوصف إلا إلى الفاعل أو المفعول 
بدأو فيه فل يبق الحلاف إلا فى المفءول فيه فاحفظه . [ ظ 
والحاصل أنه منصوب معنى وهو امم الفاعل > أو مرفوع معنى وهو عمول امم المفعول والصفة المشيهة 
( قوله سواء کان اسم فاعل ) ومنه أمثلة المبالغة كشراب العسل ( قوله مرو'ع القلب ) بفتح الواو المشددة من 
الروع وهو اللحوف ( قوله لآنما فى تقدرر الانفصال ) لأن نحو : ضارب زيد مثلا فى تقدير ضارب هو زيدا 
فالضمير المستتر ى الصفة فاضل ينها وبين جرورها تقدبرا ( قوله فإن فى جره تلصا الخ ) قال فى التوضيمخ : 
ومن ثم امتنع الحسن وجهه لانتةاء قبح الرفع »> ولحو : الحسن وجه لانتفاء قبح النصب لآن النكرة تنصب 
على العيبز ( قواه محلو الصفة لفظا من ضمير ) قيد بذلك كما فى المغنى ف الأمور الى يكتسما الاسم بالإضافة 
لأنه مقدر كا فى الأشياء الى نحتاج إلى رابط قال : وقيل أل ثابت عنه ( قوله ولا تخصيصا ) عطف على تعريفا . 
أى ولا تفيد تخصيصا ( قوله ضارب زيذا ) فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأنى الإضافة ( قوله كا توهم) 
المنوهم ابن مالك فإنه رد على ابن الحاجب فى قوله ولا تفيد إلا تخفيةا فقال : بل تفيد أيضا التخصيص فإن 
ضارب زيد أخص من ضارب : ظ 000 0 ١‏ 
واعلٍ أن ظاهر كلام المصنف انحصار الإضافة فى هذين النوعين » وزاد فى التسويل قسما ثاثا وهو الشبيبة' 
باللحضة » وحصر ذلك فى سبع إضافات : إضافة الاسم إلى الصفة » وإضافة المسمى إلى الاسم » وإضافة الصفة 
إلى الموصوف » وإضافة الموصوف إلى القام هقام الصفة » وإضافة المؤكد إلى المؤكد» وإضافة المعتير إلى الملغى ٠‏ 
وإضافه الملغى إلى اتر › ونوزع ف بعضما فليراجع شروحه ٠‏ وما ينبغى أن ينبه عليه أن الإضافة فى حيعها 
بمعنى لام الاختصاص ما قاله الشهاب القاسمى : وق حواشى المطول لافنارى عند قوله فى الديباجة : وفصل 
الحطاب إن إضافة الصفة إلى الموصوف معبى من البيانية ( قوله ولو مقدرا ) كما إذاكان المضاف غير منصرف 
كامر ( قوله والمجموع على حده ) وأما قوله :2 . لابزالون ضاربين القباب ٠‏ فؤول بأوجه فى المغى 
والتصريح ف با إعراب حع المذ كر السام منما أن الجمع معرب حينثذ بالفتحة على النون كسا كين لابالنون, 
(74 - يس ذكى س فان ٩‏ 000 
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نما بای لاف نون الأغرد د الک کف .طان وشياطين وإلما تجامعها لاا غر تة للاعراب بل هو تال لم 
أو علم | ) ولا ( م فيه ) أل ( لن المنصود ممأ اتا التعر دف وهو حاصل 1 فره آل بغر هأ 23 لا مجامع 


الع باقيا على علميته » فلا يقال الغلااى ولا زيدم بل يجب حذف أل من الغلام .. 
و كف ردك زيد شیو 2 ف عو 2 ر ل ( مم اض اف فہد ۰ و صف ی والمضاف الب (د) 


الرجل ) ما المضاف إليه الوصف 5 أيضا ( و 
فيه ( و ) نو مررت ( بالرجل الضارب غلامه 
المسائل اللدمس اغتفر فا الجمع بين أل والإضا 





(قوله عا يأنى) فى الصور المستثناة من عدم مجامع 
واقع. بعد آخر الكلمة أو مششارن له . وبق قوأه 


مر مايتعلق بذلك أول الكتاب فى محث الإعراب . وقد أشار الجعبرى فى نونيته إلى - 


والشكل سابق حرفه أو 


) حو ( الضارب ر 01 الرجل ) ما المضاف إليه مضاف لا دى 
( ما اماف إليه مضاف ْ لضمير عائك على l0‏ ھی فيه 4 فهذه 


ڪر 


ثالث أنه قبل لكنه لايوافق فرض المسألة فلذا أسقطه » وقد 
الأقوال الثلاثة فقال : 


رده قولان والتحقيق ممثر نان 


( قوله ولا مافيه أل ) وأما الثلاثة الأئواب فأل فيه زائدة أو الأثواب بدل ( قوله لأن ا ءقصود منها) أى 


الإإضافة ٠‏ وقوله أصالة التعريف:أى والتخصيص وإن قصد منها فليس بطريتى الأصالة. وقرله وهر أى التعر يف 


حاصل لما فيه آل بغيرها أى غير الإضافة وهر 


أل » فار أضيف مافيه أل لزم تحصيل الحاصل » وعلى كلامه 


فنم إضافة المعرفة إلى النكرة يكون بطريق التبع . وعلله بعضمم بأن فيه طلب الأدنى وهو التخصيص مع حصول 


الأعلى وهو التعريف »وأورد عل لى منعهم إضافة 
بی ما ف ازوم تعر يف المعرف . وأجيب بأنه 3 


المعرفة جعلها علما فى نحو : أبو النجم وابن عباس مم أنه لافرق 
س فى جعلها علما تعريف المعرف بل تبديل تعر يف بتعريف © 


فإنه دين صارت أعلاما ١‏ ببق فما الإشارة إلى معلوميتمها باللام والإضافة فتأم مل ( قوله ولهذا لاعاءء الء بع ال الخ ( 
١‏ أى لكرن المقصود من الإضافة أصالة التعريف › لايضاف لعل باقيا على عاميته لوصول 00 من الإضافة 


بشع ريف العلمية ( قوله ويقدر لى زيد الشيوع ( 
علا زيدنا يوم النقا رأء 

وذوله فإن قريش الحق لن تشع 
والإضافة فى ذل كلأدنى ملابسة » وجعل ابن 


أى علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبک » وإن قر 


[ تة ) لاتججامع الإضافة أيضا تاء التأنيث 


ن زيدم 


الهوى 


فلا بی على علميته ومن ذلك قوله : 

بأبیض ماض الشفرتين مسان 

ولن يقبلوا فى الله لومة لام 

مالك فى النسهيل ذلك من إضافة الموصو ف إل الام مقام وصفه : 
بشا أصعاب الى . | 
إن أمن اللبس قال الله تعالى س وإقام الصلاة ‏ وقإل الشاعر ,: 


ل 


ه وأخافوك عدا الأمر الذى وعدوا ه أى عدة الأمرء فإن حصل لبس ل جز حذفها حو : شجرة زيد 


وتمرة عمرو ( قوله فهذه المسائل اللدمس 


اغتفر فما الجمع بعن أل والإضافة ) لأن المقصود من الإضافة اللفظية 


الى هذه الحمس ما التخفيف أو رفع البح وذلك حاصل ى الصفة المشمة الى ھی الأصل فى نلك » فكان 
ينبغى للمصئف أن يمثل با هاعد الشعر حذفالضمير أو الوار وانرور»لأن الأصل ال معد شعره أو شعر منه 
فلما أضيف حذف الضمير الحرور بالإضافة أو با حرف فحصل التخفيف بذلك » وقرن المضاف إليه يأل 


عو ضا عما فاته من الضمير أو التنوين » لأن التئوين وأل يتعاقبان على الاسم فولى المضاف كما يليه التنويين وحمل ٠‏ 





لاما 


وماعداها لايجوز فيه ذلك على الراجح » والأمور الى يكتسبها.الاسم بالإضافة عشرة ذكرها فى المغى : 
[ مسبت ] فى ذكر الأسماء العاملة عمل أفعالما 


< ( يعمل عمل فعله ) من الأسماء ( سبعة ) وزاد فى الشذور اسم المصدر والظرف والورور المعتمدين فعلى هذا 
تكون عشرة . [ 


على الصفة المشمة نحو : الضارب الرجل اشاءرته لما من حيث إن المضاف ف الصورتين صفة مقرونة بألوالمضاف 
إليه مقرون بها وإذا كانت أل فى المضاف إليه الثانى كانت كأنما فى الأول » لأن المضاف والمضاف إليه كالشى* 
الواحد والضممير العائد إلى مافيه أل مخز ل منزلة الاسم امقر و ن بأل » ولا طال الوصف الانى والمدموع واحتاح لزيد 
التخفيدف تج فيه لاشتر اط أل ف المضاف إليه (قوله وماعداها لاوز فيه ذلك على اأراجح ) فيمقنع الضارتب 
زيد » وأجازه الفراء والضمير فى الضار بك والضار بى" وحوهما منصوب الحل علىالمفعولية لامجروره بالإضافة 
والتنوين سقط لالصال الضمير لا للإضافة » وتفصيل ذلك يطلب من المطولات ( قوله والأءور الى يكتسما 
الاسم بالإضافة عشرة ) ذكر ف المغنى أنها أحد عشر » أربعة منها علمت هن هنا : التعريف والتخصيص 
والتخفيف ورفع البح » والحامس المصدربة بحو كل الميل - وهذا يعم من باب المفعول المطاق » والسادس 
الظر فية نحو توْتى أ كلها كل حين - والسابع تذكير المؤنث كقوله : ٠‏ إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ه 
والثامن تأنيث المذ كر كقولم : قطعت بعض أصابعه > وشزط هذين صلاحية المضاف للاستغناء عنه » والتاسع 
الإعراب نحو : هذه خمسة عشر زيد فيمن أعربه والأكثر البناء » والعاشر البناء وذلك فى ثلاثة أبواب : أحدها 
أن يكون المضهاف مهما كغير ومثلودون . الثانى أن يكونالمضاف زمانا ممما والمضافإايه إذ . الثالث أن يكون 
زمانا مهما والمضاف إليه فعل مبى بناء أصليا » والحادى عشر وجوب التصدر » ولمذا وجب تقديم المبتدل ' 
فى غلام من عندك . وذكر الرضى أن المضاف يكتسب من المضاف إليه التثنية حو : مامثل أخحيلك ولا أبيك 
يقولان ؛ والجمع كقوله :2 . فاحب الديار شغفن قى <٠‏ وزادف الأشباه والنظار أنه يكتسب التنكير 
وهو سلب تعريف العلمية . 





[ بابب فى ذكر الأسماء العاملة عمل أفمالما] 

( قوله المعتمدين ) أىعلىنى أو استفهام أو «وصوف أو موصول أو حبر عنه » فحينئذ يترجح فى المرفوع ٠‏ 
بعدهما كونه فاعلا مع جواز كونه مبتدأ عبرا عنه بأحدهماوهذا تار انمالك . وظاهر كلامه قالشذور يقتضيه» 
وقيل يترجح كونه مبتدأ عابرا عنه بأحدهما مع جواز كونه فاعلا وهو مذهب الأكثرين » وحيث أعرب فاعلا ' 
إما وجوبا أو جوازا راجدا أو مرجوحاء فهل عامله الفعل الحذوف أو أحدها لنيابته عن استقر وقر به من الفعل 
باعتاد فيه حلاف » والحتار الثانى بدليلين . أحدما : امتناع تقديم الحال فى زيد ف الدار جالسا ولو كان العامل 
الفعل لم بمتنع » وثانيهما : قوله . فإن فؤادى عندك الدهر أجمع ٠‏ حيث رفمأحم الذى هو توكيد الضمير 
المستتر فى الظرف . ووجه الدلالة منه أن الضمير لايستتر إلا فى عامله »ولا يصح أن يكو نتوكيدا لضمير محذوف 
: استقر لأن التوكيد والحذف متنافيان » ولا توكيدا لام إن على محله من الرفع بالابتداء لأن طالب امحل قد 
زال بوجود الناسخ » هذا كله فى حالة الاعّاد فإن لم يعتمد نحو : فى الدار أو عندك زيد تعين عند الجمهولاً 
کون زيد ميتدأ وماقبله خيره : وجواز الأخفش والكوفيون مع ذلك كونه فاعلا عا قبله : قال ف المغني : لأن 
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[ أحدها اسم الفعل ] 
وهو ما ناب عن الفعل وليس فضلة ولا متأثرا بعامل»ويدل على اسميته قبوله بعض علامات الاسمكالتنو ی 
- والتعريت وعالفة أوزانه أوزان الفعل » والصحيح أن مدلوله لفظ الفعل وأنه لاموضع له من الإعراب »وهو 
ثلاثة أنواع : ما هو بمعنى الماضى ( كهيبات ) بتثليث التاء 
الاعهاد عندهم ليس شرطا . قال ابن حاءة : هذا مصادرة وإثبات المتذازع فيه بالمتذازع فيه ( قوله وهو ماناب . 
عن الفعل ) التبادر من نيابته عله أزه دميد مايفيده من الودث واازمان » وهذا صادق بالقول أن مداوله لفظ 
الفعل والقول بأن مدلوله معناه وإفادته مايفيده على الأول بواسطة وعلى الثانى بلا واسطة والمراد الأول لموافةته 
الأصخ الآنى » لكن لامحتاج على هذا لقوله وليس فضلة المقصود به إخراج الحرف فى نحو : يازيد وإن زيدا 
قائم لن الحرف لادلالة له على زمان أصلا فلم بدخل فى ادنس » وهو قوله ماناب عن الفعل حتى عقاج لقيد 
مخرجه » ومحتمل أنه أراد بنيابته عنه أنه يفيد مايفيده من الحدث فقط » وعلى هذا فيصدق أيضا بالقول لأن 
مداوله المصدر النائب عن الفعل ( قوله ولا متأثرا بعامل ) فصل خرج به المصدر فى نحو : ضربا زيدا› 
والصفات فى نحو : أقام زيد فإنها وإن نابت عن الفعل إلا آنا تتأثر بالعوامل ( قوله والصحبح أن مدلوله. لفظ 
الفعل ) فصه مثلا اسم للفظ اسكت : ) 


قال الرضى : وهذا ليس يشى" إذ العربى 
ور عا نم رشمعه أصاد 4 وقيل مدلوله المصدر و 
وأعرب المصدر ؛وقيل مدلوله مداول الفعل من 


القح الخالص را يقول صه مع أله لم مخطر بباله لفظ اسكت 
الحدث والزمان إلا أن الفعل يدل على الزمان بالصيغةواسمالفعل 


بالوضع ؛ وقيل إنه فعل حقيقة ( قوله وأنه لاموضع له من الإعراب ) أى والصحيح أنه لاموضع الخ » وهذا 


الصحيح مبنى على الصحيح قبله أو على القول 


أن اسم الفعل فعل حقيقة أما على القول بأنه اسم لمعن الفعل' 


فوضعه رفع بالابتداء » وأغنى مرفوعه عن اللبر وعلى القول بأن مدلوله المصدر فوضعه نصب بالفعل الذى , 
ناب المصدر عنه » واستشكل كون امم الفعل لاموضع له بأن الاسم الواقع فى الت ركيب لابد له من موضع”: وقد . 
يجاب بالمنع وال ندضمير الفصل وكوناسم الفص ل لامو ضع له بقتضى أنه لايتأئر بالعوامل اللفظية والمعنوية وهو مادل 
عليه كلامهم فى هذا الباب فى حكاية الأقوال أنه الأصح »وصرح به فى التصربح فى باب الإضافة لكن كلامه 
فى هذا الباب فى شرح تعريفه يدل على أنه على الأصح يتأثر بالعوامل المعنوية واللفظية النى لاتقتضى «فاعلية 
ولا مفعولية » وهو الذى يقتضيه إنابته عن الفعل فى الاستعال لأن الفعل لايكون فاعلا ولا مفعولا وقد يتأثر 
بالعوامل اللفظية كالنواصب والجوازم > وقد مر ماله تعلق بهذا فىيحث الكلام عند تمثيل الشارح بزيد هيبات 
( قوله بتثليث الناء ) ذكر فى التصريخ أن فما إحدى وأربعين لغة ى شرح النسيل للمصنف » والحجازى يفتح 
تاءها والأسدى والقيمى يكسراما وبعضهم يضمها » والفتح قراءة الجمهور » والكسر قراءة يزيد بن القعقاع 
والكسر والثنوين قراءة عيضى » وقراءة ابن ألى حيوة بالضم. والتنوين » ثم قال : فأما من قرأ هيبات هيبات ‏ 
فا رور خير عند الفارسى » وى أحد وجهى ابن جى » ويكون هات إذ ذاك مصدرا بنى فى قول أى على 
لقلة تمكنه وإنه بمنزلة الصوت ولا يكون عنده اسم فەل لن اسم الفعل لاموضع له » وقيل التقدير هيبات هو ٠‏ 
أى التصديق » وقيل فى كل منهما ضمير الإخراج لأنه قد يضمر فى هيبات كقولهه هيهات قد سفهت أميةرأيها ٠‏ 
ة وما فاعل وعند ٹعلب أنها إذاكررت كانت كبيت بيت ور ده 


أى هيهات هو أى فلاح أمية » وقيل اللام زائد 
ورد عليه حبيل وألف هبهات عن باء کالف حاحيت فيكرن 


الفارسي بأن الر كيب :غير معهود ی اسم الفعل ' 
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وشتان وهو قليل ( و ) ماهو يمعنى الأمر نحو (صه) ودونكه وعليكه وهو الغالب ( و ) ما هو بمعنى المضارع 
غو ( و١‏ ) وأوّه وأف وهو دون الأول فهبات ( معنى ) بعد كقوله : | 
فهمبات هات العقّيق ومن به وهمبات حل بالعقيق نواصاه 
وشتان بمعنى افترق كقوله : 
وشتان هذا والعناق والنوم والمشرب الباردفى ظل الدوم 
وقد بزاد ما قبل فاعل شتان كقوله : ٠‏ لشتان ما بين البزيدين ى الندى > (و)صە(ععی ) 
اسكت ودونكه بمعنى خذه وعليكه بمعنى الزمه نحو - عليك أنفسكم ‏ ( و ) وبمعنى ( أعجب كقوله : 





من اميه وهو زجر وإبعاد کقوله . هات من منخرق هياؤه .ه أى بعدبعده كقوطم حن حنونه فی منه 
مصدر على فعلال كالزازال » وأيضا فباب سلس قليل وباب حاحيت أكثر منه ( قوله وشتان ) بفتح النون 
وف فصيح علب أن الفراء كان يكسرها ( فوله وأف ) ذكر فا فى أول التصربح أر بعين لغة ومحل كونها امم 
فعل مالم تؤنث بالتاء فتنصب ٠صدرا‏ » وذلك قوم فى الدعاء أفة وتفة فهذا بدل من اللفظ بالفعل كجزعا : 
وقد برتفع فيكون أيضا دعاء وهو مبتدأ حذف خبره » وقد يجىء للحين نحو : كان الأمر على أفه أى جنه 
وأوانه ( قوله وهو دون الأول ) بل لم يثبته ابن الحاجب : قال الجاتى : فا قيل إن أف ععنى أتضجر وأؤ"ه 
بمعنى أتو جع فالمراد به تضجرت وتوجعت‌عبر عنهبالماضى الحالى ( قوله كقواه فهيهات الخ)قاله جر.رمن قصيدة 
من الطويل الفاء لحطف والعقيق موضع بالحجاز فاعل مہات الأو لو الثانى تأكيد لم يۇنث به للإسنادفلا تنازع ‏ 
فى العاملين خلافا لأبى على » لكن مال ابن عصفور فى شرح الأبيات لكلام أبى على ومنع التو كيد لأن وضع 
انم الفعل للاختصار فتكراره للتأكيد مناقض لذلك : قال : فإن أكدت الجملة كلها جاز كنزال ازال 
ومن ق محل رفع عطف على العقيق » ويروى وأهله وخل بکسر اللحاء: أى صديق وبالعقيق فى موضع رفع 
.نعت لحل والباء بمعنى فى » ويجوز أن يككون حالا من الماء فى محاوله > وجملة تحاوله فى موضع رفع على أنها 
ضفة لحل من حاولت الشىء إذا أردته ( قوله ععنى افترق ) كذا أطلق الجمهور »> وقيده الزغشرى بكون 
الافتراق فى المعانى والأحو ال كالمل والجهل وا والسقم فلایستعمل فى غير ذلك لايقال شتان الخصمان عن 
مجلس الحم ( قوله شتان هذا والعناق الخ ) أى افترق هذا الحال الذى هو فا والهال الأخرى البى كانت وهى 
ال موصوفه بقوله العناق الخ ( والدوم شجر المقل ( قوله وقد تزاد ماالخ ) عبارة المصزف ى شرح الشذورء ولاك 
زيادة ماقبل فاعل شتان كقوله : ظ ظ 
شتان مانوی على كورها ونوم جیان أخخى جار 

ولايجوز عند الأصمعى شتان مابين زيد وعمرو » وجوزه غيره محنجا بقوله : 

: وأماقول بعض الحدثين‎ ٠. لشتان مابين العزيدين فى الندى‎ ٠ 
جاز يتمونى بالوصال قطيعة  شتان بين صنيعكم وصنيعى ۾‎ 

فلم تستعمله العرب وقد مرج على إضمار ماموصولة ببين وذلك على قول ا-كوفبين إن ماالموصولة يجوز 
حذفها انتبت » وإذا تأملتها علمت مافى عبارة الشارح » وأن الصواب الاستشهاد على زيادة ماقبل فاعل شهان ' 
بقوله : شتان‌ مانو ی‌فاعل‌شتان : والمعی افترق نوی عل كور الابلونومالشخص ال مذ كور ؛وأما مافى قله اشتانمابين . 
فليست زائدة لأن بين ایس فا عل شتان لأن فاء ل شتان لابدأنيتعددو بيينلا تمع على المتعددبليماءودولةوهى الفاءلي وبين 


۱۹٩‏ م 


'وابأى أنت وفوك الأشلب كأنتما ذر عليه الزرنب 
ظ أو زنجبيل وهو عندى أطيب 

ومثله وى وواها وأوه بمعنى أنوجع وأف ععنى أتضجر وهذه الأنراع كلها سماعية ».والقياسى” من اسم 

. الفعل ماصيغ من فعل ثلالى تام على وزن فعال كنزال وشل صوغه من الرباعى كقرقار بمنى قرقر . | ' 
وقد يؤخل مما مثلنا أن" اسم الفعل ضر بان مرتجل وهو ما وضع من أوأل الأمر اسما للفعل كشتان » ومنقول . 
صلتم! فتأمل » واللام فى قوله لشتان موطة للقسم ؛ وثتمة الببت ٠‏ رزبد سل والأغر بن حاتم ٠‏ يصف 
أحدهما باللكرم .الزائد دون الآخر : يي مر ل مم 
- واعلم أن شبية الأصمعى أن شتان مع فيه الكسر فهو تثنية شت لاامم فعل بمعنى افترق » ولأنه لو کان . 
مناه لجاز أن يجىء النفاعل أ كر من ابن بعطات أودو نه وم جز > و-حيلئل لوجاز شتان ماين زيد و مرو لزم ١‏ 
الإخبار بامئى عن المفرد لأن مازائدة وبين مبتدأ وشتان خبر » و ر د" شبوته أن اللغة العليا فتح النون : 
قال الرضى : ينبغى أن لامجو ز إلا ماقاله الأصمعى لا اقاله بل لأن مازائدة فبين هى الفاعل ؛ وفاعل شقان . 
لابد أن يكون متعددا وبين ليست كذلك » وإما أن تكون موصولة وهى الفاعل فليس هناك مايدل علي التثنية 
فإنقيل : مااسم مشترك ؟ قلت : يلزم أن يقال اقتراناللذان بين كذا وكذا » ولا يستقيم لأن منشرظط بين أن تقع 
بين متساؤيين ف النسبة كأن يقال بينى وبين زيد قرابة والغرض ف قوله لشتان مابين اليزيدين فى الندى : أن 
اليزيدين:افتر قا ى صفتين أحد هما متصف بالبخل والاخير بالكرم فلا يصح دخول بين إلا أنيكون شتان می 
. بعد » ولك أن تقول ليس المعنى ذلك بل أجدهما فى غابة الكرم والآخر فى أقل الدرجات فقد اشتركا ف صفة _ 
الكرم فتأمل ( قواه وابأی) صدر بیت لراجز من رجاز تيم عجزه . كأنماذر عليه الزرنب ٠‏ فوااسم 
فعل بمهنى أعجب » وبأنى جار ومجرور خبر مقدم وأنت بكسر التاء مبتدأ مؤخر » وفوك بكسر الكاف . 
مبتداً» والأشنب ص فته من الشنب بفتحتين وهوحدةالأسنانوخير هكأءاذر من ذر رت الحب ¢ والزرنب ضرب«نالنبت, 
طيب الرائحة (قوله ومثله وى ) کقوله تعالى ‏ وى كأنه لايفلح الكافرون - فوى اسم فعل بمعنى أعجب 
والكاف حرف تعليل.وأن مضدرية : أى أعجب لعدم فلاح الكافرين هذا قول اليل وصيبوية » وقرل كأن 
للتشبيه ععنى الظن (قوله وواها ) كقوله . واها لسلمى ثم واهاواها ‏ (قوله وأف بمعنى: أنضجر) 
أى بالشرط المتقدم ( فول ماضيغ من فعل الخ ) أى متصرف تصرفا کاملا فخرج بالثانى نحو دحرج لأندر باع 
وخرج نحو كان لآنه ناقص ونحو نعم وبئس لأمهما جامدان و “و يذرويدع لاما ناقصاالتص رف( قوله ومنقول) 
هو اما منقول من ظرف المكان نحو دونلكت زيدا مەی خذه ومكانك عى ابت أو من جار ومجرور كامثل 
والغالب ف الخرور ف القسمين أن يكون ضميرا لخاطب » وقد يكون ضمير متك كةول بعضهم على عى 
أوللى وقد يكون ضمير غائب نحو عليه رجلا لیسنی فعليه بالصوموقد يكو نظاهرا حكى الأخفش على عبد اللةزيدا 
وهوغريب جداوالأول ف الشذوذ نظير إياى وأن يذ فآحدم الأرنب والثانى نظير 0 ْ 
ه فلاتصحب أخاا ل جهلو إباك وإياه ٠‏ والثالث نظير فإياه وزيا الشواب كذا فىحواشى الخلاصة للمصنب » ٠‏ 
واستفيد منه أن عل فا حكاءالأخفش عخففة لامشددةخلاذا للدمامينى حيث فهم أن على باشديد الياء'على أنهاجاوة 
لضميرالمتكلمو عبدالله ېدل وفيه شذوذ لإبدالالظاهر من ضمير الحاضم بدل كل غير مفيد للإحاطة والأقرب أنه 
طف پان , .. 
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وهو ما وضع لغيره ثم نقل ايه كعليك وإلبك » ثم إنه يعمل عل مسماه فبرفع الفاعل ظاهرا ومستثرا ويتعدى” 
إلى المفعول بواسطة وغيرها لكن الفه بلزوم البناء مطلمًا » والتجرد من العوامل وأن منه ما ينوب لزوما نحو 
واها وويها وجوازاكصه ومه وذلك للتدكير » وأنه لا يؤكد بالنون ولا محذت ولا پرز ضميره ولا يضاف ` 
ولا ينصب المضارع فى جواب الطلب منه كما سيأتى ( ولا يتأخر عن معموله ) لقصور درجته عن مسماه بسيب 
كونه فرعه فى العمل خلافا للكسانى ( و) تنمسكه بقوله تعالى  (‏ كتاب الله علي ) وما أشبه ذلك لا حجة 
فيه لآنه ( متأو ل ) على أنه مصدر منصوب بإضمار فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله تعالى - حرمت ٠‏ 
عليكم ‏ فكأنه قال كتب الله ذلكعلي-م کتابا وعلیک متعلق بالمصدر أو بالعامل أو الحذوف ر ويجزم ) الفعل 


واعل أن كلامهم فی تقسيم اسم الفعل لمرنجل ومنقول بدل على أن اسم الفعل مجموع الجار والجرور › 
وكلامهم على مو ضع الكاف من الإعراب عالفه قى أن اسم الفعل 3 هو الجار فوط 0 دال لام اختافوا 
فى السكاف المنصلة بعليك وإخوته » فقال ابن بابشاذ حرف خخطاب» وقال الجمهور ضمير الخاطب» ثم اختلفوا 
ی موضعها.من الإعراب فقال الكسائن نصب على المفعولية والفاءل الضمير المستر » لأن التقدير الزم أنت 
نفسك » وانظرما الناصب حينئذ لما بعدها إذا وجد نحو عليكم أنفسكم ‏ وقد يقال إن على نتعدى لاثنين » وى 
جواشى الأثمونى للشهاب القاسعى أونصب عندااكساى على المفعولية » ويرده قولكعليكزيدا عى خذ وخذ إنما 
يتعدى لواحد » وقال الغراء : رفع ع الفاعلية على استعارة ضمير غير الرافع له كما هو ظاهر » فاندفع گول 
الشهاب فى حراش الأشر فى : ويرده أن الكاف ليس من ضمير الرفع نعم ف المغى أن نيابة ضمير عن ضمير 
إتما جاءت فى المتصل بثلاثة شروط :كون المنرب عنه منفصلاء وتوافقهما ى الإعراب» وكون ذلك قالضرورة 
كقوله . أن لايجاورنا إلاك ديار ٠‏ إلا أن يقال الفراء لايشترل الأحير ثم إنه يلزم الفراء أن ضهائر 
الرفع لانستتر فيها فايحرر > وقال البصريون : جرفقيل على ما كان قبل إقامته مقام الفعل بناء على أنها أسهاء ‏ 
للأفعال وقيل الجر بالإضافة بناء على أنها أسماء للمصادر . والمعنى الزامك واختاره المصنف فى الحواشى فقا" : 
. إن على مثلا اسم للزوم تقول عليك بمعنى الزاملك فللكاف موضع خفض ورفع » وانظر هذا مع ماصرحوا به 
وسيأق فى كلام الشارح أن أسماء الأفعال لا تعمل الجر بالإضافة > وقوهم إن اسم الفعل إذا كان لغير الماضی 
يستتر فيه الضمير وجوبا (قولهثم إنهيعمل عمل مسماه) أى غالبا کا قيد بذلك فى التسهبل إذ قديكون مسمادمتعديا 
ويكونهو لازمانحو: آمين. فإنه لازم ومسماه استجب وهو متعد وهذا إنما يصار إليه إذا تعدّر الجريان على 
.الأصل وهل اعتر ض فشر الك ذورعلىمن فسرمه باكف ف بأن١‏ كف متعد ومه لازمفالأوىأن يفسر بانكف ولم 
يجعله من غير الغالب الإمكان الجرى على الغالب هنا بحلاف آمين ( قوله فيرع الفاعل الفاعل ) أى مطلقا 
( قوله وبتعدى إلى المفعول بواسطة) إن كان مسماه يتعدى بها وغير ها إن كان مسماه يتعدى بغير ها ( قوله بلزتوم 
البناء مطلقا ) أى صواء كان بمعى الأمر أو الماضى أو المضارع » والفعل منهمبنى وهو الأمر وا ماضى ومنه معرب 
وهو المضارع بشرطه ( قوله والنجرد من العوامل ) أى اللفظية الى تقتضى فاعلية أو مفعولية كنا أشرنا إليه أول . 
الباب ( قوله ولا نحذف ) ولهذا رد على ابن مالك حيث جوز فى قوله . أبهاالمائح دلوى دونكا . 
أن يكون دلوى منصوبا بدونك مضمرة مدلولا عليها بدونك اللفوظة ( قوله ؤلايبرز ضميره ) يشكل على 
بعض الأقوال السالفة فى الكاف المتصلة بنحو عليك ( قوله ولا يضاف ) قضية كلامه أن هذا من حمله الأنور 
التى بالف فبها امم الفعل مسماه وفيه نظر . قال فى شرح المنممة عندقوها ولا يضاف مانصه: كاأن ماه وهو 
الفعل كذلك وهذا قالوا فى باه زيد ورويد زيد بالجر أمهه!ا مصدران والفتحة فيهما فتحة إعراب انهى » لكن 
مقتضى ذلك أنه على القول بأن مسماه المصدر يضاف وهو قياس ماسبق فى الكلام على الكاف المتصلة 


نحا 144 يت 


( المضارع فى جواب الطلب منه ) أى من | سم الفعل كنا جزم ى جواب الطلب من الفعل نحو قوله ( مكانك. 
حولي أو تستر حى ) فمكانلك ععی ابی وتحمدى مجزوم بفءل شر ط محذوف تقدبره فإن تثبتى نحمدى (و) 

لكنه إلا ينصب ) ف جواب الطاب منه » و إن کان اسم الفعل من لفظ الفعل فلا تقول زال فنحد ثلث النصب. 
ش على الأرجح م ظ 
(و)الثالىمها : 
) [ الصدر] 


وهو اسم الحدث الدارى على‌الفعل ويعمل تمل فعله الذى اشتقمنه فير فم الفاعل ويتعدى إل الممعول بواسطة 
وغيرها » وقد يتعدى إلى مفعولين فأكثر : وقد ءر أنه يوز حذف فاعله وأنه لا يغير عند إسناده إلى نائب 
الفاعل » وى كثيله للمصدر بقوله ((كضرب وأكراء ) إشارة إلى أن المصدر المزيد يعمل عمل الحرد لسكن عمل 
المصدر مشر وط بأمرين : 

أحدها : وجودى» وإليه أشار بقوله ( إن حل عله فعل مع أن ) المصدر ية والزمان ما ض أو مستقبل كعجبت 
من ضريلث زيدا أمس أو غدا : أى من أن ضربته أمس ومن أن تضر به غدا (أو) مع (ما) أختها والزمان جال 
فقط كعجبت من ضر بك زيدا الآن: أى ما تضر بهالآن فإن لم يحل" محله ذلك امتنع عمله كما فى نمو : ضربا زيدا 


بعليك ونحوه ¢ و حتمل التزام أنه لارضاف و جرش رصح ج ہل هرذ اعا خااف ره مسمأة فليتأمل ) قوأه غو قوله 
مكانلك الخ ) عجر شب لعمر ءن الإطناية صدره|: ء وقولى كلما جشأت وحاشت ٠‏ والضمير ان ف جشأت 
وجاشت لنفسه » ومعنى جشأت مضت وجاشت غنت ( قولهولكنه لاينصب الخ ) تقدم ما يتعلق بذلك فى 
الكلام على النواصب : 

[ الكلام على إعمال المصدر ] 


2 وله امم الحدث ) أى امم يدل على الحدث فالإضافة ٠ن‏ إضافة الدال إلى المدلول › 92 الث إما قائم 
بفاعل كفرح ل بل ريا أو صادر عنه حقيةة كمعد قعودا أو مجازا كرض مرضا أوواقع على مفعول تصدر مام 
يسم فاعله كرهو وجنون » وقوله الجارى على الفعل مخرج لاسم المصدر المراد جريانه على الفعل أن يقع 
بعد اشتقاق الفعل منه تأكيدا له وبيانا لنوعه أو عدده مثل جلت جلوسا وجلسة وجلسة فثل القادرية 
والعالمية مثل ويلا لهوو عا له ما يشتق الفعل منه لايكو نمصدرا وإن كان الأخيران مفعولا مطلة كذا ف الجامى , ' 
ومحتمل أن المراد با لفريان على الفعل الاشتال على جميع حروفه والاحتياج فى إخراج امم المصدر إلى ؤيادة . 
الجارى الخ مبنى على أن اسم المصدر يدلعلى الحدث بنفسه ؛ أوعلى أنالمراد الدلالة على الحدث ولو بو اسطة وإلافاسم 
المصدر إئما يدل على لظ المصدروبواسعاة ذلك يدل على الودث و يتعدى إلى مفعو لين كعجم بت من ظن كز يداقاها ؛ 
وقوله فأ كر كعجبت من إعلامك زيداعمرا فاضلا ( قوله فقط ) قيد الول الفعل ومامحل المصدر والمقصود 
بالتقييدما الغرض أنه إذا کان‌الز مان حالا لاتكو نأنحالة مع الفعلمحل المصدر بل ماو ليس الغر ض أن مالاحل ‏ 
٠‏ مع الفعل إلاإذا كان الزمان -الالاًنها نحل معه مطلقاء غايةالأمر أن أن أمالحروف المصدرية فحيث أمكن حلوهالايعدل _ 

المغير ها وهی إذا كان ااز مان حالاغير تمكنة الحاو ل نافاتها له فعدل إلىمالأًمالاتنافيه ولاغيره ومسألة التأويل بما'عزبزة 
قل من ذكرها من النحاة ( قوله كما فى نحو : ضربا زيدا ) أىمن المصدر النائب عن فعله » وقوله وضرب تضريا 
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وضربت ضربا زيدا » فلا يصح نصبك زيدا بضربا خلافا لابن مالك فى الأوأل » ولهذا جعل الثانى فى نحو : 
فإذا لەصوت صوت حار منصوبا بفعل محذوف لا بالمصدر > ) 

الأمر الثانى عدى » وهو المشار إليه بقوله ( وم يكن ) المصدر ( مصغرا ) فلا يقال أعجبنى ضريبك زيدا 
لبعد شبهه عن الفعل بالتصغير الذى هو من خواص الأسماء ( ولا مضمرا ) فلا يقال ضربك المسىء حسن وهو 
امحسن قبيمح لعدم حروف الفعل» ولذالم يعمل محذوفا کا سيأنى ( ولا حدودا) بالتاء فلا يقال أعجيتنى ضربتك 
زيدا لأن صيغة الوحدة ليست الصيغة الى اشتق منها الفعل فن ورد حك بشذوذه ( ولا منعوتا قبل ) مام ( عمله) 
فلا يقال عرفت صوقك اللفيف الإبل لأنه مع معموله موصول مع صلته فلا يفصل بینہما فإن نعت بعدد جاز 
نحو : إن هجرك إياى المفرط لمهلك » ولو قال ولا متبيوعا لكان أولى فإن حك سائر التوابع حك النعت 
( ولامحذوفا ) لعدم وجود حروف الفعل ( ولا مفصولا من المعمول ) أى من معموله بأجنى ˆ ا 


يازيدا : أى من المصدر المؤكد لعامله ( قوله حلافا لابن٠اللك‏ فى الأول ) فإنه ذهب إلى جواز إعماله > وصح 
المصنف فشرح القطر المنع » وعلله بأن المصدر هنا إنما يمل عل الفعل وحده بدونأن وما فزيدا ف الال منصوب 
بالمصدر عند ابن مالك وبالفعل المحذوف النائب عن المصدر عند ااصئف وآما الثانى فلا يصح نصبه 
زيدا اتفافا . 
قال فى الحواششى : بل لو قلت ضربت ضربا فى الدار أو عندك لم جز أن يتعلقا به وهما ماهما فى التعلق: 
بكل غاد ورائح إلا أن هذا المصدر لم يذ كر كذلك › کا أن الفعل الثانى فى قام قام لم يأت للإسناد اتهبى . 
لكنه فى شرح بانت سعاد قال : إن المصدر [تمايقدر بأن أوما والفعل إذا كان فيهمعنى الحدوث لاف نحو : 
لزيا معرفة بالنحو وذ كاء فى الطب . قال : ولايقدح فى ذلك عمله فى الظرف وإن قدح فى عمله فى الفاعل 
والمفعول الصريح . قال : لأن الظرف يكفيه راحة الفعل انى . 3 
وهذا لاينانى مافى حواثى ابن الناظم لأنه حمول على مصدر غير مؤ كد ها فى الأمثلة التى ذ كرهاء وإذا 
كان المصدر قمعنى الوت وعمل فى ظرف جاز تقديم الظرف لانتفاءالمانع من تقديمه وهوتقديمماق ديز الممرف 
المصدرى عليه لأن ذاك إنما يكون عند التأويل » وهذا لايؤول فظهرصحة قول المصنف ف المغى إنه جوز فىقوله 
-و هو الله السمواتوق الأرض يعلم سرك وجه رک تعلق فى السموات وف الأر ض بسرم وجهرك لأن المضدر 
ليس مما ينحل لأن والفعل » وغفل الدمامينى عن مراده فقال المصدر إذا لم ينحل لأذ والفعل ينحللما والفمل ٠‏ 
فلمحذوف باق فظن أنالمراد نى التأوبل مخصوص أن والفعل ظ والمننى التأويل مطلقا فتاهل ( قوله لبمد شه عن ` 
الفعل بالتصغير الخ ) هذا لايناسب ماسيأتى من أن المصدر [تماعمل لأنه أصل الفعل لالمشامبته له فالمناسب أن 
يعلله بأن صيغة المصغر ليست الصيغةالنى اشتق منها الفعل (قولهولامضمرا ) أىخلافا للكوفيين وبشهدهم قوله: ' 
وما الحرب إلا ماعلمتم وذقم وماهو عنما بالحديث المرجم 
فن قوله عنها متعلق مهو العائدٍ إلى اليديث : لكن إنما فى هذا مله ى الدار والحرور ( قوله ولا مفصولا من 
معموله الخ ) لهذا رد على الزمخشرى أن يوم تبلى السرائر ‏ معمول لرجعه لأنه قد فصل بينهما بالخير وهو 
لقادر قاله فى المغى » ويؤخذ من ذلك أنه لا يعل مفصولا ولو كان المعمول ظرفا > ويؤخد من اعتراضه على ` 
الزعمشرى إذا علق أياما بالصيام من قو له تعالى ‏ کتب عليكم الصيام کا کنب على الذبن من قبلكم أياما ‏ بأل" 
فيه الفصل بمعمول كتب وهو كا كتب أنه لايعمل مننصولا ولو الفاصل جارا ومجروراء فإن قبل : لعل الزعشرى | 
يقدر كا كتب صفة للصيام فلا يكون متعلقا بكتب : قلنا : بازم محذور آخر وهو انباع المصدر قبل أن يكل 


(ه»؟ ديس ذكهى - تان) م 
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ش لان معموله رة الصاة ٥ن‏ الأو ص ول فلا يقصل مما (ولا مارا 42 ( أى عن واه وأو ذارفا ¢ اد يقال 
أعجبنى زيدأ ضر رلك لامر من أن معم و له بز له اأحيلة وى لا تنشد م على الموصدول 8 
قال التفتازانى : والحق جواز تقديم معمول المصدر إذا كال ظرفا لأنه مما يكفيه راحة الفعل : ) 
ؤظاهر اقتصاره على ماذكر أنه لا رشئر ط فى إع له أن يكون يهنى الخال أو الاستةب.ل وهو كذلاك لآنه عل . 
لكونه أصل الفعل لاف اسم الفاعل قاله ابن مالاك . وأنه لا يشتر ط فيه أيضا أن يكون مفردا » وقد اشتراطه 
| بعضهم فنع إعمال المئى رن 6 وجزم 4 ان مالاك قال ٠‏ لأن لفظهما مغا ر لاط صر الذى مو آمل 
الفعل ؛ فإن ظفرنا فى كلام العرب بإجمال شى م ن ذللك قبل ولم يقس عليه . | 
ثم المصدر يعمل مضافا ومنو" نا ومقرو'ا بأل (و) لكن ( إعماله ) حالة كونه ( مضافا ) للفاعل مع ذكر | 
SS‏ (أكثر ( ا ا عكسه دمن 0 مذو نا وبال لان e‏ عمل ن ٠‏ آم ¢ | 
وتغبل 00 ا e‏ 
وأما إعماله مضافا للمفءول فع رك الفغادل 1 كاير غو : لا لاا الإنشان من دعاء اير ¿ وه مع ذكره فلل 
وليس خاصا بالشعر كما قبل بدليل قوله عليه الصلاة والسلام و وحج البيت من استطاع إليه 8 ا 





محموله ( قوله لأن معموله بمتزلة الصلة الخ ) رما تشعر هذه العبارة بأن المعمول ليس صلة حقيقة وفيه نظر لأنه 
عند العمل »وول بأن والفعل أو ما والفعل فهو صلة لمرصول حرف ( قوله قال التفتازانى : والحق جواز تقدم 
معمول المصدر الخ ) حاص ل ما أشار إليه التفتازانى أن المصدر يعمل ف الظرف من غير احتياج إلى تأوبله بأن 
أوما والفعل ٠‏ لأن الظرف يعمل فيه العامل الةوى والضعيف لتنزيله من الثى" مخزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم 
انفكا كه عنه » وقال الرضئ بجواز تقديم المعمول إذا كان ظرفا . وه لابد من التأويل وقال". المؤول 
بالشى' لا بلزم أن يعطى حكه مطلةا فلا يلزم من منع تقديم ما فى حيز احرف المصدرى عليه إذا كان ملفوظابه 
أن يمنع ذلك ا مقد راءويؤيده أن" 0 لامع الفعل لابد له من فاعل ولاعاو من الدلالة ءلى الزمان إلى غير 
ذلك مما افترق فيه المصدر المؤول والصريح ؛ وعبارة الث شارح توم أن التفتازانى يغتفر تقديم مول الممندر 
الظرف مع كونه ءؤولا بالحرف المصدرى والفعل ولا يمنع فى هذه الحالة تقديم الصلة على المودول فتأءل : 

وف <واشى ابن جماعة فى مباحث حذف المسند إليه لك أن تقول هذا الكلام : : أى قوله رائحة الفعل مسب 
ظاهره لا يتحقق » لأنه لا راحة للفعل لأن العرض لا يقو م بالعرض فلا بد من وجه ٠ن‏ , التأويل والكلام فيه 
اننبى ( قوله لاف امم الفاعل) فإنه [ما عل لمشابهته الفءل المضارع وهذا اشتر ط لعمله أن يكو ن ععنی الحال 
والاستقبال ١‏ قوله فنع مال المثنى والجمع ) هو قياس اشتر اط أن لايكون محڌودا ولا مصغرا وإنعال التصغير ) 
یما مر فى كلام الشارح لأن التثنية والجمع من خختواص الأسماه ( قوله فإن ظفرنا بشى* من ذلك الخ ) قد جاء 
إعمال الجموع ى قوله : ظ 0 

[ فجر'بوه فما زادت تجارموم أيا قدامة إلا امز والمئعا 

المنع الفضل الكبير ( قوله نحو ولو لا دفع الله الناس - ) مثال لما أضيف للفاعل مع ذ كر المفعول ( قو ل 
0 سرينا وتقبل دع'فى-)مثال لا أضرف ا حذف المفعول ( قوله بدايل قوله عليه الصلاة والسلام « وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلا » ) قال فى التصريح و أن يجرب بأن الجديث حتمل أن يكون مروا بام 
فلا شاهد فيه انی . وهو ميل لكلام أى حپان حيث اعترض على ابن مالك ف الاسنتدلال بالأحادي ثالشر, بفة 





48١ا‏ هس 


وقد يضاف إل الظرف توسعا فيغمل فيا بعده الرفع والنصب نحو : عجبت من ضرب بوم الجمعة زيد عمرا. 

(و ) إعماله حال كونه ( منونا) أى مجردا من أل والإضافة (أقيس ) من إعماله مضافا وبأل لأنه يشبه 
الفعل لكر نه نكرة ( نحو - أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتها ‏ ) أى أن يطعم ينها . 

(و) إجماله مقرونا ( بأل شاذ ) لبعده عن مشامة الفعل باقتر انه بأل ( نحو ) قوله : 
ه (عجبت من الرزق المسبىء إلله ) ٠ه‏ بنصب المسىء ورفع إلمه بالرزق الذى هو مصدر» وعورض بأن 
الإضافة كالتءريف يأل فهلا بعد معها المصدر عن الفلى . وأجيب بأنها .تأخرة عنه فهو قبلها واقع «وقع الفعل 
لاف المقرون بأل : ظ 





على الأحكام النحوية باحمالها الرواية بالمءنى + وقد رد عايه بأن الأصل الرواية باللفظ »وإذا قصد الرواية بالمعنى 
أشار الراوى إلى ذلك بقوله قال ما معناه كما لا نى على العارف بمصطاح الحديث » وفتس هذا الباب يتطرق هنه 
إلى عدم الاستدلال بالأحاديث على الأحكام الشرعية وهذا عالف للإجماع والمسألة مبسوطة فى شروح المغنى » 
وإنما استدل بالحديث لا بالاية لأن من فى الآية ليست فاعل المصدر بل إما بدل من الناس بدل بعض من كل 
والرابط محذوف : أى منهم » وإما شرطية والجواب عذوف : أى فايحجج » وذلك لثلا يازم أن يجب على 
الناس أن ج المستطيع منهم كنا قاله فى المذنى وغيره : ' 0 
. قال التاج السبكى فى بعض مجاميعه : وهو ممنوع » وأى مانع من ذلك ويكون فى المج شيئان فرض كفاية 
على کل الناس أن حج مستطيعهم فإن لم حج المستطيع أم الحاق كلهم .» وفرض عين على المستطييع وهل أحسن 
ويشهد له قول أصعابنا إن من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالج كل سنة » وللرافعى محث أن الدج لا يتعين 
وأنه يغنى عنه العمرة » وف هذا التقرير برد" عليه » وقد رد عليه بوجه آخر غير أن هنا مباحثة »وهی أنه إذا 
ثبت أن فى الحج فرضين فرض كفاية وفرض هين : فيظهر أن فرض الكفاية يسقط بأن يقوم به المستطييع وغير 
الممتطيمع »> فلو بجشم غير المستطييع المشاق وحج أسقط فر ض الكفاية » ولا نول إنه حج عن الغير لان احج 
لانيابة فيه عن مستطيمع وبى على المستطيعين فرض العين » وإذا حج المستطيع <همل له ثوابان ثواب إسقاط 
فرض الكفاية وثواب إسقاط ما فى ذمته هن فرض العين »فإذا علمت ذلك ظهر لك أن هذا الإعراب مدخول 
من قبل إنه يلزم عايه أن يكون وجب على كل أحد صوص حج المستطيع لا عموم حج البيت وظهرأن جع 
من شرطية أرجح لأن حاصله إن لله على الناس أن يكون البيت محجوجا وله على المستطيع أن يباشر اليج بنفسه 
> سكن ينيغى أن بقدر اللدواب هكذا ذعليه أنيباشر الاج بنفسه فتدير ( قوله وقديضاف إلى الظرف توسعا فيعمل 
فها بعده الخ ) أى فتکون خینئذ كالمنون فى أنه رفع وينصب وببهذايتم للمصدر المضاف خمسة أحوال » هذا 
كله ف مصدر الفعل المتعدى اواحد فإن كان مصدر فعل غير متهد جاز فيه وجهان : إضافته إلى فاعله › وإضافتة ‏ 
إلى ظر ف متسع فيه كأعجينى قيام زيد اليوم أو قيام اليوم زيد» أو متعد لاثنين أو ثلاثةجاز فيه وجوه كثير لای ' 
٠‏ على المتأمل (قوله لأنه يشبه الفعل الخ ) فيه أن عله مطلقا لشبه الفعل» فالأظهر أن يقال لأن التنكير أنسب ممعنى 
الفعل الذى مل باعتباره »ومن إجمال المنونةولبعض العرب : عجبت من قراءة فى الام القرآنأى من أن قرى'" . 
قال ابن مالك فى شرح العمدة: وهذا غريب أعنى الرفع بالمصدر الماون والمستعمل كثير االنصب به والقياس . 
بقنضى وقوع الرفع وحده ومع النصب وإذا اقتصر على أحدهما فالرفع أحق والأكثر الواقم ما ذ كرت انتبى ه 
وقال المصنف فى حواشى الألفية : إعمال المضاف فى الفاءل ضديف وكذا إعال الماون» وأما ذوأل فإعماله 
ضعيف مطلمًا ف الفاعل والمفجول وتلخص أن حل المصدرق الفاعل ضعيف مطلفا ( قوله عجبت من الرزقالخ) . 
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J‏ ثثمة 1 جوز ی تابع الفاعل المحرور بالمصدر كعدوءت “ن ضر ب زرد الفأر يف الجر حا على اللذظط والرفع 
حلا على امحل » وق تايغ المفعول كأعجبنى أكل اللحم والديز الجر أيضا على اللفظ والنصب على الحل إن قدر 
المصدر بأن وفعل الفاعل : 
ا لام الفاعل ] 

ولو مئنى أو مجموعا وهو ما اشتق من مصدر فعلل لمن قام به على معنى اسلددوث 





على اللفظ ) هو أحسن من الإتباع على الل ؛ وقيده فى التسهيل عا إذا لم بمنع مانع : ءءء 
قال الدمامينى : كما فى أعجبنى إكر املك وزيد فإن الإتباع هنابالجر يؤدى إلالعطف على الضمير الخفوض 
بدون إعادة االحافض »وهو ماوع كا ستعر فه فى باب النسق ( قوله والرفع حلا على اخل ) على هذا حم لابن مالك . 
قراءة الحسن أولئك عام أعئة الله والملائكة والناس أجمعون ع وحمل عاہه بعصم قوله ق اليديث «أمر بمتل 
الأيثر دو الطفيتين 7 وأنشد سدويه : ٠‏ 
يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحون على سمعان من جار . 
( قوله والنصب على ال ( أى و إن ١‏ رذ كر الفاعل لاف أبعةمم ) قوله إن قدر أن وفعل الفاعل ( أى 
والرفع إن قدر بان وفعل مالم یسم فاعله بناء على أن المصدر برفع نائب الفاعل ويقدر بالحرف المصدرىء وفعل 
م ' يسم فاعله وهو ما ذهب إأيه جمهور البصريين ومشی عليه ف النسميل ومبعةه بعصم لما فيه من الإلباس ١‏ 
لنه ينيادر من صيغة المصدر أنه من الى للفاعل ؛ ومنه دوؤخدذ إنه له فا كان فعله ملازما للمناء للمفعءول 
كزم فيجوز أعجبنی ز كام زيد » ولا من الإتيان حرف مصدرى موصول بفعل مبنى للمفعول حو : يعجينى 
. أن يضرب زيد » فظهر صمة جعل ١‏ فى قوله تعالى ‏ فاصدع بما تؤمز ‏ مصدرية وسةط كلام ألى حيان : 
واعل أن الشارح لم يحاث فى جواز الإنباع على المحل هنا خلافا وحكاه فى اسم الفاعل فأو هم الاتفاق عليه هنا 
وليس كذلك فإنما يجوزه من لا يشترط وجسود المحرز » ومن اشترطه أضمر عاملا کا فى الباپ الرابسع من 
[ امال اسم الفاعل ] اا 
) قرله وأو مثذى أو مجموعا ) كول عدثراة e‏ والناذربن إذا م ألقهما دئے ه ودی منص وب بالناذرين 
وهماتئنية ناذر بالذال المعجمة » وقوله تعالى والذا كرين الله كثيرا ‏ فإن قلت : م عنع التثنية والجمع سما 
صيغة مفرده من حيث ذاتها بإلحاق علامى التثنية والجمع » وأما بعن ذلك والوصدف فلأن الفغل تلحقه صورة 
علامة النثنية والجمع فى الأفعال الحمسة مخلاف الوصف فايتأًءل ( قؤله لمن قام به ) أى لذات ما قام م؟ الفعل» 
ول قال لما قام به الفعل لكان أولى لأن ما جهل أمره يذكر بلفظ ماء ولعله قصد تغايب العاقل على ميره فإن 
من لمن بعةل ( قوله على معنى الحدوث ) أى الوجود بعد أن لم يكن يعنى إنه وضع لذات حصل ها الحدث مع 
. إفادة أن حصوله لا كان بعد ألم يكن فالضارب معناه شی" ثبت له الضرب بعد أن لم يكن ؛ وكثير اما يستعمل. 
اسم الفاعل من غير إفادة التجدد والحدوث كا فى : الله عالم وامرأة حائض » وغير ذلك . 0 ) 
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ويعمل صمل فعله الى للفاعل لازا ومتعدياء وإتما عمل أشاببته للمضارع فى الزئة والفذكير والتأنيث ودلالته على ٠٠.‏ 
المصلير واحتاله أحد الزمانين ودخول لام الابتداء عليه وق مثيله لاس الفاعل بةوله (كضارب ومكرم) إشارة ٠‏ 


إلى أنه يصاع من الثلانىعلى رنه ذا عل ومن غير ه على ز نة المضارع بإبدال حرف المضارعة ممأ وكسر اقب آخره 
ثم إنه إن صغر أو وصف لم بعمل لمباينته الفعل حينئذ إذ التصغير والوصف من خصائص الأسماء فإن م يصغر ول 
بو صف (فإن كان) مقرونا (بأل) كالضارب (عمل) عمل فعله ( مطلقا ) أى ماضيا وحالا مستقيلا معتمدا أو غير 
معتمد لو قو عه حينئذ موةم الفعلإذ  <‏ الصلة أن تكون ذعلاكجاءالضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا ( أو ) كان 


1 ا ا 

قال الأسةاذ الصفو ى . وهذا مخالف ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أنه لادلالةفى زيد منطاق على أكثر من 
بوت الالطلاق وغيره من أن الاسم للثدوت ولعل ذللكلاختلاف علماء الندو والمعانىفتأمل » ويمكن ال حمع حمل 
أحد الأمر بن على كثرة الاستعال والشيوع والآخر على الوضع فليتأمل » وقوله ما اشتقءن مصدرفعل شاء ل لاء حدود 
موضو عا أن قام به › ويكون من قام به عام المعى ال موذدوع أله من غير زيادة ولا فصان › واسم التنضيل 
موضوع ن قام به مع زيادة » وقوله على معنى الحدوث غرج الصدمة المشمبة . وبعضهم أخرج به اسم التفضيل 
وقد عرفت أنه خرج مما قبله ( وله ويعمل عمل فعله ) إلا أن اسم الفاعل تجوز إضافته أحعموله ولا يجوز ذلك 
لآن الفعل لا يصلح هنا » وعلى هذا لاايحوز مررت برجلين ضارب عمرا وتاركه »وجاءنى رجلان ضارب عمرا 
وتاركه ( قوله ثم إنه إن صغر أو وصف لم يعمل ) قال المصنف ف حواشى الألفية : فإن قلت : فا بالبک تمنعون 
إجمال المصغر وقد حكى : أظنتى مرحلا وسويرا فرسءنا . قلت : ما أحسن قول ألى الطيب : ۰ 

وسر ماقنصته راحی قنص ہب المزاة صواء فيه واأرخم ٠‏ 

بعنى أن الظرف وعديله يستوى العام ل القوى والضعيف ف العمل فيهما فالمئنى عل المصغر فى غيرهما . 

فإن قلت : فكيف أيضا .منعوا إحمال الموصوف وقد أجاز الكسانى آنا زيدا ضارب : أى ضارب » 
وقال الشاعر : و ظ ظ 
إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ذكرت سليمى فى الخايط المزايل ٠‏ 

قلت : الأول من كلامه مينى على مذهبه فلا حتج به » وأوآله ابن مالك على أن أيا حبر ثان ولیس بشى' 
لأن أيا لاحذف موصوفها إل شاذا مسموعا لأا لم تمكن تمكن الصفات » والثانى قالوا بتقدير فقدت فرخين 
وقالوا أيضا لأجل عالفمم الأخفش إذا رجعت: » فيب التقدير إذا رجعت فاقد خحطباء فقدت فرشين' رجەت 
فيفصل ف التقدير بين الجملة المفسرة والمفسرة مجملة أجنبية » وأحف الأمرين ارتكاب الابتداء فى فاقد أماإعماله 
فلا لأنه ليس أهلا له لتجرده من علامة التأنيث مع أنه اؤنث بدليل خطباء » ولا يكون احبر فقدت فرخين 
لأنه .زيل ارتباط رجەت ٠‏ بل رجعت الخبر وتلك جملة مءتر ضة بين المبتدأ والخبر مبينة للمفقود ما هو على 

وق التصريخ أن الكسانلى خالف ی الشرطين › وظاهر كلامه أن امم الفاعل لا يعمل إذا وصف وأو يود 
العمل وإن الكسانى يجيز إعماله مطاهًا » وكلام بعضم يقتضى خلافه لآنه قال أجاز الكسالى أنا زيدا ضارب : 
أى ضارب درن أنا ضارب : أى ضارب زيدا » فةوله دون كذا بقتضی أنه لا ييز إعماله إلا إذا وص يقد 


- (4A۸ 


(جردا) ) ما (فبشرطين) لابد ٠‏ نما لصحة عله فى المنصوب ( كونه حالا أو استقبالا ) لتحةى مشامبته الضارح 
ظ (واعتاده) ولو تقديرا وغل لق ) مو : ما ضارب زرد حمرا الآن أو غدا ( أو ) على ( استفهام ) نحو : أضارب 
زيند بكرا الآن أو غدا » ومهين خالد بشرا أم ه مكرمه : أى أمهين ( أو ) على ( عبر عنه ) حو : زيد ضارب 
خالدا الآنأوغدا » وذتلف أاوانه أى صنف ( أو) على (٠وصوف‏ ) نحو : مررت برجل ضارب عمرا الآن 
أو غدا › ومنه ياطالعا جبلا : أى يارجلا › أو على ذى حال كجاء زيد را کہا فرما الآن أو غدا . ثم إن وجود 
هذين الشرطين لايوجب عله بل تجوز إضافته إلى مقءوله وقد قرىء بالوجهين - إن الله بالغأءره - هل هن 
كاشفات ضره ‏ فإن افتذضفى مفعولا آخر تعين نص به و : : أنت کامی د وبا الآن أو عدا ؛ ولاث ف ع 
الممعول الحرورياسم الفاعل ٠‏ كبتغى جاءه ومالا من ٣ض ٠‏ 





العمل . وى شرح النسهيل لمصنفه : ووافق بعض أصعابنا الكسالى ف الموصوف قبل العمل لأن ضعفه عصل بعدها 
لا قپلها ( قوله لابد” منها اص حة عمله فى المنصوب ) أى عذلان عله فى المرفوع وظاهرة أن عله فى المر فوع 
لا يتوقف على واحد مهما والأول صرح به غيره و إنه رفع الفاعل إذا كان بمعنى الماضى مضمرا بلا حلاف کا 
قال ابن عصفور » لکن رد بأن ان خروف وشرځخه ار ن طاهر منعا عمله ف المضمر وظاهرا على ظاهر كلام 
صيبويه » ومذهب ابن جنى والشلوبين وأكثر المتأخرين إنه لابرفعه »وأما الثانى فى المغنى إن الأظه ر أنالجمهور 
منعوا قائم الزيدان لفوات شرط الاكتفاء بالمرفوع عن المبتدأ وهو تقدم الى والاستفهام لا فوات شرط وهو 
الأعهاد » وعال ذلك بأمرين ثانمهما أن اشتر اط الاعهاد وكون الوصف ؟منى الال أو الاستقبال إا هو للعمل 
فى المنصوب لا لمطاق العمل » واستدل على ذللك بصحة زيد قائم أبوه أمس وإنهم لم بشترطوا لصحة نحو : أقائم 
. الزيدان كون الوصف ععى الخال أو الاستقبال » لكن برد عليه العثيل فما بای بقوله تعالى - مختلف آلوانه - 
وإنما عمل الرفع فتدير (توله وعتاف ألوانه أى ضنف ) أشار إلى أن الاعتاد على المقدر كالاعتاد على الملفوظ 
به لسكنه جعل الاعهاد فى الارة على اير عنه المقدز . وف التصريح إنها مثال: للاعهاد على الموصوف المقدر 
وكلاهما صحيمح » والنظر فی الأرجح منهما لأن الموصوف الحذوف نى الأصل عبر عنه » ومحسب الظاهر الحبر 
عنه عا هو الوص نحسب الأصل ( قوله ومنه حو : ياطالعا جبلا ) أشار بقوأه ومنه إلى أن الاعهاد فيه لیس 
على حر ف النداء كما يو همه كلام الألفية لأن حرف النداء يبعده ٠ن‏ الفعل » لكن ليس فى الألفرة ادعاء أن النداء 
مسوغ بل إن ل ٠‏ صف إذا ولى حرف النداء عمل » وذلك صادق بأن الس الاعهاد على الموصوف الحذوف 
( قوله بل تجوز إضافته إلى مفعوله ) أى وما أشبيه كابر حكى أنا كائن أخيك ولا يضاف إلى الفاعل ولا إلى 
الحال والمييز وحوهما » وأما الوصف الذى لم بوجد فيه الشر طان فيخفض مايليه لاغيره وما عداه أمرهمشكل) ٠‏ 
إذ لايضاف إليه مرثين. ولا ينصيه إذ ليس فيه أهاية ذلك وأجاز السير اى نصيه لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأو'ل 
شما ممصحوب الآلف واللام من حيث التعريف لأن الإضافة محضة وبالاون من حيث إنه لا يضاف . 

وقال ان الناظم : المصحح أنتصب اسم الفاعل ععی المضى لغير المفءول الأول هو اقتضاء أ مم الفاعل إياه 
فلابد من ګاه فيه e‏ جوز أن يعمل فيه الجر فو جب النصب لکان ازز 
ونقض بقولك هذا ضارب اليوم زيدا أمس فإ مم لا يجيزونه ¢ وقيل العامل فى غير الأول عحذوف . واعرض 
بأنه غير ماش فى هذا ظان زيدا منطلقا لأنا ذا در المفعول الأول فلا يجوز الحذف اقتصارا وإن قدرناه فا | 
ناصبه : وأجيب بأوجه أحسنها إنما بمتنع حذف الاقتصار إذا لم يكن المفءولان مذكورين ( قوله ولاك فى لايع 
افر ون ل ( لاف ابع المنصوب لاود ل جره م ظ. الإتباع. على الموضع أن کون غق الأصالة .و الال 
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الجر على اللفظ والنضب على امحل عند بعضهم أو بإضار عامل من وصف أو فعل عندالجميمع . ٠‏ 
وفهممن كلامه أن اسم الفاعل إذا كان معن الماضى أو لم يعتمد لم يعمل : وقد شالف فى الأول الكسانى 
فأجاز عله حتجا بقوله تعالى ‏ وكلبهم ( بامط ذراعيه ‏ ) فباسط بمعنى الماضى » وقد عمل فى ذراعيه النصب 
ولاحجة له فيه لأنه ( على ) إرادة ( حكاية الحال ) الماضية بأن يفرض ماوقع واتعا الآن فيعبر هئه بالمضارع ‏ 
بدليل أن الواو ف وكلبهم للحال؛ ولهذا قال - ونقلبهمه- ولم يقل وقلبناهم . وخالف فالثانى الأخفش فأجاز مله 
(و) احتج بقوله : (خبير بنو هب ) فلاتاك ملغيا ‏ هقالة بى إذا الطير مرت 
ولاحجة له فيه للدواز حمله ( على التقديم والتأخير ) مجعل الوصف خبرا مقدما : ولما كان هذا الحمل بازم منه 
الإخبار بالمفرد عن اللجبمع قال ( وتقدير خبير كظهير) فى - والملائكة بعد ذلك ظهير - وفعيل على زنة المصادر . 
كالصبيل والنعيق » والمصدر عبر به عن المفرد والماى والموع فأعطى حک ماهو على زنته م 
( و) الرابع منها : 
[ الثال ] 
ولو مئنى أو يجموعا ( وهو ما) أى امم ( حول للمبالغة ) والتكثير فى الفعل 





فى الوصف المستوى لشروط العمل إعماله لاإضانته لإلحاقه بالفعل » وأجازه البغداديون تمسكا بقوله : 
فظل طهاة اللحم مابين منضج صفيف شواء أو قدر معجسل ظ 
وأجيب بأن الأصل أو طابخ قدير ثم حذف المضاف وأبتى جر المضاف إليه ( قوله الجر على اللفظ ) وهو 

الوجه إلا إن منع قانع حو : الضارب الرجل وزيد كما علم من باب الإضافة : وأجاز سببويه ذلك وخالفه المير د 
وان السراج » واحتج له بأنه يغتفر فى الثوالى مالا يغتفر ى الأوائل نحو : رب رجل وأخيه وأى فى هرجاء : 
أنت وجارها واحتجلمما بأن العاطف كالقام مقام العامل فى المعطوف عليه » وإتما جاز ٠٠أورده‏ الحتج لآن 
إضافته فتقدير الانفصال إذ التقدبر رب رجل وأخ له »ولا سبل إلىذلك فىمثلالماطف والمعطوف( قولهعنك _ 
' بعضهم ) هو من لايشتر ط فى العطف على الحل وجود الحرز الطالب لذلاك الحل ( قوله من ودف ) أى منون» . 
وقوله أو فعل إما ماض أو ٠ضمارع‏ وإضمارالوصف أرجح لأنه.طابق للمذكور ولأنحذف المةرد أقل هن حذف 
الجملة » ويسبتفاد هن جواز النصب بإضار ماذكر جواز النصب بالعطف على تابع الوصف الحرور إذالم يكن 
عاملا وإن كان كلام الشارح إنما هو ف العامل( ةوله بأن يفرض ماوقع واقعا الآن )ة:ل وإتما يفءل ذلك ف الماضى . 
المسنغرب كأنلك تحضره للمخاطب وتصوره له فيتعجب منه » وقبل معنى حكاية الحال أن تقدر نفسلك كأناك 
موجود فى ذلك الزمان فتحک الان ماكنت تتلفظ به إذ ذاك يما فى قوم دعنا من تمرتان . ورد" بان المقتصود 
محكاية الحال حكاية المعانى الكائنة حينئذ لاالألفاظ ر قوله واحتج بقوله خبير بنو لب الخ ) لاحنى أنالوصبٍ 
فى البيت ل يعمل فى منصوب. وقد مر أن الشرطين إنما هما لحمله فى المنصوب وأما العمل فى المرفوع فلا يشترظ.: 
فيه الاعهاد » ولعل المصنف نى هذا الكتاب برى أن الاعهاد شرط لعمله مطلقا وإن حقق فى المانى خلافه › 

فكان ينبغى للشارح أن يشرح كلامه هنا بما يناسبه ثم ينبه على ماقاله فى المغنى : LS‏ 

واعلم أن حمل البيت عل التقديم والتأخير لابد منه لأذالمرفوع إنما يسد مسد اللحبر إذا اعثمدعلى ماف المغنى › 

فالبيت من مشكلات باب اليد والخبر لامن مشكلات باب الفاعل( قوله ولوء؛نى أو مجموعا ) سواء كان جم 
تصحيح أو تكسير وهو ى التانية و جمع التصحيح أل أسلامة نفام الواحد فالحاراة حاصلة بالفعل لإ بالقوة 
( قؤله للمبالغة والتكدر ) هما متغاءران فالمبالغة باعتبار السكيفية والتكثير باعتبار الكية . ظ 
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) من) صيغة امم( فاعل ) اثلا ( إل ) صيغة (فعال) بتشديد امین کضراب ( أو فعول ) بفح انا ء كضروت 
ظ (أو . مفعال ) بکسر الم كمضراب » والتحويل إلى هذه الثلاثة ثة ( بكثرة ) ولمذا وافق جميع البصر يجن سيبويه 
. على جواز افا وأو فعيل) بكسر الین وبعدها باءكسميع ( أو فمل ) بكسرالعين هن غير ياءكحذر» والتحوبل 
إليهما ( بقلة ) وهذا منع بعضوم إعمالما . ) 
203 وأماالكوفيون فنعوا إعمال الخمسة نظرا إلى آنا ازى اقل ادت خي فبعد شييها عنه 0 
وقلتروا للمنصوب بعدها عاملا» والصحييح جواز إعمالها حلا على أصلها وهواسم الا ل الإفادتيا مايفيده يكرا 
ولورود الماع به ( نحو ) ماحكاه سيبويه ( أما العسل فأنا شر e‏ | 





قال الشاطى فى شر 5 الألغة : هذه الآمئاة ثأتى ف اكلام فى الجملة على ثلاثة السام أخدها : ل الذى 
ذكر » والثانى : أن تأقى للمبالغة فى الصمةلاق كير ة الفعل كحسان > وكذا إذ دخخلها معبى النست حو : مةوال 
فإن معناه المبالغة فى القول وتكثيره لاعلى معنى الفعل بل على معنى ذى كذا كأنه يقول ذو قول أو على الياء 
كأنه يقول قولى فى قول » فهذا ليس على معنى الفعل العلاجى كحائض وطامث ولذلك لاندخاها الماء للمؤنث 
فلذلك لاتعمل عمل الفعل أصلا لا دخلها من معنى النسب كا لايع ل نمو : تمار » والثالث : أن تأتى لخر مبالغة 
أ صلا عو کر م فهو کرم 1 وشرف نهو شريف »وصدىئ" فهو صدى” › :وما ا ذلك مما هو جار دل فعله 
قياسا فى البناء » فهذا القسم أيضا لايعمل عمل | سم الفادل إذ ليس هذا بدلا عن فاعل ر قوله الثلالى ) قيد بذلك 
لأن ا سم فاعل غير الثلانى لایکونعل‌فاعل والعمل ف فعال أ كثر من الاثنين بعدهوعملها حینئذ قياس علىالأضح 
(قو ل ز [۴ اها ) أى بالشروط المذكورة فلا تعمل بمعنى ا بدون أل . 

وزرعم ان طاهر وتا يذه ابن خحروف أ: ما کلھا تعمل وأو عءنى الماضى يجردة من أل لقو ہا بالميالغة ‏ ولأن 
السماع ورد بذلك » وجری على ذلك الرضى ۽ وهومردود لان دلااتها على المبالغة مبعدة لا من شبه الفعل › 
وما أو شه ا حمول على حکارة الخال ( قوله حملا على أصلها ) يجب أن تعمل ۴ل ا الذى حو نت 
عنه » ومن م رد قول كثير ٠ن‏ الفقمهاء فى الطهو ر إنه الطاهر فى نفسه المطهر لغبره »فإن الطهور صفة بدليل ماء 
طهور أو هو حول عن طاهر > وطاهر لايتعدى فكذلك هو لايتعدى کا أن صيوراكذلك ٿ لاله عن صار حلاف 
قطوع فإنه عن قاطع وقاطع بتعدى : وأجيب أما أو'لا فذكر ابن فارس إنه مع محمد بن هارون يول سەت 
ثعليا يقول الطهور الطاهر فى نفسه المطهر لغيره انتبى » ونی الحديث و هو الطهور ماؤه » يعد ولهم , وأنتوضاً | 
ماء البحر : وفيه « وجعلت رضن سيدا وطهورا ه وعن الثانى أنه إنما يتحل فاعل وفعول ف التعبير إذا ` 
أمكن الفرق بينهما من غير جهة التعدى : أى من جهة التدكرار كصبور وصابر » ولا بمكن الفرق فى ظهور 
وطاهر من غير جهة التعدى وكان الفرق بينهما من جهة التعدى ( قوله لإفادتما ما يفيده مكررا ) هذا مبنى على 
أن الفاعل لا يدل على مبالغة ولاكثرة وهو ما قاله الحريرى ء وذكر أن من الوهم قوم أن ع يكثر السؤال سائل 
وساللة وإن الراب سآل وسآلة » وقد رده ابن رى وقال فعال حاص بالك شير وفاعل عام فى القليل والكثير 
انتهى ه وحينئك فهى يدل عر ن فاعل فى التنصيص على الكثرة : ش 
قال الشاطبى فى شرح الألفية : اسم الفاعل دال على الفعل كثيرا كان أو قلبلا » فرقال فاعل لمن نكر ر منه 
الفعل وكثر ون وقع منه فل دا لكنه من جهة ة وضعهلاإشعار له صوص فعل فإذا أر ادوا أن يشعروا بالكثرة 
وضعوا لما مثالا دالا علما » ففعرل فى الحقيقة إنما هو بدل من فاعل المراد به الكيرة لا من مطلق فاعل وكذا 
سائر المثل » فتبين أنكل واحد مما بدل من فاعل نى المءنى ر قوله ما العسل فأنا شراب ) فيه دليل على جواز 
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: وقوذم : إن الله غفور ذنب العاصين ؛ وإن الله میرم دعاء من دعاه » وقوله‎ ٠ وإله لمنحار بوائكها‎ ٠ 
, والمشهور أن هذه الأمثلة لا تتفاوت فى المالغة‎ ٠ تائ أنهم مزقون عرضى‎ ٠ 
: و) اللخامس منها‎ ( 
] اسم اللفمول‎ 
) واومشی أو جموعا > وهو مااشتق من مصدر فعل أن وبع عليه ؛ ومثل له بقوله ( تروب ومكرم‎ 
إشارة إلى أنه يصاغ من الثلانى على زنة مفعول ومن غيره على زئة المضارع كيم مضمومة فى أو له وفتح ماقبل‎ 
آخره ولا يصاغ من اللازم إلا بعد أن يعدى حرف الجر إذ ليس له مفعول رور به أو ما أو بهم أو مين‎ 


ولا يثى حينئل ولا جمع كالفعل علاف المصوغ من المتعدى ( ويعمل تمل فعله ) المببى لامفعول» فير فع ناث ظ 


الفاعل تقول رید مضر وب لھ 1 تقول صرب عہ دہ ¢ وما سواه مم بتعاق بالرافع إن كان «نضوبا أفظا 
أومحلا ( وهما ) أى المثال > وامم المفعول ( كاسم الفاعل ) فى حيع ما اشترط فيه لصحة مله ختى فى عدم 





تقديم معموها ( قوله إله لمنحار بوائكها ) منحار بالهاء المهماة مبالغةق ناحر والبوائاك جمع بائكةوهى السمينة 
الحسناء من النوق و(قوله وقولهآزانی آم الخ) صدر بيت لزيد اليل عجزه : ۰ جحاش الكر ملين لهم فديد ه 
والشاهد ف صب عر ضى وعزفرن َع .زفق بالزاى ميالفة ف مازق وعرض ظ الرجل جا نہ الذى بصو نه 
مر نفسية وحسبه ومحائى عنه 2 وقوله جحاش تمع جحشس وهو الخمار الصغير خر فيتد] غذوف ٠‏ 
أى هم جحاش والكرملين بكسر الكاف وفتح اللام اسم موضع والفديد التصويت وى الكلام اشبيه بلي 
هؤلاء القوم بالجحاش الكائئين نى هذا الموضع أو استعارة على الحلاف فى نحوه ( قوله والمشهور أن 
هذه الأمثلة الخ ) ذ كر الحريرى أن العرب بنوا لمن فعل مرة فاعلا كقاتل وضارب ظ ومن كر ر الفعل فعالا 
كقتال وفتاك » ومن بالغ ى الفعل وكان ويا عليه فعو لا نحو : يمور » وان أعتاد الفعل مفعالا كامرأة مذكار 
أو مئناث أو معقاب إذا كان عادتما أن تلد الذكور أو الإناث أو نوبة كذا ولوبة كذاء ولمن كان آ لة للفعل وعدة 
له مفعلا » وكتب عليه ابن برى هذا الذى ذكره سيبويه فعول وفعال لاتعرفه الندويون » وكذلك مفعال كلها 
بمعنى واحد نحو : ضروب وض ر اپ وراب > 
۰ 1 أت الفمول ] ا 

( قوله لمن وقع عليه ) أى لذات ١٤ا‏ من حيث وقوع الفعل عليه فضروب موضوع لذات ٠١‏ وقع عليه,.. 
الضر ب رقف التعبير گن ما ٥ر‏ ف امم الفاعل 4 فمو له ما شق من مصدر فعل شامل ميم الأمور اأشيقة من 
المصدر » وقوله لمن وقع عليه عخرج لما عدا الحدود ( قوله فى جميرع ما اشترط فيه لصحة عمله ) أى النصب على 
ما مرءوكان الأظهر أن يقول قف ما إذا كانا بأل خملا مطلما و إلا فبالشروط المتقدمة ١‏ قو له وللكف امم المفعول 
خاصة ) بريد أن هذا مستانی من تشبيبه اسم فاعل فإنه خالفه فى هذا الحم » وذلك أن اسم الفاعل لا يضاف 
إلى مرفوعة أَلببَة فلا تقول هذا ضارب أبيه زيدا لأنه إضافة الثى ' إلى نفسه إذا كان مدلول ضارب هوالأب› 
وكان الأصل فى اسم المفغول أن ری مجراه فى أنه لا يضاف إلى مرفوعه لکن لما كان إذا تعدى إلى واحد "كا 
هو شرط المسألة > وإن أطلق الشارح إذ لا يتصرر ف غير المتعدى الإضافة والمتعدى لا کار طالب بمعناه 
للمنصوب فيكون می العلاج باقيا فيه ¢ وشرط .ىم المفعول المذكور أن رقص د به بوت الوصدف ويتنامى .4 
~۲٦ (‏ بس فاكبى س ان ) 


س 


٠‏ حو : : زيد مضروب العيد »© والأصل مضروب عبده فحوالت الإسناد ثم أضفت وهو حرائل جار مجرى 
الصفة المشة : 
ا( ) الہ ادس ا 
[ الصفة الشببة اسم الفاعل التعدى لواحد ] 
3 ار ستأنى ول#ذا عملت عمل النصب وإن كان الأصل أن لا تعمل لباينتها الفعل بدلالتها على الثبوت 
ولكونما مأحوذة من القاصر ( وهى الصفة المصوغة ) من فعل قاصر ( لغير تفضيل لإفادة ) نسبة ة الحدث إل 
موصوفها على جهة ( النبوت ) فإذا قلت زيد حسن فعناه إئيات الحسن له واستهراره فى سار أوقات وجوده 





العلاج وإن لم يذكره الشارح أيضا 3 لعم جوز فيا تعد ى لأكثر من واحد إذا اقتصر عليه وم يذكر غيره يكون 
سببيا فلا يظهر له عمل ىق شی* إلا ف السببى أشة الصفة المشسهة فجاز فيه ماجاز فما » والمراد أنه انفرد بجواز 
الإضافة إلى المرفوع من غير قبح وإلا فاسم الفاعل يضاف إلى مرفوعه نحو : زيسد كاتب الأب فيمن نسب 
أبوه بقبح : ظ 0 
واعل أ أن إن مالك صرح بأن اسم الفاعل إذا قصد به معنى الثروت جازت إضافته لمرفوعه إن كان من قاصر 
ائنماقا أو من متعد اواحد على خلا ف أن إذا کان متعديا لأ كثر من واحد فأطلقوا أنه لا جوز »؛ والقياس على 
ما مر فى اسم المفعول الجواز إذا اقتصر على الواحد » والظاهر أنه يصير حينقذ صفة مشيهة سما يدل عليه قول 
٠‏ المصاف ف التوضيمح فى باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشيبة بها : إن فاعل إذا أريد به الثبوت وأضيف 
٠‏ لمرفوعه صفة مشبهة وهو مايقتضيه تعريف اسم الفاعل واعتبار دلالته على الحدوث . وأما صيغة مفعول فلاتكون 
صفة مشبهة ولم بعتبر وا لى فى تعريففه الدلالة على الحدوث » وإن وقع للحفيد ى ذلك ما فيه خحفاء فهو وإن دل على 
اللدرت لا يصير صفة : ووقع فى التصريح فى هذا امقام ما فيه خفاء وإشكال » ولنا رسالة حسنة فى ذلك نظمت 
فرائد المقال مر /جعتها بظهر الخال ( قوله والأصل مضروب عبده الخ ) مثله ف شرح الألفية لابن الناظم » و نقله 
*نصئف ی الحواشی وقال : وعندى أنه ينبغى التوقف ف هذا فإن ذلك يثول إلى الإخبار عن زيد بأنه مضروب 
وذلك خملا فالو اقم لاف مدل أبيه بمحمود المقاصدفإن من حمدت.قاصده لا بمتنع أن يقال فيه محمود المقاصد: 
ا 

( قوله فى أمور ستأنى ) هى الدلالة على الحدث وصاحبه والتذكير والتأنيث وغير ذللك لاف الجوامد واسم 
التفضيل » ومن م بجر ف مشو خاء ومعار جاء م من الشيخ والعلج أن يعملا الرفم حلفا للفارسى لاما لايفارقان 
التأنيث وليسا جاريين . وأجاب الفارمى عن الثانى بأنهم يقواون ا ر عينه فيرفعون به ون لم يكن جاريا قلنا 
هذا مشبه للجارى لأنه ره يشى و جمع وله مؤنث لاف ما ليس جار ولا شبيه جار اننهى . وفيه أن مل الصفة 
الرفع بطر يق الأأصالةلاالمشاببة كا سيأ ر قوله ولهذا عملت عمل النصب ) أى لأجل المشاببة والمراد عمل اللصب 
على طريق المفعول به أما غير ذلك فيعمله بطريق الأصالة ( قوله ولدكونما مأخوذة من القاصر ) أى أصالة 
ظ أو عروضا کا فى رحن ورحيم واس الفاعل المتعد ى لواحد إذا قهد به الثبوت وأضرف مر فوعه على ٠٠‏ مر 
فإنها لازمة بالتنزيل أو النقل إلى فعل بض العين ( قوله واستمراره ) استشكل بما صرح به أثمة المعانى من أنه 
الادلالة للجملة الاسمية على أ كثر من الثبوت » وجمع بأن للاسمية دلالتين لفظية على جرد الثبوت وعقلية على 
٠‏ الاستمرار » والمنتى فى كلام أهل المعانى الدلالة اللفظية » والمثبت هنا العقلية لأن الأصل فى كل ثابت استمراره 





اي الل لك 


لأنه متجدد حادث » ويدل على ذلك حويل الصفة على سيل الاطراد إلى صيغة امم الفاعل عند قصد الحدوث 

كا يقال فى حسن حاسن وى ضيق ضائق » قال تعالى - وضائق به صدرك - : ظ ظ 
م م اعم أن هذه الصفة تشارك اسم الفاعل ى الدلالة على الحدث وصاحيه » وف التذكير والتأنيث والنثنية 

والجمع والاعهاد على واحد ما مر ؛ لكن النصب هنا على للنشبيه بالمفءول به مخلافه ممت : وتتميز عنه بأمور : 
منبأ ۴ مها تصاغ اللارع دوق على وهر يبل ارما | 

' وملبها : آنا للزمن الحاضر لخدام : أى الماضى المستمر درن انط لع والمستقبل محلافه . 

١‏ ومنها : أنها تكون غير مجاربة المضارع فى نحريكه ees‏ و الغااب و فى المبئية من الثلالى ( كحسن 

:وظريف و ) مجارية له نحو ( طاهر وضامر ) واسم الفاعل لا يكون إلا مجاريا , ' 

(و)منما :أا زلا بتقدم معموها ) المنصوب علب لأنها فرع ام لماعل فى العمل بخلااف منصوبه؛ ومن 





( قوله ويدل على ذلك حويل الصفة على سبيل الاطراد الخ ) ظاهره أن الصفة لا تدل على الحدوث ۽ 

وف التصريح مايقتضى أنها ندل عليه لأنه لما قال فى التوضيمحى باب أبنية أسماء الفاعلين والضفات المشببة 
مها : جميع الصفات صفات مشمة . قال : إلا إذا قصد ما الحدوث انتهبى. وهو يدل على أن التحويل إلى فاعل 
عند قصد الندوث ليس بواجب ٠‏ نعم إذا قصد النص على ذلك وجب التحويل كا يدل عليهقول الرضى استدلالا 
لغى* ذكره » وهذا اطرد نحويل الصفة المشمبة إلى فاعل عند قصد النص على الحدوث ( قوله والاعماد عل 
رای لباق كال ا عل ريق ار ا الرفع أو عمل نصب آخر فلا يتوقف على ذلك 
كنا أن اسم الفاعل كذلك 4 | 

قال فى النهاية » الصفة المشمبة ته تع فلار وان والفييز والمستتى والظرفين والمفءول له والمفعول 
معه انتهى 7 

وذكر المصنف ف الحوائى : أنها لا تنصب الفعول اطق فيعارض قول الثباية إنها تنصب لصتن »: 
١‏ واشثرط الشارح الاعتاد ولم يشترط كوئها معنی الال لأ من ضروريات وضعها للثبوت فلا بمكن اشتراطه : 
فيها لأنه كتحصيل الحاصل » ثم الاعناد شر ط فيها طلقا على الأصح من أن أل الداخلة عليها معرفة ومالم تكن 
صلة لآل إن كانت موصولة ( قوله من اللازم ) أى ولو بطريق العروض كما مر ( قوله ومجازية ) هذا بناء على 
ماذهب إليه ابن مالك ومن تبعه : وذهب الزممشرى وابن الحاجب إلى آنا لا نكون مجازية وهو ظاهر 3 

أنى على فى الأيضاح » ورده ابن مالك بطاهر القلب ونحوه + 

قال المرادى : ولقائل أن يةولإن ضامرا ومنطاما ومنبسطا ومحوها ما يبجرى على المضارع أسماء فاعلين 
قصد بها الثبوت فعوملت معاملة الصفة المشمة وليست بصذة مشة انى : وفيه ما علمت من باب اتی الفاعل 
( وله لايتقدم معموها ) أى دام فقوله لاف منصوبه : أى ١‏ مم الفاعل فإنه قد يتقدم منصوبه : ١‏ 

قال فى الارئشاف ١‏ ووز تقدیم معمول ا الفاعل عليه هذا زيدا مارب إلا إذا كنت فيه أل وقد جاء 
ما ظاهره التقديم على ما فيه أل فأجازه بعضهم وتأ و"له بعضهم وذلك فى الظرف والجرؤر » فإنكان امم الفاعل ٠‏ 
مجرورا بإضافة أو حرف جر غير زائذ نحو : هذا غلام قاتل زيدا » ومررت بضارب زيدا » فلا يجوز التقديم 
أو حرف جر زائد نهو : ليس زيد بضارب عرا فيجوز عمرا بضارب ومنع ذلك المبرد . هذا » وقي المعمول؛ 
با1نصوبپب لأنه عل العريز إذ المرفوع ورور لا يتقدم فما أن لافاءل لا يتقدم والمضاف إليه لا يتقدم. عل“ . 


€ 


) ثم صح النصب فى غو : ربدا أنا ضاربه » وامتنع ی نحو : ذلك أدوة حم وجهه ء 


e‏ 0 (و ( 0 : أن معموطا| دلا يكون نيا ( بل سہدیاً : أى اموا ظاهرا مده لا لجار مرصوفها ولو تعديرا 


کا نحو : زيد حسن وجها : أى منه » فلا يقال زيد حسن عرا کا يقال زيد ضارب عمرا لأنها مأحوذة من 


فعل لاز م وقد جرت عل الاسم فلا تقتضى حینئذ إلا ضمير ٥‏ أو سيبيه ا فى اسم الفاعل اللازم. والمراد عمعموها 


٠ا‏ لها فيه هق الشبه فلا برد زيد بلك فرح إذ عملها فى الارف وعديله لما فيها من مى الفعل + : 
وما : أن معموطا مشبه بالمفعول بع ولا براعى له حل بالعطاف وغيره » ولا يفصل بينه وبيما بماصل 


O A O O O DD GR 
المضاف ( قوله نحو : زيدا أنا ضار به ) أى لآن مايعمل ف المتقدم عليه يصح أن يفسر عاملا ثم إنه کان الصواب‎ 
ضارب بغير مار لاه مع الضمير لايكون من اة تعد.م منصوب امم الفاعل بل من عاه محذوفا وهى‎ 8 
ستأق فى كلامه ؛ وهذه العبارة وقعت ف الأوضح هكذا فنقلها غافلا عنى كونه لم يذ كر ف الفروق مسألة الحلف‎ 
) وأنه أر اد التنبيه علمها بقوله ولهذا الخ لأن ما لايعمل لا يفسر عاملا ( قوله فى و : زيد أبسوه حسن وجهه‎ 
فلا يجوز نضب الأب بصفة محذوفة معتمدة على زيد يفسردا المذكورة المشتغلة عنه بنصب وجهه »> لان الصفة‎ 
المشمبة لا تعمل فى متقدم وما لايعمل لا يفسر عاملا فوجب رفعه على أنه مبقداً ان وحسن خديزه واللجملة خر‎ 
زيد كاامتا.. أن يقال وجه الأب زيد حسنه بنصب الوجه ( قوله أى اسما ظاهرا ) فيه أن معمول هذه العامة قد‎ 
: يون ُنميرا مرفوعا كا فى قوله‎ 
) خسن الوجه طاقه أت وف الحرپ كالم مكفهر”‎ 0200 
 نوكي قال المصنت ف الحواشى عندقول الألفية وكونه ذا سببية » وجب فيه نظر» فإن معمول هذه الصفة قد‎ 
: ضميرا والضمير يذكره النحاة فى مقابلة السببى‎ 
قال الصيمرى : الصفة المشبية تعمل فى شيثين ضمير الموصوف وماكان من سببه  ويحتمل أن يقال احترر‎ 
بالسدبى عن ‌الأجنى فقط فيدحل الضمير لأنه ليس يأجنبى ؛ وقد أشار إلى هذا من قال يعمل ف السببى دون‎ 
.١ الأجنى انى ؛فكان يلبغى للشاررح أنيعمم ى السبى ويدخل فيهالفممير . لايقالهذا لابرد على الشارح لقوله‎ | 
› الان والمرادبمعموها الخ ؛ وعملهاق المر فو ع ايس بحق الشبه. لأنائقول ذاك بالنسبة اتقدبمهءايها وعدم اشتر اط الاعتاد‎ 
وأما بالنسبة لاشتراط كونه سيبيا فلا فرق بين الرفع والنصب على طريق المفغول به إذا کان العمل حسنا ْ نم‎ 
النصب لاعلى ذللك الوجه لايشتر ط فيه السببية › وهذا يؤخذمن كلامهم ءلىتقسم عملها إلى ممتنع وقببح وضعيت‎ 
. وللا اببحث تعنة باق انعم راد آنا تعمل فى الضمير النضب لکن الشارح لابةول به کا سبأئى ( قو له ماعملها‎ 
فيه يمق الشبه ) وهو النصب على طريق المفعول به لااارفع ولا النصب على وجه آخر : وقضية ذلك أن مرفوعها‎ 7 
لايشتر طأنيكون سببيا وهو ماصرخ به الشاطبى فى شرح الآلفية. واأرضى وعبارة الرغى : تعمل فى غير 'السبى‎ 
إذا كان فى معمول آخير لها ضميزر صاحها نحو برجل طيب ف داره نوملك » وكذا إذا اعتمدت على حرف‎ 
الاستفهام نحو : أحسن الزيدان وما قبيح العمران فإنها لاصاحبها هنا حتى تعمل فى صببيه انتبى : وهذا لابرد‎ 
على مايؤخذ من كلامهم الذى أسلفناه لأن ذاك يفرض فى غير هذه الأمثلة تدبر ( قوله ومنها أن معموها مشره‎ 
بالمفءول به ) هذا قد مر حيث قال : لكن النصب هنا الخ ( قوله ولا براعى له عل بالعطت وغيره ) فلا يقال‎ 
رالر جل الاسن الوجه نفسه وهذا قوى اليد والرجلصرح سيبويه بأنذلكمتنع وأنه لم يسمع وأجازه الفراء» هذا‎ 
فى موضع الرفع : وأما ف موضع النصب نحو : هو حسن الوجه والبدن فنصوا كلهم على أنه لامجؤز » وأما‎ 
وقول باضمار عامل وهو الصحيح > ر أما هنا‎ ٠ في اسم الفاعل فيجوز وإن اختلفوا فى تأو بله فقيل على الموضع‎ 











٠۵ 


ولو ظرفا › وأا لا تعمل محذوفة ولا تنصب الضمير ولا تتعرف بالإضافة داعا » وأنها تَؤنث بالألف وغالت 
فعلها فتنصب مع قصوره ونجرز إضافتها إلى فاعلها معنى من غير ضعف ولا قلة فى الكلام » وأن” أل الداخملة 
عليها حرف تعريف وامم الفاعل على لحلاف منها فى ذلك كله : 
(و ) لمعموطا بالنسية لعملها فيه ثلاث حالات : 
) فلا يوز بوجهلأنلك إن أضمرت فعلا فالفعل لارشبة. أو وصما فالصفمة المشمة لاتعمل محذوفة لاف اهم الفاعل 
وشمل قوله وغيره الصفة » وقضيته أن معموها يجوز أن يوصف : ) 
٠‏ ونص الزجاج وبعض المغاريةعلى شخلافه وإن استشكله ف المغنى بالحديث فى صفة الدجال « أعور عينهالمنى) 
لأنه يكن أن يكون شاذا » ومن هذا يظهر أنه كان بنبغى للشارح أن يذكر أولا فیا امتازت به أن معمولا 
لايتبع بالصفة المشعر بأنه تيع بغيرها ثم بذكر أن التابع لابراعى فيه الإتباع على امحل ( قوله ولو ظرفا) 
قال أبو حيان : ذكر صاحب البسيط أنه يجوز الفصل بينها وبين معموطا ٠رفوعا‏ وماضوبا نحو مفتحة 
الأبواب - التبى : وكأنه أراد أن امم المفعول هنا ملحت بالصفة المشبية ( قوله وإنها لاتعمل محذوفة ) تقده 
مأيعلم نه شرح هذا ( قوله ولا تنصب الضمير-) قال ف الارتشاف : ثم المعمول» إما أن يكون مضمرا أو ظاهرا 
إن كان مضمرا مرفوعا اسئتر فى الصفة أو غير «رفوع وباشرته الصفة خالية من أل غير متصل با ضمير غيره 
فالضمير مجرور غو : حسن الوجه حميله › وأجاز الفراء التذوين والنصب فتقول حميل إياه أو يتصلل ما ضمير 
غيره» فالنصب عل التشبيه نحو ماروى الكسالى « هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها» لاخلاف فى نصب 
هذا الضمير العائد على وجوه » أو مقرونة بأل وهى متصرفة فى الأصل نحو : الحسن الوجه الجميله . فق هذا 
الضمير خلاف قيل فى موضع نصب وقبل فى موضع جر وقيل بالتفصيل على حسب إءراب الصفة » فى نحو 
اوسن وجها الجميله الماء ى »وضع لصب › وى مثل الحسن الوجه الجميل األضمير جوز فيه النصب وار 
. أن غير متصرفة فى الأصل وقرنت بأل نحو : الحسن الوجه الأجره فالضمير فى موضع نصب عند سيبويه : 
ويظهر من كلام الفراء ترجبح النصب على الجر ؛ وعن المبرد الجر و إن لم تقترن بأل نحو : رأيت رجلا حسن الويجه 
أحر «تعين الجر » وأجاز الكسالى فيه الجر والنصب وتبعه ابن مالك › ول يز فيه أحد من القدماء النصب 
إلا الكسانى.ويظهر إلفرق بين‌النصب وار أنك إذا قصدت الإضافة قلت مررت برجل أحرالوجه الأصفرهء 
وإنلم تقصد الإضافة قلت الأصفر ( قوله ولا تتعرف بالإضافة دائما) أى وامم الفاعل قد يتحرف بالإضافة 
إذا كان إمعنى الماضى أو أريد به الاستمرار على ماقاله الزخشرى : o.‏ 
قال الشهاب القاسمى فى حواشى الحانى : وانظر هذا مع قوم إن إضافة الصفة المشمة لفظرة “ومع تضريح 
الرضى وغير هه كشر وح النسهيل بدلا لتهاعلى الاستمرار» بل ومع قول التوضيح نا الفاعل إذا أربد به الثجوت 
كان صفة مشبهة ؛ ولا يخنى إشكال الفرق بينهما بل كون إضافة آم الفاعل الملكور لفظية أولى لأنه أقرب إلى 





. مشامبة الفعل الى هى سبب ف كون الإضافة لفظية » لأن دلالته على الثبوت والاستمرار طارئة مخلاف الصفة‎ ٠ 
) ) المشبهة » فدلالتها على ذلك أصلية "كنا يستفاد ذلك من الرضى فى باب الصفة اأشمة ( قوله وإنها تؤاث بالألف‎ 


1 
a 


أى کا تؤنث بالتاء وأما اسم الفاعل فلا يؤنث إلا بالتاء ( قوله من غير ضعف ولا قلة ) أى لاف امم الفاعل , 


فإنه إنما يضاف إلى مرفوعه على ضعءف وقلة نحو : زيدكائب الأب » وهذا إتما يظهر إذا لم يكن في هذه الحالق. - 


صفة مشبية ( قوله حرف تعريف ) أى على الأصخ : 


5 0 


إحداها أن ( ,رفع ء على الفاعلية ) بائفاق بعد إخلام! ضرورة دن ضمير مو صوفها كزيد حسن وجهه جھه رآ : 
عل بالإبدال) عند بعضهم من الضمير فيها : ) 
( و) انيا : أن ( ينصب على العييز lL‏ ( النشبيه بالمفعول ) به إن كان نكرة e‏ 1 
) أو عليه فقط إن كان معر فة كزيد حسن الوجه» ولذا قال ( والثالى متعين فى المعرفة) + ٠‏ ظ 
(وع ثالها : أن( فض بالإضافة ) أى بسببها كزيد حسن الوجه إلا إذا كانت الصفة 5 قر عرد E.‏ 
0 والإضافة كالحسن وجه »أو مضاف للمجر د مما كالحسن وجه 0 مضاف اضمير الموصوف كاسن وجهه ١‏ 
أولمضناف لضمیره كالحسن وجه أبيه ه لامتناع إضافة ما فيه أل لشى' من ذلك » وإذا خفض المعمول بالإضافة 
فلا حرج بذلك عن کو نما صفة مشمة ة لان اکا ناٹی' عن الم لامر الرفع اعلا ایازم إضافة 2 “إل نفسه 
ak‏ عين مرفوعها فى المعنى وغير منصوما 3 
أن الدور الخاصلة من ن الصفة ومعموها مع قطع النظر عن إفرادها وتذكير.ها رأضداضا مدت 5 
صورة 5 الصفة إما _كرة أو معرفة وهى إما رافءة أو ناصية أو جارة فهذه سٽ حالات من ضرب انين 
ف ثلاثة » ومعموطا له أيضا مدت حالات 5 إما يأل كالوجه أو مضاف لما فيه أل کوجه الأب أو للف.جير 
كوجهه أو مضاف اضاف للضمير كونجه أبيه أو جرد من أل والإضافة كوجه أو مضاف للمجرد منهما كوجه 
أب » فالصور ست وثلاثون صورة من ضرب ست نى مثلها الممتنع منها الأربع انى استئئيت والبقية جائزة 





وبى عليه ما بمتاز به ماذكره المصنف ف الحواثى وهو مبنى على هذا الأخير »> وهو أنه لا جوز الحسنا 
وجها ولا الحسنو وجها بحذف النون مع النصب للتقصير » وذلك فيا زعم بعض المغاربة وقال : ومن أجاز ذلك 
فهو عطىء لأنه لاسماع بذلك ولا قياس يقتضيه » لآن المسوغ لذلك فى اسم الفاعل إنما هو الطول بالموصول. 
والصلة » وأل هنا ايست م.وصولة لأن الموصول هنا لا يكون فى تأويل الفعل لأن الفعل لا يشبه.» وظاهر كلام 
شيبوية جواز ذلك ( قوله أو على الإبدال ) أى بدلِ نعض من كل : وبرد حكاية الفراء : مررت بامرأة حسن 
١‏ الوجه › وحكاية الكوفيين بأمر 1 قوم الأنف ( جوز رجل مضروب الأب بالرفع > ولیس هذا ,البدل 
كلا ولا بعضا ولا اشئالا ( قوله عند بعضهم ) هو أبو على الفارضى ( قوله أى تشبيها ) فلا ينآنى أن الصحیح أن 
العامل للخفض المضاف لا الإضافة ولا المحرف 00 ( قوله إذا كانت الصفة بأل وهو جرد الخ )عله إذاكانت 
الصفة مفردة إذ المثناة والحموعة جوز إضافتها إلى ماذ كر لحصول الفائدة من التمخفيف بحذف النون : 

وف الرضى بعد أن وجه الامتناع ف الصور الآر بع مانصه : وأما فى المثنى وال ذموع غو : الجسناو جههما 
والحسنو وجوههم فا لهف حاصل ف الصفة » فيجوز عند سيبوبه الك ن على قح کا ی حسن .وجهه على 
ما ىء من الحلاف ( قوله كالحسن وجهه ) أطلةو | امتناع هذا التركيب ولم ينظر و ا إلى إمكان أنالأل بالر جلى 
اسن وجهه أو وجه أبيه فيكون المضاف فما مضافا لضمير أل أو اضياف اضر أل إذ لا يتعين أن يكون" . 
الأصل زيد الهسن وجهه : وقد نص ف النسميل على جواز مررت بالرجل اسن وجهه لکن قال الدمابيتى | 
هذا النركيب مما يتوقف فى صصته فإن الذى منع من جواز زيد الحسن وجهه أن الإضافة لا تخلص من قبح يلزم . 

لولم تضف » وهذا المعنى موجود فى قولك مررت بالرجل الدسن وجهه إذ ألعود إلى ما فيه أل لايمنعم منكون . 
ا الضمير رابطا إذا رفعت انتبى ( قوله مع قطع النظر عن إفرادها وتذكيرها وأضدادها ) أى وأما مع النظز إلى 
:ذلك فتزيد صو رها . وقدأ: ہی صورها بعضهم بالنظر إلى ذلك O‏ ألما ومائتين 
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إلا أن فما قبوحا وضهيفا وحسنا » فالقبيسح أر بع صور والضعيف.ست والباق حسن . وبيان ذلك يطلب 
7 المبسوطات ۰ 


( و) الساوع منها : 1 
0 ا 

وأخر ه لن عملهف الم فوع الظاهر غير مطرد كما تعر فه ( وهو الصفة الدالةعلى المشاركة والزيادة ) لصاحيها 
على غيره فى أصل الفعل ؛ وشرط التفضيل أن يكون على وزن أفعل سواء صيغ عن فعل لازم (كأكرم  )‏ 
أم من متعد كأضر بو أل »ولار دخير وشر فإنهما اتفضيل لأنأصاهما أخير وأشر فخفها بالحذف لكر ةالاستعال 


وستة وخححسين صورة فانظر التصريح ( قوله فالقبيح أربيع دور ) ضابطها أن ترف الصفة مطلتًا النككرة وتحث 
هذا أرببع صور : حسن وجه وجه الأب امسن كذلك اوهى مع قبيحها جاءزة 6 الاستعال لقيام السربية ف المعبى 
مقام وجودها ی اللذظ لآن المراد من حسن وجه الاس وحه له : وأورد e‏ عدوا فی أمثاة امسن الحسن 
الوجه مع انتفاء السببية فى اللفظ فما . وبمكن أن يحاب بمنع انتفاء السببية فى اللفظ لأن أل قائمة مقام الضمير 
عند الكو فبين + وعد ذلك من الحسن بناء على رأميم وإن مشى ابن الناظم والمص:ف فى باب الإضافة على أن 
كلا من الرفغ والنصب ٤‏ مررت باار جل اسن الوجه فیح وأن'ق الور لصا *ن ذلك فإنه مبى على رأى 
البصريين ٠ا‏ أن عد هذه الصور قبيحا مبنى على أن معموها مطلةا لايكون أجنبيا ولو مرفوعا؛ وقد مر مايتعاق: 
بذلك (قوله والضعيف ست) ضابطها أنتنصب الصفة المدكرة العرفة مطلقا أو مخض صاحب الضْميرٌ أوصاحب . 
صاحبه فالأولى حو سن الوجه والثانية وسن وجە‌الأب والثالئة جسن و جهه والرابعةحسن وجه أبيه والخامسة حون 
وجهه والسادسة حسمن وه أبيه ¿ ووه الضف أن ى النصب إجراء اأوصف القاصر عرق المتعدى 4 وَمبذا 
عبر عنه المصنف فى باب الإضافة بالقبح . وقد يقال هذا الإجراء لازم عرفت الصفة أو نكرت فل خصوا 
الضعف ہکو نمآ نكرة؟ وأجاب الشاب فى حواشى الأثهونى رأن ف الصفة المعرفة اعمّادا على ألوإن كانت معر فة 
لا موصولة لأنه قيل بأنها موصولة فروعى ذلك القول » لكنه مناف لما صرح به المصنف أول باب الإضافة 
من قبح الرفع والنصب فى مررت بالرجل الحسن الوجه وأن ف الإضافة تخلصا منهما انى : 0 
وأقول : الاعهاد على أل لادخل له مع قصور الوصف کا لا نی » وما يظهر ذلك فى »ل الرفع إن قبل إن 
أل موصولة انما حينئد لا تحتاج فى عمل الرفع إلى اعتاد على غير ها وى اللور شبه إضافة الشى“ إلى نفسه. وأورد 
على ذلك أنهم عدوامن صور ابسن حسن الوجه وحسن وجه الأب وحسن وجه با لجر وف ذلكشبه إضافة الشى» 
إلى نفسه ؛ ويمكن الوواب بأنه بمكن فى الصورتين هنا الغدول إلى الرفع ولا محذور لافه فى تلك الصور »> 
لكن رد أنه مكن فى الصورة الأخيرة العدول إلى النصب بل وق الأوليين العدول إلى الرفع باء على أن أل 
قائمة مقام الإضافة إلى الضمير ؛ وبالججملة فالمقام لا مخلوعن الإشكال ( قوله وبيان ذلك يطلب من المبسوطات) 
قد عر فناك ما قررنا ذلك البيان مع بيآن توجیه المدعى وها برد عليه مع غاية التحرير والإتقان , 
١‏ [اسم التفضيل] ٠‏ : 
قال المصنف فى حواشى التسهيل : الأحسن الترحمة بأفعل الزيادة لآنه قد يبنى مما لا تفضيل فيه حو : أعال 
وأجهل . وبمكن أن حاب بأن هذه العبارة ف الاصطلاح صارت أسما للدال على الزيادة ر قوله لكثرة الاستعال) 
وقال الأخفش : لأنهما لم بشتقا من فعل خو لف لفظهما فعلى هذا فيهما شلذوان حذف الهمزة وكوتهما لا فعل 


YA — 


وریا داءأ على القاس 6 وأما قوله 2 وحب شی إلى الإلسان مامنعا e‏ فضرورة» ولا يصاغ إلامماصيغ منه 
فعل التعجب کاسیأنیی بابه (ويستعملعن) واو تقد را جارةللمفضل عليه إذاجردم نألو الإضافة غو ا أ کر ) 
ملك مالا وأءزنفرا - وهى لا بكداء الغاية ارتفاعا واحطاطا أو للمجاوزة ‏ و لايفصل بينها وبين مجرورهابأجنى ولا ظ 
جوز تقديمه معها على اسم التفضيل إلاأنبكو ن اسم استفهامأو مضافا إلى استفهام فيجب حينئذ من أن تأفضل 
هما ( قو له ور عا جا عل القياس ) كقوله e‏ يلال حر ااناس وابن الأخير ¢ ) قوله أو تقد را ( أى 
قول سيبويه والمرد إلا أن سيو 4 أخاز إلى أا مع دلا 7 ۶ی التبعيض فال ف : هوأفضل كن زيد ' له 


على بعض ولم يعم . وأبطل ابن مالك إفادما 


التبعيض بعدم صللاجية بعص موضعهاوكون الدرور ما عامأ عو: 


الله أعظم من كل عظيم 4 والابتداء يأنه لا بقع بعدهأ إلى 4 وسبقه إل ذلاك ابن ولاد 1 قال المرادى ولیس ٠‏ 


بلازم ( لان الانتهاء وا درك الاخبار ره 
فى التفضيول إذ لا يقف السامع على محل الام 


لكو زه ليه بعل أو لكونه لک رةد الإخدبار به ¢ ويكون ذلك أبلغ 
اء ( قوله أو للمجاوزة ) هو ماذهب إليه ابن مالك فى شرح التسميل 


فإن القاال زيد أفضل من عرو كأنه قال جاوز زيد مرا فى الفضل ( قوله کمن أنت أفضل ) كذا مثل ابن مالك 


) فى الألفية » وهل المصنف فى التوضيح بقو 
عمثيل الناظم من الفصل بين العامل ومعموله 
الصحيمح + وسيأنى أنه لا يفصل بين أفعل و 
٠‏ المي ضح تأخير »اله صدر الكلام عن صدر 
متم الخ نظر من وجهين : ١‏ 

الأول : أن المضاف يتقدم على ذى الي 


إلا أن يقال الصدارة فى صورة الإضافة صار 
٠‏ لذلك أن المضاف إليه لا عكن تقدعه على المضاف : 


له : أنت من أفضل . قال شارحه : وتمثيل الموضح أحسن لما فى 
بأجنى > لأن الميتدأ أجنى من اندر بممنى أنه ليس معمو لاله على 
من بالمبتد! لأنهما يمنزلة المضاف والمضاف إليه » ولا يلزم من تمثيل 
بته لآن ذلك إنما يمتنع بالنسبة إلى العامل فقط اه : وى قوله إنما 


در مع مله لفظا فيه حو : صبيحة أى يوم سفرك ؛ونحو ذلك . 
ت لامضاف لأن المضاف والمضاف إليه كالشى' الواحد »والموجب 


الثالى : أنهم صردوا فى صور عنع تقديم معمول ذى !أصدر لكلا رجه عن صدار ته من ذلك خيرما النافية 


لأ يضح تقديمه عايها » وقد حررنا فى بعض 


الرسائل أن الذى يتحصل من كلامهم أنه متنع أن يتقدم على ماله 


الصدر م يعمل 35 لفظه إلا المضاف الا در أو مأ هو أسول أركان جاده 2 


واعلم أنه تعارض فى هذه المسألة أمران 


¬ 238 م 
9 غم ٠. ٠‏ 


ها أشار له بقوله ٠‏ 


وفها سلكه المصنفف التوضيمخ بقاء المحذورين كا لمن لكن فيه السلامة من 
بالأجنى : وآد يقال إن أفعل ومعموله كااف 


تأخير ماله الصدر إن أخحر معمول أفعل عنه ؛ ول العامل الضعيف 
ن تقدم معموأن أفعل 'عهد 
إخبار التقديم 'زراورها ٠‏ ا 0 0 
الفصل بن أفعل ومعموله. 
اف والمضاف إليه فهلا قدما على المبتد! وتكون الصدارة سرت 


 ىدلو‎ : 


لأفعل من معموله ء إلا أنيقال تلك السراية خاصة بالإضافة > وقد يدفع هذا بتقديم معموله عليه فككان يقال 


من أفضل ألت ولا يازم على ذلك شی“ وهو 


معموله مفرد لا جملة ليقال يكنى تصدره فى حلته نهو : زيد أبن داره . 


المناسب لتقديم الخبر إذا استحق الصدارة » ولا شك أن أفعل مع 


ظ بق ۴ إذاكان الاستفهام با ہز ة غو : أن زيل آنت أفضل فهل جب التقدم أيضا ؟ و بتجه أن يقال إن 





ا 


رمن غلام من أنت أل (ومضافا انكرة) مطابقة افد ل ووا (فيفره وبل كر) فى هذه الحالة وكذا فى الى 
قبلها وجوبا وإن كان المفضل يذلاف ذلك ؛ فتقول فى العالة الأرلى زيد أو هند أو الزيدان أو المندان 
| و الزيدون أو المنداث أفضل دن مرو ؛ + lÎ‏ قوله ۾ کان“ صغرى وكبرى من فواقع‌ها ٠ه‏ فإمان 

اول يقصد به حقيقة المفاضلة وق الثالية زيد اا 5 واأزيدان أففل رجاين واازيدون أنفل رجال 
وهند أفضل أمرأة والمندان أفضل امراً تين والهندات أففل نساء) واا قوآه تعالى ‏ ولا تكونوا أو لکا ر به 
فالتقدير أول فريقكافر أو ولابكن كل من أول كاذر (و) يست ل.ةرونا (بألفيطابق) وجوبا ٠‏ وصوفه إفرادا 
وتذكيرا وفرعبهما فتقرل زيد الأفضل والزيدان الأفضلان واازيدون الأنضاون أو الأفاضل وهنى الفذلى 
والمندان الفضليان والمندات الفضايات أوالآفمل(وءخمافا لمءرفة فوسهان) أىالمطايقة إجراء له جرى المءر'فيأل 


التقديم ليككون المثول عنه هو الذى واا »> وإن أريد الاستفهام عن المفضل وجب التأخير ف:قول أأنت أففل 
من زيد ليلا المسئول عنه وفاء بالقاعدة ( قوله ومضافا لنكرة مطابقة الخ ) لا تنسكون ال_كرة المضاف إأمبا 
أفعل إلا من جئس ما أسند إليه أفعل » فلا يقال زيد أفضل ا٠رأة‏ لأن أفعل بعض ما تضاف إليه ( قوله وكذا 
الى قباها) لابظهر للفصل بكذا حكّة بل الأظهر أن بول فى هاتين الهالتين (قوله فإمامطان) أىحيثأنث صغرى 
وكبرى » وكان جب أن يقول كأن أصذر وأكير بالتذكير أو كان يأنى بأل أو الإضافة ولا يأنى يمن ( قوله أولم 
يقصد حقيقة المفاضلة) فهو كقول الحروضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى وقول الفرزدق «وأنتم ما أفام ألام + 
أى لئام › وهذا يدل على أن المحرد كالمضاف لعرفة يؤول عالاتفضيل فيه فيطايق» وقد نص على ذللك ف التسهول ٠‏ 

قال فى المغنى : وقول بهم إن دن زائدة وإنهما مضافان على حد ء بين ذراعى وجبمة الأسد ٠‏ برده أن 
الصحيح أن من لاتقحم فى الإيجاب ولا مع تعريف الرور انتبى : وفيه أنه لا يازم الذرج التخربج على 
ماهو متفق عليه » ويكنى فى دفع اللحن أن يكون الكلام جائزا على قول بعض الأئمة . وقد أجاز الأخفش 
والكسانى وهشام زيادة من مطلقا واختاره ان مالك ( قوله وأما قوله تعالی -. ولا تككونوا أول کافر به ) 
جواب شما ورد على قوله بعد قول المصنف ومضافا لنكرة مطابةة للمفضل عليه إن الكرة فى الآبة مفردة 
والمفضل عليه ضمير الجمع » وأجاز ابن مالك فى النكرة المشتقة الإفراد مع حمعية ما قبل المضاف فلا ترد الآبة 
حينثل قال : وقد تضمن المطابقة والإفراد قوله : 

وإذا هم طعمموا فالأم اطاحم وإذا هم جاعوا فشر جباع 

قال : وإتما eT‏ مع المشتق لأنه وأفعل مقدر ران عن . ا أول هن كفر به والفعل ودن إذا أريد 
مها حع جوز ى ا والجمم باعتبار المعى . قال أرو يان : ومقتضى كلامه 5 الإفراد والتثنية 
إذاكان قبل أفعل تثلية نحو : الزيدان أفضل مؤءن وأفضل ٠ؤمنين‏ . 

[ فائدة ] قال القرطى : الضمير فى به قبل له عليه الصلاة والسلام ٠.‏ وقول للفرآن وهو ما أنزلت- وقيل 
النوراة وهو اا مغك انبى . 

فإن قلت : قد كفر به قوم من قريش قبل هؤلاء . 

قبل : المعنى أول من كفر به من أهل الكتاب : 

قال المصنف فى حواشى الألفية : قد ترجح بهذا أن الضمير لما معم هذاء وأورد أيفما على وجود المطايقة 
فى المف.اف لنكرة قوله تعالى ‏ ثم ر ددناه أسفل مافلين - وأجيب بأن الإنسان هنا عام وأل فيه للجنس فعاد 
الم فى رددناه إلى لفظه ؛ وخمع سافان خملا على معئاه وحسن ذلاك کو نه فاصلة (قوله ومعبافا لمعرفة فوجهان) 

( ۲۷ سل بس فا كبى س ان ) 


۳ 


محر أكار مجر ميهاوعدمها وهو الغالب إجراء له جرى الحر د نحو والتجلائهم اح“ الناش-ثعم إن استعمل - 
أفعل لغير تفضول وجيت المطايقة کقو شم : الناقص و الأشج أعدلا بی مر وان : أى عادلاهم إذ ليس م اد 
غير هما حی بقصد التفضيل ولا يقاس على ذلك خلافا للمبرد > وق هذه الحالة واللتين قباها لا يستعمل كن ج08 
١‏ واعل أنه ينصب العريز والخخال والظرف رولا ينصب ) المعول له ولا معه ولا اطا ولا( المفغول به ) 
. على الأصح ر مطلقا ) أى سواء كان ظاهرا أ م غيره بل يصل إليه باللام کز بد أدعى لعلو أبذل للمعروف أو بالباء 
كخالد أعرف بالنحو وأجهل بالفقه) 8 فعله ,تعدى لانن ص دت الاخر بفعل مقدر كز ل أ کہ ی للفقراء 
الثياب : أى بكسو د هم الثياب . وأجاز بعضېم نصيه به مطلا ونتله E‏ 8 6 اشى التسهيل عن ان مسعود 
وأن بعضهم أو ّل ما لاتفضيل فيه : : 
٠‏ قال الدمامينى : وهذا الرأى حسن فينصب خين التأويل ع انه يضاف حينئذ إلى ما ليس بعضه فيجرى 
كم النصب و الى على طربقة واحدة كا أنه إذا حل الفعل عله رفع الظاهر > فتّد استبان لك أن ما فى الشرح 
من حكاية الإجماع على ٠‏ نع مله فيه منظور فيه / وبرفع الضمير المستتر فى كل لغة ولا ت 
( ظاهرا) ولا ضمعرا 5-5 لكو زه ليس له فعل ععناه ( إلا فى مسألة اللکحل ) لزه رفع ذلك إحاعا لآنه 


لادكون المعر فة إلا بعض ١ا‏ يضاف إليه حيرث قصد معبى التفض بل فلا 0 دو سف أحسن إخوته على هذا 
الْمَصد بل بال أحسن أيناء تقوب ٠‏ وحالف ى ذلك ان عصهور وقال : الص.ح 2 أنه ليس بعضص ما يضاف 
و إلا ازم تهت بل الشىء على نفسه . قال : واسكن العرب لاتضيفه إلا للا يصلح ن يكون بعضا عند المفاضلة 
( قوله وهو الغالب ) أوجب ذلك ان ن السراج وأكابر غير مضاف بل مفعول ثان ومجرمما فعول أول منصوب 
لاعجرور » وإعالم باز م الإفراد والنذ كير ف أكار آنه لغير تفضيل فهو مثل ٠‏ وأنتم ما أقا م الام » وله محسن › 
وهو شمه بالمضاف ل اللفظ . وقال الجوالينى : الأجود المطابقة »ورد على صاحب الففيح وقال : كان الأولى أن 
يقال فصحاهن لأنه الأفصح كا اشكر ط فى الک :اب ( قوله الناقص والأشج ) الناقص يزيد بن الوليد بنعبد المللك , 
ان مروان اقب بذلك لآنه نقص أرزاق اند » والأشج لب گر بن عبد العز زیز رضى الہ عنه اقب بذلك لشجة 
كانت بمبينه (قوله لايستعمل يمن) وأما قول :. ظ 
لمن بغرس الودى أعلمنا هذا بركض اباد ٤‏ السدف 
فاستعمل تمن الإضافة » وقوله : 0 
ولت بعالا کار مهم حصى وإتما العزة ‏ للكار 
فاستعمل من مع أل فشاذان أو مؤولان»فانظر المغنى فى الباب الثالث فإنه تكلم على البيت الأول فى ذكر 
مالا يتعلق من حروف الجر » وق الجملة السادسة من الباب الوامس على الثاى ( قو له والتويز ) إن کان فاعلا 
نعنى ولم يضف لغيره ( قوله على الأصح ) لأنه التحدى بالأأفءال الغربزية ( قوله إلى ماليس بعضه ) أى مع کون ) 
المضاف معرفة ( قوله أن مافى الشرح الخ ) عبارة الشرح وأحعوا على أنه لااينصت المفعول به ولمذا قالوا لى 
له تعالى ‏ إن ربك هو آعم من يضل عن سبيله - أن من ليست منصوبة بأعل لأنه لا ينصب المفغول » 
و 0 إليه لأن أفعل بعض ما يضاف إليه فيكون التقدر أعم المضلين بل هو منصوب بفعل محذوف يدل 
عليه أعلم أ يدل من بضل نهت ( قوله ولاضمير منفصلا) بمکن إدخاله فى كلام المصنف بأن بريد نالظاهر 
ا به ( فو له لأنه يصح وفوع فعل ععناة «وقعه ) قال البدر ان مالاك : افصح رفعه الظاهر كا ضح إعمال 
انم الفاعل معنى المضى" ق صلة الألف واللام > ؤاعترض .بأن أل الموصولة تطلب اافعل وليس هنا ماتطلبة + 
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يصح وقوع فعل ممعناه موقغه.» وضابطها أن يككون لام جنس فسبوقا بای أو شمه 








هذا » والتعليل ار فعه الظاهر بمعاقبته لامعل ذكره ابن مالك » وناقش ف ذلك أبو حران لآن انى فى صورة اسم 
التفضيل منصبء على الزيادة فى عين 'ارجل » ون الزيادة فما ضدق بالمساواة ونقصانها عن دمن زيد ٠‏ وق 
صورة الفعل الى متصب على الممائلة وهى تصدق بشيئين|ازيادة والنقص. وأجاب ابنالصائغ 0 المراد بالاستعيال 
فى الصورة الأولى النقصان » وف الثانية إثئات للزيادة اثالى قضاء عق التشبيه . 

فإن قلت : حيث كانت علة العمل وقوعه موقم الفعل كان ينبغى فى جواز رفع أفعل التفف 1 للسبى حو : 
م رأث رجلا أحسن مئه أبوه: » وق الائبات نحو : رایت رجلا أحسن ی عينه الكحل ¢ لأنه يصح ی ذلك 
0 شل موقع انل . 
ظ : أجاب البدرابن مالك بأن المعتير فى اطراد ر فع أفعل التفضيل الغلاهر جواز أن بقع موقم الفعل 
) بی منه مفيدا فائدته » وما أورة ليس كذلاكء ألا رق 5 أو قلت مارأیت رجلا سن يه فأنيت 
موضع أحسن مضارع حسن فاتت الدلالة ءلىااتفضيل أو قلت مارأيت رجلا بحسنه أبوه فأتيت ءضارع حسنه إذا 
فاقه فى الحسن كنت قد جنت بغير الفءل الذى يبنى منه أحسن وفاتت الدلالة على الغريزة المستفادة من أفعل 
التفضول : ولو رمت أن توقع لفعل موقم أحسن على غير هذين الوجهين لم تستطع ٠‏ وكذا القول فى غو : 
رأيت رجلا أحس: ن فى عينه الكدل منه فى عن زيد » فإنك أو جعلت فيه خسن ٠‏ مكان أحدن فلت وات 
رجلا حسن فى عينه الكل كته فى عين زرد > أو سن فى عيئه اکل کحلا فى عين زيد فاتت الدلالة 
على التفضيل فى الأول وعلى الغريزة فى الثانى انتبى . 

والمادل أن قوله ف صدر الىمواب الذى ينى منه شرط وةو له مفيدا فائدته التي بالأول أذيقم 
ممم م أحسن ی الال سنه : أى يغليه ف الحسن » وف الثالى أن يأى بیسن م ظ 

قالالمصنف ف الحواشى : قال لى طالب بعد ماقررت له هذا الموضع ألليس إذا قبل ا زجلا 
بر يل حدس أبيه على حسنه حصلت الزيادة الى أريد إفهامها ؟ قات : هذا 1 حالف لادة ذاك الفعل ألبتة فلا يعتذ به 
وقال ا قات هلاقال قالثانى والإتيان بالفعل الذى بنى منهفإنه يفوت كما فات ف المثال السابق إذهو المناسب 
لاصدر به كلامه أولم يذ كر الغريزة ؟ ثم قلت : المعنى واحد فإن حسنه فاقه فى الحسن وحسن هو غريزة كظرف 
فكأنه قال وفات معنى الفعل الذى اشتق منه أفعل وهو معنى الغريزة الذى وضع له فعل كظرف وشرف النبى؟ 
وعند التأمل الصادق لايظهر ٠ن‏ جوابه فرق بين صورة الجواز وماأورده فى السؤال وما وجهبه المنع جارف تلك 
الضورة كا قاله الشماب القاعى . والاق أن اشتراط الاستفهام وكون المرفوع سيبيا لما تعرفه فى الضابط فتدبر 
( قوله أن يكون صفة لامي جنس ) قضيته اعبار م«وضوف له وهو قضية قول ابن المحاجب ولا يعمل ى اظ 
إلا إذاكان لشىء أى صفة لشىء وهو ظاهر عبارة النسميل وجه ذلك قيل ليتأنى التفضيل . واعترض بأنه رد 
دعوى » وقيل لأن الأسماء العاملة لابد ها من الاءهاد» واعتر ض بأن ذلك يكنى فيه الننى فقول ما أحسن فى عبن 
زيد الكل منه فى عين زيد ٠‏ كما تقول ماقام الزيدان فرفع الوضف ممسكتىى به : وأجيب بأن أفعل لم بةو قوة 

اسم الفاعل : ألاترى أنه لابنصب المفعو لبه ٠طلماءلى|اصحرح‏ ولو وجدث شروط رفعه لاظاهر لاف امم الفاعل: 

وقال الوامی : وإنما اشترط أن يكون فى اللفظ ثابت !شىء وهو ف المعنى لسببيه لحصل له ضاحب يعتمد 
عليه » ومحصل له مظهر تعلق بذلك الصاحب حى يتيسر له فيه كالصفة المشمة لاتحطاط رتبها عن رتبة 
اسم الفاعل ؛ فإنه يعمل ق مظهر بعده مواغ كان من متعاتقات الموصوف أو 1 يكن ( قوله مسروقا بننى أو شبيه) 


IY— 


ومرفوعه أجنبيا مفضلاعل اس4 باعتبارين و : مارأيت ا ويه الخدل ين مود ؛ وه 


عر فت المسألة بمسألة الكحل 


يعى اہی والاستفهام وهذ! بناء على ماق الْدسم بل ؟ واعتر ض بعدم ا £ ذلك ولیس نمو ضع قياس 
وأجيب بأنه قد استةر أن اہی والاستفهام الإنكارى جریان محرى ای ى أخرات كان الأربعة والاسكثناء 
وتسويغ مجىء المال من النكرة فى الفصيح واقتصر ابن الحاجب على الى . 

قال الجامى : وإتما اشتر ط أن يككون اشم التفضيل منفيا إذ عند کو نه مفيا ييكون می الفعل bs‏ 5 
وإتما قلنا إنه عند كونه منفها يكون ععنی الفعل لأآنه بمعنى حسن » وهذه العبارة تمل معنيين : 

أحدها : أن يكون أحسن بعد الننى مى حسن لأنه إذا استولى الننى على اسم التفضيل توجه الانى إلى قيده 
الذى هو الزيادة فوفيد أنه ليس حسن كدل عبن رجل زائدا على حسن ا ¢ في.نى أصل حسن کحل 
عيبن رجل مقیسا إلى حسن كحل عين زيد إما بأن يساوبه أو بكون دونه والمساواة بأباها مقام الماح ٠‏ فرجع 
المعنى إلى أنه حسن فى عبن كل أحد الكحل دون حسنه ى عين زيد فيكون أحسن مع الى مەی حسن : 

وثالبهما: أن يجعل أحسن قبلتسلط الننى عليه مجردا عن الزيادة عرفا لأن ننى الزيادة لايلائم المدح فننى صل 
اسن وتو جه الننى إلى حسن رجل مقيسا إلى حسن زيد إما 0000 دونه » والقياس بكوئه دونه 
لايزاسب المقام فرجغ المعنى إلىمارأيت رجلا حسن ی عينه الكحل حسنه فی عين زيد »؛ فانتى المساواة والزيادة 
بالطريق الأولى لما اقتضاه الأقام» ولا ببعد أن يقصد بننى المساواة ننى الزيادة أيضا لأن ف الزائد على شى ءمايساويه 
من زيادة) فيصح أن ب#صد به عرفا نی المساوى ٠طلها‏ واو ى ضمن الزائد فانتى اأزائد أيضا ؛ فتحصل من یح 
ذلك أن جسن كحل عين رجل دون حسن کحل عين زيد وذلك كال المدح . فإن قلت : لو كان زوال اأزيادة 
الافغلية بالننى يقتضى جواز عمل اسم التفضبل ف المظهر يلبغى أن يكون اه فى مثل مارأيت رجلا أفضل أبوه 
من زیدجا زا کا جاز ف المثال الا ر؟ قانا: فرق بين المثالين فإن المفضل والمففل عليه فى المثال المذكور متحدان 
بالذات ) والأصل ی ام م التفضيل أن يكرن المفضل والمفضل عليه فيه #تلفين بالذات » فی صورة الانحاد 
ضعت المعبى ل بالننى زال بالكلية ولم ببق له قوة أن يعود حكه بعد الزوال بحلاف مارأيت 
رجل أفضل أ هومن زيد إن المفضل و المفضل عليه تمان بالذات فلا ضعف ف مهناه التفضيلى » وله قوة 
أن يعودحكمه بعد اازوالوهو عدم جواز عله فى المظهر انتبى . سقناه بر مته لأنبه يتضيح الحال وبزول الإشكال 





( قوله ومرفوعه أجنبيا ) صرح بذلك البدر ابن مالك + ظ 

قال الشمس |, 0 : وقد رأيت الإمام حمالالدين ابن اج اشئر ط السببية و الإمام حال الدين ابن مالك 
سكت عن ذلك » فإن أراد بدر الدين بالأجنى نى السبى الذى اتصل بض مير الموصوف كا مثل به فى أثناء كلامه 

من مارأيترجلا أحسن منه أبو هفلاشك أن أفعل فيه لارو فع الظاهر فى اللغة المشهورة» لكن هذا القيدكانمس:*فى 
عنه رقو له مففملا على نفسه باعتبارین » وإن أراد به نی السبى الذى للموصوف به تعاو تی مافليس كذلك بل لايد 
أن يكون أجنبيا مبذا المعنى »وهو الذى ممل كلا م لشي أ عمرو عليه وأن يككون أجئبيا با معنى الأول! يخرچ رجلا 
أحسن منه أبوه» لكن قد قدمنا أن هذا خارج من قيد آخر (قوله مفضلا على نفسه باعتبارين) قال الجاى: وإنما 
اشترط أن يكون ذلك السبب مفضلا من وجه ومفضلا عايه من وجه بعد اتحادهما بالذات ليخرج عنه مث لقو اك 
مارأيت رجلا أحسن كحل عينه من كحل عبن زيد فإنمما ممتلفان بالذات علاف الكحل الملحوظ مطلقا المغيد 
تارة بذا وثارة بذاك فإنه واحد بالذات تلف ,الاعتبار » واثلا يبنى على" ماهو الأصل فى امم التفضيل وهو 
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وأفردث بالتأليف » والأصل أن بقع هذا ااظاهر بين ضميرين أوها للموصوف وثانيهما للظاهر كا فى اثال + 
وقد محذف الضمبر الثالى وتدخل من إما على الظاهر عو : من ؟<ل عيِن زيد : أو محله و : من عين زيد؛ 
أو ذى امحل نحو : من زيد : ولم بقع هذا التركيب ف القرآن ؛ ولا يجوز أن يعرب (١‏ رفوع فيه بدا وأفءل 
خبره لثلا ياز م الفصل بين أفعل ومن بأجنى : د الظاهر ٠طلةا‏ فى اة دكاها سيبوبه غو : : مروت دبل 
أفضل منه أبوه »؛ وعنها احتر ز بقوله ى الغالب 








التغاير مسب الذات بسن المففضل والمفضل عليه ليسمل إخر اجه على الف يل بای 5 س ت فاده ابي : 
وأشار بقوله کا ستتضح فائدته إلى ماقدمناه عنه من الفرق السابق : ظ 

هذاه وقال | ان واعلم أن رفع أفعل الظاهر على ماهو اضتار مشر وط بالشمره وط ااسابقة لكن 7 
هذا لأفعل من أو لأفعل ف جميع استعالان ؟ 7 أجد شفاء الغايل فى هذه المسألة ؛ والذى ينبغى أن بال هذا ه 
على احتلاف ی تعليل وجه قياس عدم عمله هل هو كوله لم يشبه الفعل كا سم الفاعل ولا الوصف المشبه لشم 
وهو الصفة المشدسبة ی اق العلامات وهو ظاهر عبارة سيبويه : أو کو نه 7 يوجد فعل , عدئاه کا اله ایو مرو 
وغمره »إن قلنا بالأول فينيغى إذا استعمل بالألف واللام أن عوز رفعه للظاهر فتقول هذا الرجل الأنضل أبره 
لأنه يثنى ومجمع إذ ذاك » وكذا إذا أضيف إلى معرفة عو : زيد أفضل الناس أبوه لآنه جوز تثنيته وجمعه حينئل: 
وإن قلنا بالثاتى فلا بنبغى أن يعمل إلا بالشروط الى . وقد يقال معنى للتعليل بالأول أن اشم التفضيل لمالم 
يقبل العلامات فى بعض الأحوال انحط عن غيره «طامًا( قوله وأفردت بالتأليف )أفردها بذلك الشيخ شمس الدبن 
ابن الصائغ من أجلاء تلامذة أبى حيان وسمى مؤلفه [ الوضع الباهر فى رفع أفعل الظاهر ] وهو مؤلف حسن نمو 
كراسة جمع فيه كلام القوم وحرره › والإمام الكافيجى رعه الله أفردها ولف صغير نحو : ورقتين ٠‏ 
[ هة الأععاب ] وذيل عليه بآخر ريع الأول ماه رمز الأسرار ع ولم يتقيد بكلام القوم : 

ظ وحاصل ماأشار إليهأن عم ل أفعل فى الامم الظاهر باعتبار معنى نفسه لاباءتبار معنى الفعل لأن العامل الافظى 

إما يعمل فى معموله باعتبار اقتضاء معناه إياه من جهة احتياج تعقله إليه : فإن معناه فى التحقيق هو معنى 
مضاف إلى أمر ما فيضاف العمل إلى لفظه لكو نه محتاجا إليه فىتفهم معناه لاسامع . قال : وأما الاستدلال عليه 
عا ذكر فى كتب النحو ذاسقدلال بالحنى على الى وهو باطل وبالعةول على النقول فلا يتم التقريب » ولأن معنى 
الفعل ليس مناط الإعراب وإتما مناطه فى أفعل التفضميل وف معموله هو المعنى الندوى» لآن محل الإعراب إتما هو 
المعالى النحوية لا المعالى اللازمة أمانى التركيب ولا اللغوية » وأنه جوز عمله إذا كان مثبتا كنا إذا كان منفيا 
( قوله بأجنى )وهو المبتدا . قال الرضى : ونعنى به هنا مالايكون من حملة محمولات ذلك العامل لاالذى لاتعاق له 
بذاك العامل بوجه » كيف والكحل ميتدأ وأحسن خيره فله به تعاق من هذا الوجه . 

قال البدر ان مالك : نإن قات : وأى حاجة إلى ذلك ولم لم حمل 5 مؤخراعن من فیقال مارأيت رجلا 
أحسن فى عينه منەی عين زيد الكحل ٠‏ أو مقدما فيقال ما رأبت رجلا الكحل أحسن ف عينه منه ی 
عين زيد ؟ قلت : ل يؤخر جنبا عن قبح اجماع تقد الضمير على مفسره وإعمسال الجر ف ضهير بن لمسمى 
واحد وليس هو من أفعال القاوب ( وم يقدم كراهة أن يقدموا لغير ضرورة ماأدىه ن بأهم فان إن الامتناع ٥ن‏ رفع ظ 
أفعل النفضبل ااظاهر ليس لعلة موجبة إنما هو لأمر استحسانى : فيجوز التخلف عن مقتضاه إذا زاحمه مارعايته 
أولي وهو تقديم ماهو أهم وإراده فى الل كر أ وبين ذلك مما تنبغى مراجعتقه : 


ڭى جمع تاع ' وهو المشارك ما 56 ايه املو وااتجد د غير شير ؛وإطلاق ابع على الارف 
والفعل جر ا 0 إد الإعر أب فمهما تقع فيه التبعية + والعاء “ل ی الا بمع هو الماءل فى الم بو إلا ى الدل 


) 0 06 فان العام عل فيك مقدر خلافا اة ردا بل ظهو ره 3 بعض ا واضع ؛ ولا ور انهل إن ت اجنی 





52 المصنف مهامشه عند قوله نا عن قبح الخ قل لاقبح ی ذ لاٹ إذ هو ٠ؤ<ر‏ فال فهذا مثل۔ فأو جس 
) ف نفسه حيفة مومبى ل وەل ف داره زيداء وأما إعمال أفعل ٤‏ صميربن فنظيره لازم على رفع السكجل ظ 
٠‏ بأفعل إذ لايتعدى فعل.الظاهر إلى ضميره ٠‏ ثم إن ابن عصفور زعم أن الضمير العائد على الكحل إنما عاد 
باعقيار افظه لا راعتہ 1 لله ومعناه فهو كحل أ ر لانفس ذلك لكل الأو" لالم ٠‏ ومن خطه نعلت : 

:وقال الشباب : أورد على قوله لثلا يازم الفصل أن لورفع بالابتداء لم يازم امحذور فى عو : مارأيت كعين 
زيد احسن ن مها الكحل » والحواب أن هذه الصورة فرع الأولى فامتنع فما ما امتنع فى أصلها » ولأن المذور 
وا ل لقا لآن تقديره هار امت غا كفن ريد أن 00 ئ 
| باصت التوابع | 

| ( قوله فى إعرابه اخاصل ( خرج مهذا حال المرفوع وتمييزه وعو ذلك ٠‏ وخرج بقوله والماجدد حال 
المنصوب رأءييره واممعول الثانى دن باب أعا لى وجواب الشرط الجزومفإنه يتجددله الرفع إذا أقرن بالفاء وقدر 
س مدل فلا شار لهالا ل .> وخرج بقوله غير خر الثالى فى نحو : الرمان حلو حامض » فإنه وإن شارك 
ظ ما قله ف ذلك لكنه ايس تأ رعا أنه خير . واءثر ض ٠‏ هما بأن حاءضا جزء خبر لاخر فزاد ولیس حبر | 
.ولا جرء یر و 

داعم أن المشاركة فيا شمه الإعراب كا شاركة فيه فدينثل شەل التعريف غو : بازيد الفاضل مه 
اكول وام أجمعون »ما أتبع فيه المنادى على لفظه ولايكون التعر بف غير جامع (قواهوإطلاق!: قاع دل ار ف) 
أى ف قوم إن التوكيد يكون ی الحروف » وةوله والفعل أى ی قوط يؤكد الفعل الماضى والأه در تمثلهما › 
وأما تولم يبدل الفعل من الفعل و يعطف الفعل على الفعل وعلى اسم يشببه فذاك فما فيهالفعل معرب كا انى + ومال 
ذلك إطلاق التبعية على الجمل | اال عل ذا من الإعراب ر 0 الغير المعرب ) فيه إدخال أل على غير ٠‏ 
قال فى درة الغواص : والحةقون »٠ن‏ النحوبين يمنءون ذلك » وعلله بأن غير لا نتعرف بالاضافة » وفيه 

أنه قال غير واحد بأنها تتعرف بها » وبأن المقصود هن دخول أل تشخص مدخوها » وإذا قيل الغير لاتتشخص 
0 وفبه أن التعريف قد يكون للعهد الذهبى الذى هو ف المعى كالنكر ات ( قوله مجاز إذ الإءعراب الخ ) هذا بيان 
لفرينة الجاز ولم يبين علاقته وذلاث 7 فإنها غير ظاهرة . وأجاب بعضهم بأن المراد أعرب بإعراب سايقه إن 
كان له إعراب . وبعضهم بأن المراد أعرب بإء راب سابقه وجودا وعدما ( قوله والعامل ف التابع الخ ) أى 
. على الأصح ( قوله بدليل ظهوره فى بعض المواضع ) نمو تسكون لنا عيدا لأولنا وآخبرنا - ور 
الفصل الخ ) الأولى أن بقول بدل أجنى مباين فإنه قد يككون أجنبرا وليس مباينا »> ولذا قال بعضهم وز الفصل 
بغير مجان بالكلية امول الوصف غو ذلك حشر عليئا يسير ‏ والموصوف مو سبحان الله ها يصفون 
ال الغيب - والعاء مل فيه نحو : أزيدا ضربت العام » والمفسر نحو  :‏ إن امرؤ هلاك ليس له واد والممتدأً 
الذي بره متعاتي الموصوف نحو أفى الله شك فاطر السموات والأرض - وانلدپر و : زیداقام 





۱١ 


.ولا تقدمه. عليه 3ا يفهمة قوله ( ينع ما قبله ى إعر ابه حفسة ) بالاستقر كه وتوكيد » ٠وعطف‏ بیان ۽ 
ونسق » وبدل » ومن فصل ف التوكيد جعاها سئاء ومن أطلق العطف وجعاه شاملا -للبيان سجعاها أربعاء والأولى 
- يندأ منها بالنعت م ثم بالبيان 9 بالتوكيل * مض باليدل * م بالنسى »بل قبل هو الصواب د lt‏ اجتمةت ف التبعية ' 
تبت كذلك كنا التسهيل س أحدها : : 
[ النعت ] 
وبرادفه الوصف والصفة ( وهو التابع ) هذا كالجنس ( المشئق ق أو المؤول به e‏ به غيره: 
منها ماعدا التوكيد اللفظى المشتق فبقوله ( المبابن الذظ متبوعه ) و المشتىمادل على حدث و ا انال 





العاقل » وجواب القسم نحو - بلى ورلى لتأنيتكم عالم الغيب - والاءتراض و وإنه لقسم لو تعلمون 

غظيم ‏ والاستثناء نحو : ماجاءنی أحد إلا زيد ير منه» ومن ن الفصل بين التأكيد والمؤكد - ولا عزن و برضين 
عا آتيتون كلهن - وبين المتعاطفين ‏ وامسحوا برؤ ۋوك وبين الأيدى والأرجل » ف قراءة نصب الأرجل › 
وحسن ذلاك أن الجموع عمل واحد وقصد الإعلام بترئيبه > وبين البدل والمبدل منه حو س قم الیل إلا قليلا 
نصفه ‏ حلاف المبان بالكلية » فلا يقال مر رت برجل على فرس عاقل » ولا يجوز الفصل إذا كان المنعوت 
مبهما وتحوه ما لايستغنى عن الصفة فلا يقال فى ضرب هذا الرجل زيدا » وطلعت الشعرى العبور » .ضرب 
هذا زيدا الرجل » والشعرى طلعت العبور “ أو كان النعت ملازما للتبعية كأ بيض يدق » ولا بين جزءى صفة 
لايستغنى بأحدهما عن الآخخر » ولابين كل وتوابعها » ولا بين التأكيد والاؤكد بأماخلافا الكسالى والفراء فى 
هذا ( قوله ولا تقدمه عليه ) وأما قوله ه عليك ورحة الله السلام فضرورة وخر جه ابن جى على العطف 
.على المستتر فى الارف لآنه يتحمل ضمير البتدإ وإن ټأخر على الأصحر ء وناقشه المصنف ف المغى أنه تلص 
من ضرورة بضرورة لأن العطف على الضمير المستثرٌ من غير فاصل ضرورة . وقد يقال هذا أسبل : 
٠‏ وبعض الشرأهون من بعض ٠‏ وقد ذكروا مسئلة .ضمونما أن النعت إذا صاح لمباشرة العامل جاز أن 
بتقدم بشرط جعله مستقلا ) والثانى بدلا منه كبررت الجر ريه بد بعاد إن الكر يم ئعت مقدم بل ستل 
بنفسه وزيد بدل منه ء 

وأجاز صاحب البديع تقديم الصفة لا صوف إذ كانت لاثنين أو لماع بشرط ل أحد الو صوفين 
على الصفة ومنه : ٤‏ : أنى ذاك عمى الأكرمان وخاليا ٠‏ : 1 
وأجاز الكوفيون تقد معمق ل التابع على المتبوع كهذا طعاملك رجل بأكل» و: تبعهم الزمخشرى فى قو 37 
وقل لم ی أنفسهم قولا بليغا ‏ فعلق فى نفس م بيغا ( قوله والأولى أن يبتدأ منها ) أى فى الترتيب بدليل ش 
مابعده ( قله ويرادفه الوصف والصفة ) قال ابن إياز فی شرح الفصول : قال بعض التأخرين : الوصفه يطلق ‏ 
ْ على مالايتغير. ٠‏ وعلى ضده والنعت لا يطاق إلا على ما بتغير فقط ولذا يقال صفات الله ولا يقال.نعوته انی . 
ووقع ف عباراتهم ماتخالمه ‏ وقال المصنف فى شرح اللمخة : الصفة والنعت واحد » وقزل:النعت يكو ن بالخلية 
كالطويل والقصير » والصفة بالفعل كضارب وشخارج › فەلی هذا يقال للبارى سبحانه وتعالى «وصوف :ولا قا( 
منعوث »© وعلى الأول يقال موصوف ومنعوت :» وقيل غير. ذلك '( قوله مما ) أى الخمسة .( قوله .مادل على 
حدث الخ ) بهذا فسره ان مالك فى شرح السكافية ؛ واد عى بعض, م أنه اصطلاح وى أن ال عند الصر فيين 
ماأخحذ من لفظ المصدر للدلالة على معنى المنسوب إلى المصدر فشمل اسم الزمان والمكان والآلة وهى لابئعت مما : 


ا 


والمفعول والنفضيل والصمة المشبة › واللؤول به ماق مقأمه و٠‏ ن الأسماء العارية عن الاشتقاق كاسم الإشارةوذى 
ععنى صاحب 4 والمنسرب كجاءنى زرد هذا ؛ أى الحاضر ؛ ورجلذو مال : أى صاحبه ( ا 
ظ أى منسوب إلى دمشق 1 ن الؤول به الحملة الحبربة فى نحو - واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله - 





فلذا ف فى شرح الكافية ما ذكره الشارح والأقرب أنه تفسير مراد › وأنه غاز ٠ن‏ إطلاق العام على لماص < 
' على مافيه ما هو مقرر فى محله لأنه لايغرف ا سطلاح للنحاة فى المشتق ( قوله والتفضيل ) سواء كان فى الفاعل ٠‏ 
كجاء رجل أفضل من عمرو أو فى المفعول كأجى” من زيد ( قوله كاسم الإشارة ) أى غير المكانية كهنا ٠:‏ 
فإن فلت : ماوجه إخراجها مع أن بنعت ما و مررت برجل هنا . 
قلت : الكلام فيا يكون نعتا بنفسه حقيقة وإلا لم بصح التقييد بالمشتق وشممه ٠‏ والنعءت حقيقة فى المكان هو 
امعان ¢ وهو إما مفرد فيدخل فى امشئق أو فعل فيدخل فى الهماة ؛ ومن ملم يذكروا الفارف والمحرور ( قوله 
ودی ہی صاحب ) ومثلها فروعها واوا لات وك ذا ذو الطائية ۋسا الموصولات المدوءة مبمزة وصل 
كاف التسھیل فخرج ما يس مبادوءا ممزة کن اا فو در پەز ة ات ا وم أقف على علة عدم 
النعت بها : 
قال أبن هشام : يشبئى أن يقيد ذلك : أى النعت بذى مەی صاحب بالنعث الذى فو شه المفرات» فلا جوز 
برجل ذى مال أيره نص عليه ابن الحباز : وعلته أن فيه حمعا بين مجازين وأن الوصف بالجامد شاذ فيقتصر فيه 
على مورد السماع انتهى : واينظر وجه الجمع بين مجازين م هو ليس عمتنع مطلقا 1١‏ حررلا فى رسالة “مناه 
[ إحكام امحاز إل 2# تعدد أهاز]) م نمل ابن جى عن ع الأ كير إن منع اأنعت بذى الصا حر.ة ف غير ما ذكر 
وأمهم عللوه رثالا نة وجه :الأول : أنه غير ٠شتق‏ بل فى معناه e‏ الظاهر. الثالى : أنه ياز م الإضافة 
وذلك يبعده ءن الفعل: الثالث : أنه على حر فين و ذلك أيضا يبعده انی 
قال الحفيد : وقوله إنه عل حرفن إن أراد باعتيار اأوضع ا وإن أراد باعتبار الصورة فسلم ؛ 
ولسكن ايس هذا مبعدا من شبه الفعل ( قوله والمنسوب) أى المقصود انتسابه سواءكان يالياء كما فى مثل أولا 
حو : تامر وخرج بالمقعبود نحو: قری ما هو منسوب فى الأصل» لكن غاب علىجنس لانع رض فيه للاننساب 
(قوله أى الحاضر ) أو المشار إليه ( قوله وهن المزول به الجملة ) أى فيصح النعت بها لأمها ندل على معنى فى 
المتبوع » وكدل ماكدان كذللك صج النعت به إلا لالع ( قوله الخيرية ) بحلاف الإنشائية ومنها الطابية فلا يصح 
النعت بها؛ وما أوهم ذلك مؤ ولا وإن صح الإخبار ببالأن النعتيعين المنءوت وخصههفلابد أن تكون الجملة 
الواقعة عتا معلومة للسامع من قبل لمسكن التعيين والتخصيص »ولا بکون كذلك إلا انار ية لن لها خبارجا يمكن 
أن يكون ملو ما لاف الإنشائية إذ لا حارج ها ( قوله حو - واتقوا يوما س الخ ) مماكانت الحملة فيه خعرية 
مشتملة على رابط والمنعوت مذكرا لفظا ومعنى كالآبة أو مءنى لا لفظاك الشاهد ( قوله ولابد )١(‏ فى اارابط هنا 
أن يككون ضميرا ) قال الحفيد : للك أن تقول ما الحمككة فى ألم جعلوا فى باببالمبتد! وانلدير إذاكان جملة الرابط 
أعم من أن رکون مير | وقصيروه مال كر لد سيا بع أن المقصود فى كل منهما ربط الجملة ٤ا‏ قباها أننى. 
قال الشهاب القامى : فد يقال لما كان ادا يستارم الاير قوى طلبه له ذا 5:, فى بأى رابط علاف النعت لا ظ 


. ولابد ال) ليس فى تلة الفترح هنا عرر أه ممجيعه‎ ٠ (فول اغى قوله‎ )١( 
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وقوله : ٠‏ ولقد أمر على الام يسببى ٠‏ وكذا المصدر الملنزم إفراده وتذ كيره فى حو: مررث رجل ' 
عدل : أى عادل عند الكوفيين ودی عدل عند البصربين ( وفائدته) حقيقيا كان أو غيره ( تخصيص) لمتبوعه 
إن كان نكرة كجاءنى رجل تاجر أو تاجر.أبوه » 


لا کان يستازم المعو تضعف طبه له فاختص بأقو ىالروابط وهوالضمير ؛ ويشكل على ذلك أن حذف العائد هن 
جملة الصفة كثير ومن حملة احير قليل ؛ ومقتضى هذا الفرق العكس إلا أن يقال شدة الاحتياج إلى احبر اقتضت 
مزيد الاعتناء بالرارط المصحح للاخبار انهى : ظ ا 
وأقول: قد تقرر أن الأشياء النى تحتاج إلى رابط أحد عشر واارابط فبا مختلف كا هو مبسوط ف المغنى > 
وظاهر أن المرجع السماع فلاحاجة إلى هذا التزاع : ) o.‏ 
هذاء وقالالمصئف ف حواشى الألفية إن الرابط هنا يكون بإعادة الظاهر» واستشهد عليه بقول كثير : 
ظ هل وصل عزة إلا وصل غانية ف وصل غانية من وصلها خلف. 
(قوله وقوله) هورجل من بی سلول وعجزالبيت ٠‏ فأعف ثم أقوللايعنينى فجملة يسبنى فى موضع جر 
نعت للا" وهو الدنىء الأصل الشحيح النفس » وصح نعته بالجملة نظرا إلى معناه فإن المعرف بأل الجنسية لفظه 
معرفة ومعناه نكرة » قيل : والأظهر كونالجملة حالية لا فيه من الاستغناء عن بيان القدر فى توصيف المفرد 
بالجملة. ورد بأنه ليس العنى على أنه يسبه حال المرور بل الغرض أن ذلك دأيه ؛ نعم إن جعل الحال مؤكدة فلا 
محذور » وكونه لثما يلاثم ذلك لأن الظاهر امتبادر منه إلى الفهم دوام سبه لا تقييده حال المرور » وقيل .الخالية 
أولى لآنها أدل على المقصود لان الوصفية نحتمل أمربن : أحرههما مقّصود وهو أن هذا الوصف دأبه وديدنه مر" 
أو لم يمر : وثانبهما وهو غير مقصود أن هذا الوصف ثابت له فى الجملة ولا دوام له بل ينقطع حال مروره » 
وأما الحالية فلا نحتمل حلاف المقصود لأن معءناها أنه بمرخال السب وهويعر ض عنه تكرما (قوله وكذا المصدر) | 
أى بشرط أن يكون مضدر ثلاثى أو مزيد مصدر ثلائی وأن لايؤنث وأن لا يكون مبهما وقد بشير إلى ذلك قوله 


فى تحوالخ : ظ ' | 
فإن قلت : الوصف بالمصدر مقصور على الماع وححمنئل ما انتفتٌ فيه الشروط غر مسموع 4ا فائدة ١‏ 
هذه الشروط ؟ ۰ ظ ) 


٠‏ قلت: فائدتها طبظ ما سمع : وأفهم كلامه أنه من المؤول بالمشتق على القولين وهوكذلك:أما عند الكوفيون 
فواضح » وأما عند البصريين فلن على حذف ذى الصاحبية فالنعت با فى الحقيقة وهى من المؤول بالمش:ى وأنه . 
ملعزم الإفراد والتذكر على القولين » وهو كذلك إذ المصدر من حيث هو مصدر لا يدنى ولا مجمع فأجروه على 
أصله ؛ وعبارة التوضيح توهم خلاف ذلك فى الأمرين : 0 0 1 

هذا ؛ وقد حالف كل من الفريقين ما قرره فى باب الال فى أتبته ركضا > فقد قال البصريون إن ركضا 
معنى را كضا » والكوفيون إنه على حذف مضاف : وقد يقال إن كلا ذكر فى كل من الموضعين ما هو بعض ١‏ 
الجائز عنده ( قوله أى عادل الخ ) وقيل جعل العين نفس المعنى مبالغة جازا أو اد عاء » وهو نخقار الإمام 
غبد القاهر . قال فى قول اللحنساء . فإنما هى إقبال وإدبار ٠‏ لم برد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتى يكون 
:لجاز فى الكامة »' وإتما الياز فى أن جعلها لكثرة ما تقبل وتدير كأنما تجسمت من الإقبال والإدبار » ولیس 
أيضا على حذف المضاف وإقامة المضاف أيه مقامه و إن كانوا يذكرونه منه » إذ لو قلا أريد إنما هى ذات إقبال 
وإدبار أفسدنا الشعر على أنفسنا وخرجنا إلى شىء مفعول وكلام عای مرذول لا مساغ له عند من هو یح 

ظ ) (۲۸ س بس فاكبى س ثان ) 
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والتخصيص #عليل الاشثر الك فى ال ات (أو و توضصبيح له) إن كان معرفة كجاءفى زيد الفاضل أو الفاضل أبوه ؛ 
والتوضيح رفع الاشتر اك فى المعارف (أو) جرد ( مدح ) له حو ب الحمد لله رب الغالمين مل (أو ذم ( 
نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ( أو ترحم ) عليه حو : اللهم .الطف بعبادك الضعفاء ( أو توكيد ) لادل | 
GE‏ ير راسد لأنه قد عل من ضربة أنها ضربة واحدة فلم يفد النعت إلا مجر د التوكيد » 2 
ومنه قولهم : مضى أمس الدار ع وقال يعضوم :. أو تعميم له نحو : إن الله يحشر عباده الأولين والاخرين 0 
أو تفصيل نحو : مررت برجلين عربى وعجمى ؛ أو إبهام نحو : تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة + ظ 

. قال البدر الدمامينى عن بعضمم : أو إعلإم المخاطب بأن المتكل عالم حال من ذكر» يقال للك أرأيت قاضى 
مدنا فتقول رَأيت قاضيكم السكريم الفقيه» وليس هذا للتوضبح لأن مر ادهم بالإيضاح للمخاطب وهو بالغرض 
فى مثالنا عالم عا ذ کر غير محتاج إلى ا ضاحه له ولا للمدح » e‏ ا أن عام محال هذا 
الموصوف لا جر د الثناء عليه 

(و) النعت من حيث هو ( قبع منموته ل ) النين من حمسة : ( واحد من أوجه الإعراب ) اللات الرقع 
والنصب والحر (و) واحد ( من ن التعريف والتنكير ) سواء رفع الفمير أم اسما ظاهر | فلا تنبع معرفة ب: رة 
ولاعكنه + اسم ارت يلام ادنس وز أن يبع بنكرة مخصوصة 0 


الذوق والمعرفة نسابة للمعالى ( قوله تقليل الاشتر اله ی الک اش قال السيد فى حواشی الطول : 
أنهم أرادوا الاشتراك المعنوى لأن التقلبل إنما بتصور فيه بلا محل کا فى رجل على ونظائره 9 7 
ف قولنا س عن جارية س صفة مخصصة » وقد يتمحل فيحمل الاشتراك على ما هو أعم من المعنوى و اللفظ 
وتجعل جارية صفة مخصصة لأنها قلات الاشتر اك أن رفعث مقفضى الاشتر الك اللفظى وغينت 00 
فل يبن فى عبن جارية إلا الاشتر الك المعنوى بين أفراد ذلك ال معى اه ٠‏ وعلى الأول مرج مي 
عندالنحويين عن التخصبض والتوضبح (قوله أعوذ بالله الخ )مجعل الوضف فى ذاك مغخصصا يندفع» ؤال مشهور 
قال ابن عرفة رحمه الله : برد على لفظ الاستعاذة سؤال:وهو أن الاستعاذة اسقجارة والاستجارة ee‏ 
من باب الثى' » وقد تعلقت بالأخص لأن الشبطان الرج. م أخص من مطاق الشيطان » وى الأخص لا , يستازم نی 
الأعم فلا باز م من الاستعاذة من هذا الشيطان المخصوص الاستعاذة من مطاق الشيطان. وأجاب بأن النعث قسمان 
نعث بخضيص ونعت فورد الذم . وقال أيضا ! كون الوصف للذم بناء على أن رجم ععنى مرجوم » والمراد ) 
مرجوم بالشهب . أما إذا أريد مرجوم باللعنة والمقت وعدم الرحمة فالنعت للتأ كيد لأن كل شيطان كذللك انتبى: ظ 
وعلى هذا أيضا يندفع السؤال . وى شرح التوضيح أن كون النعت لغير التخصيص والإيضاح إما هو بطريق 
العرض ازا عن استعمال الشئء ء فى غيرما وضع له رقوله من حيث هو) أى سواء رفع ضمير امستتر | أواضميرا 
بارزآ أو اسما ظاهرا بدليل ما بعده ( قوله واحد من أوجه الإعراب ) ولو اختلفا لفظا وتتديرا ومحلا کا علم . 
مما مر . ومن الاختلاف هذا جخر ضب حرب + جر خرب » فإنه لأبع جحر ورفعه مقدر منع مثه اشتغال امحل 
بحركة الجاورة » وبهذا يندفع أن التابع والمتبوع فى المثال اختلفا فى الإعراب ( قوله فلا نتبع معرفة الخ ) لا يرد 
قوله تعالى - ويل لكل همزة مزة الذى حم د لأنه وصف النكرة وهى كل مزة بالمعرفة وهو الذى » . وذلك 
لأن الذى بدل لوصف أو وصف مقطوع وهو تجوز مخاافته للموصول تعريفا وتنكيرا » ولا قوله تعالى ؟ 
م مالك يوم الدبن ‏ حيث وم مالك صفة للمعرفة وهو نكرة لأن إضافة الو صف لءموله لفظية لأن محل ذلك ' 
كنا سلف مالم يرد به الاستمرار فى حيع الأزمنة وإلا فالإضافة معنوية ( قوله يجوز أن يتبع بنكرة مخصوصة ) 
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كقوهم مايتبغي للرجل مثلك أو خير منكأن يفعل كذا . وجب ف النعت أن يكونمساويا اتبو عهق التعري ف أو دونه 
فنحو بالرجل أخيك بدل (م إن رفع ) النعت ضمير ا دستثر اعائدا على المنءوت (نبع مو 4) وأو كان معناد لأ بعده 
كنا فى نحو : جاءفى رجل حسن وجها (فى) الاين أيضاءنخسة (واحد مزالذ كبر والتأيث و) واحد (ءن الإفراد 
وفرعيه) من تثذية وحمع ‏ فيصير بهذا مع مأمر مطابقا ەى أريعة من عشرة ة مالم ممنع ماع من التبعية كا فى الملنز م إفراده . 


وتذكيره كأفعل مرق وتذكيره كفعول ہی فاعل وفعیل بمءنى ممعول كام رأة وور ا تاه e‏ ' لد 


وهرة وامرأةربعةوهمزة(وإلا) یونم برفع ذلك بأنر فع ظاهر | أو صمير أ بارزا (فهو) بالنسبة إلى اة الباقرة 


(كالفعل) ا حال عله فیفردار فعه ذلك وبطابق ف التل كير واتأنیٹالر فو ع ل المعو تکر رت رجلينقائمةأمهما وبرجال 000 


قائم آباؤهم كما فى الفعل ا حال عله ويسمى حيئثئل سببها » عم إن رفع جمعا جاز أنيجمع جمع تكسير لحريانه مجرى . 
المفرد بل بترجح على الإفراد ؛ ولهذا قال والأحسن نحو جاءنى رجل قعود غامانه بلفظ التكسير (ثمقاعد) غلمائه . 
٠‏ بالإفراد الذى هو قياس الفعل لأنلك تقول قعدغلمانه لا قعدواغلانه ف اللغةالفصحى » قل إفر اده أر جح مطلقا جر يانه 
مجرى الفعل » وقيل إن تبع مفردا أو مثنى ( ثم ) إفراده باتف'ق ( قاعدون ) غلانه بجمعه جمع سلامة وهو ضعيف 
لأنه حاص بلغة أ كلو البراغيث ( و يجوز قطع الصفة ) واو تعددت 





لأنه قريب المسافة . ن النكرة من حيث إنه لا بعين شيئا من الإعراد ( قوله كة ودم ما يذغى الخ ) ذهب الأخفش 
إلى تبكر الرجل ف المثال على زيادة أل والخليل إلى تعر يف خير على تقدير أل »> وما ذكره الشارح فيه سلامة 
من تكلف الزيادة والتقدير والتخصيص ف مثلك بالإضافة وخر مناك بالعمل ( قوله وجب فى النعت أن يكون 
مساويا الخ ) هذا ما ذهب إليه الجمهور : 
قال المرادى : وقيل سبب ذلك أن الاختصار بؤثر : أى عل التطويل » فوجب لذلك أن يبدأ بالأخص 
ليقع الاكتذاء به 2( فزن عرض اشتر اك لم يوجد ما يرفعه إلا المسساوى انتبى . وف قوله لم يوجد نظر لأنه يتنفى ٠‏ 
وجوب-النعث بالمسساوى » وكان يأبغى أن يقول أو الدون لأنه قد حصل به رفع الاشتراك > وصصح ابن مالك 
جواز الئعت بالأخص » ويؤيده قول ابن حروف : توصف كل معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة 
بكل نكرة . قال: وما ذهب إليه الجمهور دعوى بلا دليل (قوله بدل) أى لأن المضاف للضمير فى مرتبته أوفى 
رتبة الع » وكلاهما أعرف من المعراف باللام ( قوله كما فى نحو : جاء لى رجل الخ ) أى لأن معنى حسن للوجة 
لا لرجل ( قوله ربعة ) أى ليس بطويل ولا فصير ( قوله كالفعل ) ظاهره أنه فى القسم الأول ليس كالفعل » 
وأنت إذا تأملت وجدته كالفعل أيضا لأن فاعله الضمير الراجع إلى موصوفه › 3 إذا أسند إلى الضمير . 
تلحقه الألف فى التجنية والواو فى فى الجمع المذكر العاقل والنون فى الجمع المؤنث ويؤنث ف الواحد المؤنث »لكن 
اممقضود الأصلى فى هذا المقام بيان نسبة الوصفين إلى الموصوف بالتبعية وعدمها . ولما كان الوصف الأول بتبعه 
- ف الأمور العشرة وكان لا يرجه مشاببته للفعل فى اللحمسة البواق عن هذه التبعية اكتى فيه با حك عايه 
بالتبعبة » مخلاف الوصف الثانى فإنه لما حك عليه بالتبعية فى اللهمسة. الأول لم يكنف فيه بالحسكم بعدم التبعية 
فإنه غير مضبوط » بل بين ضابطه عدم تبعيئه له بكونه كالفعل بالنسبة إلى ظاهر بعده ليتّبين حاله عند عدم 
التبعية ( قؤله نعم إن رفع الخ ) استدراك على التشبيه بالفعل فإنه بقتضى أنه لا يجمع جع کسیر لكرن الفعل 
كذلك ( قوله واو لعددت ) الصمواب ولو كانت مفردة لآن مسئلة التعدد لاخلاف فما حلاف مسئلة الانفراد : 
قال السيوط ی فل النكث الا خلافا لما ذهب إلى أنه لا يجوز القطع إلا عم تعدد 
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النصب وادر (نصبا بتقدير) فعل فى حالالرفع والجرتقديره (أعنى) ىنعت التوضيح (أو أمدح)ف الماح (أو أذم) ٠‏ 
ف الذم (أو أر حم) ف الترحم أو غير ذلك مما يناصب الصفة » ولايجوز إظهارالمقدر إلا ىنءتالتوضيح والتخصيص ٠‏ 
موصوفها إلا ما ¢ ولا فرق<يائل بين تعددهأ واحادها 3 فاو احتاج ی حال تعددها إلى بعضما وميل جاز فما عدأ ش 


) 0 1 ذالك البعض القطع والإتباع والجمع بیمما بشراط تدم المتيع ¢ وف قو له ر فعا إلى أخره إشارة إلىحقيةة القطع 8 


قال الشاطى . وحملة الصفة المقطوعة مع عاملها لاحل ها من الإعراب إذ القطع مقت الامنثئناف 0 
[ فائدة ] اعسلم أن الا ء فى لعتّها والنعث بها على أربعة أقسام : قسم لا ينعت ولا ينعت به كاسم الفعل 
وكالمضمر وأو لغالب » لانه لما شابه الحرف من جهة انتاره إلى ما يفسير هلم ينعت ( ولكونه لیس عشتقی 





المنعرت ( قوله عن التبعية ) متعلق بقوله قطع ( قوله إلا ف نعت التوضيح ) ومنه قول الآلفية ٠:‏ 
٠‏ قال محمد هو ابن مالك ٠‏ ( قوله على مشاربه ) نحو : هذا الرجل ( قوله أو كانت للتوكيد ) محو ‏ نفخة 
واحدة. - وبى صورتان ذكرسما فى الكت : إذا كان النعت خاصا يمن جرى عليه » وإذا بنى الكل كلامه على 
ذكر الصفة(قوله اذام يعلى مرصوفها إلا مها)منه يع أن الكلام فى المنعوتالمعرفة فإن نعت النكر ة لا تعلم بدو نه » 
ولهذا شرط فى قطع نعتّها تقدم نعت آخر فإن لم يتقدم لم يجز القطغ إلا فى الشعر » ويحتمل أن يكون منه : 
ه وقبر حرب کان قفر ٠‏ أى هو قفر کا فى الأطول وإن أمكن أن يقال إنه جرور تقديرا لاشتغال الآخر 
بحركة الروى ( قوله حینئذ ) أى حين إذ لم بعلم موصوفها إلا بها ( قوله فلو احتاج) أى الموصوف ( قوله 
تعددها ) أى الصفات ( قوله تقدم المتبع ) أى على المقطوع: وقيل يجوز الاتباع بعد القطع لأنه عارض افظى 
٠‏ فلا حك له » وقد قال تعالى ‏ والميمين الصلاة والمؤتون الزكاة ‏ وقالت اللحرئق : 

لا ببعدن” قوی الذين هم سم العداة وآ فة الجزر ‏ 

والنازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر 

روى برفعهما ولصبهما ونصب الأول در الثانى وعكسه : وأجيب بأن الرفع فيه على رواية نصب الأول 
وف الآية على الابتداء > ثم نهم علاوا ما هى الأصح من وجوب الإتباع بثلاثة أوجه : لزوم الفصل بين النعت 
والمنعوت أو بين النغتين يجملة أجنبية » وأن طباع العرب تأنى الرجوع إلى الأمر بعد الانصراف عنه ولزوم 
التسفل بعد التصعد والقصور بعد الكال » لأن القطع أباغ فى المعنى المراد من الإتباع اعتبارا بتكثير الجمل : 
وعلى الآخيرين لايرد أن يقال منع الفصل لايجىء على مذهب من يجوز الفصل بالأجنى إما مطلقا أو إذا لم 
تتمحض أجنبيته > وسقط التوقف فى عدم تجويز الوجهين فى - بسم الله الرحمن الرحم - وهما جر الرحم بعد 
رفع الرحمن أو نصبه ( قوله وكالمضمر ) أى مطلقا خلافا الكسالى فى نعت ذى الغيبة نمسكا بما مع من حو ؛ 
ضلى الله عليه وسل الرءوف الرحم » وغيره مجعله بدلا لوضوحه فى غير الغائب وحملاله على أخواته » 'وعللوا 
عدم نعت الضميز بأنه أعرف المعارف ولا حاجة إلى وصف يزيل إمبامه : وأورد أنه قد يكون الغرض من 
الصفة الماح أو الذم أو امرحم 2 فلم لا جور أن يكون الضمير موصوفا بااصفة المادحة أو غيرها مما ذكر 
ويمكن أن يجاب بأن الصفة الموضحة هى الأصل وغيرها محمول عليها : وأجاز الكسائي أن ينعت ضمير الغببة ٠‏ 
للمدح أو الذم أو الترخم ۾ ْ ١‏ 2 
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ولافى حکه لم ينعت به : وما أحسن قول القائل : RR‏ 
أضمرت ف القلب هوى شادن مشتغل بالنحو لاينصف 
وصفت ما أضمرت يوما له فقال لى المضمر لايوصف 
1 وقسم ينعت ولا ينعت به کالعل وإنما نعت لإزالة الاشتراك ولم ينعت به لما مر وقسم ينعت وبنعت به 
| وهو انم الإشارة : وقسم ينعت به ولا ينعت وهو أى كررت برجل أى رجل ١‏ 
(و) الثانى من التوابع : 
[ التوكيد ] 
أى المؤكد بكسر الكاف من إطلاق المصدر ٠راده‏ به اس الفاعل ويقال فيه التأ كيد والأول أفصخ ؛ 
قال البدر الدمامييى فى المہل الصاف : فإذا وضع الظاهر موضع المضمر فهل بمتنعم وصفه ؟ قلت : وقع 
فى عبارة بعضهم ما يقتضيه ؛ وذلك لأنه سأل عن الحكمة, فى افتراق آبتى السجدة وسبأ حيثٌ قيل ف الأولى ٠‏ 
ذو قرا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون ‏ وف الثالية - ذوقوا عذاب النار الى كنتم بها تكذبون ‏ وأجاب 
بأن الثار فى ية السجدة وضعت موضع المضمر لتقدم ذكرها فى قوله تعالى ‏ وأما الذين فسقوا فأواهم النار 
كلما أرادوا أن بخرجوا ما أعيدوا فما - فكان مقتضى الظاهر أن يقال ذوقوا عذاها ‏ ولكن لما وضغت 2 . 
مو ضع المضمر امتنع وصفها لأن المضمر لا يوصف فكذا ما حل عله » وأما آبة سبأ وهى قوله تعالى ‏ ونقول 1 
> ذوقوا عذاب النار الى كنم بها تکذبون ‏ فلم يتقدم للنار ذكر بيطا معزلة المضمر فصح وصفها التهى  .+‏ 
وهو منه كشيخ الإسلام زكريا فى فتح الرحمن فإنه نقل هذا الكلام وأقره » وهو عجيب منه لتصريح أمة المعانى 
٠‏ بأنه يعدل عن المضمر إلى الظاهر لأغراض منها القكن من الوصف کا فى قوله : ٠‏ إلى عبدك العاصى أناركا ٠‏ 
وى الكشاف فىتفسير قوله تعالى ‏ فآمنوا بالله ورسوله النى الأى الذى يؤمن بالله وكلماته ‏ أنه لم يقل بالله رى 
بل عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجرى عليه الصفات ولما فى الالتفات من مزيد البلاغة » وكالمضمر أسماء 
! الشروط والاستفهام ؛ وکل متوغل فى الإمهام وم الحبرية » لکن صرح الرضى يوازه فى : 5 من قرية هلكت 
فن قرية صفة لك ( قوله هوی شادن ) يقال ظبى قد شدن : أى ترعرع ْ 00 ' 
< . [ التوكيد ] 5 ْ 

(قوله.من إطلاق المصدر مرادا الخ) أى فهو مجاز مرسل والداعى إلى ذلك أن الكلام فى التوابع والذى منها 
إئما هو المؤكد لا المعى المصدرى ( قوله ويقال فيه التأكيد والأول أفصح ) عبارة القاموض : والتوكيد أفصح , 
- من التأكيد وتوكد وتأكد وأصله الصحاح: وى الكشاف ف قوله تعالى ‏ ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها ‏ 
وكدوأ كد لغتان فصيحتان » والأصل الواو والهمزة بدل .وى شرح التوضيح : وكد وأكد لغتان ولم يرد أمهما 
أكثر استعمالا فى كلام العرب انتهى + فإن أراد بكثرة الاستعال الأفصيحة فهو الف ل نقلناه ؛ وإن أراد مجره ‏ 
) وجود كبرة الاستمال فيفيد أن تكون الأفصحية مع عدم كثرة الاستعمال + < 0 
ظ هذا » وقال السعد فى بحث التوكيد للإنكار من شرح الفاح قال فى الديوان : التوكيد بمعنى التأ كيد عربية 
مولدة : قال الفنارى : اعترض عليه بأن عبارة الديوان هكذا: وكده وأكده بمعنى » ويقال هذه عر بية مولدة . : 
والظاهر أن قوله عربية مولدة ابتداء كلام فى بيان لغة وكد لالتمة ببان لغة التوكيد» والقرينة أن صاب الدبوان ٠‏ 


لم يل كرالغة التوكيد فى غير هذا الموضم|: ٠.‏ 


-  - 


وعرفه ابن مالك يأنه تابسع يقصد به كون المتبوع على ظاهره ( و ) هو قسمان لأنه ( إما لفظى ) وهو إعادةاللفظ 
الأول أو موافقه ويجخرى فى جميع الألفاظ فيكون الاسم ( و ) قوله : ْ 
22020200200200 أخاكأخاك إن من لاأحاله كساع إلى اجا بغير سلاح ظ 
ومنه توكيد الضضمير المتصل بالمافصل ( و ) ف الفعل وحده وفيه مع فاعله ؛ وقد اجتمعا فی ( و ) قوله : 
| فأين إلى أبن النجاء ببخاتى (أتاك أتاك اللاحقون ) احبس احبس 
(و) فالحرف ( نحو) قوله : 
ظ لالاأبوح يحب بثنة إنها أخذت على مواثقا وعهودا 


وأقول : ذكر فى المغرب أن الوكادة تمعنى التأكيد ليس ثبت » وهذا قرينة على أن مراد صاحب الديوان 
ماذكره الشارح اہی : اا ١‏ 

واعلم أن محصل الاعتراض أن نقل السعد عن الديوات الف لافيه » لأن الذى فيه أمران أن وكد وأكد 
نى وليس ف هذا إشعار بأن أحدها أصل الآخر » ولعل مزية تقديم وكد وقوعه فى القرآن ولیس فيه اللوزم 
بأنها مولدة ¢ وكلام الشارح يوهم ذلك لاسقاطه › ويقال مع أن كلامه رعا أوهم عود اسم الإشارة إلى أكد 
لمر به ؛ وهذا اعتراض موافق لكلام أهل اللغة ظ و+واب الفنارى غير سديد 0 تم نی صاحب المغرب كون 
الوكادة من أكد لا إشعار له بأن أ كد أصل لوكد » وإتما أمره أن الوكادة تكون منالتوكيد لامن التأكيد ( قوله 
بأنه تابع الخ ) تابع جنس » وقوله يقصد به بمعتى أنه يقرر أمر المتبوع ف النسبة أو الشمول بخرج ماعدا التوكيد 
(قوله أوموافقه) كما سبلا فجاجا وكا فى أجل جير الانى (قوله نحو قوله : أحاك أخاك) قاله مسكين الدارى. 
والشاهدق أخاك أخاك ونصبهما على الإغراءواليجاء ا خرب تمد وتقصر (قوله ومنه توكيدالضمير المتصل بالمنفصل) 
إن كان المنفصل ضمير رفع أكد به المتصل مطلقا مرفوعا ومنصوبا ومجرورا نحو : قت أنت وأكرمتك أنت 
ومررت بلك أنت » وإن كان ضمير نصب لم يؤكد المتصل مطلقا عند البصريين ؛ ويؤكد ماکان غير منصوب 
عند الكوفيين وابن مالك » ويؤكد ماكان منصوبا عندهم نحو : رأبتك إياك » ويؤكد مثله نحو : فإياك إياك 
المراء عند الجميع »ثم كلام الألفية والتوضيح يقتضى أن المنفص ل المرفوع لا يؤكد مثله ولا ضميرا منصويا حيث ٠‏ 
سكتا عن ذلك » وينيغى أن لا يتوقف فى جواز الأول ٠‏ ومقتضى منع الثانى أنه لامجوز إياك أنت أكرمت › 
وما أكرءت إلا إياك أنت ( قوله فى قوله فان إلى أن الخ ) الفاء للعطف وأين للاستفهام تتعلق بمحذوف : 
أى إلى أبن تذهب » والنجاء بالمد الإسراع مبتدا خيره إلى أين مقدما » وف قوله أتاك أتاك توكيد الفعل بالفعل 
لأن الفعل الأول رفع الظاهر وهو اللاحقون ولاضمير فيه » والثانى جىء به حض التأكيد فلا يطلب عاملا ٠‏ 
ولذالم بحصل تنازع بين العاملين » وإلا لقال أتوك أتاك أو أناك أتوك » وبروى اللاحقوك بالإضافة إلى كاف 
الحطاب وسقوط النون » واحبس فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا » ومفعوله محذوف تقديره نفسك » وحلة 
احيس الثانى لأنه قعل أمر وفاعاه مستتر وجوبا توكيد للأولى فقد اجتمع فى البيت الأمران ( قوله لالا أبوح الخ ) 
قائله حمیل بن عبد الله » والشاهد فى تكرار لا التى لننى الجنس للتوكيد » وباح بسره إذا أظهره وأفشاه » ويثنة 
بمتح الباء الموحدة وس-كون الثاء المثلثة وفتح الذون وفى آخر ههاء امم محبوبته » والموائق جمع مواق بمعنى الميثاق 
أوأصله مواثيق مع میاق فحذفت الياء للضرورة » وقغااب نسخ شرخ التوفبح سقط لأنه فيها ماصورته : 
وموائق جمع موثق بمعنى ميثاق وأصله موائيق كصابیح حذفت باؤه لاضرورة اتی , وفيه أنه إذا كان مع موثق | 





۳ 


ومنه قوله : ٠‏ أجل جير إن كانت أبيحت دعاءره ه ويشترط فی الحرف غير ال وای“ أن لايعاد ‏ 
إلا مع مااتصل به كعجبت منك منك » وإن زيدا إن زيدا أو إنه قائم وما ورد بخلاف ذلك فشاذ : 

ولك أن تقول من أبن لحم أن التأكيد فى مثل هذا للحرفت وحده ولم لايجوز أن يكون فعموع الحرف وما 
اتصل به » وإذا كان المؤكد جملة فالأ كثر منه اقتر انها بالعاطضف حيث لالبس : ظ 

وقيده فى الارنشاف والجامع بم خاصة نحو أولى لكفأولى - الآية » فإن حصل لبس وجبتركه كضربت 
زيدا ضربت زيدا إذ لو جىء به لتوه, نكرار الضرب منك › والغرض أنه لم بقع منك إلا مرة وأحدة ( وليس 
منه ) ماكرر فى قوله تعالی ( - دكا دکا ) لأنه لم يؤت به لاتأكيدإذ مؤداه غير مؤدى الأول وإنما هو منصوب 
على الحال ٠‏ والمعنى مكررا علا الدك كعلمته الحساب بابا بابا » وهوظاهر قولاازعشری (و) فقوله  (‏ صما 


فحذف الياء هو القياس كسجد ومساجد؛ وعهودا عطف تفسير جمع عهد رقوله أجل جير الخ) عجز: بيت صدره : 
وقلن علىالفردوس أو" لمشرب ٠‏ والدعائر حم دعثور وهو الحوض» والضمير فى دعاره للفردوس (قوله غير 
الحو الى)وأما الجوانىفلا يشتر ط فی توكيدهشىء» ومنه ما نقدم من :لا لاأبوح (قوله ومارد#لاف ذلك شاذ)كقو له : 

إن إن الكريم محل مالم برين من أجاره قد أضما ظ 

(قوله ولك أن تقول الخ ) عکن أن يجاب بأن العرب لالم تاتزم إعادة ما اتصل بالحرف بل أعادوه تارة 
وأعادوا ضميره أخرى عل النحاة أنه ليس توكيدا لأن الضمير لابو كد الظاهر (قوله فالأ كر اقترانها بالعاطف) 
وبأ بدونه نحو قوله عليه الصلاة والسلام « والله لأغزون قريشا ثلاث مرات ۾ كذا فى التوضيح : قال بعض . 
الفضلاء : تمخصيص العاطف بم وال یکم على الواو هنا بأمها غير عاطفة محل نظر : 

واعل أنهم أطلقوا فى عل المعانى فى بحث الفصل والوصل ترك العاطف فى الجمملة المازلة منزلة التأكيد اللفظى 
لا قبلها لما بينهمامن كمال الاتصال » لكنهم قالوا التوضبح فى الإطناب أن منه التكرار لنكتة كتأ كيد الإنذارغو 
- كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ‏ قالوا : وف الإتيان بم ذلالة على أن الإنذار الثانى أبلغ فبين 
٠‏ الكلامين تناف والأوأل مخالف لكلام النحاة. ويجاب بأن كلام أل المعانى ف الفصل والوضل محمول علىغير ثم 
أوغير هاوغيرالفاء فلايناى ماف الإطناب و لاماقاله النحاة» ولايصح أنيجاب بأن كلام النحو بين مولعل ماله حل 
وكلام أهل المعانى فا لا محل له لأن النحاة مثلوا عا لاحل له . والجواب بأن مافى الفصل والوصل مفروض 
بها إذا لم ينزل الثانى منزلة غيره لنكتة يقتضيها المقام فيجعلكالغابر له » وفى باب الإطناب | قصد الترق كان 
أبلغ فنزل منزلة المغاير فإنما برفع التخالف بين المقامين فى المعانى فتدبر ( قوله وقيده فى الارتشاف والجامع ) 
لأنهما اقتصرالم يذ كرا غيرها » وعبارة الجامع : فالأجود الفصل بم وليس ذلك نصاق التخصيص بها لقول 
شارح التوضيح وهو ثم خخاصة كا صرح به ف الارتشاف انتبى موضع نظر إذ الاقتصار لابةتضى الاختصاص 
وابن مالك ف النسبيل اقتصر على ثم فلا حاجة لنقل ذلك على زعمه عن الارتشاف ( قوله الآبة ) إرشاد إلى أن 
المؤكد مابعد ثم > وق ذلك تعربض بابن الناظم حيث مثل - بأولى لك فأولى - ولم زد الآية فأوه, أن المؤكد 
الجملة المقرونة بالفاء ع لكن أجيب عنه بأن الرضى صرح بأن الفاء كثم وفيه إنما يظهر إذا كان أولى أفعل وهو 
مبتدأ ولك حبر وقد ر لأولى الثانى خبرحتى تكون حملة» وأما إذاكان امما للفءل ومعناه الشر وذلاك مين فلايظهر 
ذلك لأنه حينئل ليس حلة فتدبر (قوله لأنه لالم يعرف به(١)‏ الخ) قال الدمامينى فى باب الحال فى ادخلوا رجلا 
رجلا ؛ وعلمته الحساب بابا بايا : قال الرجاج : انتصب الثانى على أنه تأكيد والحال هو الأول ف-كأنه رأى 


. هذه القوة ليست موجودة بنخ العرح الى بأبدينا » اه مصححه‎ )١( 


94ت 


1 ضدها )لما مر بل على الخال أيضا أى ٠صطفين‏ أو ذوى صفوف كثيرة» وقيل إن المكرر فا ذكر توكيد وعليه 
كثير من النحاة » وجرى عليه فى الشذور فىدكا دكا » والختار فى نحو : علمته الاساب بابا بابا أن المكرر وما قبل 
منصوبان بالعامل المتقدم لأن مجموعهما هو الخال » ونظيره الاير هذا حاو حامض ( أو معنوى”) قسم قوله 
لفظلى ( وهو) قسمان : مايقرر أمر المتبوع فى النسبة بأن دع ترم الإسناد إلى غيره» وما يقرر أمره فى الشمول 
٤‏ بأن ,رفع توه إرادة اللخصوص بما ظاهره العموم 2 ظ 00 | 
فالآول يکو ن ( بالنفس والعين ) كجاء زيد نفسه أو عينه » فلو اقنصرت على المؤكد بفتح الكاف لااحتمل 


ا ا ا ا 
بابا الأول بمعنى مرتبا فجعل الثانى تأ كيدا > ولا يراد أن الثانى غير ضالم للسقوط فهو مؤسس لأن له أن يقول 
إنما التزم ذكره وإن کان تأكيدا لأن ذكره أمارة على المعنى الذى قصد بالأول > ورب شىء لا يلتزم ابعداء ثم 
يلزم لغارض انْهى : ومنه يؤخذ الجواب من قال إن الثانى هنا من التوكيد اللفظى بأن يقال دكا الأول بمعنى 9 . 
دكا متكررا وصفا الأول بمعنى صفوفا كثيرة | » والثانى منهما تأ كيد جعل أمارة على المقتصود بالأول فلذا لزم 
( قوله أى مصطفين ) أى على التأو إلى باسمالفاعل: (قوله أو ذوى صفوف) أى على تقدير المضاف (قوله وجرى ‏ 
عليه فى الشذور فى دكا دكا ) أى مخلاف صفا ضفا وعلى ذلك جرى الرضى فى بحث عدم تأكيد الاسم النكرة 
(قوله لآن مجموعها هو الخال )أى فالمستحق للإعراب هو المجموع » لكن لالم يكن إعرابه من حيث هو مجموع 
وإعراب أحدهما دون الآخر نحم أعر ب كل جزء بالإعراب الذى استحقه الجموع دفعا للحن كنا فى حلو 
حامض ( قوله ف النسبة ) هى عبارة ابن الجاجب ومقتضاها أن لماز نى هذا القسم عقلى لكون التجوز فى 
الإسناد » وقول الشارح بأن بزفع الخ مطابق له » لكن هذا ظاهر إذا كان المسند فعلا أوق معناه إلا أن يكون 
ابن الحاجب لا بشترط ف الحاز العقلى ذلك > وقول المصنف ف التوضيح : يؤكد بالنفس والعين لرفع انحاز 
عن الذات يقتضى أن الحاز لغوى » وأنه إذا قبل جاء الحليفة لفسه فيحتمل أنه أريد باللخليفة أتباعه واستعمل 
لفظ اللخليفة فييم » وهذا ظاهر إذالم يكن المسئد إليه علما كجاء زيد لأنه لا يتجوز فى الأعلام كا نص عليه 
. فى حمع الجوامع ٠‏ وقول شارح التوضيح ف تقريره : فيحتمل أنه على حذف مضاف فيه نظر لأن صاحب 
التوضيح قال : إن كل وأخواتها يؤكد بها لرفع احمّال تقدير مضاف » فدل على أن هذا ليس على تقديره » 
ولأنه إذا كان على حذف مضاف لا تجوز ق اسم الذات ألبتة لأنه على ذلك التقدر مستعمل فى معناه » غاية 
الأمر أنه ليس هو المسند إليه بل المسند إليه مضاف إليه حذف توسعا » نعم قال حماعة منهم البدر ابن مالك  :‏ 
إن التوكيد بالنفس والعين لرفع تقدير مضاف؛ والذى يتحرر أن نحو : جاء اللحليفة نفسه بحتمل الإسناد المفازى : 
والتعبير بتقدير النسبة ناظر إايه وا محاز اللغوى وتعبير التوضيح ناظر إليه وتقدر المضاف » وليس ف الكلام 
مجاز بالمعنى المشبور وإن أطلق عليه لجاز لغير| إعرابه توسعا كا هو مقرر فى محله ( قوله بأن رفع توهم إرادة 
. اللخضوص الخ ) ظاهره أن التأكيد ى هذا القسم ير فع توهم انجاز اللغرى › ويمكن توهم الجاز العقلى بأن يظن ‏ 
فى جاء القوم أن لمهىء [نما وقع .من بعضهم وأسند إلى الجميع مجازا للعلاقة » ويمكن توم تقدير مضاف فإن 
قدو لفظ بعض اندفع بالتأكيد بكل وأخدواتها » وإن قدر لفظ غلمان أو أثقال أو نحو ذلك ذإتما يؤكد بأنفسهم ظ 
أو أعينهم إما لأنه برفعه أو لأنه يضعفه على ما يأنى ٠‏ وتقدم أن المصنف ف التوضيح قال : إن كل. وأخواتمها 
يؤكد بها لرفع احتال تقدر مضاف » ومن ذلك يعر وجه توهم أن ألفاظ النوكيد تجتمع ويبدأ بالنفس والعين» 
وأن الاقتصار فبا إذا كان المؤكد متعددا على الَأ كيد بكل ليس لتعينه ٠‏ “وأنه على بعض هذه الا<مّالات يندرج 
هذا القسم لى تقرير النسبة : ) ظ ظ 
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أن الواتى تعبره أو متاعه بارتكاب انحاز فبذكر التوكيد ارنفع ذلك الاحةال ما ظاهره الحقيقة » وتكون العين 
( مؤخرة عنها) أى عن النفس وجوبا( إن اجتمعا) فى اللمظ كجاء زيد نفسه ينه لأن النفس عبارة عن جملة 
الشىء والعين مسمتعارة ى التعبير عن الوملة ( ويجمعان ) جمع فة ( على أفعل) بضع العءن (مع غير المفرد ) من 
ائنن أو جماءة › لكن داك مع الجماءة واجب. ومع الاثنين أرجح ويليه الإفراد تقول جاء الزايدان أو زيد 
وترو أنفسهما أو أعينهما ؛ وجاء الزريدون أو زيد ورو وبكر أنفسوم أو اعم » وحداءت افمندات أنفسهن" 
أو أعينهن* > ولختصان مجحواز جرهما بباء زائدة » ولا يؤكد مما غالبا ضمير رفع «تصل إلا بعد توكيده بمنفصل 
مطابق للمؤكد كزيد جاء هو نفسه والزيدان جاءاهما آنفسہما : ظ 

وعل ما مر أنه لایؤکد بنفوس وعیون وأنه جوز على هرجوح جاء الزيدان نفساهما أو نفسهما وإ ماکان نحو. 
نفساهما مر جوحا وإن كان هو الأصل كراهة اجماع تثنيتين فيا هو كالشىء الواحد وعدل إلى انمع لأن التثنية 
جمع ف المعی : 

( و ) القسم الثاتى يكون ( بكل ) وكذا مجميع وعامة وأسقطهما لغرابة التوكيد .هما ( لغبرا مى ) من مفرد 
أو جمع ولكن إا يؤكد مہا ( إن تجزأ ) الغير : أى كان ذا أجزاء يصح وقوع بعض,ا موقعه إما ( بنفسه ) كجاء 


هذا » وأورد على قوله الشمول أنه يشمل البدل فى نحو: مررت بقومك أو هم وآخرهم ضغير هم وكير هم 

قال البهاء السبكى فى عروس الأفراح فى کون التأكيد يانى إرادة التخصيص بالبعض نظر › ألا ترى إلى قوله. 
فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة م حرم كيف دخله التخصيص مع تأ كيده ونحو فسجد الملائسكة كلهم أجمعون 
إلا [بليس - إن كان الاستثناء متصلا وإن تخيل فى جوابه أن الأ كيد مقدر حصوله بعد الإخراج فالاؤكد إتما هو 
غير ارج › ورد قوله تعالى- رلقّد أريناه آیاتنا كلها-و الاستغراق فيه متعذر لأن آيات الله تعالى لا تذناهئ انتبى . 
وى الكشاف فى تفسير هذه الآية ما يغيد عدم الاستدلال بها (قوله ارتفع ذلك الاحمّال) ألمت كا قاله المصنف 
05 أنه يضعف ولا ير نفع .قال : ولهذا يتأن الاتيان بألفاظ متعددة وأو صار بالأول نصا م بزد عليه 1 وأورد 

عليه أن الحمهور قالوا : إن العرب قد تؤكد حيث لا راد رفع الا<مال کا أتوا بأحمع وأ كتع بعد کل ولا احهال 
برفع بهما لرفعه بككل : والأظهر فى تعليل عدم رفع الاحمال أنه مع التأكيد بالنفس والعين يجوز حمل الساءع 
المتكل على السبو أو الغلط > ولهذا صرح الس.دكالسعد بأن النسيان والغلط إنما يرتفعان بالتأكيد اللفظى ( قوله 
لان النفس الخ )به يعلم أنالتأ كيد مهما إنما هو عند استعمالهما بمعنى ذات الشیء فإن استعملا معن ىآخر كاستعمال 
النفس بمہی الدم نحو : أرقت زيدانفسه واستعال العين بمعنى المدارحة و : طرفت زيدا عينه م يكن تأ كيدا بل بدلا 
( قوله بجواز جرهما الخ ) أماجاءوا بأجمعوم بض اليم فليس من التوكيد لأن الباء ملازمةله : والإنيان بالضمير 
لوكان تأكيدا لكان وروده بدونه غالبا وبدون الضمير واجبا > وإنما هو جمع لقولك حع كأفلس حمع فلس 
. (قوله غالبا) كذا فى التسهيل واحترز به جما حكاه الأخفش هن أنه يوز على ضعف قاموا أنفسهم ( قوله 

إلا بعد توكيده بمنفصل ) أو أى فاصل نحو : هلكك لک سک : فإنه جائز بلا حلاف کا ى الارتداف ٠‏ 
الفصل بلک . وخحرج بالنفس والعين توكيد الضمير المذكور بغيرهما وبالضمير غيره فلا يشترط فيه ذلك » 
فنى نحو: قام الزيدون أنفسهم يمتنع التأكيديالضمير لأندلاءو كد الظاهر. وى نحو : ضربتهم أنفسهم ٠‏ ومررت بهم 
أنفسهم »وقاموا كلهم التأكيد بالضمير جائز (قوله وعلم مماء رأنهلا,ؤكد الخ) لأأنه قالجمع قلة على أفعل فخر ججمع 
الكثرة وحمع القلة وإذ لم يكن على أفعل : وقضيته أنه لا بؤكد بأعان ٠‏ اسكن نة ل الدمامينى عن شرح العمدة 
والمفصل وكفابة ابن اللحباز جوازه فى هذا الباب ( قوله وأن يجوز على مرجوح الخ ) عبارة التوضيح : ویتر جح 
ظ (84» - بس ا کھی ‏ نان ) 
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القر مکل أو جميعهم أو ا و عاءتهم ( أو بعامله ) كبعت العبد كله أو ميعه أو غاءته : 
٠‏ ولما كان الغرض من هذه الألفاظ رفع توهم أن براذ بالمتبوع الحصوص اشترط فيه ماكر 5 
إزادة البعض بالكل فير فع بالتوكيد ( و ) ,کون ( بكلا وكلتا له ) أى للمثنى ( إن صح وقوع المفرد ٠وقعه‏ ) 
يكن توهم إرادة البعض بالكل كجاء الزيدان كلاهما والمر أتان كلناهما إذ يصح حاول المفرد محل الأؤكد مما » 
ومحتمل أنه أطيق الى وأريد به واحد فلا رتال اختصم الز يدان كلاها لعدم عة ذلك لأن‌الا: سام لايكون إلا 
بين اثنين ٠»‏ ويدل على المنع إجماعهم على منع جاء زيد كله لعدم الفائدة ). هما ماذهب إليه جمع » والمنقول عن 
الجمهور الحواز وعليه ابن مالك محتجين بأن التوكيد قد يأفى للتقوية لالرفع الاحئال ( وانحد مذنى المسند ) إلى 
المؤكد فلا يقال مات زيد وعاش بكر كلاهما لاختلاف المسند » وکا يؤكد كل ابس وبكلا اللتى بکد هما 
ماق معنى ذلك كجاء زيد وبکر وترو كلهم 2 زيد وخالد كلاهما : 
( و ) حميم هذه الألماظ المتقدمة 


إفرادهما على تثنينهما عند الناظم وغيره بعكس ذلك انمت . وهى صر بحة فى جواز التئذية › وأن بعضهم رجحها 
على 'لإفراد » وذلك يبطل رد أنى حيان على ابن الناظم جوازها ؛وأنه لم يقل به أحد من النحويين »ورد بعضهم 
عليه بان الرخى قله عن ان کسان . وأجاب المرادى بأن ان إداز أجاز التثية » لكن تعقب بأن اا حديان 
لايع مو الخرين على أنه متأخر عن | بن الماظم م 
هذا » وجواز التثنية يؤخط مما صرح به الْحاة من أن كل مثنى 927 5ط 
والإفراد والتامية وإن اخنافت بالأرجحية والرجحان والضعف ( قوله كبعت الءبدكله ) قال الرضى : وقد كان 
تمل نحو اشتريت العودبن » واشستريت العبيد من افتراق الأجزاء حكما ما احتمل المفرد أعنى اشتريت 
العبد كله » لکنه لم يمكن رفع ذلك الاحهال بيبأ كيد إذ لو قلت اشتريت العبيد كلهم لرفع افتراق الأجزاء حكا 
لاشنبه برفع افتراق الأجزاء حسا » والاحمال الثانى أظهر لكون افتراق الثانى أشهر يسبق الفهم إليه فلا حصل. 
المتصود ٠‏ فإذا أردت رفع الاحتهال الثانى قلت اشتريت جمييع أجزاء العبدن وحيع أجزاء العبيد انى . وقد 
يفهم جواز التأ كيد إذا أريد رفع الاحهال الثالى ومنعه إذا أريد الأول » لكن قوله فإذا أردت يفهم المنع 
ف الثانى فتأمل ( قوله ومحتمل أنه المثنى وأريد ابه واحد ) فى المطول : وأما نحو جاءنى الرجلان كلاهما فی كونه 
٠‏ لرفع توهم عدم الشمول نظر » لأن المانى نص ف مداوله لا يطلق على الواحد أصلا فل يتوه, فيه عدم الشمول 
بل الأولى أنه لرفع توه, أن الجا واحد مهما » والإسناد إليهما إنما وقع سبهوا » وأما أنه إذا ترم السامع أن 
الجاتى رسولاهما أو نفس أحدهما ورسول الاخر فلا يقال لرفعه جاء الزيدان كلاهما بل أنفسهما أو أعينهما : 
. وكذا إذا ترم أن الى أحدهما والآخر عرض باعث ونحو ذلك فإنما يدفع بتأ كيد المسند لأن توهم الجاز إتما 
وقع فيه اننهى .ونوزع بأنهم قالوا إذ العرب تخاطب الواحد بصيغة المثنى كنا قرره حشوه ( قوله لعدم صصة ذللك) . 
وأما احتاله لكون الأصل عبد الزيدين » ثم لما حذف المضاف ارتفم المضاف إايه فإنما بؤكد لرفعه بالنفس 
والعين ؛ فقول المصنف ف التوضيح إن النأ كيد بألفاظ الشمول لرفع تقدير مضاف وأن وأن اختصم الزيدان لاحتمل 
:ذلك صصح . ؛ لآن مراده لا يحتمل نقد ر مضاف يؤكد له بأافاظ الشمول ( قوله واتحد معنى المسند) أى وإذ 
اختاف لافظه فجوز انطلق زيد وذهي عمر وكلاهما وهو ما جزم به ابن مالك تبعا للأخفش . 
ا قال أبو حيان : ويحتاج ذلك إلى سماع من العرب حى يصير قانوئا » والذى تقتضيه القواعد الم لأنه 
'لايجتمع عاملان عل معمول.واحن فلاجتمعان على تابعه ( قوله وجميع هذه الألفاظ المتقدمة ) وهى اانفس والعين 
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' (يضفن) وجوبا (لضمير) مطابق (للمؤكد) إذرادا و"ثلية وحمعاوتذكير اوتأنيئا لبر تبط به وليدل على مزهو له کا 
مثلناء وأما قوله : ٠‏ ياأشبه الناس كل الناس بالقمر ه فكل فيه نعت أى الكاملين فى الحسن کا ى مررت 
بالرجل كل الرجل (و) يككون (بأجمع) للمفرد المذكر (وجمماء) للمؤئثة (وجمعهما) كجمع أجمع أحمون وحع جمعاء 
جمع » ولا بؤكد هذه الألفظ فى الأ كثر إلا بعد كل هلهذا كانت (غير مضافة) لضمير المؤكد كجاء اليش كله 
احم » والقبيلة كلهامعاء. والةو م كلهم أحمعون ؛ واانساء كلهن حم . والظاهر أنالتوكيد مها بعد کل تو كيد بالمرادف : 
وکل وكنتا وکلا ( قوله يضفن وجوبا للضمير ) أى لفظا ولایکتنی بنیته کادل عليه قول الألفية : با ضمير موه لا 
والاتصال من عوارض الألفاظ وأفره الشراح › ولیس من التوكيد قوله تعالى ‏ نخاق لک مافی الأرض جميعا - 
ووم ابنعقيل والسفاقسى فقالا جمرما رکید لا الموصولة الراقدة مفعولا محا ولو كان كذلك لقال مر م لت كيد 
مجمييع قليل فلا حمل عليه التعزيل قاله فى المغنى » ولا قراءة بعضهم - إنا كلا فبا - خلافا للفراء والزخشرى 
بل معا ی الآية الأولى حال مؤكدة لأن المودول من أدوات العموم خصوصا والمقام مام الاءثنان .. فإن قبل 
الحالية تقتضى أن الحان وقع علىماق الأر ض حال الاجماع وليس كذلك؟أجيب بأن خاق بمعنى قدر وف القراءة 
بدل من امم إن أو حال من الضمير المرفوع فى فيها » لكن ضعفه فى المغنى بتقدمه على عامله الظرق وتنكير 
كل لقطعه عن. الإضافة لفظا ومعنى لن الحال واجبة التنكير › وقال فى الحواشى : وقول أنى حیان بدل کل 
من كل لکونه مفيدا للإحاطة لم ننيل صحته لأنى لم أجد البدل الذى من هذا النوع إلا متصلا بضمبر المبدل منه 
فإن قال مقدر قلنا فاجعله تأكيدا على ذلك انتبى. و لابد من الإضافة i E es‏ 
كا مر لاف اليدل ووال ام السماع 

فإن قلت : سيأ أنهم اکتفرا ی أجمع 00 الإغافة على قوله وتركوا الإضافة رأسا عل القول 
١‏ بأن تعر يفها بالعلمية > 

قلت : ارود ah DE‏ وود ع ا المرادى ف الكلام 
على التأكيد بكل : فتقول جاء الجيش كله والقبيلة كلها والزيدون كاهم والرجال كلهم أو كلها أو كله » عن 
قياس هو أحسن ٠‏ المتيان وأحمله وهر ضعيف وحاءت المندات كلهن أو كلها وسک الخلول كاهن عن بعض العر ب 
انهى سيا »اراي اا و اراي EO‏ و وباو 
فيه ووجه كله أنه فى معنى الجمع ( قوله وأما ٤و‏ قوله يا أشبه ) أى ما أضيف فيه كل إلى ظاهر مثل المؤكد 
وهذا عجز بيت الكثير عزة صدره ٠‏ كم قد ذكرتك لو أجزى بذكرم ٠‏ ا 
حبر » واستشهد ابن مالك فى شرح التسهبل مبذا على قوله فى التسهيل إنه قد يستغنى بالإضافة إلى مثل الظاهر 
المؤ كد بكل عن الإضافة إلى ضميره » ونازعه أبوحيان بما ذكره الشارح من قولهة. كل الخ » لكن فال المصنف 
ی المغنى إن قول ألى حيان ليس بشىء لآن انى بنعت بها دالة على الكمال لا على عموم الأفراد ي والعجب من 
الشارح | تم ستحضر 0 6 بكلام اأصنف و من الشاب ا أجاب بان الاحدهال 2 0 
أبو حيان حلاف المتيادر 6 فر لا یدح فى الاستدلال على هلا الأمر الظى اہی ولو استحضر كلام المغغى أغنا 
عن هذا الدكلف ( قوله جمع ) بضم الجبم وفتح الم ( قوله ولا يؤكد ذه الألفاظ فى الأكثر إلا بعدكل ) أنه 
أن المؤكد بها متبوع كل لا کل » ومراده بما أفهمه كلامه ٠ن‏ قلة التأكيد بها بدون كل أنه قلبل بالنسبة يما 
بعدها فلا بناى أنه كثر فى تفه فصيحا للكثرة وروده کقوله تال - لأغوينهم أجمعين - ( قوله فاهذا كانت 
فير مضافة ) أى لفظا وهي مضافة نية على ما سپاتی ؛ وعلىي القول بأنها معارف بالعلمية الجنسية على الإحاطة 
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© وزعم يعضوم أن كلا ترفغ احټال التخصيص وأجمع ترفع احتال التفرق › وهو مردود بقوله تعالى ‏ : ٠‏ 
ت لأغوينهم أحعين ‏ إذ الإغواء لامختص بوقت واحد فلا دلالة لأحع على انحاد الوقت: | | .2 . 
0 وفهم من كلامه أن أجمع وحمقاء لاثنيان وأن ماعداهما من ألفاظ التوكيد مغر فة . وأما أجمع فصرح فالشارم ‏ 
بأنه معرفة بنية الإضافة ومثله جعاء :2 , و e‏ 
٠‏ [تتفة] أكدوا بعد أحع بأكتع فأبصع فأبتع » وبعد جمعاء بكتعاء فبصماء فبتعاء » وشل مجىء ذلك على . 
حلاف هذا وتسمى توابع أجمع:تقرل جء القوم كلهم أمعون أ کتہون أبصعون أبتعون » ولا يجوز ف ألفاظ 
التوكيد القطع إلى الرفغ ولا إلى النصب ولا عطف يعضها على بعض ولا إتباعها لنكرة مخلاف النعت كما قال (و) 
هى يلاف النموت المتعددة لواحد نحو : جاء زيد الفقيه الكاتب الشاعر » يجوز أن تتعاطف لاختلاف معانها: . 
كقوله تعالى - ممبح انم ربك الأعلى ‏ الاية ( لايحوز أن نتعاطف المؤكدات ) بل تو رد متتابعة دون فصل كا 





والشمول فلا إضافة لالفظا ولا نية ( قوله وزعم بعضمم ) هو للفراء ( قوله وهو مردود بقوله تعالى - لأغوينهم 
أحمين-) بمكن أن يكون مراد الفراء أنها ترفع ماذكر إذا وقعت بعد كل لامطلةا فلا رد بالابة( قوله وفهم من . 
كلامه ) حيث اقتصر على جمعهما ولم يذكر تثنيتهما ؛ فلا يحوز جاء الزيدان أحمعان ولا المندان جمعاوان » خلافا 
للكوفيين والأخفش أجاز وا ذلك قياسا مع اعترافهم بعدم السماع ( قو له وأن ماعداهما من ألفاظ التوكيدمعر فة) 
لأنه ذكر أنه مضاف لضمير المؤكد فلزم أنه معرفة بالإضافة ( قوله بأنه معرفة بنية الإضافة ) نسب هذا القول ‏ 
لسيبويه : وقيل بالعلمية لآنها أعلام لتو كيد علقت على معنى الإحاطة عا تتبعه كأسامة ونحوه من أعلام الأجناس ‏ 
وهذا قول صاحب البديع وغيره واختاره ابن الحاجب وصصحه أبو حيان قال : ويؤيده أنه لم يصرف ولیس 
بصفة ولا شبهها وما منعه وهو معرفة فالمانع هو تعريف العلمية ولأنه جع بالواو والنون ولا يجمع من المعارف 
بهما إلا العم » وفيه كلام بأنى إن شاء الله تعالى فى باب موانع الصرف ( قوله ومثله حمعاء ) وكذا توابعه الآنية 
( قوله بأكتع الخ ) قبل لا معنى لحذه الكلمات حال الإفراد مثل حسن بسن »وقيل أكتع مشاق حولمن كتييع 
أى نام » وأيصع بالمهملة من بصع العرق أى سال وبالمعجمة من بضع أى روى » وأبتع من البتع وهو طول 
العنق مع شدة مغرزه ؛ وعلى هذا فليست من التوكيد بالمرادف وبه صرح المندى : وكلام الرضى يفهم خلافه 
لأنه قال : إن التأكيد اللفظى إما إعادة اللذظ بلفظه أو تقويته يموازيه مع اتفاقهما نى الحرف الأخير ويسمى 
إتباعا : وهو على ثلاثة اضرب لأنه إما یکون للثالى معنى ظاهر نحو : هنيئا مريئا » أولا يكون له معنى أصلا 
بل نمم إلى الأول لئزيين الكلام لفظا وثقويئه معنى ( وإنلم يكن له فى حال الإفراد معنى نحو : حسن بسن ٠»‏ 
أو يكون له معنى بتكلف غير ظاهر نحو : خبيثنبيث من نبث الشىء أى استخر اجه » وقوهم أكتغون أبصعون 
أبتعون قبل من القسم الأول أى لا معنى لها مفردة » وقيل من الثالث انتهبى المقصود منه ملخصا ( قوله وشذ 
مجىء الخ ) كقول بعضهم أحمعه أبصعه » وقول آخر جمع بتع » وقوله ٠‏ محملتى الذ لفاء حولا أمعا . ونقل 
المصنف ف التذكرة عن ابن الخبار : أنه لا رتيب بين أ بصع وأبتع > وقال ابن مالك فى نت الحاجبية :. لك | 
أن تبدأ بعد أجمع بأمها شثت ر قوله ولا يوز فى ألفاظ التوكيد القطع ) أى لأنه يشبه قطع الشى * عن نفسه لااد ْ 
المزكد مع المؤكد معنى ويفارق النعت بأن المقصود منه المدنى لا الذات والمءنى مغاير » ومن ثم لم جز فى نعت 
التوكيد القطم ( قو له ولا عطف بعضبا ) أجاز ان الطراوة تعاطفها ‏ وينبغى أن يكون ٠بأيا‏ فى كل وأحعين على 
اخبتلاف معناهما ( قوله ولا إتباعها لنكرة ) لأنها معارف إما بالإضافة لفظا أونية أو بالعلمبة المنسية دلي مامر 8 
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تقدم لانحاد معناها قازلت منزلة الشىء الواحد وإذا نعت بمفرد وظزف وحملة قال فى المامع فالأرجمم أن يبدا 
بالمفرد فالظرف ( ولا أن يتبعن نكرة ) مطلقا عند البصريين لما هدم من أنها معارف بالإضافة (وندر قوله) : 
ْ لكنه شاقه أن قيل ذا رجب * ياليت عد ة حول كلهر جب ا 0 
وأجاز بعض الكوفيين ذلك مطلقا » وبعضبم إن أفادت النكرة » وصمحه فى الأوضح وفال ابن مالك هو 
أولى بالصواب لصحة السماع بذلك » ولان من قال صمت شہرا قد يريد حمبعه وقد بريد أكثره ؛ذفى قوله احمّال 
برفعه التوكيد » واستند فى السماع إلى شواهد من كلام العرب أوردها » ومن الوارد قول ءائشة رضى الله تعالى 
عنها : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شرا كله إلا رمضان وتحصل الفائدة بأنتكون النكرةمحدودة 
والتوكيد من ألفاظ الإحاطة کا فى البيت ومن أنشد شهرا مكان حول فقد حرفه قاله فى الأوضح : 
( و) الثالث منها : 
< [عطف البيان ] 0 ظ ظ 
أى معطوف البيان مى بذلك لأنه تكرر لزيادة بيان فكأنك رددته على لفسه ولم يحتيع إلى حرف لأنه هين 
الأول ( وهو تابع موضح ) لمتبوعه إن كان معرفة ( أو مخصص ) له إن كان نكرة كالنعت لكنه مالف له فى أنه 
(جامد 000 | 





[ تنبيه ] لا جوز الفصسل بين المؤكد والمؤكد بإما على الأصح » وأجاز الفراء مررت بالقوم إما أحعين 
وإما بعضهم »ولا جوز أن يكون تابعا محذوف عند المتأخرين وأجازه الحليل وسببويه کا بینه فى مباحث الممذف 
من مغنى اللبيب ( قوله لانحاد معناها ) لأنما وإن تعددت عين المؤكد ( قوله فالأرجح أن يبدأ الخ ) وذلك قوله 
تعالى ‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه س وحينئل فلا حاجة لقول صاحب تلخيص المفتاح : إتما 
قدم-من آل فر عون-على ما بعده لأآنه لو أخر لوهم أنه صلة یکتم ولم يفد أنه من آل فرعون لأن الشى" إذا 
جاه على الأصل لا يسأل عنه › مم أن ماذكره معترض کا بیناه فى حواشى شرحه الصغير » ومن حلاف هذا 
التر تيب - فسوف يألى الله بقوم بهم ومحبونه أذلة - وجعله بدل ضعيف لأنه مشتق » وهذه الآية حجة على 
ابن عصفور فى قوله إن ذلك الترتيب واجب » وأما ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ب فيحتمل أن يكون مبارك 
خبر محذوف »ولا أدرى وجه ذكر هذه المسألة وحقها أن تذكر فى باب النعت ( قوله لأنها معارف بالإضافة ) 
< أو بالعلمية ( قوله لكنه شاقه الخ ) الشوق نزاع النفس إلى الشى*؛ وأن بالفتح فى محل رفع على أنه فاعل شاقه » 
وبا رد التنبيه ( قوله وأجاز بعضالكوفيين ذلك مطلقا) أى أفادت أم لم نفد وقول الأوضح وإذا لم تفدالنكرة 
لم يجز بائفاق مشكل.( قوله بأن تكون النكرة محدودة ) اقنضى كلام الرضى والشاطى أن مذهب الكوفيين 
جواز أ كيد المنكر إذاكان معلوم المقدار ؛ وإن م يكن زمنا محدودا لأنهما مثلا بديئار ودرهم : 
ا ا a. e‏ [ عطف البيان ] 0 
(قوله أى معطوف ) أشار إلىأن العطف مصدر عى اس المفعول :وقد يقال إنه صار حقيقةعر فية ف التابع 
امخصوص فلا تأويل ١٠.‏ قوله بوضح الخ ) هذا هو الغالب فيه وقد يكون للمدح » فى الكشاف أن البيت الحرام 
فى قوله تعالى ‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام ‏ عطف بيان الكعبة على جهة المدح. وذهب حاعة إلى أنويكون. ‏ 
التوكيد فى قوله ٠‏ . يا نصر نصر نصرا ٠‏ وتبعهم المصنف ف الشذور وحقق ما يتعلق بذلك فى المذفى: 
. في الباب للسابع ( قوله فى أنه جامد ) قال فى التسبيل أو بمنزلته أى بأن كان صفة فصار علما بالغلبة كالصعق ‏ 
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000 غین ؤول ) تمشتق وقد تقدم مەی لتوتضيح واننتخصيص ؛ 2 أو غمص بت التوابع غير 
النعت وبا بعده النعنت ( فيوافق متبوعه ) فى أربعة من عشرة تقدمت ف النعت (كأقسم بالله أزو حفص عمز ) ` 
٠‏ فعمر عطف بيان لأنى.حفص ذكر لإيضاحه ؛ وقد تبعه فى الرفم والإفراد والتذكير والتعريف e‏ 
ليد ) فحديد عطق بیان نلحاتم ذکر لتخصيصه وقد تبعه ف النلاثة الأول والننكير . ١‏ 
'. وأفهم كلانه أن عطيف ال يان لاغالف متبوعه تعزينا فا وتنكير ا وأنه يكون ف الكر ات : ومع بعضهم ذلك 








ا بارا ای ر بمشتق ) أي فيكنى حموده ظاهرا وإن کان ما يمكن تأويله بمشتق ( قوله بفية 
ظ لتوابع ) لأ رد أن الإدل و BL‏ أيه غير بالصوة بي بالذات . فإن قبل : يشكل على خر وج 
البدل أن كل ماجاز فيه عطف البيان جاز فيه البدل إلا ما استثنى »> وذلك يدل على أن المقصود فيبما واحد : 
وأجيب بأن جواز الأمرين عل دن رتولا فيوافق متبوعه الخ ) تفريسع لى کو نه كالنءت بناءءلى أن المتبادر | 
اللعت الحقيق » ويوافقه فما لازم إلا لعارض ک كونه ما بستوّى فيه ا مذ كر والمؤنث ( قوله كأقسم يالله الخ ) 
صدر بيت قاله أعرالى لارؤية کا زعمه ابن يعيش لأنه لم يدرك أمير ا أمؤمئين عمر المراد بالبيت » وعجزه : 
» أما مسها من نقب ولادير ۰ وأصل قوله ذلك أنة استحمل الإمام مر وقال :إن ناقتى قد نقبت؛ فقال 
ل هکیت ولم بحمله ( قوله لا مالف متبوعه تعريفا وتنكيرا)”' لاشتراطه موافقته له ى ذلك : 
2 قال فى التوضيح. : وقول الزمحشرى إن مقام إراهم عطف على آبات بينات الف لإحماعهم حك عليه 
بالسبو فى الباب الرابع من المغنى » واعتذر عنه فى الجهة السادسة من الباب اللوامس بأنه عبر عن البدل بعطف 
البيان لتآخيهما » وهذا الاعتذار لا يمح لأن البدل والمبدل منه لا يتخالفان بالإفراد والجمعية فىبدل كل نكل 
كنا هو المتبادر هنا » وهذا نصوا على أن المبدل منه إذا كان متعددا وكان البدل غير واف بالعدة تعين القطع ». 
وجینئذ فقام ارام مبتدأ حذف بره أى مها > < 0000 ظ 
1 والحاصل : : أن فى الآية ما ئعين فى البيان للتخالف تعريفا وتنكير | وللتخالف إفرادا وحعيةلأن التوافق فما 
شرط ف البيان كا عرفت ومانع من البدل › والمصنف ل يعرج فى المانع هن البيان إلا على التخا'ف: فى الأول 
اتلعاص بالبيان فلذا يأتى له الاعتذار المتقدم › وذلك إما غفلة عن التخالف بالإفراد والجمعية أو لأن وحدته ‏ 
باعتبار كو نه بمنزلة أيات كثيرة لظهو رشأنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالموءلى بوة ة إبراديم عليه الصلاةوالسلام 
أو باعتبار اشتاله على آيات كثيرة فإنكل واحد من أير قدمه فى صخرة صماء وغوصه فا إلى الكعبين »> وإلانة 
بعض بعض الصخور دون بعض :» وبقائه دون سار آيات الأنبياء وحفظه هن كثرة الأعداء آبة مسنقلة ويؤيدهالقراءة 
على التوحيد أو أراد أنه بدل مقطوع فسماه بدلا باعتبار أصله وإن خرج بالقطع عن البدلية ۾ ظ 
هذاء وقال الدمامينى : حيث أراد الزمشرى البدل فلا يتعين القطع إلا إذا لم بنو معطوف محذوف عل 
به منضما إلى المذكور المطابقة للمبدل منه أما إذا نوى فلا يجب القطع بل جوز هو والإباع » ووز أن ينوى 
معطوف فى الآية أئ مقا إبراهيم وأمن من دعل وكثير سواهما انی مع تغبير . وها ذ ذره فى حث الأشياء 
الى حتاج إلى رابط عند قول المصنف : ولاشتراط الرابط فى بدل االبعض وجب لى حو ولاك مررت بثلاثة 
زيد وعمرو القطع بتقدبر منهم لأنه لو يبع لكان بدل بعض من غير ضمير ١‏ : فةال الدماءيى : لانسل وجروب 
٠‏ القطع ا بل هو مقيد عا إذا م ينو معطوف و إلى الكلا 7 ما قاله الز حشري 
الاب 
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وغدصه بالممارث وأوجب البد! ية فا استند إليه ایز محتجا بأن البيان بيان كاسمه والنكرة جه ولةوافنهوك لابين 
الحهول : ودفم بأن بعض النكرات قد يكون أخص من بعض: والأخص بغین غيره (وبعرب بدل كل من كل) 
لما فيه من تقرير معنى الكلام وتوكيده بكونه على نية تكرار العامل وذلك مطرد ( إن لم يمتنع) الاسيتغناء عنه أو 
ر إحلاله حل الأول) فإن امتنع ذلك عين كونه عطف بيان كقولك هند قام زيدأخوها فأخوهاعطف بیان على زيد. 
اا لور ررب و 0 عن رابط ها بالمبتدأ ورکقوله ) ظ 
أى الشاعرا : 
ظ أن ان فارك الگری بشر) قله اللأسين ترقبه وقوعا 

فشر عطف بیان على البکری لابدل إذ لاحل عله لانه با رت صف لقره القرون بال إلى تخل 
عنها وعن الإضافة لتاليها وهو غير جائز كا نقدم ( و) قوله : . 

0 . (أيا أخوينا عبد مس ونوفلا) امد كا باه أن محدثا حربا 
۰ فعبد شمس وثوفلا عطفا بيان على أخوينا لا بدلان لأنبما لوكانا كذلك لكانا فى تقدير حرف النداء ايازم 
ضم نوفل لأنه رد عرف وما مع إحلاك عل الأول و پازید الشارث ويا وجل زيد وال اتدل 
ا ْ ْ 








. . واقتضى كلام المصئف والدمامينى أنه لايحوز أن يكون ماتبع متعدد ماليس وافيا بالعدة بدل بعض قدو | 
الضمير » وقد بتوقف فيه بأن الضمير فى بدل البعض والاشهال يقدر ه وقد قيل فى مقام ,راهم إنه بدل بعص 
٠‏ فتامل يي ب م 0000 
بالموافقة ى مطلق التعريف + 

قال ف التوضيح : وقول الزممشرى والورجاق يشترط كونه أوضح من متبوعه الف لول سيبوبه 
ف ياهذا ذا الجمة أن ذا الجمة عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف إل ذى الأداة اہی 0 
وهذا القول اختاره ابن مالك وجعل تابع اسم الإشارة إذا کان جامدا بيانا لا نعتا . ورد على من جعله نعتا 
وقال : أكثر الارن يقلد بعضهم بعضا فى ذلك واطاءل هم عليه توهمهم أن عطف ليان لا يكون إلا خض 
. من متبوعه » وليس كذلك فإنه فى الجوامد بمنزلة النعت فى المشتق › ا 
وقد هدى ابن السيد إلى الاق فى المسألة فجعل ذلك عطفا لا نعتا وكذلك ابن جنى اننهبى : 
وف التأبيد الذى قاله فى التوضيح نظر لاحهال أن سيبويه بنى ذلك على أن أل فى الجمة لتعريف الحضور » 
وهو أعرف من | الإشارة على مائقله المصدف فى المغى عن ابن عصفور فى محث أل والماهة السادسة وأقره 
وإ نكان عالفا لإطلانهم أن | سم الإشارة أعر ف من المعر "ف بأل كما أ لفنا التنبيه عليه ف بحث المعرفة وألنكرة 
( قوله فا استند الب وز ) من تحو قول تما من ماء صديد و- من شجرة مباركة زيتونة- ( قوله لما فيه ) 
أى البدل (قوله عليه اأطير الخ) عليه متعلق بوقرعا والطير مبتداً وحملة ترقبه حبر وال يملة حال من بشر»ووقزعا 1 
مفعول له أى ترقبه لأجل الوقوع عليه ( قوله وما متئع إحلاله محل الأول نحو : : يازيد الحارث ) لأن مافيه أل ٠‏ 
| لا ينادى إلا مع أى أو كان لمظ الجلالة أو علما كيا من حملة ( قوله وياأ. ا الرجل زيد ) لأن صفة أى يجب 
٠‏ أن تكون مقرونة بأل ولتنوين زيد ( قوله وخالد أفضل الناس الرجال والنساء ) ما أضيف فيه أفعل إلى عام أتيع 
“يقسيميه لأن أفعل التفض.ل بعض مايضاف إليه فيلزم كون خالد بعض النساء؛ ومما بمتنع إحلاله محل الأول نمو : 
يازيد ؛ هذا مما أتبع فيه المنادى باسم الإ لا ا 


PY 


. [ تلبيه ] نعبن عظف البيان فبا ذكر مبنى على أن البدل لابد" أن يكون صالحا للإحلال عل الأول ه 

200 قال المصنف فى محاشيته على النسبيل : وفيه نظرء لانم يغتفرون فى الأوانى مالا يغتفرون ف الأوائل » وقد 
أجازوا فى إنك أنت کون أنت توكيدا وكونه بدلا مع أنه لا جوز أن أنت . ظ 1 
وقال أبو سعيد على بن مسعود فى كتابه [ المستوفى ] :ول مابقال فى نعم الرجل زيد أن زيدا بدل من الرجل 
وقال الإمام الرازى : وهذا الاسئئناء مبنى على أن المبدل منه ليس مهدرا بالكلية لأنه قد محتاج إليه لغرض 
آخر كقولك زيد رأيت غلامه رجلا صالحا » فلو أسقطته لم يصح الكلام » وعليه.السعده وقد ذكروا فرقا آخخر 
بين البيان والبدل يطاب من المطوالات . 


يقال لأنه يلزم نداء امم الإشارة من غير وصف ( قوله لابد أن يكون صالحا ) هذا لا يظهر فى نحو : هند قام 
زيد أخوها ؛ وإنما وجهه عدم الاستغناء كما مر ( قوله لمهم يغتفرون الخ ) قضيته جواز نصب البدل المفرد إذا 
أتبع منادى منصوبا لأن أصل البدل من الثوالى » وهذا يرد قوهم إن البدل فى النداء كالمستقل فإن حص الجواز 
با معطو ف عل البدل أشكل الفرق بين البدل والمءطرف عليه مع جريان المدرى الذى نظر [ايه فيهما إل أن بفرق 
اهما بضعف استقلال المعطوف على البدل لتعدد مرتبة التبعية فيه لأنه تاببع التابع ( قوله وقد جوزوا الخ ) قد 
يفرق بين هذه المستانبات وماجوزوه بأن ما می أنت مع إعرابه جوز أن يلى أن مع استقامة المءنى ولا كذلك 
فيا نحن فيه » وكذا يقال فى الفرق بين ماهنا و نحو : رب شاة وسخام! مع أن رب مختصة بالنكرة لأن ما مى 
سخلها ف المحملة كةولك وسخلة لما بلاارب” 1 ولا .رد نحو : اضرب أنت 5 فأنت توكيد لفظى مع أن الأمر 
٠‏ لا يعمل ف البارز » فقد اغتفروا فى الثانى مالم يغتفروا فى الأول > وذلك للتسامح ف التأكيد اللفظى لأنه غير 
مقصود للحم فليتأمل ( قوله وقال الإمام الرازى : وهسلا الاستثناء الخ ) كلامه ظاهر فى حيع الصور 
( قوله يطلب من المطاو"لات ) ذكر ممما فى الباب الرابع جملة وكذا فى شرح التوضيح وزاد عليه فن الفروق أنه 
لا يتبم ضمير! لأنه فى البران بمنزلة النعت فى المشيقات : ظ 
قال فى المغنى فى بحث أن : وذهل عن هذه النكتة الزعشرى فأجاز أن يكون ‏ أن اعبدوا ‏ بيانا للهاء 
فى إلا ما ا تفن و 000 





قال الدمامينى : وليست هذه النكتة بالى تصل فى اللقوة إلى حيث يوصف الزعغشرى بالذهول علها وإتما 
رأها غير معتيرة بناء على أن مائزل منزآة الشىء لا يازم أن نثبت مومع أحكامه له » ألا ترى أن المنادى المغرد 


المعين مغزلمتزلة الضمير والضمير لاينعت مالقا على المشوو رء ومع ذلك لابممتنع نع تّالمنادى عند الجمهورانتهى + ) 


وقال فى الباب الرابع إن الكسانى أجاز أن ينعت الضمير بنغت مدح أو ذم أو ترحم » وأجاز الزعخشرى بجىم 
عطف البيان للمدح فعلى ذلك لامتنع مثل «.اذكر فى عطف البيان انتبى ملخصا + ومنما أن عطف البيان لايكون 
حملة ولا تابعا سلعملة علاف البدل › ويشكل عليه مادکره أمل المعمانى ى بحث الفصل والوصل > وجعلوا حملة 
فقال يا آدم عطن بیان على - فوسوس إليه الشيطانب . ْ FF‏ 
2 واعلٍ أنه لم يحلك فى المغنى فما افترق فيه البيان والبدل خلافا فى جواز وقوع البدل الجملة ولافى بحث الجمل 
البى لها حل ؛ لكنه فى يدث الدمل الى لا عل لذا فى الكلام على الجملة المفسرة قال مالصه : ولم يثبت الجمهور 
وقوع البدل والبيان حملة انتهى : ظ ظ 





Pf =‏ ام 


(و )الرابع متا : < 
1 0 [عطف النسق ] ظ 

بفتح السين اسم مصدر معنى اسم المفعول يقال نسقت الكلام أنسقه أى عطفت بعفمه على بعض » والمصدر 

: بالتسكين وهوتايع يتوماظ بيئه وبين مشو عه ف الاتباع أحد الحروف الاتية ثم العاف إما على اللفظ وهوالاًدل 


وفى المرادى فى باب البدل ذكر كثير من النحويين أن الجملة قد تبدل من الجملة إلى أن قال : وف إلا رنشاف 
ْ أن مااستدلوا به لا تقوم به حجة فليحرر ذلك؛ ومما عکن أن بعل فى الفروق ولم بذ کره 1 المغى فا افر قا فيه . 


. ولا ذكره شارح التوضيح أن حذف المعطوف عايه عاف بیان لم يثبت جوازه؛ واختلف ف البدل منه کا ذكره 


فى بحث الحملة ا لمفسرة .ثم ذكر ع نألى على ف البغداديات أنه مم ينبت ولم يذكر فى مباحث الحذف حذف المعطرف 
. عليه عطف بيان وذكر حذف المبدل منه » ونقله غيره عن اين مالك والأخفش وأنبما خر جا عليه ولانقواوا ) 
لاتصف الست الكذب - أن الأصل لما تصفه والكذب بدل من الماء؛ ومن الفروق الى ل يذكرها فى المغنی أن 
البدل بقطع کا سبأنى فى بابه بخلاف عطف البيان : TS‏ 
o.‏ [ ععلف النستق ] 
( قوله بمعنی اسم المفعول ) يجوز أن يكون هذا المركب الإضافى اسما اصطلاحيا للتابع الخص وص فلاحاجة لتأويل 
الدطف بالمعطوف والاسق با منسوق ( قوله وهو تابع الخ ) قال أبو حيان : لا يحتاج عطف النسى إلى حد لأنه 
تابع بأدوات محصورة > ولاءق مقوطه لأن عدم الاحتياج بنسايمه لا يسوغ الاعنر اض بذكره ولآنه إن أراد 
أنه مكن أن يعبر عنه بعبارة لا تكون ددا نفيه نظار ؛ لأن تلاك العبارة إن كانت ےو تابح بأدوات حصورة 
أو بالواو الخ .أو هو الواقع بعد الواو الخ فلا عى أن هذه حدود لأنه لامعنى للحد” ف هذه الفنون إلا مايفيد 
تصوار المعرف » وإن أراد أنه يكنى أن يقال يجوز العطف بالواو الخ فلا نى ضعف بيان أحكام العطف بدون 
تصور معناه ( قوله نابم ) أى من حبث الرتبة لا الذكر جنس ر قوله يتوسط ) أى لفظأ أو تقديرا لأن الحرف 
قد يحذف ( قوله أحد الحروف ) فصل أخرج ماعدا النسق ونحو جاء زيد بنفسه » ومررت بغضنفر : أى أسدء 
وقوله الآنبة فصل أخرج هلين لأن الباء وأى ليسا من الدروف الانية إذ الباء ليست من حروف العطف مطلقا 
وأى ليست منها على الصحيح » وشمل التعريف النعوت المعطوفة وهو صصيح لأن إعرابها بالعطفية لا بالتبعية لأن 
المعطوف منبها لا يسمى لعتأ فى الاصطلاح ؛ وقد مر مايتعاق ذلك ف تعدد الخير وكلام ابن الحاجب يقفضى 
. خخلافه فانظر شراح الكافية ( قوله إمكان توجه العامل إلى المعطوف ) فلا جوز فى خو : ماجاءنى من امرأة ٠‏ 
ا ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع لأن من الزائدة لا تعمل ف المعارف ( قوله وله شزوط ) أى عند المحققين . 
( قوله إمكان ظهور ذلك لحل فى الفصيح ) نحو : ليس زيد بقائم فيجوز أن تسقط الباء فينصب ولا يجوز 
مررت ,زيد وشمرا خلافا لابن جنى لأنه لا يجوز مررت زيدا » وأما . ترون الديار ولم تعوجوا ٠.‏ 
فضرورة » ولا مختص مراعاة الموضع بأن يكون العاءل فى اللفظ زائدا بدليل : ' اام 
00 فن ل جد من دون عدنان والدا ودون معد فلتدعك العواذل 5 
وقوله تعالى- ومن آناء اليل فسبح وأطراف انهار-فأطر اف منصوب عطفا على عل آناء وليست من زائدة 
اا 0 a.‏ ( ۳۰ بس ذاكبى س ثان ) ) 


4م؟ - 


0 وكون الموضع يق الأصالة 6 ووجود المحوز : أى الطالب لذلك امحل أو على الترهم »وشرطه صضة دتحول ذلك 
ظ العامل المتوهم »> وشزط حسنه كيرة دخوله هناك ` ۰ 0 
٠‏ وحروف العطف تسعة » وهى قسان : مايقتدذى التنشر يلك ف اللفظ والمءنى » وهو ستة : الواو » والفاء » 
ظ وم وى » وأو > وأم ؛ ومايقتضى التشريك ف اللفظ فقط وهو لابه : بل ؛ ولكن › ولان 
والعطف يكون ( بالواو لمطلق الجمع ): بين المتعاطفين فى الك لابقيد ترتيب ولامعية فتعطف الشىء 
عل مصاحبه فى الحم نحوسنا يناه وأصصاب السفينة -وعلى ابه نمو لقد أرسلنا نوحا وإبراههم و على لاحقه 
حو كذلك يوحى [لولك وإلى الذبن من قبلك - فلو قيل جاء زيد وعمرو احتمل المعانى النلانة المذكورة » وهى 
عخنافة الكثرة والقلة فجيما للمعية أكثر وللترئتيب كثير ولعكسه قايل» فقد ظهر لك أن استعمالها فى كل من هذه 
الثلائة من حيث إنه جمع استعمال حقبتى » وقد ذكروا ها أحدا وعشرين حكما مخقص ہا من بين أخدواتها لسنا 
يضصدد ذكر ها فعليك بالمطولات ء ْ مي 


( قوله وكون الموضع مت الآصالة ) هلا يجوز هذا ضارب زيدا وأ<يه لأن الوصف المستوق لشروط العمل 
الأصل إعاله لا إضافت لالتحاقه با'فءل » وأجاز ذلك البغداديون محا بقوله : 1 
| فظل طهاة اللحم ماين منضيج صفيف شواء أو قدير نعجل ٠‏ 
بعطف قدير بالجر على حل صفيف المنصوب والقدير المطبوخ فى القدر . وأجيب بأن الأصل طايخ قديد 

ثم حلف لضاف وأبتى جر المضاف إليه أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار أو على تو 

أن الصفيف مجر ور بالإضافة ( قوله ووجود الطالب الخ) بهذا امتنع مسائلءنها إن زيدا وعمرو قاأمان لأن ااطااب 
٠‏ لرفع زيد هوالابتداء والابتداء هو التجرد والتجرد قد رال بدخحول إن" د وخالف ف هذا الشرط بعض البصريين 
ظ ومر فى باب اسم الفاعل والمضدر مايتعلق بذلك ( قوله صمة دخول العامل المتوهم') كقوله : 

| ظ وما کنت ذا نيرب فم ولا منمش فہم منمل 

' الثيربالئميمة والمنملالكثير الفيمة والمنمش المفسد ذات' البين » فةوله ولامنمش منمش عافا على ذا علىتوهم‎ © ٠ 

أنه جرور بالباء لصحة دخول الباء على خر كان وإنكان قليلا ( قولة كثرة دخوله هذك )كقوله: |8 0١‏ 
00 < بدالى أنى لست مدرك مامضى2 ولاسابق شيثا إذا كان آنها 
. بجر سادق على مدرك لتوه, أنه جرور بالباء ودخول للباء فى خبر ليس كثير ٠‏ 00 

واعل أنه كا وقع العطف فالمخرور وقع فى ازوم ووقع أبضاف المرفوع اسما وى المنصوب اسما وفعلا وق 
المركبات » فانظر ال بالرابع من المغنى ( قوله لمطاق الجمع ) قل فى المغنى : وقول بعضهم نها للجمع المطلق 
غير سديد لنقبيد الجمع بقيد الإطلاق وإنما هى للجمع بلا قيد انتبى . واعترض بان معنى المطاق هو المبمع 
بلا تقبيد حا من معية أو غير ها فالتقييد بالمطاق إطلاق ف المعنى فلا فرق بين العبارتين » ولا يشبه هذا تفرقة | 
< الفقهاء بين مطلق ماء والماء المطلق لأن الماء المطلق غلب فى عرف الشرع على شىء حاص اشر ( قوله استعال 
حقبتى ) لأنه اسةمال للكلمة فها وضعت له ؛ وقيد بقوله من حيث إنه حع لأنه لو اعتبر خصوص أحد الثلاثة 
يان يه زا وهذا جار فى کل عاماستعمل فى فرد منأفراده( قوله فعليك بالمطولات ) قد ذكرها فى شرح التوضبح 
واة صر ف المغنى على خمسة عشر ولا حاجة لنقلها لشبرة شرح التو ضبح » نعم ينبغى التنبيه على آہم جعلوا مما .. 
' انفردت به عطف سبى على أجنى فى الاشتغال ونحوه نحو : زيدا ضربت عمرا وأخاه » وزيد مررت بقومك 

وقامة': وقد يقال هلا اكتفوا يالر بط بالفاء كما اكتفوا بها عند الاحتياج إلىالربط فى الجمل» وعللوه بأنها مجمل 





0 هه 


( والفاء ) للجمع فى الك مع (الترئيب) المعنوى والذكرى» وأكثر مايكون هذا عطف مفصل على جل 
نحو ونادى نوح ربه فمّال رب إن ابنى من أهلى ‏ الآية ( والتعقبب ) وهو وقوع المعطرف عب المعطرف 
عليه بلا مهلة لكنه فى كل شىء نحسبه تقول قام زيد فعمرو إذا أعقب قيام رو قيام زيد » ودخدت البصرة 
فالكرفة إذالم تقم فى البصرة ولا بينهما > وأتزوج فلان فولد له إذا لم يكن بن النزوج والولادة إلا ..دة الحدل 
الجملتين واحدة. وبتبادر أنها إذا كفت فى ربط الجمل يكونر بطها فى الجمسة الو حدة أولى. وأن شار حالنوضيح 
“عد ما تنفرد به امتناع اخحكاية معها . قال : فلا يقال ومن زيدا بالنصب لن قال رأيت زيدا انتهى وميه نذا . » 


ا نهم أطلقوا العاطف الذى »نم نع اقترانه بمن الحكاية ويعضهم خصه بالواو والفاء ولم أر من خصه بالواو فقط » 0 


کدی أذ يمل ل ذأ ابعل حك ع ب م :من زيدا وعمرا لا نهم اشر طوا للدكاية العم بعد 
من أن لايتبع إلا إذا كان التابع ابنا متص لا بعلم أو عا] معطوفا بالواو : 
بق هنا مسألة لابأس بذكرها وهى أن الرضى قال : 


[ فائدة ] فى عطف الاسم والفعل واللحملة دنع رهم أن المتدوع وقع ors‏ رشا ظ 


قصد أحدهها مرا ء ثم قال ؟ : اعم أنك إذا نفيت نحو : جاءلى زيد ورو مثلا وقلث ماجاءنى زيد وعمرو فههسى 
ان اې اب .وكيك ينی بانتفاء جزءيه معایذنی أيضا بانتفاء أحد جزءيه دون الآخر .فيحتەل 


أن يكون معناه انی الحيئان كلاهما وأن يكون المعنى انتنى أحد اخويئين» فإذا قصدت التنصبص على المعنى الأول 


جلت 0 يعد الل فقلت ماجاء زيد ولا روء وقد نزاد طردا ا e‏ 


| المساواةمن أحد الطر فين فلا ید مانتغا | ا ن أن زيادة دة لالدفع وهم أن التق هو المحيئان المقيد ان ' 


بقيد الاجماع ىوقت ليس بشی ء٠‏ لأن انی الشىء ا نفيهمقيدا حلاف الظاهر کا تقول ماجاءفى رجل 
وتر د رجلا قصيرا ووه فإن كررت العا «ل فقلت ماجاءنى زيد وما جاءنى گرو فهو عند سيبويه نى للمجيثئين 


المنقطم أحدهماعن الآخر .كأن المخاطب توهمأنه حص ليجىء كل واحد مهما لكن منقطعا عن ىء الآخر فرفعتٌ . 


بهذا الكلام وهمه : وعند المازنى هو لنى مطاق اليئين معا کا كان من دون تكرير العاء ل وهذا أقرب ويكون 
فائدة تكرار الننى كفائدة زيادة لابعد الواوء : نعم تكرر الل الى ى ذلك الغرض أصرح (قوله مع الر تيب المعنرى 
والذكرى) المعنوى هو أن يكون المطوف بها لاحقا کقوله تعالى - خلقك فسواك - والذکری هو أزيكونوةوع 

المعطوف مرا بعد المعطو ف د ايه حسب الذكر لفظالا أن معنى الثالى وقع بعدزمانوقوع الأول ونخصهالر ضى بعطف الجمل. 
0 هذا والترئيب عى التر تب لأنه عل مته غير حاصل لامن انكل ولا من الفاعل ( قوله وأ كثر مايكون. 
موحي اجو اا e a‏ قال e‏ 3 جل 


حيث نشاء ف: 0 - فإن ذم الشىء ا Ea‏ هلآ إغا احج لك 


لأن نمام التفصیل فى بقينها ( قوله لكنه فى كل شىء بحسبه ) کذا فى المغنى . < < 
قال الدماميىى » يشير إلى ماقاله ابن الحاجب : A oy‏ من غير مهلة فقد 
' يطول الزمان والعادة تقضى فى مثله بعدمالمهلة وقد يقصر والعادة تقضى بالعكس » فإن الزمان الطويل قديستقرب 
بالنسبة إلى عظم الأمر فتستعمل الفاء » وقد يستبعد الزمان القربب بالنسبة إلى طول أهر يقذى العرف محصوله 


فيزمن أقل منه . قلت : والذى بظهر ن كلام الجماعة أن استعمال الفاء ا تراخي زماذ وو عه هن الأول سو اء ظ 


ا لل 


مع -أدظة الوطء ومقدمته ». وأما قوله تعالی ‏ أهلكناها فجاءها بأسنا ‏ فعئاه أردنا إهلاكها نجاءها » وتوله ٠‏ 
فجعله غثاء أحوى ‏ فعناه فضت مدة فجعله أو الفاء بمعنى ثم » وقد تأتى للسببية فيازمها التعقيب وهذا ٠‏ 
هو الغالب على الفاء المتوسطة بين لحمل المتعاطفة نو فوكزه موسى فقضى عايه ‏ وقول كعب : ) 
٠‏ بانت سعاد فقاى اليوم متبول ٠‏ وقد تأتى الفاء لمهرد السببية والربط لاغير نحو : إن جثآى فاا أكرماك ظ 
ش ونوا لاا زمها التعقيب » وعلى هذا حمل إطلاق قول ان الحاجب فی أماليه إن الفاء السيبية لاياز مها التعشآقيب » 
(وثم ) للجمع مع ( الترتيب) كما تقدم (و) المهلة أى ( التراحی ) فى الزمان نحو ثم إذا شاء أنشره ‏ 


قصر فى العرف أولا إا هو بطريق الهاز > وكلام المصنف أن استعماها فيا بعد بحسب العادة نعقيبا وإن طال | 
الزمن استعال حقيى فتأمله انتبى + 
واعل أن اتیب بين ماقبلها ومابعدها إذا عطفت مفردا على مفرد إما فى ملابستهما منى العامل بان بلابسه | 
. ماقبلها قبل ملابسة مابعدها » أو فى تعاق مدلول العاءل لموصوفهما حو : يقدم الأفقه فالأقرأ » فعنى التعقيب هنا . 
كنا هو ظاهر الح باستحقاق الأقرا التقدم بعد المح باستحةاق الأفقه » أو فى ةت الاتصاف ہما جاءنی زيد > 
< الكل فالنائم : أى:الذى اتصف بالنوم عقب اتصافه بالا كل » فالئر تيب فى مصادر تلك الصفات» وإن عظفت 
حملة على حلة أفادت أذابتداء حصول ٠ضمؤن‏ الجملة الى بعد الفاء عقب حصول مضمون الجملة الأولى بلا مهلة . 
صواء كان حصوها بهامها زمن طويل أم لا ( قوله وأما قوله أهلكناها الخ ) جواب عن إبراد الآية عل الث تيب 
لأن مجىء البأس قبل الإهلاك : وقد يقال لا وجه الإبراد بعد حل الترتيب ١لى‏ مايشمل الذكرى وإنما يتجه إذا 
حص بالمعنوى » ويدل لذلك أنه لما قال فى المأنى إن الفراء احتج بها دلى عدم إفادة الفاء الترتيب قال : وجيب 
بأن المعنى أردنا إهلا كها أو بأنها للثر تيب الذكرى فتأمل ( قوله وقوله فجعله غثاء للخ ) إيراد على التعقيب لأن 
جعله غثاء لا يتصل بإخراجه . وقد يقال هذا لا برد بعد قوله إن التعقيب ىكل ثىء محسبه وإنما يظهر إذا حمل 
على المترادر منه ء وهو الذى يقتضيه كلام المصندل ف التوضيح لأنه لم يفسره وأورد ماذكر ولم بتنبه شارحه لدلك 
وهو الذى أوقع الشارح › » وبيان ذلك أن الفاء فى الآية مئلها ى تزوج زيد فولد له » ويدل على ذلك أن المصن 
ىال فى مثل للتعقیب بعد تفسير ه بماذ كر بقوله تُعالى - ألم تر أن الله أزل من السماء ماء فة فتصبح الأرض مخفضرةت ٠‏ 
ثم قل . وقيل الفاء فى هذه الآية للسدبية وه ی لا تسناز م التعقيب ولا فرق بين هذه لآية وااتی فی الشرح فندز ۲ 
هذا » وأورد أن تقدر فضت مدة لا يدفع الاعتز اض لأن مضى المدة لا يعقب ماقبله : ويجاب بأنه یکی ) 
ظ : أن أول أجزاء المضى يعقب الإخراج وإن )م يحصل بامه إلا فى زمن طريل کا أشر :زليه ناء وقد ذكرءارغئ ١‏ 
: والسعد فى المطول وجعلوا منه ‏ فتصبح الأرض مخضرة - ظ 300 ظ 
واعل أنه إن فسر الأحوى بالأسود من اللدفاف والييس فأ حو ى صفة لخثاء وإن فسر بالأسو د من شدة المضرة 5 
بكثرة الرى كما فسر = مدهامتان - فهو حال من المرعى وأخر لتناسب الفواصل ؛ وجعله صفة لغثاء كجعل قها . 





7 ضفة لعوجا . قاله المصنف ف الباب اللخامس من المغنى ( قوله بين الجمل ) أو الصفات نحو لأكلون من شجر ٠‏ 


ظ من زقوم فالثون منها البطون فشاربون عايه من الحمم ‏ ( قوله وقد تأنى الفاء جرد السببية الخ ) قال الرضى » 1 
0 بعد أن تكلم على الفاء العاطفة : والتى لغير العطيل لا تلو عن معنى التر تيب وهى التى تسمى فاء السببية» وختص . 
0 بالجمل وتدخل على ماهو جزء مع تقدم كلمة الشرط غو : إن لقيته فأكرمه وبدونما نحو زيد فاضل فأكرمه › ْ 
٠‏ .وتعريفه يأن يصلح تقدبر إذ الشرطية قبلى الفاء؛ وجعل مضمون الكلام السابق شرطا لآن المءنى فى مثالنا إن کان 

كذا فأ كرمه 4 وهو كثير ف القرآن الحميد وغيره قال تعاليى ‏ - آنا خپز منه خلقةني من نار و خلقته من طين قال 





Vi 


زوجها ‏ وععنى الفاء كقوله : ٠‏ ظ ) 
كهز الردبنى نحت العجنا ج جرى ف الأنائيب ثم اضطرب 


فاخرج منها - أى إذا کان عندك هذا الكبر فاخرج - و - قال رب فأنظرنى - أى إذاكنت لعنتى فأنظرى 
وقال ‏ فإنك من المنظربن ‏ أى إذا اخدترت الدنيا على الآخرة فإنلك من المنظر ين » وتقول أكرم زيدا فإنه فاضل 
:فهذه دخلت على ماهو الشرط ف المعنى كا أن الأولى دخلت على ماهو الدزاء فى المدنى » ولا تناف بين السببية 
والعاطفة فتكون سببية وعاطفة حملة على حملة نحو : يقوم زيد فيغضب. عرو » لكن لا يلزمها العطف نحو : إن 
لقيته فا كر مه › وقد يؤنى ف الكلام يغاء تقع موقم الفاء السببية وهى زائدة» وفائدة زيادتما التنبيه على أن بابعدها . 
لازم لماقبلها لزوم الجزاء للشرط » وذلك كا فى إذا غير المنضمنة للشرط نحو قوله تعالى ‏ إذا جاء نصر الله ب 
إلى قوله س فسبمح ‏ انی : وتضمن كلامه أن إذا الشرطية تحذف مع فعل الشرط وعليه يتخرج مايقع 
للمصنفين كثيرا من تقدير إذ وفعل الشرط » لكن المشهور تقدير إن وفعل الشرط ( قوله وقد تأنى ممغنى الواو . 
نحو خلقكم الخ ) بدليل - هو الذى خلقك من نفس واخدة وجعل منها ‏ بالواو فى الإعراب والقصة واحدة * - 

واعلم أن قوما زوا أنها لا تفيد الترتيب وتمسكوا بالآبة النى ذكرها الشارح » وأجاب المصنف ف المغى 
عنها مخمسة أجوبة وم بكر الجواب بأنها معنى الواو ‏ أحدها : أن العطف على معذوف : أى من نفس واحدة. 
أنشأها ثم جعل منها زوجها . الثانى : أن العطف على واحدة على تأويلها بالفعل :.أى من نفس توحدت ثم جعل 
منها زوجها . النالث.: أن الدرية أخرجت من ظهر آدم ثم خلقت حواء من قصيراه : الرابع : أن خاق حواء: 
من آدم لالم تجر عادة بمثله أنى بم إيذانا بتر يبه وتراخيه فى الإعجاب وظهور القدرة لالتر تيب الزمان وتراخيهء 
المامس : أن ثم لنرتيب الإخبار اتهى د ٠‏ 000 

وعم الأخفش آنا تتخلف عن المهلة والتراعى بدليل قولك أعجبنى ماصنعت الوم ثم ما صنعت أمس 
أعجب ١‏ لأنثم فى ذلك لنرئيب الأخبار ولا تراخى بين الأخبار : اه 

قال فى المغنى :: وجعل منه ابن مالك ثم آنينا «ومى الكتاب - الآية » وقد مر البحث فى ذلك ينن أن . 

ثم فيا لثرتيب الأخبار » ومن العجب قول شرح النوضيح إنه فى المغنى قال فى هذه الآية : والظاهر أن ثم فيه 
واقعة موقع الفاء انتبى لأنه لم يقل ذللك وإما قال : والظاهر أنها واقعة موقع الفاء فى ةوله ظ 
٠‏ جرى ف الأناييب ثم اضطزب ٠‏ -. ووقؤعها فى الآية بممنى الفاء لا مخلص من الإشكال : 0 
[تنبيه] قال الر ضى : وقد تكون ثم والفاء مهرد التدرج ف الارتقاء و إن لم يكن الثانى مرتبا فى الذكر'على الأول 
وذلك إذا تكرر الأول بلفظه نحو : بالله فالله ووالله ثم والله.» وقوله تعالى - وما أدراك مايوم الدين م ما أدرالك . 
مايوم الدبن ‏ وقوله تعالى ‏ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون - وأما قوله تعالى ‏ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد 
) على مايفعلون ‏ أى ثم ناز سم بما عملوا لأنه كان شهيدا على مايعماون فأفام العلة مَقام العلول + وقوله تعالى. 
ونی لغفار لمن‌ناب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى ‏ أى بى على المدى هن التوبة والإيمانوالعمل الصالم» فاستعمل 
| م نظرا إلى مام البقاء واستبعادا لمرتبة البقاء عليها من مرتبة ابتدائها لأن البقاء عليها أفضل انتبى.: وقد تجىء 
م فصبخة "كما قيل فى قول المفتاح ثم يتفرع لإفصاحها عن محذوف : أى فيحصل الإعاء ثم يتفرع : وف شرح 
المشار قأنها تجيء لورد استفتاح الكلام . وزعم الأخفش والكوفيون أن ثم تقع زائدة وجماوا ءلذاك قوله تعالى: . 


202020 وشرط المعطوف بها أيضا أن يكون اسما ظاهرا . 
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(وحتى ) الجمع مع ( الغاية ) بأن يككون ما بعدها غاية لما قباها فى زيادة أو نقص ينقام السك عنده 
( والتدريج ) بأن ينقضى ماقباها شيئا فشيئا إلى أن بباغ الغاية » ولمذا اشترط ف المعطوف با أن يكون بعضا 
ما قبلها ولو تقديرا کا ف قوله : 
٠‏ الى الصحيفة كى يفف رحله 2 والزاد حتى نعاسه ألقاها 00 
0 المراد ألق مايثقله حتى نعله » أرشبما بالبعذضي عو : اغخاى الجارية حى كلا هاء وتنم تی ولدها» ‏ 





ظ نم ات عاهم ‏ جه لوا تاب هو الجواب وم زائدة . ورد بالمنع وأن الدواب محذوف تد ره : فجاءوا إلى الله 
فاستغفروه م تاب عليهم » وف البحر تقديره تاب علبهم وكرر للتوكيد ٠‏ أو أريد بالأول إنشاء التوبة وبااثاى 
استدامتها ؛ وقول إن إذا بعد حتى قد تجرد عن‌الشرط وتبنى جرد الوقت فلا حتاج إلى جواب بل تكرن غاية للف 
الذى قباها وهو خلةوا » وأما قول زهير : 
أرانى إذا أصبحت أصبحت ذا هوی فم إذا أمسيت أءسيت عاريا 
فالفاء فيه زائدة لاثم ( قوله فى زيادة أو نقص ) اجتمعا فى وله : 
قھرنا کک حتى الكاة فانم تہابوننا حى بنينا الأصاغرا ) 

( قوله بنقطم الحسك عنده ) أي ماذكر من الزيادة والنقص » ولو قال عندهما كان أولى لأن أو هنا تنويعية 
وحکھا حک الواو فى وجوب المطابقة نص عليه الآبدى : قال المصنف فى محث الجملة المعترضة من المغتى : وهو 
الحق ( قوله وخذا اشترط الخ ) لأن الغاية والندربج [نما يوجد إذا كان كذلك ( قوله كما فى قواه أأنى الخ ) 
قاله ان مروان فى قصة المتلمس وهى مشمورة . والصديفة الكتاب الذى ألقاه فى النبر وبااغ بإلقاء الزاد والنعل 
ليخفف عن راحلته وينجو من عد وه » ويخفف منصوب بأن مضمرة بعد ى » والزاد بالنصب عطف على رحله ‏ . 
. والشاهد فى حى نعله لأن النعل ليس بعض الزاد حقيقة بل بالتأويل الذى ذكره الشارح  :‏ ظ 

هذا » ومقتضى كلامهم فى باب الاشتغال أن حى هذا ليست عاطفة وأن نعلله ٠.نصوب‏ بفعل محذوف يفسره 
المد كور ء وتقدم ذلك مع جوابه ومافيه فى بابه ( قوله وشرط الممطوّف ہا أن يكون اسما ظاهرا ) فلا تعطف 
الفعل ولا الجملة لأنها منقولة من الجارة وهى مختصة بالأسماء ولو تأويلا » و بهذا :.ل أن قوله اما أولى من قول 
غيره مفر دا لأنه لاغرج الفعلل لأنه مفرد . وعال ف المغنى عدم عطفها الجمل بأن شرط معطوفها أن يكون جزءا 
مما قبلها أو كجزء » ولا يتأنى ذاث إلا فى المفردات : وأورد عليه الدماءينى أنه لو تیل فعات هم زرد ما أقدر 
عليه حتى حدمته بنفسى كان المعطوف بها بعضا مع أنه حملة : وقد صرح النحاة وأدل المعانى بأن الجملة تبدل 
ما قبلها بدل بعض من كل نحو أمدم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين ‏ والفعل يبدل من الفعل كذلك 
فا فى المغنى وإن تبعه عليه غيره مشكل ٠»‏ ولعله لذلك لم يعلل الشارح اشتراط كونه اسما بذلك كما فعل 
فا قبل »ول بقل ولهذا اشترط كونه اما أو وكونه اسما عطفا على مدئدول اشترط ويذكر اشتراظ الظاهرمستقلا ' 
لآنه لا يظهر تعليله بذلك + 
واعم آنه وقح فى اطول فى أول باب الفصل وااوصل مايقتفى أن حى تعطف الكل » لأنه ألا ذكر ) 

صاحب التخليص أن شر ط كون عطف الجملة الثانية على الأولى مةولا باأواو وره أن يكون بينهما جهة جامعة 

فال : الظاهر أنه أراد بنحو الواو من دروف العطف الدالة علي النشريك كالفاء وثم وحتي » ان صرح بعد ذلك ٠‏ 
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قال المصئف : والضابط أن ماصح استثناؤه صح دخوطما عليه ومالا فلا ( لا للترئيب ) فلا تفیده بل هى 

كالواو للجمع لا كالفاء حلافا لاز خش ر ىلا نك تقول : حفظت القرآن حتى سورة البقرة وإن كانت أولماحفظت» 
ومات كل أب لى حتى آدم » ومن اداعى آنا للر تیب فر اده الترتيب الذهتى على سبيل التدريج كا أفصح به . 
ابن الحاجب والتفتازانى فى المطول والكافيجى فى شرح الةواعد » وإذا عطفت على مجرور فالأحسن إعادة ا لجار 
فرقا بدنها وبين الجارة . ظ 0 

وقال فى التسوبل : يجب مالم يتعين العطف كعجبت من القوم حتى بنيهم » واستحسنه المصئف والدمامينى » 
وجزم به فى الجامع » ورده أبو حوان » والعطف يما ليل والذا أنكره الكوفيون : 
بأنما لا تعطف الجمل . قال السيد : وظاهر المفتاح يشعر بوقوعها بين الجدل حيث قال فى محث العطف : ولابد 
. ف حى من التدرج » کا زىء عنه قوله : ْ 

وكنت قتی من جنسد إبليس فار:ثى 2 ل الحال حتى صار ہایس من جندى 

إذ المتبادر أنه مثال تى العاطفة وحينئذ 4ل الشرط المذكور مخصوصا عتى العاطفة المفردات » ويمكن أن 
يقال حى ف البيت استئنافية فإنما والعاطفة برجعان إلى أدل واحد هى الجارة » فاعتبار التدربيج فى أحدها 
بای عن اعتباره فى الآخر ى رعاية جانب الأدل بقدر الإمكان» ويمكن أن نجهل جارة بفقدر حرف المصدرية 
ولا تءطف الضمير فلا يقال قام القوم حتى أنا > وهذا الشرط نقله المصنف عن ابن هشام اللحضراوى وقال : 
إنه م يقف عليه لغيره - | ظ 

أقول : وهر ظاهر على ما تقدم من أن العاطفة منقولة عن الجارة وشرط مجرورها أن يكون ظاهرا خلافا 
للكرفين والمازلى » نعم عال اشتراط ذلك فا بأءور : منها : ما يقنضى اعتبار هذا الشرط . وها : الفرق 
بينها وبين العاطفة ورده ولو ملم ذلك م يظهر هذا الشرط » وزاد المصنف فى الحواشى شرطا آخخر وهو أن 
يكرن شريكا فى العامل فلا يجوز صمت الأيام حتى يوم الفطر انتبى أى لأنه بعد فرض كونه بوم فطر يستحيل 
. صومه . وظن شيخنا العلامة الغنيمى أن العبارة حتى يوم عبد الفطر فتال : المانم فى هذا ا مهل شرعى والكلام 
ف حى على طر يق اللغة كا قالوا فى الإباحة التى من معانى الواو » وكان كن المثيل بمات الناس حتى عجب 
الذنب فلعله أوضح من مثاله وإن كان لا ملو عن شى“ » نعم اشتراط الغاية يغنى دن هذا الشرط ر قوله قال 
المصنف : والضابط ) ينبغى نقديمه على قوله وشرط المعطوف لأنه متملق بما قبل كما لا نى ( قوله والتفتازائى 
فى المطول ) عبارته : والتحقيق أن المعتير فى حتى ترتب أجزاء ما قبلها ذهنا من الأضءن إلى الأقوى أو بالعكس 
ولا يعتمر الثر تيب الحارجى لدواز أن تكون ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسته للأجزاء الأحر نحو : مات 
كل أب لی حتى آدم ؛ ونی أثناما نحو : مات الناس حتى الأنبياء » أو فى زمان واحد نحو : جاء القوم حتى . 
خالد إذا جاءوك جیهم ويكون خالد أضعفهم أو أقواهم ( قوله ورده أبو حيان ) الأولى أن يةول : وإن رده 
أبو حيان : ظ 

قال فى المغنى : ورده أبو حيان وقال : هى فو المثال جارة إذ لا يشستر ط فى تالى الجارة أن يكون بعضا 
أو كبعض حلاف العاطمة » وطذا منعوا أعجبتى الجارية حى ولدها »> وف البيت يعنى الذى مدل به ان مالك 
وهو قوله : جود مناك فاض ف الملق حى بانس دان بالاساءة ديا 

محتماة » وأقول : إن شرط الجارة النالية ٠ا‏ يفهم امع أن يكون جرورها بها أو كبءعض > وقد ذکر 
ابن مالك ذلك فى ب'ب حروف ابر وأقره أبو حيان عليه » ولا يازم من امتناع أعجبانى الجارية حى ابنها امتناع 


wh 


( وأوالأحد الشيثين ) نحو - لبثنا يوما أو بعض يوم س (أو الأشياء) نحو فكفارتة إطعام عشرة مسا کی 
الاية ( مفيدة بعد الطلب ) إما ( التخيير ) بين المتعاطفين غو : تزواج هندا أو أختها ر أو الإباحة ) نحو : تعلم 
.| فقها أو نحوا » والفرق بِينيثما جواز الجمع فى الإباحة دونه . ' ظ ظ 
٠ ٠‏ قال الشمنى + وليس اراد بها الإباحة الشرعية لأن الكلام فى معنى أو بحسب اللغة قل ظهور الشرع » بل 
المراد الإباحة محسب العقل أو بحسب العرف فى أى وقت كان وعند أى قوم كانوا ( و ) مفيدة ( بعد الح ) 
إما ( الشك) من المتكل كجاء زيد أو بكر ( أو التشكيك ) للسامع : أى ‏ قاعه فى الشاك ؛ وبعبر عنه بالإببام 


- عجبث من القوم حتى بنيهم لآن امم القوم يشمل أبناءهم وامم الجارية لا يشل ابنها » ويظهر لى أن الذى سلدظه 
٠‏ 'ابن مالك أن الموضع الذى يصح أن نحل فيه إلى مل حى العاطغة فهى فيه محتملة للجارة فحينئذ يحتاج إلى إعادة 
الجار عند قصد العطف نحو : اعتكفت فى الشبر حتى آحره لاف المثال والبيت السابقين انتهى ۾ ٠.‏ 
وقال الدمامينى : لأنى حيان أن بقول 1ما يشل اسم القوم أبناءهم إذا لم تقم قرينة على خلافه وهنا قامت 2 
. قريئة وهى إضافة الأبناء إلى ضمير القوم + o. ١‏ ا 
ا وأجاب الشمنئ بأن المراد شمول انم القوم للأبناء فى الجملة وى تركيب من التراكيب لافى هذا الخاص » 
ولو سلم فإضافة البعض إلى ضمير القوم لا بمنع شمول القوم للبئين لجواز أن يكون الضمير أخص مما يرجع إليه 
كالضمير فى قوله تعالی ‏ و بعولتهن” أحق ردهن" -فإنه راجع إلى المطلقات وهو أخص مار جع إليه لأن المراد 
به ألرجعيات وغير هن" ولا امتناع ی ذلك كما لو كرر الاسم الظاهر وخصص م 2 
وقال الدمامينى : إن قوله إن إلى لا نحل فى المثال والبيت محل حى دعوى عارية عن الدليل» وأى مائع عنم 
من أن العجب من القوم انهى إلى بليوم وأن فيض ال جود فى الحاق انتهى إل البائس فيكون امحل صاطا لإلى م 
٠‏ وأجاب الشمتى بأنه ليس الماع من ذاك معنويا بل صناعى أما فى لمال فلأن حتى الجارة لا تقابل يمن ٠‏ 
وأما فى البيت فلأن <تى الجار”ة إذا كان قبلها ما يفهم المع يشترط أنيكون الور ور بها بعضا أخيرا أو كبعضى 
والبائس وإن كان بعضا من الحلق إلا أنه ليس ببعض أخير : قال : وفى هذا نظر يعرف من كلام المطول » 
وذكر التحقيق الذى قدمناه ( قوله بعد الطلب ) أى بعد صيغة الطلب وإنلم يكن هناك طلب نفس إذ لا طلب ` 
.فى الإباحة والتخيير ء ثم احمل على الإباحة بعد صيغة الأمر ظاهر يلاف غيرها من صيغ الطلب كالامظهام ٠‏ 
" كنا بينه الرضی حيث قال : و إذا كان فى الأمرفله معنيان التخيير والإباحة» ثم قال : وأما أقسام الطلب فالاستفهام . 
محو : أزيد عندك أم حرو لا تعرض فيه لشى' من المعانى المذكورة » وأما الآنى نحو : ليت لى فرسا أو هارا ١‏ 
فالظاهر :فيه جواز الجمع إذ فى الأعلب من يتمنى أحدهما لا يزكر تحصولهها معاء وأما التحضيض نمو : هلإتتعل . 
“الفقه أو النحو > وهلا نضرب زيدا أو عمرا فكالأمر فى احهال الإباحة والتخربر بحسب القريئة ( قوله والفرق ' 
> > اننا جراد الجمع فى الإباحة الخ ) قال. المصنف فى الحوائى : يقولون أو الى للتخيير تناق الجمع وأو التى. ٠.‏ 
للإباحة لا تأباه يعنون أنها لا تنافيه » ويقولون إن التخيير فبا أصله الحظر والإباحة فا أصله اواز . ويردعل 
الأو أل تزواج هندا أو أختها وتزواج هندا أو بنت عمها فإن قالو ١‏ الأصل الإباحةى الإبضاع فسد بالمثال الأو 
ون فالوا النع فسد بالثانى لأنها فى الأول للتخيير وف الثانى للإباحة » والحق أن أو مشتركة وإنما بتبين أحد 
معانيها بالقريئة كسائر المشتركات انتبى : وف المطول : والفرق بينهما أن التخيير يفيد ثبوت الك لأحدهما فقط 
قلاف الإباحة فإنه يجوز فيها الجمع أيضاء لكن لا من حيث مداول اللفظ بل بحسب أمر حارج ( قوله ومفيدة 
بعد اللحر إما الشك الخ ) ظاهره أن ما عدا التخيير والإباحة إنما يكو ن بعد ادر وهو ظاهر التوضيح ٠‏ وبذللك 


كات 

نحو - وإنا أوإيام لعلى هدى أو فى ضلال مبين - أو التقسم نحو : الاسم نكرة أو معرفة » ومنه قوله: 
لا نتان لابد هلمهما صدور رماح أشر عت أو سلاسل ْ 
قال بعضهم : أو الإضراب نحو وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون - وقد تأنى معنى الوا و كقوله : 





صرح الأشمو فى فقال : وما سواهما فبعسسد الخبر » وصرح الشاطبى بأن الشلك والإبوام مختصان بالحبر والباق 


يستعمل فى الموضعين > وكلام المغنى يشعر به ( قوله نحو : وإنا أو إيام ) قال ف المغى : الشاهد فى الآولى + 


وقال الدمامينى : فيهما »> والأقرب أن الشاهد ف الثانية فقط لأن الشرط تقد"م كلام خبرى » وهو نما بتحقق 
بقوله -لعلى هدى_لآن ماقبله ليس كلاماء وإلى هذا أشار فى شرح التوضيح فقال : فإنا أو إيام لعلى هد یکلام 


خيرى وأو فى ضلال مبين للإبوام فيكون الشاهد فى الثانية انتبى + لكن قد يقال إن لعلى هدى أو فى ضلال 


. مبين خبر عن الأول وحذف خببر الثانى أو بالعكس ٠‏ ولا يتعين كونه حبرا عنهما وإن صلح لذلك لأنسة 
جار ومجرور © 


بتى أنه قال فى المثل السار إنما خوات بين الحرفين فى الدخول على التق والباطل لأن صاجب ادق كأنه 
مشتعل على جواد بر كض به حيث شاء » وصاحب الباطل كأنه منغمس فظلام منخفض فيه لا يدرى أبن بتوجه . 


( قوله ومنه قوله وقالوا الخ ) أشرءت: صوبت تقول أشرعت الرمح نحو العدو إذا صوبته إلى جهته وقصدت 


طعنه به أراد أنه لا بد من الفتل أو الأسر فأشار بإشراع صدور الرماح إلى الحالة الأولى وبالسلاسل إلى الحالة 


الثانية » وإتما قال ومنه لاحهال أنيكون المعى لايد من أحدهها فحذف المضاف کا قيل ق- حرج مهما اللؤلؤ 
والمرجان - : ظ ظ 
[تنبيه] من مجىء أو للتفسبم قوله تعاللى ‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألنى السمع وهو شيد 


وقد يتوهم أنها بمعنى الواو وأن الواو والفاء أليق منها لأن القلب عبارة عن محل الإدراك وإلقاء السمع عنالحد . 


. والاجتواد و#صيل تلك الإدراكات والمعارف »> ومعلوم أنه لا بد من الأمرين حميعا فالمقام مقام الواو الخامعة » 
وهذا غفلة عن أن القوى العقلية قسمان : منها ما يكون فى غابة الكمال والإشراق ويكون غالفا لسار القوى 
العقلية بالك والكيف » أماالكم فلأن حصول المقدمات البديبية والحسية والتجربية بها أكثر » وأما الكيف 
فبتركب المقد مات على وجه ينساق إلى النتائج الحقة بأسبل وجه وأسرع وأمثل » وهذه النفس القدسية تستغنى 
فى معرفة حقااق الأشياء عن الغير إلا أن ذلك فى غابة الندور وإليه الإشارة بقوله ‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان 


له قلب - وذكره بلفظ التنکر ليدل على الككال التام : أى لمن كان له قلب عظبم الاستعداد الوقوف على عام 


القدس فإن التكبر يأنى للتعظيم > وقوله ‏ أو ألنى السمع وهو شهيد - إشارة إلى الثانى » ولكثرة هذا الة 


أمر ی اکر الآيات بالطلب والكسب نحو أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لحم قاوب یعقلون با أو آذان 


يسمعون بها - فتأمل ( قوله قال بعضهم : أو الإضراب ) قال ذلك سيبوبه : بشرط تقدم نى أو نبى وإعادة 


العامل وقاله الكوفيون وأبو على وأبو الفتح وابن برهان مطلقا » والآبة إنما يظهر القول بالإضراب فبا على . 
هذا » وقد أو ما فى المغنى بأمور فراجعه > وظاهر هذا أن أو الى للإضراب عاطفة وإن كان لايقع بعدها . 


إلا الحمل لأن العطف لا مختص بالمفردات » وكلام الرضى يقتضى ألما غير عاطفة بل استثنافية ( قوله بمعنى 
الواو) فشكون اطلق الجمع : 
واعل أن ابن جنى أثبت مجىء أو بمعنى الواو وجعله من تدريسج اللغة وعقد له بابا فى اللخصائص قال : وذلك 
(59 س يس فا کہی س ان ) 


-29؟ ب 


ه جاء الحلانة أو كانت له قدرا ٠‏ ْ 

[ فائدئان :. الأولى] لا يعطف بأو بعد همز النسوية للنناى 58 و تقنضى أحد الشيئين أو الأعياء 
والنسوبة تةتضى الشيئين نمحو: سواء على أقت أو قعدتءفإن لم توجد الحمزة جاز العطف ما نص عليه السبرافى 
فى شرح الكناب نحو : سواء ع قت أو قعمدت ؛ ومنه قول الفقهاء سواء کان كذا أو كذا » وة راءة أبن بيصن 
ير ولم تنذرهى ‏ وأما مخطئة المصنف لهم Es‏ 





أن يشبه شىء شه فى موضع فيمضى حكله على حك الأول ثم يترا منه إلى غيره فن ذلك فوم : 
الحسن أو ابن سيرين › ولو جالسہما جحميعا كان مطيعا لا عالفا وان كانت او إن م فى صل E‏ | 


00 الشيئن » وإتما جاز ذلك فى هذا الموضم لا لذىء 8 إلى نفس أوبل لقرينة من جهة المعنى انضمت إل 


أو :1 وذلك لأنه إنما رغب فى مجالسة الحسن لما ى جالسته من الحظ وذلك مرجود فى جالسة ابن صرين م ْ 
لما جرت أو فى هذا الموضع جى الواو تدرج من ذلك إلى موضع عار من هذه القرينة كقوله : ظ 
ا فكانسيان آن لایسرحوا غا أو يسرحوهبها واغبرت السوح 
: وسواء وسيان لا نس:عمل إلا بالواو ( قوله جاء الحلافة الخ ) البيت ررر بمدح به سيدنا عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله والمعنى وكانت له قدر قال فى المغنى : والذى رأيته فى ديوانه إذكانت . قال الدماءينى : هو لا يقدح 
ف رواية الماعة ويحتمل أن أوفيه للشك وكأنه قال نال اللحلافة لما أرادها لأنه أحق ما أو قدرت له من غير. 
طلب اعتناء م ن الل به وكأنة شك أى ذلك كان من حيث كان فيه الصفات اتی من أجلها أحق بالخلاثة من غيره | 
ومن حيث إنه من الذين يعتنى الله بهم فيبلغهم أعلى المراتب ( قوله والتسرية تقتضى لن بي س ا 
يقول والنسوية :نتضى متعددا . ْ 
والحاصل أن النسوية من الأمور النسبية انى لا تقوم إلا باثنين فصاعدا والعطف فيها ما اختصت:بة الواوء 
وق المغنى أن أم المنصلة شاركها فى ذلك لعطفها فى نحو ؛ سواء على أت أم قعدت مما لا يستغنى » لكنه فال 
والحواثى إن هذا الكلام منظور فيه إلى حالتهالأصلية والأصل سواء قيامك وقعودك فالعاءف بطريق الأصالة . 
. إما هو الواو فثبت أن الواو مختصة بهذا الحم لا يشاركها فيه غيرها ( قوله فقد ناقشه فا الدمانيرى ) سنده ‏ . 
ف المناقشة عبارة السيرافى قال : اعم أن السيراى قال ما هذا نصه : وسواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام . . 
أزمت أم بعدهاكقولك سواء على أقت أم قعدت انہی . قال : وهو نص صريح بقضى بصحة قول الفقهاء | 
إل أن قال ؛: : فإن قلت فما وجه العطف يأو والنسوية تأ باه لآنها تقتضى شية شيثين فصاعدا وأو لأحد الشية لشيئين أوالأشياء؟ ' 
قلت : وجهه السيراى بأن الكلام محمول على معنى المحاراة » فإذا قلت سواء قت د أو قعدت فتفثيرة إن أفت 
أو تعدث فهما عل سواء وعليه فلا يكون سواء خبرا مقدما ولا مبتدأ فايس التقدبر قياماك أو قعودك سواء.». 
وسواء على قيامك أو قعودك بل سواء حر مبتد! محذدوف : أى الأمران سواء » وهذه الجملة دالة على جواب . 
الك رط المقدر » وصرح الرضى عمال ذلك وحك أن أبا على الفارمى قال : لا جوز أو بعد سوام ورده ولعله .: 
ظ وميد بيار ردجيو بلح سه حي بو و وا او ؛ ولفرض ‏ 
أنه لا همزة فى شيء من ذلك » وكأنه توهم أنها لارمة بعد كلمة سواء فى أوأل ج تما فقدر الهمزة إذ1 م يكن 
ملكررة » توصل بذلك إلى تمخطثة الفقهاء وغير هم وهو متدفع با مر انتبى ملخصا . 
| وأفرل : : ليس ل العبارة النى نقلهاعن‌السیر افى ماهرظاهر فكلام انیا نشلان‌کونه نما پر لمن 
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[الائية] : إذا نى عن المباح اء تنغ فعل یع ما کان مباحا باتفاق من النحاة» وسک اغذير فيه حك الام 
عند السبرافى» ووافقه فى المغى » وكضحه ان عصفور » وجو ز ابن كيسان کون النبى عن واحد وعن الجميع › 
فإذا قلت لا تأخل دينارا أو وبا جاز عندة أن يكون لماه عن 'بلاءيع وعن أحدهما على مة'بلة الأمر لأن الأمر 
:0 كان پاخذ أحدهما » وهذان القرلان جاريان فی نحو : ماجاءفى زيد أو مرو ١‏ 
1 ( وأم لطلب التعبين ) إن وقعت ( بعد همزة داخلة على أحد المستوبين ) فى الك فى ظن انكل نحو : أزيد 
عند أم مرو إذا كان عالما بأن أحدها عند الخاطب لابعينه » وهذا جاب بتعيين أحدها لا بە:دی أحدها 





بأو بعد سواء إذا لم توجد الحمزة؛ وإبما نص على ازوم أم بعد را إذا ذخلت ألف الاستفهام ‏ واحنرز بذاك 
عا إذا كان ألف الاستفهام دون ممواء فإنه يعطف بأو ولانتعين أم و 'لإعتر اض على الفقهاء » بنش من الممز إا ` 
نشأ من النسوية لما علمت من أن معئاها مناف لمعنى ا محتاج إليه مطلقا وجدت الممزة أؤلا ‏ 
عطف بأو أو بأم كما نقدمء غاية الأمر أن هذا الموضع مع فيه العاف بأم والقياس العطف بالواو فأ ول ماسمع 
ظ ولاتتجاوز مورد الماع وإن أمكن فيه ذلك وأما تقدير الممزة فلأجم نصوا على تتدبرها إذا حذفت هم أم فأو 
أولى بذلكهذا: وقد يقال قد تقرر أن أو تأتى مہ بى الواو وحماوا ءلىذلك مواضع لابخى فيها المءطرف عليه غو : 
«مابين سافع مهره أو لمجم ه فهلاقيل عثله ىكلام الفقهاء وقراءة !بنمحيصن فايحرر المقام (ثواهإذا ىهن الماح) . 
ليس المراد المبا حالشرعى كا تقدم فصح 0 يقوله تعالى ‏ ولا تطع منهم آ تما أو كهورات . 
٠‏ واندفع توقف الدمامينى بأن طاعة الاثم أو الكفور فى الإثم سات بل تحرم » لكنه قال بعد 
ذلك : ولعل الإباحة إغا لظ فيا ما كان الكفار يعتقدونه مز أن طاعة الآ ثم أو الكفور مباحة لاحرج عل من 
© ارتكبا ( قوله وهذان الةولان جار بان فى تحو: ماجاءفى زيد أو عرو ) أى ما وهم فيه ال طف يأو بغد النى فل 
القول الأول يكون المنى الجميع وعلى الثانى يجوز كون المانى واحدا وكونه الجميع » وعلى القول الأول جر كا 
ابن الحاجب فى قوله تعالى لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن” أو تفر ف وا هن فريضة س وقال : ليس 
المعنى مدة انتفاء أحدها بريد أنه إذا انتنى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل وإذا انتنى المسيس دون الفرض 
لزم نصف المسمي » فكيف يصح نى الجناح عند انتفاء أحد الأمربن بل المعنى ٠‏ دة ل يكن واحد منهماء وذلك ۰ 
ظ صادق بنفييما حميما لأنه نكرة فى سو ق النى الصر بح مخلاف الأول فإنه لأبنى إلا أحدهما » ولا حاجة عل 
أو بمعنى إلا فى الاستئناء والمضارع بعدها منصوب ٻأن» ومثله قوله صلى الله عليه ولم ہ البیہ'ن بالجيار مالم رقا 
أو يقول أحدهما للآخر اختر » فاحفظه + 
بى هنا فائدة وهى أنالدماءينى قال أىحاشية البخارى عند قوله فنزلت هله الآية ‏ وإذا ااا ار 
ظ انوا إلبا - : حضرت بالقاهرة فى سنة تسع و تمانين وسبعياثة أو صنة تمان درصا بالشيخونية عند بعض حذاق 
0 فأفضى الكلام إلىأنه إذا ذكر متعاطفان يأو فإنه يعاد الضمير إلى أحدهما » فقال ذلك المدرس :وزم [ 
بعض أحعابنا أن منه هذه الآية وهوخطأ لأنه لم يعد إلى أحدهما لابعينه بل إلىأحدهما معينا وهو التجارة ».و لبش 
البجث فيه فقلت له : بازم ءا الحذف أو الإتيان ما لافائدة فيه والأول خلاف الأصل والثافى باطل ب لأناك إما 
أن تقدر إليه فيلزم الأول أولا تقدر شيشا ألبتة فيلزم الثانى لأن ذكر اللهو بکون ضثعا » فقال : لايقدر إليه 
لادلالة عليه ؛ فقلت له :هذا مكن غير أن لنا عنه مندوحة فاستبعد ذلك وكاد يقطع بام تحالته » ؛ فقات له کن 
أ يعد ضير ال مصدر الفعل المتقدم وهو الرؤية كانه تيل وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضرا إلى ارزية 
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لأنهمعاوم للسائل وعلامتها صمة الاستغناء عنما بأى » وتسمى حينئذ متصلة لأن ما قبلها وما بعدنها لا يغنى أحدهما 
عن الآخر فتسميتها بذلك لأمر خارج عنها » ويقال لما المعاداة لمعادلتها الحمزة فى إفادة الاستفهام ؛ وتسمى أيضا 
الواقعة عل التجارة أو الهو فاستحسته » ثم رأيته بعد ذلك بنحو عشرين صئة فى شرح الحاجبية للرضى وف 
غيره انبى : ) ١‏ 

اقول : وقوله إنه ا الضمير إلىأحدها محمول على ماإذا كانت أو الشلك وتحهوه نما تكون 527 الأمربن 
لاال لتنويغ لأا بمنزلة الواو كنا لبه عليه الأبدى وأقره فى المغنى فى بث اليملة المعترضة كما مر قريبا » وكثير 
من الناس ببتى الكلام على عمومه وليه س كذلك » وما يدل على أن التنويعية يطابق الضمير معها لما يذ كر قوله 
ال - إن یکن غنيا أو فقيرا فالله اول ہما - والتأوبل الذى قاله الرضى ف الابة ا ظ 
| يقل [أمهما.ه ا 

واعل أن الرضى قال : ولتدكر بقية أحكام المطي > إلى أن قال : ونها أن كل ضير راجع إلى امعطاوف 
بالواو وحتى مع المعطوف عليه يحب تطابقهما مطلقا نحو : زيد وعمرو جاءانى » ومات الناس حتى الأنبياء فبنوا 
والضمير للمعطوف والمعطوف عليه ؛ م أشار إلى دفع مايتوهم أنه منأفراد هذه الكلية مع عدم ثبوت حكها 
له » وهو ف الواقع ليس من أفرادها يقوله : وأما قوله تعالى ‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفو نهاس 
إلى أن قال : وقوله تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إليها ‏ أى إلى الرؤية انتبى > وإئما ذكرها هنا 
! استطرادا لاسبوا لأن حرف العطف فما أو : وقد تکل عليها حين تکل على أو » وقد يقال لما كانت أو فبا 
تنويعية وهى بمنزلة الواو ذكرها هنا وذكرها فى الكلام على أو نظرا للفظها + هذا » وأورد أنه كيف 
بضح أن تكون الرؤية منفضا إلبها مع ألما متقدمة على الانفضاض وسبب له هذا بعيد سما إذا كانت الرؤية ٠‏ 
الثالية هى الأولى المستفادة من قوله - وإذا رأوا - وبمكن توجيه كلامه حمل الأولى على غير البصرية والثائية 
على البصرية » لكن يازم اختلاف الضمير ومرجعه إلا أن يقال لما كانت غير البصرية معناها الإدراك وهو 
٠‏ من ححيث هو يصدق بالمءنى الحاصل بالبصرية كان هذا القدر من العموم كافيا فى مرجع الضمير » أو أن الرؤية 
فى الأصل تصدق بالبصرية وبغير ها فحملت الرؤية على ء غبر البصرية وعاد الضمير إلا على الماصدق الثانى عل 
طريق الاستخدام + وقال الناصر اللقانى : 'وقد سثل عن ذلك هناك رؤيتان جزثيتان إحداههما من بعيد هو مكان 
الصلاة سابقة على الانفضاض حاماة عليه والأخرى من مكان قريب لاحقة للانفضاضء لكن بينهماحدمشترك 
حاصل فى ضمن كل منهما هو مطلق الرؤية أعنى جنسهما المعول عليهما فهما أعنى الرؤيتين الجزئيتين متغايرتان 
غسب الشخص ومتحدتان بحسب 0 ولا استحالة فى تصادق المتضادين على شىء باعتيارين ٠‏ 

ظ (تتمة] إذاكان العططف بالفاء أو :م م جاز الإفراد والمطابقة والإفراد مع ثم ثم أحسن » و إن کان العطفت بلافقال 
ظ ٠‏ فى الارئشاف : الذى يقتضيه النظر أن الحسكم فى ذلك للأول : وقال ان عصفور : الضمير على حسب التأخر 

وإن كان العطف يبل أو بلكن . قال فى الارنشاف : الذى يقتضيه النظر أن الحكم لثانى > وقال ابن عضفور : 
على بحسب المتأخر مهيا » وأمرة القولين نظهر إذاكان أحدها مذكرا والاحر مؤنثا ( قوله سحة الاستغناء عنما 
بأى ) أى مضافة أضمير المتعاطفين فيقال ف المثال أمرما عندك ( قوله فتسميتها بذلك الخ ) أى لأنالاتصال على 
هذا بين السابق و اللا١حق‏ فأطلق علها متصلة باعتبارمتعاطفيها المافصاين ببافتسميتها بذلك إنما هولأمر خارج طهاء ٠‏ 
وقيل “ميت متصلة لاا اتصات با ممزة حى صارتا فى إفادة الاستفهام عثابة كلمة واحدة ؛ ألا ترى أنهما جميعا ٠‏ 
بمعنى أى » واعتبار هذا المعنى فى تسميتها أولى من الأول لأنه راجع إلى نفسها » لكنه إنما يأنى ف المسبوقة 
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ظ بذلك إن وفعت بعد مز ة النسوية وهى الداخحلة على حلة ى محل المصدر عو ماأدرى أقت أم قعدت - سواء 
عليكم أدعوتموه أم أتم صامتون- فإن وقعت أم بعد غير همزة التسوبة وهمزة بطلب بماوبأم التعيين كانت منقطعة 


بمعنى بل ختصة بالحمل نهو أم هل تستوى الظلمات- أى بلهل » وقد تتضمن مع ذلك الاستفهام الحقيق تجو ٠‏ 


__ ای بل أهى شاء'» أو الإنكارى نحو أم له البنات ولكم البنون - إذ لو جعلت‎ ٠ لما لإبل أم شاء‎ ٠ 
. = للإضراب المحض ازم الحال » وقد ترد محتملة للانصال والانقطاع نحو أم تقولون على الله مالا تعلمون‎ 
وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين فما بعدها منقطع عا قبلها : ا‎ 
وللرد ) ى رد السامع ( عن اتلحطإ فى الك ) إلى الصواب فيه (لا) فهى لننى الحم عن تاليها وقصره‎ ( 
على متلوها إما قصر إفراد أو قلب وهذا لا يعطف مما إلا ( بعد جاب ) أو أمر أونداء كزيد كاتب لاشاعر ردا‎ 
0 | + على من اعتقد اتصاف زيد بالشعر والكتابة أو اتصافه بالشعر فقط‎ 
وذكر السبيلى والأبدى أن من شرط العطف ما أن لايصدق أحد متعاطفيها على الآخر » فلا يجوز جاءلي‎ 
| : رجل لا زيد مخلاف لا امرأة‎ 
قال فى الأوضح : وهو الح » ومئع الزجاجى العطت با على معمول الفعل الماضى ؛ وبزده قوم نفعك‎ 
حدك لا كدله > ظ‎ 
و ) للرد عن الخطأ فى الک ( لكن وبل ) واقعين ( بعد ننى ) أو نبى فهما لتقربر حكم واوا ولبات‎ ( 
همزة الاستفهام يترجح الأول لشموله النوعين ( قوله حو ما أدرى الخ ) إشارة إلى أنه لا ختص الحم بسواء‎ 
كنا أفاده قوله وهى الداخلة الخ' وإن أوهم قولحم بعد همزة الأسوية الاختصاص ( قوله غختصةبالجمل ) أى خلافا‎ 
لابن مالك كا يأنى ( قوله وقد يتضمن مع ذلك الاستفهام الخ ) فتكون بمعنى بل والهمزة ( قؤله أى بل أهى‎ 
شاء ) قال فى التوضيمح : وإئما قدرنا بعدها مبتدأ لأنها لا تدخل على مفرد : وقال ابن مالك :إنها قد ندخل على‎ 
المفرد ول يقدر مبتدأ واستدل بأنه قد م أن هناك لإبلا أم شاء بالنصب : وأجيب بإمكان حمل أم على أنما‎ 
متصلة: وحذفت الممزة قبل إن» أو التقدبر أن أم منقطءة وانتصب شاء عحذوف: أى أم أرى شاء والتوكيد بأن‎ 
إما لأن انخاطب شاك فى أن هناك إبلا أو منكر » وعلى الأول فالتأكيد مستحسن وعلى الثانى واجب کا لا عى‎ 
على معانى المعانى » فن العجب ماكتبه شيخنا عبد الله الدنوشرى مامش شرح التوضيح من قوله انظر ما فائدة‎ 
التوكيد بإن ؛ وادعى ی المغى أن ان مالك خرق إجاع الندويين وهو تاع ذلك لای حيان» و ناقش الدماميبى‎ 
ابن هشام فراجعه ( قوله حو - أم تقولون على الله مالا تعامون - ) قال الزعشرى :جوز ف آم أن نكون معادلة‎ 
_ ,ععنى : أى الأءرين كان على سيبل التقرير لعصول العلم بكون أحدهما ويجوز أن تكون منقطعة ( قرله إما قصر,‎ 
إفراد ) إن كان اضخاطب يعاقد الشركة ( قوله أو قلب )إن کان المخاطب يعتق دالعكس کا بعل مما بعد( قو له أوأمر)‎ 
فى معنى الأمر الدعاء نجو : رحم الله زيدا لا عرا؛ والتحضبض نحو : هلا تضرب زيدا لا بكرا قاله أبوحيان؛‎ 
وف الرضى خلافه ( قوله قال فى الأوضح : وهو التق ) للإمام أنى الحسن على السبكى رسالة سماها [ نيل العلا‎ 
فى العطف بلا ] حقق فما الكلام على هذا الشرط » وبين أنه لا ينا أمثلة أهل المعانى فى القصر بنحو : زيد‎ 
كاتب لا شاعر  للحصنا المقصود منه فى حاشية المحختصر ( قوله نفعك جدك لاكدك ) اعم أن أدل الل هكذا‎ 
جدك لاكدك وقالوا فى تفسيره ما فى الشرح فالرد بقوهم لا به فاندفع ما قيل لا دلإل فيه لهواز كون النقدرر‎ 
نافعك جدك أو ينفعك . هذا » وى هذا المثل على تقدير كون جدك فاعلا بفعل محذوف حذف الفعل و بقاء‎ 
الفاعل فى غير المواضع الأربعة الم رة فى باب الفاعل ( قوله ردا على هن اعتقد أن الخ ) هذا فى بل ظاهر ؛‎ 
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نقيضه لتالہ‌ما نهو : ماجاء زيد لکن عرو أو بل مرو » ولا تضرب زيدا لكن عرا أو بل مرا ردا على من 
اعتقد أن اجات أو المضروب زيد لا عرو فهما لقصر القلب لاغير » ومن ثم وجب الرفع فى تحو : مازيد قاتما 
نكن أوبل قاعد ؛ وشرط العطف بلكن إفراد معطوفها ووقوعها بعد ننى أو نہی وعدم اقترانها بالواو فن ثللها 
. جملة أو تات واوا أو وقعت بعد إثبات أو أمر فهى حرف ابقداء للاستدراك ( ولصرف الح ) عن الو بأن 
نتقل ( إلى مابعدها ) وبصير المتلو كأنه مسكوت عنه ( بل ) واقعة ( بعد إيجاب ) أو أمر كجاء زيد بل رو 
واضرب زيدا بل عمرا فادها نقل ال حك بالجىء والأمر بالضرب عن زيد وإثبات ذلك لعمرو . 


وأفهم كلامه أن لكن لايعطف با بعد الإيجاب وهو مذهب البصريين لأنه لم يسمع » وجوازه غيره, قياسا 








وأما فى لكن فنقله السعد عن المفتاح والايضاح ثم قال : والمذكور فى كلام النحاة أن لکن فى ماجاءفى زيد 
لكن عمرو لدفع زعم الغذاطب أن عمرا أيضا ل يحى* كزيد بناء على ملابسة بينهما وملاءمة لأنه للاستدراك ؛ 
وهو رفع اوم يتولد من الكلام السابق رفعا شبيها بالاستئناء ٠‏ وهذا صرسح ف إنما يقال ما جاءنى ید لکن 
مرو لمن اعتقد أن الى“ منتف عنهما حيعا لا لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمرو على مارقع فى المفتاح » أما أنه 
يقال لمن اعتقد آنہما جاآك مما عل أن يكون قصر إفراد ذل بقل به أحد (قوله ومن ثم) أى من أجل أنهما لنقرير 
حم متلوهما وإئبات نقيضه لتالبهما ( قوله وجب الرفم ف نحو الخ ) أى لأن متلوهما مننى فنقيضه مابتومالا تعمل 
فى مثبت فلا يجوز النصب على إ مال ما بل يجب الرفع على أن الواقع بعدهما خبر مبتدأ محذوف » ولا تكون 
لكن وبل من حر وف العاف لا يأنى من أن شرط معطو فهما الإفراد ( قوله وشرط العطف يلكن إفراد 
معطوفها ) سكت عن اشتراط. ذلك فبل فأوهم أنها تكون عاطفة فى الجمل» وجرى على ذلك ابن الناظم فقال 
فإن كان الممطوف مها حملة » والصحيح خولافه : 
قال الزركشى : وكان بعض الأ كار يقول : للم تكن عاظفة إذا وقع بعدها الجمل وما الفرق بينها وبين 
آلواو ؟ والذى يظهر فى الفرق أن بل لما كأن أصلها الإضراب صار ما قبلها كأنه لم یذ کر فكأنه لاثىء يعطف 
عليه » وكان مقتضى هذا أن لا تعطف المفردات لكن لما حصل التشريك فى الإعراب وكان ما بعدها معمولا 
لما قبلها أمكن إلغاؤه من هذا الوجه » فلما بتى تعاتق ما قبلها ما بعدها لم محصل الإضراب إلا فى نسبة الحم 

لما قبلها فقط » لكن متقضى هذا أن تكون حتى عاطفة إذا وقع بعدها الجملة إلا أنه لم يككن أصلها العطف بل 
أصلها الغاية كإلى » فلما وقع بعدها الجملة لم يتعذر بقاؤها على أصلها ولما وقع بعدها المفرد مع عدم مصاحيئها 
الغاية جعلت حرف عطف » وهذا يدعى فبا مع كونم! عاطفة معنى الغاية انتبى . ولا يغ ما فيه . أما أولا : 
فلا خصوصية لبل فى كوم غير عاطفة للجمل على ما عرفت فما مر من أن لكن ولاكذلك فا وجه مخصيص 
السؤال بها » وغاية ما دل كلامه على أن <تى تشاركها فى ذلك لما قاله . وأما ثانيا : فلأن كلامه بوهم أن معنى 
٠‏ الغاية لا يظهر فى حتى إذا وقع بعدها مفرد مع أن شرط عطفها للمفرد أن يكون غاية لما قبلها ( قوله ووقوعها 
- بعد ننى ) هذا لا حاجة لذكره للءلم به من كلام المصنف؛ وكان ينبغى أن يدول : وعلٍ من كلامه أن شر ط العاف 
بلکن وقوعها بعدننى أو نهى وبق من شروطه أفراد الخ ( قوله أوأءر أو ى ) أفاد أنباى هذه الحالة لاتكون 
بعد الاستفهام وهر كذلك كما نص عليه فى التسهيل فلا يجوز هل زيد قالم لكن عرو لم يقم ( قوله ولصرف 
الحم الخ ) الحاصل آنا تفيد مع الننى والنهبى أمرين تأكبدى وهو تقرير “ما قبلها وتأسي.ى وهو إثبات نقيضه 
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على بل وإن بل فى غيز الإجاب لاتفيد صرف السك إلى مابعدهاء وجوازه الممرد وعبد الرارث كا بعد الإيخاب . 
فمل قوله جوز مازيد قائما بل قاعدا بالنصب على معنى ماهو قاعدا واستعال العرب على حلاف ذلك + 


لا بعدها. وبعد غير هما أمربن نأسيسين إزالة الحسك عما قبلها وجعله لما بعدها ( قوله وجوزه المبرد وعبدالوارث) 
قال فى شرح التوضبح . ويلزمهما أن لا تعمل ما فى قائما شيئا لأن شرط عملها بقاء الننى فى المعمول وقد انتقل 
عنه اننهمى © وقد يقال انتقاله بعد مضى العمل لا يضر قياسا على النصب بعد فاء السيبية أو واو المعية بعد الى 
المنتقض يعدهما حو : 
وما أصاحب من قوم فأذ كر هم إلا يدهم جیا 3 م 

فيجوز فى أذ رهم النصب مم انتقاض النى بعد وقد مرت هذه لمسألة فى باب النواصب ( قوله اتمدا 
ش فى الزمان ) أى ااضى والاستقبال ( قوله ولا يضر اختلافهما ی اللةظ ) مثال اتحادهما فى نوع الفعلية س - لنحى. به 

يلد ة يتا ونسقيه س ومثال اختلافهما فيها ‏ بقدم قومه بوم القيامة فأورده النار و تبارك الذى إن. 
. شاء جعل لك حبرا من ذلك جنات جری ءن تنما الأنبار وہل لاك قصورات: 

قال المصنف : قال بعض الطلبة : لا يتصور هذا أى عطف الفعل على الفهل مثال لأن نحو : قام زيد وقعد: 
تحرو المعطوف فيه حملة لا الفعل » » وكذا قام وقعد زيد لأن فى أحد الفعلين ضمير ا » فقات له : فإذا قلت يعجبى 
أن تقوم وتخرج ولم تقم ورج فيالها حجلة وقم فمها انتهى : ! 

ووجه ما ذكره فى تصوبر ذلك أن الفعل المعطرف منصوب أو مجزوم فاولا أن العطف للفعل لم يتأت نصية 
أو جزمه وقد ظهر النصب ف ونسةيه وال جزم فى يجعل » وهذا أولى من قول المرادى : فإن قلت ليست هذه 
المثل من عطف الفءل على الفعل وإتما هى ٠ن‏ عطف حملة على حملة ؟ قلت : لما كان الغرض مما إنما هو عطف 
النعل لأن فاعل الفعل الثانى هو فاع ل الفعل الأول صم أن يقال ما من عطف الفعل على الفعل انتبى لأنه ؛ بقنضى 
أنها فى الحقيقة من عطف الجملة على الملا اا نصب الفعل أو جزم لأن ذاث يقتضى أنه 
من عطف المفردات : ) 


واعل أنه لا يشكل على کون العاف الفعل وحده فى دا الواقع جوابا حلة جعل وإن كان اليزوم 
محلا للفعل وحده كا دل كلام المغنى فى بحث الحمل الى لما عل حيث عد منها اللدملة الواقعة جوابا بشرط 
جازم › ولم يقترن يالفاء ومثاها بنحو : إن تة م أقم وإن قمت قبت » وإذا كان المعمطرف مجعل وحد لظهور 
الحزم فيه فهو لا بصلح لكونه جوابا لله مفرد وبملته! بتمامها غير معطرفة فلا بمكن جعلها جوابا لعدم التبعية 
لآأنه يكنى فی كونما جوابا تبعية فعلها ( قوله وعلى امم شه مو - فالات صبحا فئرن - ونعو- ومايكفر 
بها إلا الفاسقون OT‏ ل 

قال الرعةشرى : على أن الفاسقين ممعنى الذين فسقوا فكأنه قيل وما يكفر با إلا الذين فقوا ونقضضوا 
السو سيو واي اوري الا دوي اع O‏ 
. هو المصدقات بين الموصول والصلة على هذا التقدبر » ولكنه معطوف على مجموع المصدقين والمصدقات كأنه 
قيل إن الذين نصدقوا وأفرضوا على أنيكون الذين نصدةواشاملا للمل كرين والمؤنئات أواعتر اض بين إن وخبر ها 


A — 


وبالمكسن وعطث الاسمية على الفعاية وبالعكس »> والعطف على الضمير المرفوع المتصل من غير فاصل ضعيف , 
ولا جب إعادة اللحافض إذا أر يد العطف على الضمير المحرور كا قاله ابن مالك وحماءة خخلافا للجمهور : 
٠ <‏ قال جدی رحمه الله: والشواهد لما قاله كثيرة والاحمالات لا تننى الظهور فلا تقدح إذ المسألة ليست قطعية 
ظ یلب المصير إليه ور فض قياس إذ المبحث لغوى : 









1 00 لمكي ا جل بان نافد ل قر الكافية قوله تعالى - رج | اوه 
الميت مز ن الى - ولیس ماذهب إايه عتعين بل هو مر جوح : | 
قال الزخشرى : رج عطف على فالق ورج الى من الميت حلة مبيئة لفالق الحب والنوى لأن فلقهما 

من جنس إخراج الحى من الميت لآن النانى کا یوان انتبى . وعند هذا يتر جح بل يتعين عقتضى عل المعالى عطف ‏ 2 
0 1 الحب والنوى لا على رج ج لعدم صلاحيته لتبيين فالق الب والنوى 2 

اي أنه على تقدير كون ومخرج عطفا على رج يكون من عطف المفرد الذى هو الاسم على الجماة لأن حملة 
ف خير ٿان لآن الله > ومحتاج لإعتذار المرادى السابق لک كان ينيغى أن ينص على ذلك » وقد صرح 
فى الارتشاف بعطف ال حملة الاسمية على المفرد ومثله بقوله تعالى ‏ بياتا أوه قائلون ‏ وقال السيوطى ف الممع : 
يعطف المفرد على الجهماة وبالعكس وهل الأول فى شرحه يدّوله تعالى ‏ دعانا لبنيه أو قاعدا أو قا قال : 
فقاعدا عطف ا لآأنه حال اتی وفيه نظر لا نى » وعد ف المغنى من الجمل الى ها عل الجماة التابعة 
افر د وقال : إنما ثلاثة أو لع أحدها المعطوفة با حرف غو : زيد منطاق وأبوه ذاهب إن قدرت الواو عاطفة 
( قوله وعطف الإسمية على الفعلية وبالعكس ) ذكر ف المغنى ثلاثة أقوال » الجواز مطلقا وهو المفهوم من قول 
النحويين فی باب الاشتغال مثل قام زيد وعمرو أكرمته أن نصب عرو أرجح لأن تناسب الحملتين المتعاطفتيئ 
أولى من الفهما › والمنع مطلقا » والثالث لألى على أنه يجوز فى الواو فقط . قال : وأضعف الثلائة القول الثانى 
ولقد هج به الرازى ى تفسير ه (قوله والعطاف على الضمير المر فوع المتصل من غير فاصل ضعي ) کررت 
. رجل سواء والعدم : أى «ستوهو والعدم ٠‏ فإن فصل جاز من غير ضعف وأحسن الفصل الفصل بالتوكيد 
بالضمير المنفصل و - لقب كنم أنتم أتم وآباؤم ‏ وأقله الفصل بلا بين العاطف والمعطوف مو س ما أشركنا 
ولا آباؤنا س خلافا لمكى حيث جعل 3 من العطف من غير فصل وكأنه بظن أنه بشتر ط تقديم الفاعل على حر ف 
العطف » ويعطف على الظاهر والضمير النفصل والمتصل المنصوب بلا شرط كقام زيد وعمروء وإياك والأسد 
- وحمعنا كم والأو لين وإنما اشر ط فى العطف على المرفوع المتصل الفاصللأنه كالجزء مما اتصل به لفظا ومغنى 
فلو عطف عليه كان كالعطف على بعض حروف الكلمة ؛ وبالفصل بالتوكيد يظهر استقلاله وبغيره يطول 
الكلام و بطوله يستغى تما هو الواجب غو ٠‏ حضر القاضى امرأة والحافظو وعورة ة العشعرة بالنصب » ومنه يعم 
أن الأصل الفصل بالتوكيد بالضمير المنفصل ( قوله كما قال ابن مالك وجماعة ) اختاره أو حيان وقال : ينبغى. 
أن يميد بأن يكون الحرف ليس مختصا بجر الضمير احترازا من الضمير الحرور بلولا فإنه لاجوز عطف الظاهر ‏ 

عليه بالجر ( قوله خلافا للجمهور ) أى حمهور البصريين واحتجوا بأن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له فل 
جز العطف كالتنوين » وبأن حت المتعاطففين أن يصلحا اول كل منهما محل الآخخر وضمير الحر لا يصلح لخحلوله 
حل المعطوف عليه . وأجاب ابن‌مالك بأن شبه الضمير بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال 
منه كالتنوين ولا بمنع مهما بإجماع ٠وأن‏ الحلول لو کان شرطالم جز رب رجل وأخيه وکل شاة وسخاتها بدرهم: 
وأجاب ابنه عن الأول بأن البدل فى نية تكرار العامل فاتباءه الفدمير الحرور ف ال حقيقة اتباع له وللجار جميعا 
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ظ (و ) اللخامس ما : ظ ظ 
DD‏ [ البدل ] ظ 

0 وهو تابع مقصو د باحك المنسوب إلى متبوعه إثبانا أو نفيا ( بلا واسطة ) فخرج عقصود غيره من اليف 
وتوكيد وعطف بيان فإنها متممات للمقصو للمقصود بالحم ؛ ومءطوف بلا وببل بعد نی و, کن وبننى الواسطة 
المقصود مبا وهو المعطوف ببقية أحرف العاف . والغرض منه أن يذكر PEH‏ 
بالتصر بح بتلك النسبة إلى ماقبله لإفادة توكيد الحم وتقريره »> ولهذا بتولون البدل ق حم تكرار ال . | 
لأن البدل فى قوة ت المصرح معه بالعامل : و وأخات بعضوم بأنالبدل هو المدل منه فالمنى وکذا لیر کید إلا E‏ : 
بالنفس والعين لاتقرر فهما فى بابه. وفرف الحر وی بين المنع هنا وجواز العطف على الضمير المرفوع والمتصوب 
بلا تكرير بأنهما لما جاز hi‏ لاني الاير از جات علمهما ل e‏ ْ 
الجائز بوافجرور لايفصل : 00 ظ 








| [البدل] . ٠‏ 
كال وهو تابع الخ) هذا معناه الاصطلاحى: وأما فى اللغة فعناه الغوض وف ‌الفازيل عفى ربئا أن يبدلنا 
ظ خيرا منها - ( قوله ومعطوف بلا ) أى بعد الإيجاب ولذا أعاد الباء فى قوله وببل لثلا يتوهم رجوع قول بعد تی 
للا » لمكن إعادئها مع لكن تقتضى أن لكن يعطف بها بعد الإثبات ولا تعطف الفردات فى الإثيات 
إلا على قول الكوفيين : 
ظ والحاصل أن قوله ننقصود بارج المعطوف بلا بعد الإيجاب وبيل ولكل بعد الى : أما الأول فلأن الحم 
السابق مننى عن التابع ش وأما الأخعران فلأن الحم السابق. 'منق والمقصود به إنما هو الأول ( قوله بقية أحرف 
العطف ) ومئها المعطوف ببل بعد الإيجاب ( قوله وهمذا يقولون البدل ىحم تكوار العامل ) اعل أن هذه المسألة 
مسألة ذات حلاف وإن أوهم كلامه الاتفاق عليها. وخلاصة القول فما أنه على نية تكرار العامل وهوقول! كثر 
- النحويين ». وحجتهم أن المرب قد تذكر العامل فى بعض المواضع » لسر ل عر A‏ 
. أو بشرط کونه جارا عل مذهبين : 
أحدهها: : أنهم يصرحونبه مطلقا ولسكن ذاث كثير حين رکون جارا نحو قال اللا اذين استكير وا وبي" 
للذبن استضعفوا لئ آمن منهم - وقوله س - لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيونهم سقفا مى فضة كلما أرادوا أن مخرجوا 
منها من خم -. ولقد جينا بى اسرائيل من العذاب الین من فرعون- وقليل إذا كان غير جار وأمن الإلباس تو 
قوله ‏ - ياقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لاي ألم أجرا ‏ ءظ 
. والثانى: أله [نما يذكر إذا كان جارا ونحو - اتبعوا مع لاب لسع آجرا - من باب التوكيد لامن باب البدلء 
وإذا علمت ذلك عرفت مافىقول شرح التوضيح فى باب الاشتغال أن عامل ادل ليس كالملفوظ به من كل وسجه 
٠‏ حتى يصع أن يكون خبرا أو مفسرا لغيره ولهذا امتنع زيدا ضربت تمرا أخاه بالرفع والنضب وإنمأ هو تقدير 
معنوى وإلالم يكن من بدل المفرد » وماق قوله هنا لمامثل لبدل.الظاهر من الضمير المفرد للإحاطة بقوله تعالى 
- تکون لنا عيدا لأو” لنا وآخرنا أولنا وآخرنا بدل من الفير المجرور باللام » ولذا أعيد اللام مع البذل لن 
کلامه أو" يقتضى أنه لا يلظ بالعامل بالفعل وهو مخالف لكلامه ثانيا ه وقوله وإلالم يكن ى من بذل المقزد . 
لا لو عن نظر فق صرحوا ف التوكيد اللفظى بأن نحو : قت فت من توكيد الضمير فقط كامر » وكلامه ثانيا 
 ۳۲(‏ يس فاکہی ج نان ) 
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| يقنضى أنه يلفظ به بالفعل وهو الحق لكن مخصيصه بعامل الجر تول وتخصيص ال حار باللام لم يذهب إليه أحد + 
هذا ؛ وقال أيضا : وقول المبدل منه فى 9 الطرح [تما بعنون به من جهة المعى غالبا دون اللفظ بدليل جواز ‏ 

ضربت زيدا يده إذ لولم يعتد بزيد أصلا لما كان للضمير مايعود إليه انی : 8 

وف المفصل قوطهم إنه فى حك تنحية الأو ل إيذان منهم باستقلاله بنفسه ومفار قنه التوكيد والصفة فى كو مما 
تتميمين لمايتبعانهلا أنهم يعنون إهدار الأو ل واطراحه ؛ فلا يمتئع إبدال-غير المفضوبسمنالمرورفعليهون. 
لوجود العائد حسنا وإثما يلزم الحاو منه لو كان المبدل منهمهدرا بالكاية . 3 . 

لکن خالف هذا فى الكشاف فى قوله تعالى ‏ ماقات لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله فقال : يمتنع أن 
تكون ما موصولة بالفعل وأن اعبدوا الله بدلا من الماء فى به »لأننلك او قت أن اعبدوا الله مقام ضمير الموصول 
فقات إلا ما أمرتنى بأن اعبدو | الله بی الو صول بلا عاد عليه من صلته انتبى + ٠‏ | 

وقال ف التسهيل : والكثير کون البدل معتمدا عليه وقد يكون فى حم الملغى اننبى + ظ 

وقال المصنف ف اللجامع بعد قوله وهو تابع مقصود بلحم بلا واسطة من ثم كان هو المعتمد كهند حسئهافائن 
ومو : E‏ كأنه ماحاجبيه معين سواد مول انی 
وقال ف التذكرة سلكت العرب ف المبدل منه مسلكين : أحدهما أنه ليس نى تقدير الطرح ولذلك أخبر عنه 
بعد أن أبدل منه حو : ٠‏ ظ ظ 

إن السيوف فدوها ورواحها 2 تركت هوازن مثل قرن الأعضب 
غدواها بدل اشهال ہہ وماأنسانيه إلا الشيطان أن أذكره كأنه ه ماحاجبيه معين بسواد » وثئةول الذى 
مررت به أنى عبد الله »واو فرضت اطراح الأوال لالت الصلة من عائد وأماساوكهم عدم الاعتداد به ففى قوم 
فى الغاط مررت برجل حار لأ لم يتقصد بابر انتهبى ومن خخطه نقلت وفيه تصريح بأن ماعدا بدل الغلط ليس 
ى تقد ر الطرح ؛ وقوله ماحاجييه الخ من أبيات الکتاب وصدره . وكأنه فق السراة داله .| يبصف 
ثور وحش أبييض السراة وهى أعلى الظهر أسفع ماحول عينيه » ودماوق قوله ماداحبيه زائدة » وقوله معن خير 
عن حاحبیه وهو بدل من الماء المنصوبة فى كأنه وف ذلك مراعاة المبدل منه وإلا لقال معينان » وأراد بنحو 
ماروعى فيه ذلك كقوله إن السيوف الخ وتأويله أما فكأنه ماحاحبيه الخ فلأن ماهو مئنى ف البدل جوز إفراد ' 
خبره وصفته على المعنى وتثنيته على الاءظ > ومن الإفراد قوله : مها العينان تنهل » أو لأن معين مصدر مزق 
فى قوله تعالى - ومزقناهم كل مزق - وإذا أخبر بالمصدر كان موحدا » وأما أن السيوف الخ فلأن نصب 
غدوها ورواحها على الظرراف كخفوق النجم وكأنه قال إن السيوف وقت غدوها ورواحها » وهلا الذى 

مشى عليه ف اللوامع هو رأى ان عصفور وادعى أنه م يجىء ماظاهره الاعهاد على المبدل منه إلا هذان البيتان + 
والحق أن الملكين فيا عدا بدل الغلط » ومثال ما سلكت به ملك الطرح قولحم إن زيدا عينه حسنة 
وإنهندا جفنها فائر بنصب العين والحفن فأنث احير فى الأول وذ کر فالثانى لأنالمعتمد عليه هوالبدل والمبدل نه 
ف تقدرر الطرح ؛ وبذلك يجمع بين كلاى الكشاف » والرقوف عند أحدهما قصور كا وقع لاسعد وأى حيان : 
فى المطول فى آخر بحث بيان المسند إليه : لانسل أن البدل يحب صصة قيامه مقام المبدل منه آلا ترى إلى ما ذ کرم 
صاحب الكشاف فى قوله تعالی ‏ وجعاوا لله شركاء الین - أن لله وشركاء مفعولا لحعلوا وان بدل من 
شرکاء » ومعلوم أنه لا معنى لةوانا وجعارا لله الحن التبى , ٠‏ ا 
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ظ (وهوستة أقسام ) 9 
أحدها ( بال كل ) من كل وهو ماکان مدلوله مداول الأول ( عو مفازا حدائق-) وجاءلی زيدأخوك؛ 
وسماه أبن مالك البدل المطابق اوجوده فما لا يطاق عليه كل › ولا محتاج إلى ضمير يعود إلى المبدل منه كالهملة 
الى هى عبن المبتد] , ئ ظ 
(و) ثانا : بدل ( بعض ) من كل وهو ماکان مداو له بعض مدلوله الأول سواء كان ذلك البعض نصفا 
أو أفل أم أ کار على الف.حيمح ْ ظ 


| 
وقال أبوحيان : ما أجازه لاوز » وعلل ذلك بان شرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على 
أشهر القرلين أو معهولا للعامل فى المبدل منه على قول » وذلك لايصلح هنا إذ. لابصح أن يحل الجن محل 
شركاء النبى : ظ 00 
وقد عرفت أذ كلام صاحب الكشاف فى هذه القاعدة مضطرب لبنائه القول فى بعض المواضع على أحد 
المسلكين السابقين وى بعض آخحر على المسلك الثانى » هكذ! ينبغى أن حرر المقام ( قوله وهو ستة أقسام ) قال 
أبو حيان : ذكر بعضهم بدل كل من بعض نحو : لقيته غدوة يوم الجمعة لأن يوم الجمعة لابكون ظرفا ثانيا 
لأن العامل لا يعمل فى نوع من المعمولات إلا فى واحد منه إلا على طريق الاتساع ولا يكون غلطا لأناللق” 
لايكون فى كل اابوم بلق بعضه : 0 ظ 
وقال السيوطى : قد وجدت له شاهدا ف التنزيل وهو قوله تعالى ‏ فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون 
شيا جنات عدن - ( قوله وهو ما کان مدلوله مدلول الأول ) فيه نظر والظاهر وهو ٥ا‏ کان ما صدقه ماصدق 
الأول إذ المد لول مختلف إلا أن يقال أراد بالمداول الماصدق : # ء. 
قال الحلال امحل فى شرح جمع الجوامع فىمسألة حدوث الموضوعات اللغوية : وإطلاق المداول على الماصدق ٠‏ 
شائع والأصل إطلاقه على المفهوم وهو ماوضع له اللفظ انتبى : ويوافق الأصل ماقيل إن الفرق بين المدلول 
- والمفهوم والمعنى اعتبارى باعتبار دلالة اللفظ على ماوضع له. وفهمهمنه وعنايته أىقصده منه. واعتر ض أيضاالقول 
بانحاد الماصدق هذا البدل يمال جاء زيد أخموك : قال لأنهما ليسا متحدين فما صدقا عليه إذ ليس أزيد ماصدق 
عليه:وقال : الأولى أنيقال [نبدل الكل من الكل مااتحد فيهالميدلو المبدلمنه الو جود فإنزيدا وأخاكمورجودان 
بوجود واحد انتهى + رفيه نظر > لأن المراه من الماصدق الذات ولا يختص ما يكون كايا ولاشك أن زيدا 
. وأخاك يتحدان فى الذات الجامعة هما » ويؤيده قوهم لابد فى المبتدإ والخير أن يتحدا ماصدقا ومختلفا مفهوماء 
وهو شامل لمثل زيد أخوك . ظ ْ 
وقد عبر فى المطول بالانحاد فى الذات فقال ف نعريف بدل الكل من الكل : وهو الذى تكون ذاته عبن 
ذات البدل مئه وإنكان مفهوماهما متغايران انتبى . ثم قال : إن بدل البعض هو الذى تكون ذاته بعضا من 
ذات المبدل منه وإنلميكن مفهومه» بعضا من مفهومه فنحو - ین اثنين ‏ إذا جعلناه بدلا يكون يدل الكل 
دون البعض لآن ماصدق عليه اثنين عيبن ماصدق عليه إلمين انی : وهو صر بح فى أن ا ماصدق مہ الذات 
وبالحملة المبدل مئه والبدل فى هذا القسم کالمبتد| والخبر ( قوله فما لا یطاق عليه كل ) وهو امم الله تعالى نحو 
إلى صراط العزيز الحميد الله فى قراءة الر فالله بدل هن الءزيز بدل مطابق » ولا يقال بدل كل من كل 
إذكل إنما يقال فما ينقسم تدا تعالى الله عن ذللك علواكبير! (قوله على الصحبح) ومذهب الكسائى وهشام 
أنه لا يقع إلا على مادون النصف وهذا منعنا أن بقال بعض الرجلين لك : أي أحدهما ۽ ش 
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ولابد من اتصاله بضمبر يعود إل المبدل منه مذ كور كا كلت الرغيف تصفدأو ثلثيه أو مقدر ( نحو  )‏ و عل 
الناض حح البيت ءن استطاع إليدسبيلا -) أى منهم فن بدل بعض منالناس لأن المستطي.ع بعض الناس لا كلهم : 

. وقال ابن الدهان : بدل كل والمراد بالناس المستطيع فهو عام أريد به خاص لأن الله لا يكلف الي 
من لايستطايع ؛ ومنع إدخال أل على كل وبعص هر مذهب الجمهور لملازمتما الإضافة » وهى لا مجامع آل "كامرع 


قال المصنف فى الحواشى : لالم بقع البعض فى عرف الناس مطلقا إلا على الأقل من التصن خصه الكسالى 2 

ا بقوله : ) ) 
دايلت أروى والديون تقضى فطلت يعضا وأدت يعفا 5 

٠‏ ووجدت آنا ذلك ف التنريل قال الله سبحائه - أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض - وعکض هذه 
ظ المسألة أنه لا وقع سائر فى حديث ووفارق سائرهن, مطلقا على الباق الا كر . > قال بعض الع لمماء باختصاصه بذلك 
وهو مردود لآنه من السؤر وهو البقية » وق الحديث « وإذا* شربم فأسئروا , فلو تمسلك بظاهر الاشتقاق » 
ومبذا الحديث على عكس هذا المذهب لمشى فى الظاهر والحق عدم الاختصاص مطاقا » وقال الآخر : 

< إذا احتملت رأسى وق الرأس أكثرى وغودر عند الل ثم سائرى 

واعل أنه اختلف فى موضع هل هو من بدل الكل أو البعض والإضراب أو ليس من باب البدل البئة » 
وهو قوله عز وجل - قم اللبل إلا قليلا نصفه ‏ فقال ابن حروف : نصفه بدل من قليلا بدل كل من كل وکأئه . 
ثيل قم اليل إلانصفه وذك لان مى النصف قليلا والقليل ممم فبينه بالنصف فضمير لصفه ليل قال المصئف 
لأن بدل الكل لا محتاج إلى ضمير انتهبى : والفسران يمد و ی ؟ قال" : 
ولو أعيد الضميران الاخران اليل لزم أن يقوم أكثر الليل : ورد ابن عصفور عليه فقال : ضمير نصفه للقلبل 
وهو بدل بعض من كل وإن كان القليل مببما > لأن القليل قد تعين بالعادة أو رايس قرت 
قليلا :لقال : وإلا فن قام نصف الليل لا يقال قام القليل : ورد ابن الصائغ على ابن عصفور فقال : إن أراد أن 
العادة عينت القليل مقدارا محدوداكالئلث فقط أو الر, ب قط ا ولك ع ا 
بالنصمت »لاله لوقيل كلت قليلا من الرغيف نصفه أىنص ف القليل يكن له مءنى نذلكالنصن قلي لأيضا . قال : 
بل النصت بدل من الليل بدل إضراب » وابن خروف يجيزه . وقال الأبدى : الواجب عندى لكون النصف 
لا يطلق عليه أنه قليل أن يكون نصفه مفعولا بتقدبر قم نصفه 

قال أبو حيان : وفيه نظر » لانه يككون أء ر أو ّلا بقيام الكثير ثم قبل قم التصف أو اتقص منه أوزد عليه 
وذلك غالت للأمر الأول فيسكون ناسخا له والناسخ لابد هن تراخيه عن المنسوخ كما ثبث فى أصول الفقه » 
وأعرب السمين نضفه بدل بعض من اليل وبه قال الزجاج ( قوله ولابد من اتصاله الخ ) هذا اذب إلا 
أكثر النحويين ومشى عليه المصئف ف المغى والتوضبح : وقال ان مالك فى السكافية : الصبحيح عدم اشتر 
لكن وجوده أكثر من عدمه . وظاهر كلام التسمبيل أنه لابد من الضمير أو مايقوم مقامه كالألف واللام» 7 : 
مثل لما يقوم مقامه ببدل الاشمال وسيأتى ف كلام الشارح (قوله و وله على الناس- ااخ ) مر الكلام على هذه 
الآية فى باب إعال المصدر فلاتغفل عنه ( قوله فهو عام أريد به حاص ) فهو أافظ مستعمل فى بعض مداوله 
فعمومه ليس مرادا لاتناولا ولاحكما ولهذا كان ازا لاف العام الخصوص فهو لفظ أريد به معئأه محر جا منه- ظ 
بعضه فعمومه مراد تناولا لاحكما ولحذا كان حقيقة ؛ ونحقيق ذلك بطاب من ^ مع اذ وامع الأضولى وشروحه 6 
ولكون الأول اا لتر وهذا بيها ابن برهان بقوله لأن الله الخ فتد ر ( قوله لملازمها Eis‏ 
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وأجاز ه الأخفش والفارمى + 

(و) ثالئها ( بدل اشهال ) وهوماكان بينه وبين الأولملابسة أى تعلق بغير الكلية والجرئية وأمرهق الفممير 
كأمر بدل بعض من کل ( نحو ) - يسئلونلك عن الشهر اهرام ( قتال فيسه ‏ ) فقتال بدل اشهال من الشهر 
ملابسته له بوقوعه فيه › وغو - قتل أصحاب الأخدود النار - أى فيه أو الأصل ناره ثم نابت أل عن الضمير 1 
وشرط صمته إمكان فهم معناه عند حذفه > وحسن الكلام بتقدير حذفه » وهذا جعل عو : أعجبنى زيد أخوه 
بدل إضراب إذ لا بمكن فهم المعنى عند حذفه » وامتئع نحو : أسرجت زيدا دابته » لأنه وإن فهم معناه عند 
ا لحذف لا بحسن استعاله بل لا يستعمل » وبتقدير ورود مثله حمل على الغلط أو وه : 

( و ) رابعها بدل ١‏ إضراب ) وهو مايقصل ذ كر متبوته كا يقد ذكره ولا علاقة ینیما »> ويسمى بدل 
البداء لآن المسكل غير بشىء ثم يبدو له أن يخبر بآخر ءن غير إبطال للأول؛ ونفاه بعضهممطلتا ؤاد”عى أن 
مااستدلوا به على ثبوته حمول على إضمار بل : ظ 

( و ) خامسها بدل ( غلط) وهو مالايقصد متبوعه بل سيق إليه اللسان » و حصه بعصم بالشعر قال لوجوده . 
فيه دون الثعر » وعکس بعضهم لأن الشعر ا3 بقع عن ترو وفكر » ولفاه بعضهم مطلقا وادعى أنه تطابه 
إا لفظا أونية » ولهذا جك سيبويه : مررت بككل قاتما فلولا أنه معرفة ما جاز نصب الحال عنه كذا قيل » وفيه 
أن ضماجب الخال قد بکون لكرة من غير مسوغ نحو : عليه مالة بيضا «وصلى وراءه رجال قباماء (قوله وأجازه 
الأخفش والفارمى ) حك الأخفش : مررت بهم كلا بالنصب على الال فهو دليل على تذكيره ( قوله أى 
تعلق بغير الكاية واللهزئية) أى إءاباشتال الأو ل على الثانى نحو : أعجبنى زيد علمه ٠‏ أو باشتال الثانى على الأول 
حو : سلب زيد ثوبه أو باشتال العامل على الثانى ععنى تعلقه به وإن تعلق فى اللفظ بغيره » فا قاله أعم من 
الاقتصار فى بيان الاذئال على بعض الأوجه المذكورة > وخرج بقوله بغير الكلية بدل كل من كل وبقوله 
واجزثية بدل بعض من كل : 

واعل أن الدماميى بعد أن نقل الحلاف ى المشتمل فى بدل الاشتال هل هو الأول أو الثانى أوالعامل قال : 
قال المصنف : الأول هو الصحبح لأن الثانى والثالث لا يطردان لأن من بدل الاشئال أعجينى زيد فصاحته 
وكلامه وكرهت زيدا ضجره وساءنی خالد فقره وعرجه » والثانى فى هذه وأمثاها غير مشتمل على الأول ذ 
يطرد كون الثانى مشتملا » وأما عدم اطراد الثالث فظاهر لأن من بدل الاشتال - يسألونك عن الشهر الحرام 
قال فيه والعامل ليس مشتملا على بدل الاشهال ع م قال ف آخر كلام عن الرذى : حلاف نحو : صربت 
زيدا عبده فإنه بدل غلط لأن ضربت زيدا مفيد غير محتاج إلى شیء آخر »ولا تقول فى بدل الاشتال ققل الأمير 
سيافه وبنى الأمير وكلاؤه لأن شرط بدل الاشئال أن لا يستفاد من المبدل معينا بل تبق النفش متشوقة إلى البهان 
للإحمال الذى فيه » وهنا الأول غير محتمل إذ يستفاد عرفا من قولك قتل الأمير أن القاتل سيافه وكذا فى أمثاله» 
ولا جوز مثل هذه الإبدال أصلا انهى : ورد عليه أن الأول لم يشةمل على الثانى فى سلب زيد ثوبه بل الثانى 
اشتمل على الأول لأن الثوب اشتمل على لابسه » إلا أن بقال إن الأول اشقهل على الثانى بطريق القايك» وقوله ٠‏ 
أما عدم اطراد الثالث فظاهر لأن الخ فيه نظر لا تقادم من أن معنى اشماله عليه تعلقه به وإن تعلق فى اللفظ بغيره 
(قوله ونحو قتل أصعاب الأخدو د) ذهب الفراء وتبعه ابن الطراوة إلى أن النار بدل كل من كل عبر بالأخدود 
عن النار لما كان مشتملا عليها كقوهم عفيف الإزار : وقال ابن هشام : الأولى أن بكون على حذف مضاف ٠:‏ 
أي أخدود النار . وقال إن خروف : هو بدل إضراب قاله المرادى ( قوله ونفاه بعضيم مطاا وادعى الخ ) 
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.فلم يجده وأنه طالب به من لقيه فلم يعرفه » ومذهب سيبويه والأكثرين جوازه مطلقا : ! 
... ( و ) سادسها بدل ( نسيان ) وهو مايتضد متبوعه ثم ينبين فساد قصده ( نحو : تصداقت بدرهم دينار ) 
هذا يصلح مثالا للثلاثة الأخيرة إذ تمل أن يكون المنکل قصد الإخبار بالتصدق بالدرهم م أضر ب عنه إلى الإخبار 

, بالتصداق بالدینار وجعل الأول فى. حم المكروك فيكون بدل إضراب › وهذا معنى قوله ( محسب قصد الأول 

. والثانى) وأن.يكون قصد الإخباز بالتصدق بالديئار فسبق لسانه إلى الدرهم فوكون بدل غلط أى بدلا عن اللفظ ‏ 
اذى ذكر غلطا وهو المبدل منه » وهذا معنى قوله ( أو الثافى وسبق اللسان ) إلى الأول وأن يكون قصد الإخيار ' 
بالتصدق بالدرم م تبين له أن الصواب الإخبار بالتصدق بالدينار لظهو ر الخطأ فى القصد الأول فيكون بدل . 
نسيان : أى بدل شیء ذكر نسيائاء وهذا معنى قوله ( أو الأول وتبين اللخطأ ) فى قصده » والأحسن أن بعطف 
التابع ى .هده الثلاثة ببل فيكون من عطف النسق + | ا لا ا 
[نتمة ]اعم أن البدل يوافق متبوعه ى واحد من أوجه الإعراب مطلقاء وكذا فى وأحد من التذكير والإفراد .. 
وضديبما إن كان بدل كل مالم يمنع مانع من التثنية والجمع لكون أحدهما مصدراء أو قصد به التفضيل و الف 
ى التعريف والإظهار وضدممما فتبدل المعرفة من مثلها ومن الذكرة » والنكرة من مثلها ومن المعرفة » لكن إن 

نيحد اللفظ فى إبدال 'أنكرة من مثلها اشترط أن يكون مع الثاني زيادة هيان 022022002020 


.هو حطاب » وادعی أبو محمد بن السيد أنه وجده فى قول ذى الرمة : ١‏ 00 
SS‏ لياء فى شفتهها حؤة لعس وف اللثات وف أنيابها شلب 7 ش 
.قال : فلعس بدل غلط لأن الحوة السواد بعينه واللعس سواد مشرب محمرة :. ورد بأنه من باب التقديم 
والتأخير ‏ التقدير فى شفتیہا حوة ونی الشات لعس ونی أنيابها شنب ( قوله جوازه مطلقا ) أى تارا ونظما ( قول 
فى واحد من أوجه الإعراب مطلقا ) أى سواء کان بدل كل من كل أم غيره ( قوله بأن يكون أحدهما مصدرا) 
نحو مفازا حدائق وأعنابا ‏ قاله أبو حيان + قال الدماميبى :. وفيه نظر لأن المراد المطابقة فى المعنى والمصدر. 
يشتمل على الاثنين والجماعة فلذيك أبدل الجمعان منه ( قوله أو قصد به التفصیل ) كقوله فى الحديث « أذن ها 
بنفسين نفس فى الشتاذ ونفس فى الصيف » + ا 00م 
قال الدمامينى : وقد يقال المطابقة حاضلة مع التفصيل أبضا فإن البدل ليس واحدا من شى التفصيل وإنماهو 
مجموعهما وهو معلابق» ألا ترى أنقوله نفس ف الشتاء لين على انفراده بدلا من نفسين وإنما البدل هو مجموع ‏ 
المعطو فوالمعطوف عايه و*مامتطابقان منحيث همااثنان والمبدلمنه كذلك غير أذهنا بحذا وهوأنهإذا کان مو مهما 
هو البدل فا هو العاملفى كل منهمأمع أنه بمفرده غير بدل » وهذا ف البدل كقو همف ادير : الرمان حل و حامض انى + 
.أقول : قد مر فى باب الخير الحواب + وحاصله أن المعمول فى الحقيقة مجموعهما. لكنه من حي هو 
. معمول لا يمكن ظهور أثر العامل فيه وظهنوره فى أحدهما دون الآخر نحكم ؛ فظهر ىكل منہما دفعا اتح 
( قوله فتبدل المعرفة من مثلها ) نحو - إلى صراظ العزيز الحميد الله فى راءة من جر ( قوله ومن النكرة ) 
نحو - وإنك لنبدى إلى صراط مستقيم صراط الله ( قوله والنكرة من مثلها) نمو : مفازا جدائق وأعنابا- 
( فوله ومن المعرفة ) نحو لنسفعا بالناصية ناصية ‏ + < 0١‏ 
قال ابن الحاجب : إن قيل ل حسن الجمع بين الناصية وناصية ؟ قلت : ذكرث الأولى التنصيص على اصية 
المذكور » وذ كرت الثانية تنبيها بالصفة على علة السفع ايشمل بذاك ظاهراكل ناصية هذه ضفتها ( قوله اشترظ: 
أنيكو ن مم الثانية زبادة بيان ) كقراءة بعقوب دكل أمة جاثية كل أمةندعي إلى كتاما ۽ ' ا 
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"كا ی إبدال الفعل من مثله ؛ وبيدل الظاهر من مثله ومن المضمر ؛ والمضمر من مثله . 


قال أبوالفتح : أبدل الثانية من الأولى لأن فى الثانية ذكر سيب ابلثو"» واقنضى كلامه أنه لايشتر ط فى إبدال 
النكرة من النكرة أن تكون موصوفة ولا فى إبدال النكرة من المعرفة ذلك وانحاد اللفظ » وهو كذللك خلافا. ' 
الكو فبين وأن بعهم فى إبدال النكرة من المعر فة فى اشتر اط وصفها كالبغداديين والزحشرى والج رجانى. قالوا . 
.لآن البدل للإيضاح والشىخ لايوضح با هو أخنى منه فلا تحصل فائدة بدون الصفة ( قوله كما ف إبدال الفعل 
من مثله ) أى ی أنه يشترط فيه أن يكون مع الثانى زبادة بيان : وهذا القيد ذكره فى التسهبل فقال: ويبدل فعل 
من فعل موافق ف المعنى مع زيادة بیان اتنہی ,ولم يعتعره فى غيره » ولا تعرض له أبوحيان فى الارتشاف بن 
ولا إثبات » والحق عدم اعتباره ) وأما اعتبار الموافقة ف ا عى فاعتيره غيره كابن معطى فقال : وأبدلوا الفعل ) 
. من الفعل إذاكان بمعناه. قال ابن الحباز : إنما يكون ذلك إذا ترادف اللفظان كقولك من يأتى بمش إلى أكلمهلأن ` 
انتبى. والظاهر أنذلك مبنى على أن بدل الفعل من الفعل. بدل كل فقط وااق كنا قال الشاطبى تجىء الأقسام كلها 
فيه حتى البعض »ولا ينافيه اشتراط الضمير فى بدل الاشهال والبعض لظهور أن ذاك خاص بالأسماء لتعذر عود 
الشجر على الأفعال کا صيأنى عن شرح التوضيح . وادعاء السيوطى نى الللاف على عدمه وتعليله بقوله لأن الفعل 
لایتبعض فيه نظر › لأنه إن أراد أن لفظ الفعل لايتبعض قَالامم كذلك ‏ وإن أراد معنا فهو متصور فى معنى الفعل: ' 
أى الحدث بلاشببة : . ظ ) 
0 بق أن المصنف قال فى حواشى الألفية : ينبغى أن يشترط لإبدال الفعل من الفعل مااشترط لطت الفمل 
على الفعل وهو الانحاد فى الزمان فةط دون الانحاد فى النوع حتى يجوز إن جتن نمش إلى"أكرمك » وما يدل 
< على أن البدل فى نحو يليق أثاما #: يضاعف للفعل من الفعل لا ابإحملة من الجماة ظهور المزم فى لفظه » فاندفع 
قول الحفيد فى حواشى التوضيخ : إنه من بدل الحملة من الحهلة : 00 ظ 
واعل أن الأستاذ السيد الصفوى التزم أنه لايكو ب مضارعا مرفوعا بتبعية على البدلية أو العطف أو غيرها 
لمضارع مرفوع لآنه أجاب ما أورد على البيضاوى فى قوله أن ریز بدل من ينی ف قوله تعالى ‏ الذى پؤتی 
ماله يز مئ أن البدل تابع » والتابع كل ثان أعر بإعراب سابقه » ويتزى هنا ليس معربا بإعراب بؤتی لن 
:سيب الإعراب مۇر فيه مع قطع النار عن التبعية وهر التجرد › فرفعه لتجرده لالکونه تابعا بان المراد کل 
ان أعر ب بإعراب سابقه اولم يكن معر با يمقتفى: الإعراب غير التبعية انتبى د ويمككن أن يقال لامانع من کون 
المضارع عند التبعية مرفوعا بالتبعية وإن كان فيه.مقتض آخر للرفم وهو التجرد وفيه نظر ( قوله وببدل الظاهر 
على حالة لو أن فى القوم حاتم على جوده لضن" بالماء حاتم ٠٠‏ 
فحاتم بابر بدل من الاء من جوده »2 وهذا البيت دخله الحين( قوله والمضمر من مثله ) نحو : رأيتك إياك. 
» قال النکوفیون وابن مالك : توكيد لابدل  ET a‏ 5 
قالابنمالك: لأن نسبة المنصوب المنففصل من المنضو ب المتضل كنسبة المرفوع المنفصال من المر فوع التصل نحو : 
فعلت ألت > والمرفوع توكيد بلحماع فليكن المنصوب توكيدا فإن الفرق بينهما تک بلا دايل. وأجاب الشاطى 
م لقله شرح التوضيح ولا علو عن نظر ل نك بر 2 وقال أبو حيات وقوم : دل المضور دن مكله بدل کل کا 
تقدم ٠‏ خلاف بدل بعض أو اشال فلا يجوز ثاث التفاحة كلا إياه وحسن الخارية أعجينى هو ء وأجازة قوم > 
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وكذا من الظاهر عند اججمهور ووافقهم ف شرح الشذور لكنه خالفهم 5 الأوضخ تبعا لابن مالك » ولابدل 
ظاهر من ضمير حاضر بدل كل إلا إذا أفاد الإحاطة » وتبدل الجملة من مثلها ومن المفرد : ١‏ 


قال أبو حيان : ومنشأ اللالاف هل البدل من حملة أخرى أو العامل فيه عامل المتبوع » فعلى الأول بمنغ لثلا . 
تبق بلا رابط لان الضمير يعود على المضاف إليه » وعلى الثانى يجوز إلا أنه يحتاج إلى سماع انى + وقوله لثلا ‏ 
تبی بلا رابط فيه ماتعرفه عن قريب ( قوله وكذا من الظاهر عند الحمهور ) نحو :رأيت زيدا إياه( قوله لكنه 
عاافهم ف الأوضح تبعا لان مالك ) قال ى الأوضخ : ولا يبدل مضمر من ظاهر و : رات زيدا إيأه من 
وضع النحويين وليس بمسموع أننبى . ومقتضاه الإطلاق فى كل بدل» وكذا عبارة التسهيل مطلقة حيث قال : 
ولا يبدل مضمر من مضمز لکن فی جمع التوامع وشرحه : ومنع ابن مالك بدل المضمر من الظاهر بدل كل + 
قال لآنه لم يسمع لانظما ولا نثرا ؛ ولو سمع اکان توكيدا لابد لا » وأجازه الأععاب حو : رأيت زيدا إياه » 
وق جواز بدلالبعض والاشتالخلف ؛ فقيل يجوز نحو : ثاث التفاحة أكلت التفاحة إياه وحسن الحارية أعجبتى ٠‏ 
إلحارية هو ٠‏ وقيل تلع : ٠‏ ۰ ظ 010 
قال أبو حيان : وهو كالليلاف فى إبدال مضمر من مضمر ومقتضاه ترجبح المنع انى : وى شرح الألفية 
لابن الصائغ : ومنعهما أى بدل الضمير من مثله ومن ظاهر ابن عصفور ف البعض » والاشتال نلو الحملة عن 
رابط نحو : ثاث التفاحة أكلتها إياه وثاث التفاحة أ كات التفاحة إياه » وحسن الجارية أعجبها إياه » وحسن . 
الجارية أعجب الحارية إياه : ظ 
قال ابن الصائغ : لك أن تمثل بمستغن عن رابط نحو : كسرت ثلث اللحبزة فأكلتها إياه » فأما أن لا يعلل 
المنع أو يعلل بعلة عامة » وتعايله إنما يأنى على أن البدل على نية استئناف عامل لايقوم الظاهر مقامه »فإن المذاهب 
. فيه ثلاثة » فلو قيل بأن عامله العامل فى المبدل أو غيره وقد ناب عامل المبتد! منابه حصل الربظ »› على أله لو قيل 
بالأول أمكن أن يقال الربط حصل بأن البعض والاشيال داخلان فى الأول على حد زيد نعم الرجل ( قوله"'بدل 
كل إلا إذا أفاد الإحاطة ) نحو تكون لنا عيدا لأولنا وآخعرنا - فإن لم تفدها نحو : رأيتك زيدا امتنع حلافا 
عفش لأنه إنما بجىء للبيان ؛ وضمير المتسكلم والخاطب لا يحتاج إليه لأنه فى غاية الوضوح » وأما قوله تعالى 
ت ليجمعنم إل يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فالذين خسروا مستأنف لا يدل می ضمير 
الخاطب ؛ وخرج ببدل كل بدل البعض والاشمال فيبدل مني الظاهر من غير شرظط حو 50 
00 أوعدنى بالسجن والأداهم رج 0 5 
وقوله تعالى - لقدكان لک فى رسول الله اسو ة حسنة لى كان يرجوا الله واليوم الآخمر ار قواه وتبدل 
الجملة من مثلها ) أى بدل بعض من كل كقوله تعالى ‏ أمدم بما تعلمون أمدم بأنعام وبنين سواشهّال کقوله» 
٠ 0‏ أقرل له ارحل لا تقيمن” عندنا ٠‏ وغلط نحو : قم اقعد : 0 0 
وال فى شرح التوضيمح : وسكتوا عن اشتر اط الضمير ف بدل البعض والاشئال ف الأفعال وا مل لتعذر 
عود اأضممير عام) ( وتقدم آخر عطف البيان ما فى جواز کون البدل حملة من الخلاف ر قوله ومن المفرد ) قيده. 
ف شرح التوضيسخ ببدل كل من كل كقوله : ) ظ 
لل الله أشكرو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف بلتقيان 
وفى شرح الألفية لافارضى أنه بدل اشئال . ٠‏ 
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ظ قال فى الجامع : يجوز طم البدل وعو مع الفصل نو , . بشر من ذلك النار - ويجب إن تبع متعددا 
ول يف به نحو و اتقوا الموبقات الشرك» . 





[ تئمة ] بى إبدال الفعل من اسم يشبهه والعكس » »> وإبدال المفرد بن الجبملة:» وإبدال اخرات بن ٠‏ مثله + 
أما الأول فقد رأيته ف كلام المصنف ف الحوائى قال : وينبغى أن يجوز إبدال الاسم' من الفعل وبالعكس 
كنا جاز العطف نحو : زبد متق عاف الله أو مخاف الله مدق الّبى : وكون هذا من إبدالالفعل لا الحملة يعم 
نما مر فى العطفت + 
وأما الثانى فقال أبو حيان فى البحر : إن قها بدل من جملة ل يجعل له عوجا لأنما فى معنى المفرد أى جعله 
مستقما قها + 
وأما الثالث فقد قال الشاب القاسمى : إنهم سكتوا عنه : أوأقول قد ذكره صيبويه”"وجعل منه ‏ أيعدم أنكم 
إذا متم وكتتم ترابا وعظاما أنكم عرجون - فجعل أن الثائية بدلا من الأولى لا توكيدا كما قال غيره وقال 
) ی كتابه فى القرآن فی - أنه من عمل منک سوءا الآبة » يشبه أن تكون الفاء زائدة كزيادةما » وأن” بعدها 
بدل من الى قبلها » واخقار الكسر وجعل الفاء جزاء ( قوله قال فى الخامع : ويجوز قطم البدل ) أى سواء 
فصلى به مع نحو : مررت برجال طويل وقصير وربعةءأو عدد نحودبنى الإسلامعلى خمس شہادة أن لاله إلاالله, 
الحديث › أولم يفصل به شىء نحو : مررت يزيد أخوك نص عليه سيبويه والأخفش » ومنه - بشر من ذلك 
النار - واقتصر ف التسبيل على القطع فى المفصل فقال : وما فصل به مذ كور وكان وافيا ففيه البدل » والقطع 
وإنكان غير واف تعين قطعه إن لم ينو #لوف اتہى : ومسألة جواز قطع البدل عزيزة حتى إن بعضهم' ف ياب 
العم أنكر أنه يقطع وقال : المعروف إنما هو قطع النعوت ٠‏ وتقدم ذلك فى بابه ( قوله ويحسن مع الفصل ) 
قضية كلام الارتشاف وستأنى عبارته أن هذا فى غير البدل الذى فصل به ما قبله أما هو فيحسن مطلقا » وتبعه 
. السيوطى فى حمع الحوامع فقال » ويجوز القطع فما فصل به حمع أو عدد وكذا غيره » وقيل يقبح مالم بطلالكلام 
(قوله مع الفصل ) أى بين البدل والمبدل كا فى المثال فإنه فصل بينهما بقوله من ذلك (قوله وبحب إنتسع الخ) 
لم بذكر هذا السيوطى فى حمع الحوامع وهو عجيب فإنه ملخص من التسبيل والارتشاف » وقد أحطت بعبارة 
التسهيل + وقال فى الارتشاف : ويجوز فيم فصل به حع أو عدد الإتباع والقطع إن توافيا بالمفصل وإن لم يت 
بأن لا ينطبق عليه | مم المفصل قطعت فتقول مررت برجال زيد وعمرو وبثلاثة بکر وخالد أى منهم » ولیس 
SAE SE‏ يزيد أخيك أن تقطع فتقول أحوك نص عليه صيبؤيه والأخفش › 
وهو قبيح عند بعضهم إلا إن طال محو ‏ - بشر من ذلك الذار ‏ فإن جاء جمع وتبعه ماليس وافيا فيؤول الجمع 
على أنه متجوز فيه وأتبع على الاثنين» أو اعتقد محذوف يعنى به وبا مذ كور الإطلاق على الجمع وذلك تحوقوله : 
توهمت آبات لحا فعرففها ‏ لستة أعوام وذا العام ساسع 
رمادا ككحل العين لا أبينه ونؤياكجذم الحوض أسلم خاشع 
.بروى برفغ رمادا ونؤى على القطع من آیات أى منها رماد ونؤى وبنصبيما على تأويل آيات معن كبن 
فيكون قد طابق» أو على إقرار آيات على اللجمعية وتقدبر محذوف يصح به الإتباع أى رمادا ونؤيا وأثفية انتهى 
تاخيص يشير فى أوأله محذف الأمثلة وفيه شرح لكلام التسهيل فى مسألة وجوب القطع . 
وإذا علمت ذلك علمت أن وجوب القطع ىه اتقوا الموبقات , ومحوة إا هو حيث لم ينو بكرت قل 
( ۳۳ س بس فاکہی ب ثان ) ' 


— مهلا 


[ باس ] 
< فى ذكر حك ألفاظ العدد تذكير! وتأنيئا 
وهو ماوضع لكية آحاد الأشياء قاله ابن الحاجب فالواحد عنده عدد ؛ وهو الما سب لقول النحاة إن 
الواحد والائنين وماوازن فاعلا يجرين على القياس ( العدد من لاثة إلى تسعته) جار على حلاف القياس لأنه 


(بونث مع المذكر ويذكر مع المؤنث ) ولو مجازيا مفردا كان العدد ( نحو ) ثلاثة رجال وتسع نسوة و سبع 


ليال وتمانية أيام ) أو مركبا من العشرة نحو : ثلاثة عشر رجلا ونسع عشرة امرأة (وكذا العشرة) تؤنث مع ا مذكر 
وتذكر مع المؤنث ( إن م يركب ) بأن كانت مفردة كعشرة رجال وعشر نسوة فإن ركبت جرت على القياس » 
وأما نحو من جاء بالحسنة فله عشر أمثالجا فعلى حذف مضاف أى عشرحسنات أمثالها ولولاه لقيل عشرة › 





بانض امه لنمذكو ر الوفاء بمطابقة المبدل منه . وإن نوى جاز البدل كأنه قيل وأخواتهما لأن الموبقات سبع كماجاء 
فى حديث آخر » واقتصر على هاتين تنبيها على أنهما أحق بالأجتئاب ؛ 'وجاء فى حديث « اجتنبوا السيع الموبقاث 
الشرك والسحر » وروى بالرفع على القطع وبالنصب على البدل ونية معطوف محذوف : ش 
[ #نبيمان : الآوأل ] الأحسن أن لا يفصل بين البدل والمبدل منه » وقد يفصل بالظرف والصفة ومعمول 
الفعل نحو : أكلت الرغيف فى البوم ثلثه » وقام زيد الظريف أخوكء 'وقال تعالى ‏ قم الليل إلا قليلا نصفه م 
[الثالى] : يجوز البدل منالبدل > ظ 
قال شيخنا العلامة الغنيمى : واستشكله شيخنا العلامة محمد النحريرى بأن مقتضى كونه بدلا أن يكون هو 
المقصود بالك ٠‏ ومقتضى كونه مبدلا منه عكس ذلك» وكون الشىء الواحد مقصودا وغير مقصود مما لا يصح 
وأجاب عن ذلك بعض طابته ارتجالا بأنه لا مائع من كون الشى* الواحد مقصودا غير مقصود باعتبارين : 
فباعتبار كونه بدلا مقصود وباعتبار كونه مبدلا منه غير مقصود » و>وز تعدد الإبدال على ما قاله الزعشری 
ال تفسير منورة غإفر فى الكلام على قوله تعالى ‏ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ‏ الآية . واعترضه 
أبو حوان فقال : وقوله إنها كلها إبدال فيه نكرار الإبدال أما بدل البداء فقد تكررت فيه الأبدال وأماغيره 
فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه فى جواز النكرار فا ومنعه » وف المغنى فى بحث إذ ولا نعرف أن البدل 
يفكرر إلا فى بدل الإضراب » وناقش أبا حيان الدمامبنى فى شرح اللحزرجية بما من حملته أن ابن الحاجب قال 
فى ادُمالى : والأحسن فى ب ذى الطول - أنه بدل ثان من البدل انتبى ‏ وفيه أن هذا إنما يدل على جواز البدل 
من البدل لا على تسكرر البدل لأنه لم يقل بدل ثان من المبدل منه فتأمل .' ظ 
[ اسب المد ] 
( قوله فالواحد عنده عدد ) أى مخلاف من قال كالاب الواحد ماساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين ' 
أو لبعيدتين فإن الواحد عندهم ليس بعدد بل مبدأ العدد إذ ليس له حاشية سفلى ( قوله لأنه يؤنث مع المذكر 
الخ ) قال ابن مالك : وإنما حذفت التاء من عدد المؤنث وأثيتت فى عدد المذكرف هذا القسم لأن الثلاثة وأنحواتها ظ 
أسماء حماعات كز مرة وأمةوفرقة . فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق نظائرها فاستصحب الأصل مع المد كر لتقدام 
رتبته وحذفت مع المؤنث فرقا لتأخرٌ رتبته ( قوله ولو مجازيا ) كليال وأيام ( قوله ولولا ذلك ليل عشرة ) كذا 
فى التوضيح وف اللازمة نظر لأن بعضهم أجاب عن تذكير عشر بأن الأمئال حسنات » وبعضهم بأن المضاف 
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لأن الئل مذ كر والمعير مم ومع حوال مفرده ف الْتذ كير والتأنرث کا ق الألفية والنسهويل > وث#ل ماذكر إذا 
م حذف المعدود فإن حذف جاز حذف التاء مع المذكر نحو: -أربعة أشهر وعشرا- وف الحديث و وأتبعه بست 
من شوال » ( ومادون الثلاثة ) من واحد وائنين ( و ) ماوازنه ( فاعل ) من ألفاظ العدد (كثالث ورابع ) إلى 
عاشر' يمجريان ( على القياس ) فيل كران مع المد كر ويؤنئان مع المونث ( دائما ) مفردا كان العدد أو مركبا 
تقول ف المذكر واحد واثنان والهزء اثالث أو الحامس عشر أو السادس والعشرون:ء وف المؤنث واحدة واثنتان. 
وثالثة والمقالة الرابعة أو الحامسة عشر أو السادسة زالعشرون ولاسم الماعل المصوغ من اثنين فا فوق إلى العشرة 
اكنسب من المضاف إليه التأنيث ر قوله حال مذرده ) فإن كان مفرده مذكرا أنث عدده وإن كان مؤنثا ذكر 
فتقول ثلاثة إصطبلات وثلاثة حمامات اعتبارا بالأصطبل واخام فإنهما مل كران ولاتقل ثلاث اعتبارا بالجمع 
خلافا للبغداديين 2 ثم المعتعر من حال المفرد ما يستحمّه باعتيار ضميره لا حال لفظه ولا حال معناه › وبسط 
.ذلك فى التوضيح ( قوله وحل ماذكر إذا لم محلف المعدود فإن حذف جاز حذف التاء ) ظاهره أن إثبانها هو 
الأرجح > وبه صرح ق شرح التوضيح » وفيه ماتعرفه قريباء وأنه لا فرق بين أن يكون المغدود الأيام أوغير هاء 
وكذا أطلق غير واحد منهم المصنف ف اللخامع وجعلوا من ذلك بنى الإسلام على خمس » أى أصول أو أركان 
وقيد الشيسخ الإمام تفى الدين السبكى رحمه الله فى كتابه المسمى [ إبراز السك من حديث رفع الق ] ذلك بما إذا 
كان المعدود الأيام حاصة دون ما سواها من المذ كر > وبنى على ذلك أن ما جاء فى بعض كتب الفقهاء من لفظ 
«رفع القلم عن ثلاث» بغير هاء لا أصل له » وأنه يلزم من ظن” ترجه على حذف المعدود أن يكون حذف الماء 
هو الأفصح من أن الذى ثبت نى حميع طرقه ثلائة بالماء » وأطال فى تقريره ذلك » ٠‏ 

والحاصل أنه إذاكان المعدود من الليالى والأيام وحلف نحو : سرت خمسا وأنت تريدهما » أو من الأيام 
فقط نحو : صمت نمسا لآن الصوم لا يكون إلافى الأيام حذفت التاء فى العدد أمافى الأول فلتغليب الليالى على 
الأيام على عكس قاعدة التغليب من تغليب المذكر على المؤنث إذا عير عنهما بلفظ واحد» ومراعاة السابق منهما 
إذا كان فى شىء يتعلق مهما كفعل يسند إليهما وعدد ييز بهما نحو : عندى ممت بين جوار وعبيد وستة بين عبيد 
وجوار » وتفصيل المقام يطلب من التسبيل وشزوحه ؛ وف المغنى أن المؤنث يغلب على المذكر فى هذه المسألة 
وق قولهم ضبعان ىتثنية ضبع وضبعان للمذكر إذلم يةولوا ضبعانان فلما غلبت الليالى على الأيام وجعلث الأيام 
تابعة مما أجرى على الأيام حك اللبالى . وأما فى النانى فلأنه صار اليوم كأنه مندرج تحت الليلة وجزء منها فيدل 
عليه باسمها وإذا كان الحم لليالى فحذف التاءهو الموافق لكلام العرب وذكرها خارج عنه» ولذا قال سيبو يه : 
إن إثباتما قد يجوز ف القياس ولم جده فی كلام العرب وكلام الزعمشرى موافق له » وما ذكره النووى من تجوز 
الوجهين عن العرب محل توقف ٠‏ وإذا كان المعدود من غير هما وجب مطابقة القاعدة من التذكير مع المعدود 
المونث والتأنيث مع المذكر :ولاوجه مالفة ذلك لآن وجهاخالفة مع الليالى والأيام تغليب الليالى ومع الأيام الاندراج 
الحكى کا عرفت» وتغليب المؤنث على المذكر ليس على القياس» ولا يتصور الاندراج فى غيرالأيام فتدبر 

هذا ؛ ونقل الأستاذ الصفوى فى شرح كافية ابن الحاجب عن النووى أنه نقل عن العلماء أن محل ذلك أيضا ٠‏ 
إذاكان المميز. مذكورا بعد امم العدد وأما إذا قدم فيجوز حينئذ فى امم المد للق التاء وحذفها مع كل من 
المذكر والمؤنث » وقال الصفوى : فاحفظها فإنها عزيزة » وخر ج عليه ا محشى فى حواشى شرح الأجرومية 
قوها : والمضارع ما كان فى أوأله إحدى الزوائد الأربع > والزوائد جمع زائدة فكان القياس أحد الزوائد . 
مشيخنا العلامة الغنيمى قول الهداية من كتب الحنفية فرائض الصلاة ستة وقال : فلا محل لقول الأ كمل القياس 
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أربعة أحوال ( فيفر دفاعل) عن الإضافة فيفيد حينئذ الاتصاف بمعناه جردا كثالث ورايع ومعناه واحدموصوف 
مهذه الصفة قال النابغة : | 0 
0" تومت آيات لما فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع < 

( أو يضاف لما اشتق منه ) فيفيد حينئذ أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لاغير كرابع أربعة : أى 
بعض حماعة منحصرة.ق أر يعة » وهذه الإضافة واجبة عند الحهمهور كإضافة بعض إلى كله (أو) يضاف (مادونه) 
أى نحته من العدد فيفيد حينئذ معنى التصییر والتحويل كهذا رابع ثلاثة : أى جاعل الثلاثة بنفسه أر بعة قال تعالى 
-.مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخسة إلا هو سادسهم ‏ وتتعين إضافته إن كان بمعنى الماضى 
وإلا جاز تنوينه والنصب به كما قال ( أو ينصب مادونه ) لكونه امم فاعل جقيقة لكن بشرط الاعتاد على واحد 
ممامر ف امم الفاعل » فيقال هذا رابع ثلاثة كا يقال هذا ضارب زيدا › ويستثنى من إطلاقه ثان فلا جوز 
إضافته لمادوثه ولا إعماله نص عليه سيبويه وأجازه الكسالى وحكاه عي العرب + 





أن يقول ست لأن الفرائض حع فرب ة » لكن قاله على تأويله بالفروض الذى هو جمع فرض » ولا لقول 
ابن الهمام هذا التأويل إنما يكون حيث ورد عن العرب ما حالف القياس ف باب العدد » وليس لنا ارفكابه 
فى عبارة المصنفين الى ل ترد عن العرب . ) ْ 
وأقول : يكنى فى منازعة الصفوىف هذا القيد الذى لم يذكره ابن مالك ف التسهيل ولاأبو حيان فى الارئشاف 
ولا المصنف ف شی“ من كتبه أنى راجعت شرحه على مسل فل أر فيه غير القيد الذى ذكره الشارح وغيره من 
كون التأنيث مع المذ كر محله إذا ذكر المعدود وقال: قد بسسطت المسألة فى تهذيب الأسماء واللغات وشرخ المذهب 
فراجءتهما فلم أر فيهما زيادة على ما ى شرح مسلم الأغر ٠‏ والتقيبد المذكور ف الشرح لطائفة من الأثمة ( قوله 
ععناه مجر دا ) أى عن الانصال بالعشرة ( قوله تومت أيات الخ ) معناه وقع فى وهی : أى ذهنى علامات للمرأة 
فعرفت العلامات بعد ستة أعو ام وهذا العام الذى أنا فيه سابع ( قوله وهسذه الإضافة ) أى إضافته لأصله › 
ولا جوز عكس ذلك فلا يقال انين ثان ولا ثلائة ثالث » ومن هنا غلط الصفدى أبائمام فى قوله : 
ولقد شفيت النفس من برجالها أن صار بابك جارما زيار 
ظ انيه فى كبد السماء ولم یکن كثنين ثان إذ هما فى الغار ظ 
وأجاب الجلال البلقينى بأن فى الكلام تقدبما وتأخيرا وتغليبا للتركيب وتغييرا : والتقدير لم يكن كائنين 
إذ هما فى الغارثان » والمراد أنه لم يكن هذه القضية قضية أخرى . وأجاب بعضهم بقوله : أما الصفدى المغاظ 
فغالط ى واضحء واعتراضه لنفسه فاضح » وقد صفد ناقص ذهنه عن الكلام فى حل تركيب أستاذ الأدباء 
آی تمام حيث لم يفرق بین كائنين ثان وبين كثان اثنين » والفرق ظاهر عند مع عار عري الآفة إذ الأول تركيب 
حلة والثانى تركيب إضافة وظهور النون جعلهما كالضب والنون : آ 
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اس 
فى ذكر موائع الصرف ظ 
اعلم أن الاسم إن أشبه الحرف بنى ومعى غير یکی وإلا أعرب وس متمكنا ثم المنمكن إن لم يشبه الفعل 
صرف وسمى أمكن وإلا منع الصرف وسمی غير منصرف وغير أمكن » والمعتبر من شبه الفعل فى منع الصرف . 
کون الاسم فيه علتان فر عيتان إحداها لفظية والأخرى معنوية » أو فرعية تقوم مقامها لأن فى الفعل فرعيتين 
عن الاسم إحداهما لفظية وهى اشتقاقه من المصدر والأخرى معنوية وهى افتقاره إلى الفاعل » والفاعل لايكون 
إلا اما فلا یکل شبه الا سم بالفعل بحوث يحمل عليه الم إلا إذا وجدت فيه الفر عيتان أو ا مقامهماو حينئد 
قل كالفمل فلا يدخله كر ولا تون : 
(موانع صر ف الامم ) وتسمى عللا ( نسعة ) عتد الجمهور : وهى وزن الفعل : وهو فرع وزن الاسم 
إذؤزت كل منهما مخالف. لوزن الآخر فإذا وجد ف الاسم وزن الفعل كان فرعا بالنسبة إلى وزنه » والتركيب 
وهو فرع الإفراد » والعجمة وهئ فرع العربية لأصالة لغة كل قوم عنده, بالنسبة إلى ما يأخذونه من غيرها » 
٠‏ والتعربف وهو فرع التذكير > والعدل وهو فرع المعدول عنه » والوصف وهو فرع الموصوف ؛ والجمع وهو 
فرع الواحد » وزيادة الألف والنون وهى فرع المزيد عليه ؛ والتأنيث وهو فرع التذكير : | 
وتسمية كل واحد منها مانعا وعلة مجاز إذ كل منهما جزء مالع وجزء علة » والسانع الام والملة انامة ماهو 
دوع اثتين متا أو واحدة تقوم مقامهما وعذه تخ يجمعها : 


,نمع ووزد وعدل وصف معر وة ركيب عحوسس4ه ة تأنيث زيادتما 





( قوله وى ادر ) اسم تفضيل ۽ Eas‏ إذا بلغ الغاية ی الفكن لامن ات 
لآنى حيان ومن قلده » لن بناء | اعم التفضيل من غير الثلانى الجر د شاذ وقد أمكن غيره فلا حاجة إلى ارتكايه 
قوله کون الاسم فيه عاتان الخ ) أى من لمل المع الآنية وخرج بذلك مالو كان فيه علتان فأ کر راجعئان 
إلى اللفظ كأذربيجان فلا يمنع من الصرف . وأما قول بعضهم إنه احتراز عن أجمال إذ فيه التصغير وهو فرع 
التكبير والجمع وهو فرع الإفراد وجهتهما اللفظ ‏ وعن‌حائض وطامث لأن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير ظ 
والوصف وهو فرع عن الموصوف ففيه نظرء لأن التصغير ليس من العلل المعتبرة والتأنيث راجم مطلقا إلى اللفظ . 
وليس من العلل مابرجع للمعنى إلا العامية والوصفية ( قوله وهى اشتقاقه من المصدر ) هذا على قول البصريين 
إن الفعل مشتق من المصدر : وأما على قول الكوفيين إن المصدر مشتق من الفعل » فالفرعية اللفظية الت ركيب لأن 
الاسم كالفرد لبساطة مدلوله والفعل كالمركب لأن مداوله الحدث والزمان ( قوله فلا يدخله جر ولا تنوين ). هل 
عدم دثمولهما بطريق الأصالة أو عدم دخول التنوين بطريق الأصالة وعدم دخدول اجر بطريق التبع فيه حلاف 
والتحقيق الثانى كا مر صدر الكتاب ( قوله عند الجمهور ) وقيل عشرة والعاشر لألن الزائدة فى آخر العم 
سواء كانت للإلحاق كأرطى أو التكثير كقبعثرى : وقيل أجدعشر هذهالعشرة والحادىعشر مراعاة الأصل غو :. 
أخر بعد التتكير : ٠‏ وقيل العلل .اثنان المكاية والئركيب » فالحكاية فى وزن مع الوصت كأحر أو مع العلمية. 
كيزيد » لان کا م يدخلهما کسر وتزوين قبل نقلهما من ن الفعلية لم يدخلهما بعد النقل . وأما التركيب فى البواق 
كت ركب التأنيث مع العلمية وهكذا( قوله مجاز ) لأذلكل واحد مدخلا ي‌العلمية ( قوله إما هو مجموع اثنين الخ) 
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وهو أحسن مما فى الشرح » ومن قوله : 
( وزث المركب عجمة تعر يفها ' عدل ووصت المع زد تأنينا ) < ظ 

لذكر هاكلها بصرائح اماما من غير اشتقاق » وأشار إلى أمثلتها على الثر تيب ( كأحمد ) فيه الوزن والعلمية(وأحمر) 
فبه الوزن والرصف ( وبعلبك ) فيه التركيب والعلمية ( وإبراهم ) فيه العجمة والعلمية ( ور ) فيه العدل 
أ والعلمية ( وخر ) بضم أوأله وفتح ثانيه فيه العدل والوصف بد ودنائير ) فما اللجمع أى صيغة منتبى 
الججموع ( وصلمان فيه العلمية وزيادة الألف والنون ( وسكران ) فيه الوصف والزيادة ( وفاطمة ) فيه التأنيث 
بالتاء والعلمية ( و ) مثله ( طلحة ) وفائدة ذكره التنبيه على أن مسمى التأنيث يكون مذلكرأ أيضا ( وزيئب ) فيه 
العلمية والتأنيث المعنوى ( وسل ى ) فيه التأنيث بالألف المقصورة ( وصصراء ) فيه التأنيث بالألف الممدودة › 
نم إن هذه الموانع قسمان : مايستقل بالمنع من الصرف من غير مجامعة مانع آخحرء ومالابد فيه من جامعة مائع آخر» 
5 مائعان قسمان : قسم قنع صرفه معرفة فقط وهو ماكانت العلمية إحدى علتيه والأخرى النركيب 

أو التأنيث أ و العجمةأو الزيادة أو وزن الفعل أو عدوتسم بتع صرنه مطل وهو ماوضع صفة ركان موازة 
قعل أو معدولا أو فى آخره ألفْ ونون : 

. وقد شرع ف بيانها بغد ذكرها إحمالا فقال ( فألف التأنيث ) مطلقا كجرحى وأصدقاء (وا ممع الذى‎ ٠ 
لا نظير له فى الأحاد ) العربية أى لا مفرد على وز نه وهو ماأوله مفتوح وثالئه آلف غير موس ھا رل‎ 
أو ثلالة أوسطها ساكن ومایلی الألف مكسور لا لعارض كصابيح ودواب‎ 


إذ بذلك محصل الك وهو منع الصرف ( قوله ومساجد ودنانير ) FI EFFET‏ 
بعد ألف تكسيره حرفان كساجد أو ثلاثة أحرف أوسطها سا كن ك_صاببح ( قوله والتأنيث المعنوى ) أى الذى 
ليس علامته لفظية إذ التأنيث راجع إلى اللفظ مطلقاء وإلا أشكل على ماتقرر من أن مافيه علتان لابد" أن تكون 
إحد اهما راجعة إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى » وإن مايرجع إلى المعرى العلمية والوصفية فقط ر قوله مطلقا) أى 
,مقصورة كانت أو دودة ( قوله وهو مأأوله مفتوخ الخ ) لآن البمع متى کان ببذه الصفة كان خارجا عن صيغ 
الأحاد العربية بدلبل آنا لانجد مفردا ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلا وأوله مضموم كعذافر با ەن المهملة 
والذال المعجمة والفاء والراء الجمل الشديد» والألف عوضا عن إحدى ياءى النسب. تحقيقا مان وشام و أصلهما 
عمى. وشابى 2 او قديرا کا فإن ؛لألف فى هامة موجودة قبل النسب فهى كالعوارض 0 وكأنه نسب 
إلى فعل كشام بسكون العين » أو فعل كيمن بفتح العين » أو مابلى الألف ساكن كعبال بفتح العين المهملة 
والباء الموحدة وتشديد اللام حع عبالة وهى اللقل ٠‏ يقال ألق عليه عبالته : أى ثقله › أو مفتوح 
كبر اكا بفتح الموحدة والر اء وهو الثيات قى الورب ؛ أو مضموم كتدار له مصدر تدارك تدارکا ؛أو عارض 
ش اأبكسر لأسول اعتلال الآخر كتران وتدان “أصلهما توالى وتدالی بض النون فمهمأ قلبت الضمة كسرة ؛ وأعل إعلال 
قاض أو ثالى الثلائة عرك كطواعية وكراهية مصدرين أو الثانى والثالث عارضان للنسب منوى مهما الانفصال» 
وضابطه أن لايسبقنا الألف ف الوجود سواء كانا مسبوقين بالألف كظفارى ووبارى نسبة إلى ظفار ووبارقبيلتين 
أو غير منفكين عن الألف کحواری وهو الناصر وحوالى وهو الحتال حلاف نممو : فارى وکراسی ظ فإن الياءوين 
فمهما موجودتان ف المفرد وهو قرى وكرمى فليست الياءانعارضتين فى الجمع » فقمارى ووه بمنزلة مصابيح 
( قوله وما يل الأاف مكسور الخ ) أى لفظا کساجد ومصابيح أو نقديرا كدواب ومدارى أصلهما دوابب 
۰ ومدارى بالكسر فموماء وهذا حکة تكربر الشارح المثال »> وقوله لالعارض احترزا دن ن العارض » وقد عرفب 
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زگل) واحل ( منهما) على الفراده( يستأثر ) أى يستقل ( بالمنع ) من الصرف من غير مجامعة مانع آخر لقيامه 
مقام علتين . أما الألف فلأنها زيادة لازمة لبناء ماهى فيه دالة على تأنيثه مخلاف غيرها فنى اأؤنث .ما فرعية لفظية 
وهى لزوم الزيادة حتى كأنها أصلية وفرعية معنوبة وهى دلالته على التأنيث : وأما الجمع فلأن فيه فرعية لفظية | 
من جهة عدم النظير وفرعية معنوبة من جهة الجمع » وإذا مى به كحضاجر منع الصرف نظرا إلى أصله» وكذا 
لو طرأ تنكيره بعد النسمية لذلك : وأما منع سراويل فإما 'لأنه أعجمى حل على موازنه فى العربية اعتدادا يشبه ٠‏ 
الجمع أو لأنه عرلى جمع سروالة تقديرا ر والبواق ) من الموانع (لا) يستأئر كل مهن" بالمنع بل لا( بد) فى حققه | 
رين ھا لحاسب ماع (منبن) أحد أمربن: إما (الصفة) وهى Tm‏ 


مثاله ( قوله کل منهما يستأئز بالمنع ) هذا قالوا : وهم من قال نی حواء امتنع للتأنيث والعلمية » واستغرب قول 
أنى على فى الإيضاح حراء لابنصرف لاجتاع الوصف والتأئيث ( قوله لاف غيرها ) لأن الناء ليست لازمة . 

لا هی فيه بل مقدرة الانفصال غالبا » فلا برد أن من المؤنث بالتاء مالا ينفلك عنما استعمالا ولو قدر انفكا كه 
لوجدله نظير كهمزة لأن همزة كحطم » ومنه مالا ينفك عنها استعالا ولو قدر انفكاكه لم بوجدله نظير كحذرية 
وعرقوة إذ ليس ى كلامهم :على ولا فعلو لن ذلك من غير الغالب ( قوله فنى ا مؤنٹ بها الخ ) كذا وقع فى كلام 
غيره ولا ينى مافيه . أما أو ّلا فلأنه لا يناسب مانقرر أولا من أن هذه الألف قائمة مقام علتين » وهذا التقرير 
يقتضى أن ف المؤنث بها علتين لاواحدة تقوم مقامهماء والمناسب له أن يقول فىالمؤنث. بها فرعية ذا تجهتينجهة " 
راجعة إلى اللفظ وجهةراجعة إلى المعنى ‏ وأما ثانيا فالمناسب أن تبعل الدلالة على التأنيث راجعةللفظ ولزوم الزيادة 
راجعا للمعنى لآنه يشبه لزوم العل لمدلوله لما عرفت من أن التأنيث داتما يرجع لظ وأن الراجم للمهنى العلمية 
والوصفية فتدبر » ولا تدخل عنقك فى ربقة التقليد فإنه آفة الطالب وحرمان المستفيد ( قوله وأما الجمع الخ) فيه 
نظير ماقبله ب والأظهر أن يقال فلأن فيه فرعية لا جهتان : جهة راجعة للفظ وهى الدمع » وجهة زاجعة 
للمعنى وهى* عدم النظير > لأنها تشبه الصفة التى بصير بها الموصوف عدي النظير ( قوله نظرا إلى أضله ) 
لأنه مقول عن الجمغ فإنه فى الأصل حع حضجز بمعنى عظم البطن مى به الضميع مبااغة فى عظم بعانها كأن کل 
فرد منها حاعة من هذا المنس وإن کان فى الخال ليس حمعا ( قوله لذلك ) أى نظرا إلى أصله '( قوله . 
وأما منع سراويل ) وهو امم جنس يطلق هلى الواحسد والكثير ولا حعية فيه لافى الحال ولا في الأصل 

(قوله حمل على موازنه فى العربية ) لأنه فى حككها من حيث الوزن فهو وإن م يكن من قبيل الجمع حقيقة لكنه 
ظ من قبيله حکا » فالجمعية على هذا التقدير أعم من أن تكون حقيقة أو حكما » فبناء هذا الحواب عل نمم 


الجمعية لاعلى زيادة سبب وهو الحمل على الموازن (قوله حمع سروالة تقديرا) أى كأنه سمى كل قطعة من السراويل 
سروالة ثم ,معت سروالة على ضراويل : وقيل إنه جنع سروالة تحقيةًا لقوله ٠‏ عليه من اللؤم سروالة ٠‏ ورد بأنه 
: قال العصام فى شرح الكافية : وقد سألنى الولد الأعز إسمعيل فى صياه حين قرأ على“ هذا الدرس فى بلد 
هراة مجمع الفضلاء الحداة أنه لمم حمل علىموازنه على تقدير كونه عر بياحتى احتبج إلى تقدير الجمعية ؟ فاستتحسنه 
كل من بلغه ذلك من الفضلاء » فأجبته بأن العجمى غريب ف كلام الغرب والغريب ينيع المتوطن اتجانس 
علاف المنوطن العارف محال الآخر» فإنه ذا عرضه حاله يسبب علو عنه لايقبلها ويقول ليس معى وجب 
هذا لعارض » فاستحسن كا استحسن سؤاله ( قوله المناسب مانم ) لقوله أو لاكل منهما يستأثر بالنع ٠‏ .وقد 
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ظ -.ماؤضم لذاث مبهمة باعتوار معنى معين مقّصوة بالو ضع (أو العامية) وهى المراد بالمعر فة » ونما وجب .ذلك 
الما مر'من أنه يغتير فى المنع أن يكون إحدى العلتين لفظية والأخرىمعنوية والصفة والعلمية معنويتان والست 
البواق كلها لفظية > وأفهم كلامه أن الصفة والعلمية لايجتمعان وهو كذلك :20777 : 

( وئتعين العلمية مغ التركيب ) أى المزجى اتوم بغير ويه كعدى كرب إذ هو المانع من الممرف لاف . 
:ماختم بويه وماركب من الا عداد والظروف ل ا ل 
يقال إن المصنضء أشار إلى تر ادف العلة والمانع ( قوله ماوضع ) أى اسم وضع أو الذى وضع فا نكرة «وصوفة 
أومعرفةموصولة وابإعملة بعدهاصفةأوصلة (قوله باعتبارمعنى معين) فيصخ إطلاق ذلكإلامنم على كل من اتصت 
بذلك المعنى كأحر يطلق على كل من له حمرة ( قوله مقصودا بالوضع ) فيه قصور لأنه لايشمل أربع فى نحو : 
مررت بنسوة أربع فإنه موضوع لمرتبة معينة من مراتب العدد » ولا وصفية فيه محسب الوضع وإتما عرضت له 
ف الاستعمال فلا بد من زيادة أو الاستعمال ( قوله وهى المراد بالمعرفة ) أى ف البيت الذى حمعت فيه العلل 2 . 
ولما قال ابن الحاجب : المعرفة شرطها أن تكون علمية : قال الجائى : وإنما جعلت مشروطة بالعلمية لأن ٠‏ 
تعريف المضمرات والمهمات لا يوجد إلا فى البنيات » ومنع الصرق من أحكام المعربات والتعريف باللام 
أو الإضافة مجعل غير المنصرف منصرفا كا سيجىء» فلا يتص ور كونه سببا لمنع المرف فلم ببق إلا التعريف 
العلمى .وإ عا جعل المعر فة صببا والعلمية شرطها ول جعل العلمية سببا كما جعل البعض ٠‏ لأن فرعية التعريت . 
للتشكير أظهر من فرعية العلمية له ( قوله لمامر من أنه الخ ) هذا لا يفيد اعقبار خصوص هاتين العلتين ٠‏ 
المعنويتين فا برجع للمعنى إذ العلل الراجعة للمعنى كثيرة » والمفيد لذلك الاستقراء كاعتبار خصوص الستة 
اللفظية مع كثرة ما برجع للفظ ر قوله وأفهم كلامه أن الصفة والعلمية لا مجتمعان) لأن الظاهر أن أو فى قوله . 
أو العلمية منفصلة حقيقة ( قوله وتنعين العلمية مع التركيب ) الحاصل أنها تتعين مع التركيب والتأنيث والعجمة 
وما تعينت مع التركيب ليأمن من الزوال فبحصل له قودة فيؤثر مها فى منع الصرف ومع التأنيث ليصير التأئيث 
لازما » لأن الأعلام محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان ولأن العلمية وضع ثان » وكل حرف وضعت الكلمة ٠‏ 

| عليه لايئفك عن الكلمة ومع العجمة لثلا يتصرف فيها مثل تصرفاتهم ی كلامهم فتضعف فيه العجمة فلا تصلح 
سببا لمئع الصرف : وبالجملة إنما اشترطت العلمية فى هذه الثلائة لدكون لازمة ولا يتطرق لها التغيير (قوله إذ 
هو المائع من الصرف) أى المزجى انتوم بغيرويه (قوله مخلاف ماختم بويه ) كسيبويه ونفطويه ( قوله وماركب 
من الأعداد ) كأحد عشر ( قوله والظروف )زمالية نحو : فلان يأتينا صباح مساء : أى كل صباح ومساء فحذف 
:العاطاثف وركب الظرفان قصدا للتخفيف » واو أضفت فقلت ٬صباح‏ مساء لجاز : أى صباحا مقترئا بمساء قاله 
المصنف فى شرح الشذوز: وظاهره أن العاطف الذى تضمنه التركيب الواو » وف الرضى أنه الفاء حيث قال : ) 
ونما م يتعين بئاء اللمزءين فى هذه الظروف والأحوال كما تعين فى جمسة عشر دون هله المركبات » إذ يحتمل أن 
يكون بتقدير ا حرف وأن لا يكون فإذا قدرناها قانا إن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين .: أى يوما 
فيوما وصباحا فساء وحينا فحينا : أى کل يوم 'وكل صباح ومساء وکل حن » والفاء تؤدى هذا العموم كما 
فى قولك انتظرته ساعة فساعة : أى كل ساعة إذ فائدة الفاء التعقيب فيكون المعنى يوما فيوما عقبه بلا فصل إلى . 
ويعلم من قول المصنت أىصباحا مقترنا بمساء رد ماقاله الحريرى فى [درة الغواص ]من أن الحواصيو*مون 

ولا يفرقون بين التركيب والإضافة مع الفرق» وهو أن المراد به مع الإضافة أنه يأتينا فى الصباح وحده إذ تقدير 


- 558 


والأحوال فبنى والإضاق فصروف والإسئادى فدى » والأفصح فيه أن يعر بثالى جزءبه إعراب مالاينصر ف ظ 
وببى الأول على الفتح مالم يكن آخره ياء فيسكن © ظ 0 
( و ) مع ( التأنيث ) أى بغير الألف لاستقلاها بالمنع"كامر سواء أكان علما مؤنث أم لمذكر زافدا علىثلاثة 
أحرف آم لا رك الوسط أم لا أعجميا أم لا منقولامن مذكر إلى مؤنث أم لاه أ ٠ ٠‏ ) 


: الكلام يأتينا فى صباح مساء :. والمراد به عند التركيب أنه يأنينا فى الصباح والمساء لأن الأصل صباحا ومساء › 
ورده ابن ری وقال : هذا الفرق لم يقله أحد وصرح السيرافى ملافه وعلله بأنك إذا لم ترد أن السير وقع فبهما 
لم يكن ف مجيثاث بالمساء فائدة » ومثال الظروف المركبة المكانية قوهم سبلت الممزة بين بين وأصله ٻيا وبين 
حرف حركتها فحذف ماأضيت إليه بين الأولى وبين الثانية وحذف العاطف وركب الظرفان ( قوله والأحوال) 
حو : هو جارى بدت بیت ۰ ٍ ۰ ۰ 

قال المصنف فى شرح الشذوز : وأصله بينا لبيت أى ملاصةا فحذف له الجار وهو اللام وركب الاممان»؛ 
وعامل الحال ما فى قوله جارى من معنى الفعل فإنه فى معنى اورى » وجوزوا أن يكون الجار المقدار إلى وأن 
لايقدر جار أصلابل العاطف (قوله فى ) أماالتوم بويه فعلى الكسر أما البناء فلأنها مم صوت وأما الكسر فعل 
أصل التقاء الساكنين ولايجوز فيه عند سيبويه إلا الكسر : وزعم الحرى آنه جوز أن يعرب إعراب مالاينصرف » 

قال أبو حيان : وهو مشكل إلا أن يستند إلى سماع وإلالم يقبل لآن القباس البناء لاختلاط الاسم بالصوت 
وصيرورتمما اسما واحدا . وأما المركب من الأعداد وما بعدها فءلى الفتح لما مر أوأل الكتاب ٠‏ وسبق هنا 
إشارة إليه ولیس البناء فين واجبا »أماما عدا العددى فلازاع فيه وأما العددى فر عن اأرضى مايقتضى وجوب 
بنائه »وقول المصنف فى أو لالكتاب فى ازوم الفتح يوهمه ومر الكتاب عنه إذ هو إذا أضيف لمستحق المعدود 
عو سة عشرك بجوز فيه إعراب العجز مع بماء الصدر مفتوحا وإعراب الصدر مع جر العجز بالإضافة : 

هذا » وظاهر كلام الشارح أن المركبات المذكورة ليست من أقسام المركب المزجى » وفى كلام بعضهم 
ما زوهمه » وقد صرح جمع بأنها من أقسامه » ولذا أوردوه على قول ابن مالك : ظ 

Sd‏ وما مزج ركيا إك بغيرويه مم أعريا 
وكلام المصئف ف الحو اشى مرح به ا بعل مما مر أول الكتاب » ولءعر يف المركب المرجى بأنه کل كلمتين لت 
ثانيتهما مئزلة تاء التأنيث ما قباها جامم أنالهزء الأول ملاز م للفتح إن یکن ياء » والثانى معر با باعتبار أكثر أنواعه 
بدلیل آن‌اهفتوم بويه مزجى اتفاقا وھومبنی فلاپاز م آن لاتكون المركبات المذكورة منه )أو يقال يكنى فى کونہا منه 
صدق تعريفه علبها باعتبار بعض أحوالماء ومثل ذلك يقال فعا إذا أضيف أول جزءى المرجى إلىثائيهما أو بنياعلى 
الفتح فإن ذلك جائز فيه كا ف التوضيح وغيرهء أو يقال »راد مايسمى مزجا ىأشبر أحوالهيجوزفيه ذلك وليس ٠‏ 
المراد أنه يحوز فيه ذلك فى كونه مزجيا لظهور أنه إذا أضيف أول جزءيه إلى الثانى يكون من المركب الإضاف 
(قوله والإضاف فصروف) لأنالإضافة تخرجالمضاف إلى الصرف أو إلىحكه فكيف تورف المضاف إليهمايف اده 
(قوله فحكى) لأن النسمية مها إنما هى لدلالتها على قمبة غريبة » فلو تطرق إلمها التغيير بمككن أن نفوت تل كالدلالة 
لكن فيه أنها مع الحكاية معربة تقديرا وذلك لايناى منع الصرف إلا على قول ابن فلاح :إن المقصور الذى فيه 
علقان كومى تقدر فيه الكسرةجرا لأن المائع منها فى غير ه الثقل ولا ثقل مع التقدير » وكون العل الإسنادى محكيا هو 
ماصرح به صاحب اللباب والسيد فحوائى المتوسط, وذهب ابن الحاجب إلىأنه مبنى وحيئئل فخروجه ظاهرلآن 
منع الصسر فم نأحكام المعر بات (قوله والأفصحفيه )أى فالمركب غير ماتقد مو مقابل الأفصح ماأشرنا إليهآ ثفا 
۳٤(‏ - يس فاکھی = اا ' 


ا 


لكن شرط مم التأند ك المعنوى فى منع الصرف أحد اورا : إما زيادة على ثلاثة أحرف کزیلب 
لتغزيل الزائد منزلة التاء» أو نحرك الوسط كسقر لتنزيل الحركة منزلة الزائد » أو العجمة كبلخ امم بلد لتنزيلها 
مغزلة الحركةء أو النقل من مذكر إلى «ؤنث كزيد اسم امرأة لأنه بنقله إلى المؤنث حصل ثقل عادل خفة اللفظ ؛ 
وماعد' ذلك من اثلا كهند يجوز فيه الوجهان كا ميجوء ) وإذا می بالمؤنث المعنوى مذكر فشرطه فى منع | 
المرف : الزيادة على ثلاثة أحرف ولو تقديرا . 

[ فائدة ] أسماء القبائل والبلاد والكل وحروف المجاء صصرفها ومئعها مبنيان على المعنى الذى يقصده امک 
فإن أراد أيا أو حيا أو مكانا أو لفظا أو حرفا صرف ذلك أو أما أو قبيلة أو بقعة أو سورة أو كلمة منع ذلك + | 
(و ) مع (العجمة) وهى كون الكامة من أوضاع غير العرب ( وشرط العجمة ) فى المنع ( علميته فى ) اللغة . 





من بناء الحزءين علىالمتح وإعراب الأول و[ضافته للثانى ء ثم إن كان ی 'شالى مايقتذضى منع الصرف منع كرام هرمز ) 
وإذا كان آخر الأول ياء قدرت الحركات الثلاث ولا تظهر الفتحة تشبها بالألف فازم فى التر كيب لزيادة ْ 
الثقل ما كان جائزا فى الإفراد . . وقیل يفتح بالنصب مالم يكن آخره ياء فيسكن لاثقل بالتركيب والإعلال 
کعدی كرب وقالی قلا. وزاد , بعضهم مالميكن نونا نحو » باذئجانة فيسكن ع أيضاء ويدل على تركيب باذنجانة قول 
بعض الءرب ف تصغير ها تصغير رخبم بدينجانة بفتح النون قبل الحم » ولكن القياس فى التصغير' بويلنحانة | 
( قوله لکن شرط غم التأنيث المعنوى ) أى. ما ليس علامته لفظية وإلا. فالتأنيث مطلقا راجع للفظ كما تقدم 
( قوله أو لمجم كبلخ ) [عال تبر المجمةمائمة > والتأنيث شرط لت م منعها مع سكون الوسط لقو ة التأنيث 
بظهور علامته المقدرة فى ر بعض التصرفات ( قوله لتزيلها مئزلة الركة ) لا عت ما فى دعوى ذلك من اللفاء » 
وعلل فى التصربح بقوله لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية نحم المنع > وإن كانت العجمة لا تملع . 
بح بدو و دو ا قيده ال رادى فى شرح الألفية 


بقوله : كاللفظ ۾ , . 
قال ابن ماله : يعنى بقوله تقدير اکاللفظ ماکان حذفه على طر بق القياس فإن المحذوف منه بكر نكال ملةط ' 
به ومنه جوب ميف جواب ا بقعة وشل حفيف شال » واحترز به عمن هو على غير قياس كأم فى آم من 


باب هين وهين فليس المحذوف من هذاكالمافوظ به .فإن قيل: لم لم يكتفوا هنا بتحزيك الوسط لأن سک سک 
. الزيادة كنا تقدم ؟ قلت : لأنه لما كان المسمى مذكرا ضعف هنا معنى التأنيث جدا لكون اللفظ والمعى مذكرا 
. فاحتاجوا إلى تقوية معنى التأنيث بأقوى الأمور القائمة مقام التأنيث وهو الحرف الزائد على الثلاثة؛ فإنه فى قيامه 
) مقام الناء أقوى من نحرك الوسط بدليل أنه يمنع من ردها فى التصغير كا فى عقيرب بحلاف حركة الوسط لاتمنع 
من ذلك كما فى قديمة » ولمذا لم يكتفوا بالعجمة ( قواه أبا أو حيا) أى فى أسماء القبائل فإرادة الأب كعد وتي 
والمى كقريش وثقيف » وقوله أو مکانا أى فى أمماء الأرضين ¡ وقوله أو لفظا أو حرفا أى.ف أمماء الكل ؛ 0 
وقوله أو أما أو بقعة الخ على هذا الثرئهب وکا كرر المعنى فى الأول ل والأخير فى إرادة معى المذكر كررها. 
فى إرادة معنى المؤنث » وإرادة الأم فى القبيلة كباهلة والقبياة كود + ظ 
واعم أنه قال فى التسهيل- : وقد يتعين اعتبار القبيلة أو البقعة أو الحى أو المسكان : 
قال الدمامينى فى شرحه قبل ذلك ؛ وهنا أموز يئبه علبها : ۰ 
أحدها أن إطلافهم القول يجواز الأمرين محمول i i ais i‏ 
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( العجمية ) بأن تنقل الكلمة وهى عل فى العجم إلى لسان العرب لاف مانقل من لسانهم وهو نكرة كلجام » 
وماکان نكرة فى لسانهم م نقل فى أو ل أحواله علما كبئدار فيصرف أيضا لانتفاء ه علميته فى لغة العجم (وزيادة 
على الثلاث ) كإير! اهم حلاف الثلالى فيصر ف و إن كان عاما ف العجمية كشتر + 
وتعرف عجمة الاسم بأمور : منْها حر وجه عن أبنية العرب كإسماعيل » ومثها نقل الأثمة » ومنها أن مجتمع ٠‏ 
فيه مالا يجتمع فى كلام العرب كابحم والصاد كصو لحان أو والقاف كنجنيق أو وااكاف كسكرجة ؛وجميع آسماء ٠‏ 
الأنبياء علبهم الصلاة والسلام اعجمية إلا أربعة محمدا صلى الله عليه وسل وصالا وشعبيا وهودا » 





الثانى تجو بز الأمرين محسب الاستعمالين إنما هو موكول إلى استعمالنا فى الألفاظ نو : كتبت زيدا فأجدته 
وکتبت زيلب فأجدئباء وأما ماعدا ذلك فنوط باستعمال العر ل يت 
اءتير ناه » وليس لنا أن نقترح ذلك من أنفسنا.: 
0" اثالث أن المصنف سوى بين الجميع فى الذكر ايقتضى أن الحك ف الأنواع كلها واحد ويقرى إرادت ذلك 
قوله بأثر هذا الكلام وقد الخ انى . ومثلوا لما يتعين فيه اعتبار القبيلة ببهود ومجوس والبقعة بدمشق واللى 
يكلب والمكان ببدر ( قوله بأن تنقل الكلمة ) هذا حلاف المشبور : 
قال ف ال ممع : وهل يشترط أن يكون علما فى لسان العجم ؟قولان : المشبور لاوعليه الجمهور فيا نقله 
أبو حيان : والثانى نعم وعليه أبو الحسن ن الدباح وابن اللواجب ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه » وينبى على ذلك 
صرف نحو قالون وبندار فياصرف على الثانى لآنه لم يكن علما ف لغة المنعم دون الآول لآله لم بتمكن فى لان 
العرب قبل أن يسمى به انتبى : 
وقوله : إن ابن الحاجب على الثانى : أى لتقوله ف الكافية إن شرط العجمة أن تكون علمية و العجمة لكن 
فى اماي أن معثى كون العلمية ف العجمة أن تكون متحققة ى ضمن الع ف‌العجم حقبقة كار اہم » أو حكما بأن 
تنقله العرب من لغة العجم إلى العربية من غير أن :تصرف فيه قبل النقل كقالون : فإنه كان ى لغة العجم اء 
جنس للجيد سمى به أحد رواة الةراءة لحو دة قراءته قبل أن تتصرف فيه العرب فكأنه كان عاما فى الأعجمية اه 
فقول الشارح مخلاف مانةل من اسائهم الخ مبنى على تفسيره الخالف لاجمهور» والبنادرة تجار يازمون المعادل» 
وف بعض النسخ تأخير قوله مخلاف مانقل الخ بعد قوله يلاف الثلای إلى قوله ونوح › وحیفئ فيكون فى كلام 
الشارح لف ونشر .شوش وتاج لز يادة واو قبل لفظه علاف الثانية إذ لاارتياظها بدو ن العاطفف و معد لاحاجة 
إلبها ( قوله كشتر ) بفتح الشين المعجمة والتاء المثناة فوق اسم قلعة فيه إشارة إلى أن حركة الوط لاأثر ر شامع ) 
العجمة مخلافها مع التأنيث » وذلك لأنها معه تقوم مقام علامته والعجمة لاعلامة ها وعجر دكون العجمى ثلائيا. 
بشابه كلا م المرب » لکن ببنی أن شتر إذا کان ابم قله فهو مؤنث فيشكل على ماساف أن الدجمة إذا انضمت 
إل 0 الثلالى السا كن الوسط 7 ثم المنع فكيف لان ر مع ركه إلا أن يقال اعتبار التأنيث فيه غير تين لل وال 
إرادة المكان ( قوله نحو إسماعيل ) 0 مثل هذا الوزن مفةود فى أبنة الأسماء ة ل اللسان العرلى . ومنها أزيكون ف 
| وله نون يعدها راء محو : : رجس ٠‏ و آتخحره زاى قيلها دال نحو : مهندز فإن ذلك لايكون ف كلمة عربية » 
وأبدلوا الزاى سينا فقالوا مهندس . وهنها أن يكون عاريا من حروف الذلاقة وهو خمامى أو رباعى» وحروف 
الذلاقة ستة مجمعها قولك مر بنفل > 
قال صاحب الءين : لست واجدا فى كلام العر ب كلمة حماسية بناؤها من الخروف المضمدة شخاصة ولارباعية 
كذللك إلا كلمة واحدة وهى عسجد بلحفة السين وهشاشتها ( قوله وهودا) فى الا : وةل هود كاوج بی 
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وال با فى الصرف نوح ولوط وشيث فهذه السبعة منصرفة ومجمعها : 
"الذاكر سام نويا وصاحا وهودا ولوطا ثم شيئا حمدا 





عجمى صرف لكو ثلائيا وأيد بأن العرب من ولد إسماعيل انی » وفيه نظر : 
قال ابن كثير : الصحيدح المشهور أن العرب كانوا قبل إسماعيل » ويقال ذ ري 7 5 اللملص 
9 منهم من قبيل ليل أليل وظل ظلبل ؛ > فإنهم إذا أرادوا الممالغة الي ا 00 مها ) 
. وهم قيائل مهم عاد و مود وقحطان وجرهم وغير هم : وأما العرب المستعر بة فهم ولد إسماعيل وهو أخحذ العربية 
من جرهم ( قوله وألحتق بها فالصرف نو ح الخ ) أى مع کو نما أعجمية کون وسطهاء ومنه بعلم أن ماشاع . 
من أن أسماء الأنبياء ممنوعة من م الصرف إلاستة ولم يعدوا شينا ليس بظاهر وبق أيضا عزير : 
قال البيضاوى فى تفسير سسورة براءة : نوين عزبر بناء على أنه عرلى م منصرف وترك تنوينه بناء على أله 
أعجمى أو لغير ذلك انتهى 5 ) ٠‏ ) 

. قال الشهاب القاسمى : فليتأمل » فإنه إذا ثبت كل منبما فى الةرآن كا هو قضية القراءة مهما وجب جوازها 
فكيثف يكورن رهما مبنيا عل أنه عرلى والآخر على أنه عجدى دع أنه فى الواقع لايكرنعر بيا وعدمياأ بل أحدهما 
فقط » وأيضا شرظ العجمى زيادته على الثلائة بغز ياء التصغير التبى : وقد ا ف عر بج القراءة المطابقة 
لوجه تحوى وإن لم يوافق توجيه القراءة الأحرى کا لاعن > وقد قرى ترا باأتدوبن على أن الأاف الإلاق 
وتركه على أنها لاتأنيث ولا يمكن أن يكون ف الواقع مهماء وایس المر رادمن كون الاسم أعجميا أن مدلوله أعجمى 
بل إن لفظه ليش من الأوزان العر بية لأن النحوى إتما ببحث عن الألفاظ غاية الآمر أنه يازم مر ن منعه الصرف 
أن تقول إنه ليس من الأوزان العربية ومن صصرفه أن يمول إنه ا ؛ وذلك لایقتضی كونه رمم بل إن 
فوزنه خلافا کا لاق ومثل ذلك كثير فتدير : ظ 

واعلم أنى رأيت خط الإمام تتى الذين السبكى ولعي الل مانصه : - وقالت المود عزيز ابن الله - القراءة 
. المشبورة بغير تنوين فقيل لأنه لاينصرف وقيل لأن ابن صفة لاخر » وأورد أنه لوكان صفة لكان اللبر مقدرا 
تقديره معبودهم وحينئل يكون المنكر ذلك لاوصفهم إياه بالنبوة : وأقول : بل المنكر وصفهم ». والتقدير فى 
ك مهم المحكى بعضه لافى الحكاية لأن احبر إذا وصف ابر عنه بصفة له وأراد السامع إنكار ذلك من غير 
تعرض للحک فطر يقه إنكار الوصف فط فكذلك هنا كأنك قات قالوا هذه الافظة المنكرة ول يتعر ض لا قالوه 
خبرا عنما والله أعلم اتّهى : ٠‏ ) 
واعل أن الإبراد لاشيخ عبد القاهر فدلائل الإعجاز كما نقله الفخرعنه وات ااه غ چ ابالسبكىء 
والعجب للسبكق كيف لم يستحضر ذلك وبنى الإبراد على أن الإنكار لكونهتكذيبا [ نما يتوجه لاخر › لان احتټال 
الصدق والكذب من خواصه كا هوالمشوور ولیس بلازم وإن کان أكثر کماذکره ولداه البهاء ف العروس و الاج 
ىحم الجوامع فىبحث الأخبار هن الكتاب الثانى وعبارته : ومورد الصدق والكذب النسبة الى تضمنها ليس 
. غير كقاتم ف زيد بن مرو قاكم لابدوة زيد : ومن ثم قال مالك وبعض أصصابنا : الشبادة بتوكيل فلان بن فلان 
شهادة بالوكالة مطابقة وبالنسبة ضمنا والوكالة أصلا انهى : ومبنى الحواب على منع ذلك وأنه يكون ف غير 
امیر » وكون التقديز فى الى لادخل له نى الحواب وإنما دو لأن المبتدأ لابد” له من خبر و كان الظاهر أن 
يقدر بلفظط التكم فال معبودنا » وأماعل تقد ر أنه من الحكاية فيجو ز ذلك ف حکارة للفظوم وتقديره بافظ الغ م 
مراعاة لكون المبعد] اسما ظاهراء وعلى منع اختصاص احهال الصدق والكذب بالخخير جرى وده المياء فى العروس_ 
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وأفهم كلامه أن هذه الموانع الثلاثة لا يؤر شىء منها فى المنع مع غير العلمية وهو كذلك ؛ فتصرف اصنجة 
وقائمة وإن وجد فبهما علة أخرى مع التأنيث وهى العجمة فى صنجة والصفة فى قائمة > ويصرف أذر بيجان إذا 
نكر وإن وجد فيه العجمة والتركيب واازيادة : وأن غيرها من العدل وااوزن والزيادة لا تتعين العلمية معه وهو 
كذلك أيضا > فيمنع مع العلمية ثارة ومع الصفة أخرى › فثال العدل مع العلمية حر وزفر معدواين عن حامر 
وزافر تقديرا » وطريق العلم بعدل ماجاء “على فعل علما شماعه غير مصروف غاريا من سائ الموانع ٠‏ ذإن ورد 
مصروفا فغير معدول وكذا إن ورد ممنوعا. وفيه مع العلمية مالع آخر كطوى فإن فيه مع العامية التأنيث باعتبار 
البقعة فلا حاجة إلى تكلف العدل مع إمكان غيره » ومثاله مع الصفة ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ فهذه معدولة 
عن ائنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة تحقيقا : وج وز بعضهم العدل إلىعشار ومعشر ؛ ومثال الوزن مع العلمية 
أحمد ومع الصفة أخر › ولا يكون مانعا من الصرف مع الصفة إلا فى أفعل بخلاف الوزن المانع مع العلمية ظ 
وشرط تأثيره اختصاصه بالفعل كشمر وضرب علمين» أو كون بالفعل أولى كأصيغ وأحمر علمين ومثال الزيادة 
واستدل لرجوع التكذيب للنسبة الإضافية عا جاء فى الدخار ی مرفوعا: «یقال للتصارى يوءالقيامة ما كته تعبدون 
فيقولون كنا نعبد المسيمح ابن الله ) فيقال كذيتم ما امحل الله من صاحبة ولا ولد : وقال : [تماكانت صفة المسند 
فيه مقصودة بلحم نحو ١‏ الكر.م ابن الكريم » الحديث ؛ ينبغى عدم النزاع فى رجوع التصديق والتكليب إلماء 
وف المطول قبيل الباب الأو ل مافيه حررز المقام + وقيل إن التنوين حذف لالتقاءالسا كنين لأنه ممذف لذلك قليلا 
كاف المانى » ومنه قراءة ‏ قل هو الله أحد الله الصمد - ولا الابل سابق النهار ‏ بنرك تنوين أحد وسابق 
وبنصب اهار ( قوله وأفهم كلامه أن هذه الموانع الثلاثة الخ ) الأولى أن يحمل الكلام على أنه أفهم آنا لاتؤثر 
مع الوصفية لأنه المقصود المصنف من هذا الكلام » وأما ماذكره فإنه وإن أفهمه هذا اكلام لكنه ليس عراد 
مئه لأأنه غلم تما +رمن أن ماامتنع صرفه لعلتين لابد أن تكون إحداهها معنوية والأخرى لفظية » وما ذكره إنما . 
اجقمع فيه علتان. لفظيتان فتدر (قوله وطريق العم يعدل مأسجاء الخ) قيل فيه دور » ولاغنىءلى من تأمل دفعهلأن 
سماع عدم ضر فه لايتوقف على معرفة أنه معدو لأنه أمر محشوس وبعد إدرا كه يبحث عنصببه (قولهمعدولة عن 
اثنين اثنين الخ ) أى وليست معدولة عن اثنين وثلاثة» وهذا قال فى المننى فبحث أم : إن المتنبى لحن فى قوله : 
| أحاد أم سداس فى أحاد لييلتنا المنوطة بالقناد 0 
حيث استعمل أحاد وسداس ععی واحدة وست : وثقل مثله ی الباب السادس عن أنى طاهر حمزة بن الحسين 
الأصفهاى' فى كتابه المسمى [ الرسالة المعربة عن شرف الإعراب ] وأطال فيه فراجعه » وه تعرف سقوط ظ 
السؤال رر أن الوصف فى هذه الألفاظ عار ض لها من باب العدد » وذلك كعر وض الوصف بأربع ف 
قولك مررت باسوة أربع فكيف أثر الوصت فما وم يؤثر ىأربع ؟ وأجيب بأنهذا التركيب المعدول لم يوضع ٠‏ 
لا وصفا ولا يستعمل إلا مع اغتبار معنى الوصف فيه لاف امم العدد نمو أربع فإنه لم يوضع وصفا ف الأصل 
وإما حصل له الوصفية بطريق العروض لأن ذلك مبنى على أصل اثنين وثلاثة وهكذا (قوله وجوز بعضهم 
العدل إلى عشار ومعشر ) على قوله بتخرج كلام المتنبى فالبيت السابق ولا يكون قوله سداس هنا فقول المذنى 
إنه لحن ثلاث لحنات مالقدم وهذه » وتصغير أيلة على لييلة و[ يما صغر نما العرب على لويلية ,زياده الياء على غير ) 
قياس تحامل ( قوله اختصاصه بالفعل ) المراد باختصاصه به أن لابوجد فغيره إلا فى عل أو أعجمى أو لدور ٠‏ 
( قوله كشمر) بالشين المعجمة واشديد الم عا لفرص ( قوله وضرب ) أى على وزن المحهول من غير اعبار ٠‏ 
الضمير” ( قوله أ وکونه أولى ) إما لكونه غالبا فيه أو لكونه مبدوءا بزيادة ندل علي »حي ف الفعل ولا تدل 
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مع العلمية صان وعمران ومع الصفة ءعطشان وسكران ولا تكون مانعة من الصرف إلا فى وزن فعلان بفتح الفاء 
لاف الز. دة مع العلمية > وأما حسان وشيطان فإن جعلا من الحس والشيط منعا أو من اسن والشطن صرفا . 

( و ) شرط ( الصفة ) أى تأثيرها (التى على ) وزن ( أفعل أو ) على وزن ( فعلان) أمران :( أصالتها ) 
بأن تككون الكلمة فى الأصل صفة ( وعدم قبوا ) ها ر التاء ) إما لأنه لا مؤنث لها كأ كر لكبير الكمرة ولحيان _ 
لكبير اللحية » أوها مؤنث على فعلى بالضم كأففل أو فعلى بالفتح كسكران وغضبان » وحيم أبنية فعلان 
مؤنثاتها على فعلى إلا أربع عشرة لفظة جاءت مؤنثاتها على فعلانة فتصرف ؤيجمعها . ظ 


أجز فعلى لفعلانا إذا استفنيت حبلانا ودخنانا وسذنانا ٠‏ وصيفانا وصصیانا 
وصوجانا وعلانا ‏ وقشوانا ومصانا وموتانا وندمانا ‏ وأتبعن نصرانا 


ظ 0 ورد فين خصانا على لغة وأليانا. ظ 

٠‏ وفهم من كلامه أن الصفة العارضة أو القابلة لتاء لا أثر لها فى الع ولهذا قال ( فعريان وأرمل وصفوان 
وأرنب ) -إذا كان صفوان ( بمعنى قاس و ) أرنب بممنى ( ذليل ) أى ضعيف ( منصرفة ) لقبول الأولين التاء 
٠‏ تقول غريانة وأرملة ولعروض وصفية الأخيرين إذ صذوان فى الأصل وضع اما للحجر الأملس وأرئب وضع 
اسما لدابة معروفة » فلا أثر لطرو الوصفية كما لا أثر اطرو الاسمية كأبطح وأدهم وأرقم ( و جوز ف ) نحو 
(هند ) مما هو ساكن الوسط ( وجهان ) الصرف لائتفاء شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوى وعدمه وهو أولى 
نظرا إلى وجود العلتين فهما يؤثران جواز »نع الصرف لا تحتمه » وأوجب السيراق الصرف نظرا إلى أن سكون 
الوسط قابل إحدى العلتين فتساقطا قبتى بلا سبب ٠‏ وأجرى المبرد والحرى الوجهين فى نحو : زيد امم امرأة 
( بخلاف زينب وسقر وبلخ ) وزيد امم امرأة فإنها ممنوعة الصرف حا لوجود العلتين فيها مع وجود شرط نحم 
منع صرفها كما تقدم ( وكعمر ) ف منع الصرف للعلمية والءدل ( عند ) جمهور بنى ( ميم باب حذام ) وهو 
ماکان على وزن فعال علما لمؤنث وهو معدول عن فاعلة (إن لم يتم براء) فإن تم مها (كسفار ) بنى على الكسر 
عندهم کا لجاز بين القائلين بالبناء مطلقا واس امين) بأن يراد به اليوم الذى قبل يولك وهومعدول عمافيه أل 
وهو الأمس ( إن کان مر فوعا غو : مضی أمس بالرفم منغير تنوين » فإن کان منص وبا أو مجرورا بنى على الكسر 

عندهم كالحجازيين القائلين بالبناء مطلقا ( وبعضهم ) أى ميم (لم يشترط ) مااشترطه الجمهور متهم ( فيهما ) : 
الاسم > ولابد من كون الوزن لازا باقيا غير الف لطريقة الفعل وتفصيل المقام فى شروح الألفية ( قوله إلاى 
وزن فعلان ) أى بقح الفاء ( قوله مخلاف الزيادة مع العلمية ) لأنما تكون مع فعلان المفتوح الفاء وغيره نحو : 
غطفان وعيْان وعران ( قوله منعا ) لزيادة الألف والنون ( قوله صرفا ) لأن النون حينثك أصلية وإذا أبدل من 
النون الزائدة لام هع من المرف إعطاء لابدل حك الممدل ميه وذلك نحو : أصيلال مسمى به أصله أصيلان 
تصضغير أصبل على غير قياس » ولو أبدل من حرف أصلى نون صرف نحو : حنان مسمى به أصله حناء أبدلت 
همزته لو نا ( قوله وأجز فعلى الخ ) هذه الأبيات ماعدا الأخر لابن مالك والأخير للمرادى » وتفسيرهذء الألفاظ: ‏ 
الحبلان الممتل' غيظا ؛ ويوم دخنان فيه كدرة › ويوم سءخنان حار › ورجل سيفان طويل ممشوقضامر البطن › 
ويوم صعران لاغم فيه ؛ وإهير صوجان ناشز الظهر ( ورجل علان ضغير حقر 3 ورجل قشوان دقيق الساقين 
ورجل مصان ا ؛ وموئات الفؤاد أى غير حديده © وندمان من المنادمة لامن الندم » ونصران واحد النصارى 
لكن لم يستعمل إلا بياء النسب » .والآليانكبير الألية » والحمصان الضامر البطن (قوله وهذا قال فعريان الخ ) 
أنت خبير بأن الكلام ف صفة على وزن فعلان المفتوح الفاء لأنها النى ها حالتان قبول التاء وعدمه » وأما فعلان ‏ 
المفسموم الفاء فؤنئه بالتاء ليس غير » وفعلان المكورالفاء لم يسوم فى الصفات وحينئذ فكان المناسب للمصنت 
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أى فى باب حذام وق أمس بل ذهب إلى إعرابهما إعراب مالا ينصرف مطلقا » وقد مر الكلام عليهما فى غبدر 
المقدمة (و) كعمر ( سحر عند الجميع ) منالعرب ( إن كان ) ظرفا ( معينا ) بأن يراد به سحز يوم بعيئه وهو 
معدول عمافيه أل وهو السحر نحو : جئت يوم الجمعة سحر » فإن كان مهما أى نكرة صرف نحو تجيناهم 
بسحر - أو مستعملا غير ظرف وجب تعريفه بأل أو بالإضافة نحو : طاب السحر سحر ليلتنا » وإن كان بأل 
أو مضافا صرف أيضا كجثتك يوم الجمعة السحر أو سحره + ؤ ١‏ ) 
| [ ابت ] 
فى ذكر صيغتى التعجب وماينى منه فعلا التعجب واس التفضيل ٠.٠٠‏ 
التعجب انفعال محدث فى النفس عند الشعور بأمر خنى سببه وخرج عن نظائره » ولهذا يقال إذا ظهر السبب 0 
يطل العجب ¢ فلا يطلق على الله تعالى أنه متعجب لاله لا فى عليه شىء » وماورد منه ی كلامه العزين كقوله 1 
- فا أصبر هم على الذار ‏ مصروف إلى الخاطب : أى يجب أن يتعجب العباد مئه » وله صيغ كثيرة دالة عليه : 
منها ماهو بالقرينة نحو : كيف تكفرون بالله - ووسبحان الله إن المؤمن لا ينجس » ولله دره فارسا » ومنها 
ماهو بالوضع وهوثلاث ضيغ اقتصر منها هنا على صيغتين لاشتهارهما فقال (التعجب له صيغتات) وضعا لانشائه. 
أحدهما ( ما أفعل زيدا ) نحو : ما أحسن زيدا ( و) هذا اللفظ ( إعرابه ما مبقدأ) لأنها مجردة عن عامل 
: لفظى للإسناد إليهاء وحكى عن الكسانى آنا لاموضع ها منالإعراب» وهى عند سيبويه نكرة تامة (بمعنى شىء) 
ووو ووو بسع و مسو سس 
أن يأنى بدل عريان بلفظ من الأربعة عشر المتقدمة ف النظم ما هو على وزن فعلان المدتوح الفاء » وأما عريان 
ظ فخارج عن الاعتبار من القسم المشر وط له قبول التاء وهر فعلان المفتوح الفاء لآنه المقصود فى قوله أو فعلان 
فليتأمل ( قوله وقد مر الكلام علهما الخ ) مر لنا هناك مايتعلق بذلك ( قوله عند الجميع ) أى من القيميين 
والحجازيين ( قوله معدول ۴ا فيه أل ) لأنه لما أريد به معين كان الأصل فيه أن يذكر معرفا بأل 


با صب صینتی التمجب واسم التفضيل ] 

( قوله انفغال محدث ف النفس الخ ) الانفعال عبارة عن تأثر الشىء عن غبره مادام متأثرا كالمنقطع مادام 
ينقطع والمنسخن مادام بتسخن » فهو هنا عبارة عن تأثر النقس عن الشعور بالأمر المذكور مادامت متأثرة 
( قوله وخرج عن نظائره ) أو قلت نظائره ( قوله وللا ) أى لكونه عند الشعور بأمر خی‌سببه (قوله هنما ماهو 
بالقرينة ) فتكون الصيغة حينثل مستعملة فيه مجازا ( قوله نوكيف تكفرون بالل ) هذه الصيغة أصل وضعها 
للاستفهام واستعملت ف النعجب مجازا » ولما قال فى التلخيص إن كلات الاستفهام كثيرا مانستعمل فى غيره > 
قال السعد : وتحقيق كيفية هذا المحاز وبيان أنه من أى نوع من أزواعه ما لم يحم حوله أحد : وقد بين ذلك السيد 
ونوقش فيسه › وتفصيل المقام يطلب من حواشى المطول > وقد ذكرنا فى حاشية الحتصر مافيه لقطة العجلان 
( قوله وسبحان الله الخ ) هذا اللفظ موضوع لتنزيه الله وسبحان عل للتسيسح منصوب بعامل محذوف وجوبا ثم 
استعمل فى التعجب » وأصل ذلك بأن يسبح الله تعالى عند رؤية المتعجب منه من صنائعه ثم كثر حى استعمل 
فى كل متعجب منه ( قولة ولله دره فارسا ) أصل هذا الإخبار بأن اين المحد"ث عنه لله ثم استعمل ف التعج ب كا 
مر القييز ( قوله اقتصر منها هنا على صيغتين ) أما فى اج امع والشذور فذكر الثالئة وهى فعل نحو : جسن ٠‏ 
وشرف ؛ وهى ملكورة ىباب نعم وبئس من التوضيج تبعا للألفية ( قوله وضعا لإنشائه ) وأما نحو عجبت 
من زيد وتعجبت فللإخبار بالتعجب وضعا لالإنشائه ( قوله نضمئها معنى التعجب )كا قالوا فى قوله  ..:‏ 
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وسوغ الابتداء ما تضمنها معنى التعجب (وأفعل فعل ماض ) غير مفصرف للزومه فع ياء الكل لون الوقاية ٠‏ 
نحو : ما أفقرنى إلى عفو الله ؛ وأما قوله . ياما أميلح غزلانا شدن لنا » فشاذ( وفاعله ضهمير ) مستتر ‏ 
٠‏ مغرد م کر غائب لايتبسع بعطف ولا توكيد ولا بدل عائد على ( ما) ولهذا أحعوا ءلىاسميتها ( وزیدا ) منصوب ‏ 
بأفعل على أنه ( مفعول به ) لتعدى أفعل بهمزة النقل ( والجملة ) الفعلية فى محل رفع ( خبرها ) وعند الأخفشس 
مامعرفة لاقصة ممغتى الذى والجملة ضلة ها »أو نكرة ناقصة ممعنى شىء والمحملة صفة 4| وعلهما فالحير محذوف . 
وجويا : أى شىء عظيم 0 وعند بعتم ما استفهامية كأنه -جهل سبلب حسنه ب حر ها م ظ 
والتقدر أى شىء أحسن زيدا أى جعله حسنا , 
٠‏ قال ابن الحاجب: وهذه التقديرات باعتبار الأصل قبل نقلها إلى التعجب لا أن | الآن هذا المعنى وإنها معناها 
الإنشاء كما تةول فى بعت فعل ماض وفاعل يغنى فى الأصل إذا كنت مريدا به معنى الإنشاء فكذلك هذا .0 
( و) الثائية (أفعل به ) كأحسن بزيد ( وهو ؟منى ماأفعله ) فدلوهما من حيث التعجب واحد» وأفعل 
فعل تعجب لازم لصيغة الأمر وليس بأمر حقيقة إذ لا معنى له ( وأصله ) عند سيرويه ( أفعل ) بصيغة المساضى 
وهمزته للصيرورة (أى صار ذا كذا كأغد البعير : أى صار ذا غدة ) وأبقلت الأرض : أى صارت ذات بقل › 
رأغغرت الشجرة : أى صارت ذات رة ( فغير اللفظ ) من ضيغة الماضى إلى صيغة الأمر ( وزيدت الباء 
ی الفاعل) قصدا (لإصلاحه) لأن أفعل لاغرت صيغته قبح إسناده للظاهر لكونه على صورة الأمر فز يدت الباء < 





عجب أآتلاك قضية وإقامتى فيك على تلك القضية أعجب ظ 

عجب مبتدأ وسوغ | الابتداء به دلالته على التعجب وأتلك خيره وقضية. تمييز أو حال . وقبل التقدير أمزى 
عجب لتك . وقيل يجوز رفع قضرة على تقدير هى قضية > وزعم الأعلم أن عجب لتلك مرفوع على الاهمال 
كذا فى الإرنشاف فى باب المفعول المطلق ( قوله لازومه مع ياء المنكل ) كذا فى التوضيح :قال اللقالى : : قد تقدم 
. فى اول الکداب : وأما تجويز الكوف:فى ما أحسى أى بدون نون فببى على أن أحسن عندهم | سم > فالمراد ْ 
باللزوم هنا الملازمة بحسب الاستعمال المنقول البناء لا الازوم الذى هو الإيجاب إذ لا محسن الاستدلال بذاك 
إذ هو فرع عن ثبوت الفعلية (قوله بم أملخ الغ) صدر بيت للعرجى عجزه من هؤليائكن الضال والسمر ٠‏ 
مصغر أملح من ملح الشىء ملاحة وشدن” بمءى قوبن > يقال شدن الى إذا قوى وطلع قرناه > وقوله.من 

هؤليائ كن متعلق بشدن . وأشار الشارح إلى سؤال وجوابه تقرير السؤال أن هذا البيت يدل على أن أفعل اسه 

ee فعل لأن الشاغر صغره وشرط المصغر أن يكون اسما » وئقرير الجواب أن هذا التصغير‎ ١ 
٠ الاسمية ( قوله فانلبر محذو فأى شىء عظم ) ورد" بأنه يستلزم مخالفة النظائر من وجهين : أحدها تقديم الإفهام‎ 
بالصلة أو الصفة و تأخير الإمهام بالتزام حذف انبر » و الم تاد فها تضمن من الكلام إفهاما وإبباما تقدم الإمهام‎ 
: والثالى نزام حذف الخبر بدون شىء يسد مسده ( قوله وعند يعضبم ما استفهامية ) هو الفراء وابن درضتويه‎ 
ونقل هذا القول فى شرح النسميل عن الكوفيين وهوموافق لقرهم باممية أفعل فإن الاستفهام المشوب بالتعجب‎ . 
لا يليه إلا الأسماء ( قوله وليس بأمر) أحسن من قول التوضيح لفظه الآمر ومعناه الخبر » لان معنى الصيغة مع‎ 
«ابعدها التعجب والتعجب من قبيل الإنشاء فكيف محم عليه بأنه حبر (قوله فغير اللفظ الخ) وعلى هذا.فالظاهر‎ 

أنه مبنى على فتحة مقدرة على آخره منع ه من ظهورها مجيئه على صورة الأمر . ونقل شيحنا الغنيمى عن مشاه 
أنه ينبغى أن کون منیا ول > وعلى حذف الآخر إن كان معتله نظرا لصورت 
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صونا الفظ من الاستقباح ( فن ثم” ) أى من أجل ذلك ( لزمت ) الباء هنا فلا يجوز حذفها إلا إن كان الفاعل أن 
وصلتها (بحلافها فى فاعل کنی ) فيجوز تركها كقوله :2 . كن الشيب والإسلام للمرء ناهيا .. 

وذهب جماعة إلى أن امورو ربالباء ف محل لصب على المغعولية إذ هو المتعجب منه والباء للتعدية فعلى هذايكون 
أفعل أمرا حقيقة لاخبرا وفيه ضمير مستتر هو الفاعل » لكن ذلك الضمير ضمير المصدر عند بعضهم كأنه . 
قيل ياجسن أحسن بزيد؛ وعند بءضهم ضمير الخاطب أمر لكل واحد بأنيجعل زيدا حسنا : أى بأن يصفه بالحسن 
:م أجرى حرى الأمثال فلم يغير عن لفظ الواجد تقول يارجل وياهئد ويارجلان ويارجال أحدن يزيد : 

ولا شارك أفعل التفضيل فعلى التعجب فما ينان منه ضمه إليهها حفظا على الاحتصار فقال ( وإنما يى ) 
قياسا ( فعلا التعجب وأفعل التفضيل من فعل ) متصرف فلا يبنى من امم ولامن:فعل غير متصرف كنم وبنس 
( ثلا ) جرد فلا بی من رباعى مطلقا » ولا من ثلانى مزيد كدحرج وتدحرج وانطلق واستخرج ( مثبت ) 
الآن ( قوله إلا إن کان الفاعل أن وصلتها ) كقول الإمام أنى الحسن على بن ألى طالب رضى الله عنه : ظ 

' وقال أمير المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدما‎ 2302020 ٠ 
0 : وف شعر الشربت الرضى حذفها لكن الفاعل أن المشددة حيث قال‎ 
أهون على إذا امتلأت من الكرى أنى أبيت بليلة الملسوع‎ 

وف النهاية لاجوز حذفها معهما . واعل أن ابن مالك قال فى شرح التسميل : ولو اضطر شاعر إلى حذف . 
الباء المصاحبة غير أن بعد أفعل ازمه أن برفع ٠‏ وعلى مذهب الفراء يلتزم النصب : أى لأن مذهبه أن فاعل 
أفعل ضمير امخاطب » ولا حجة فى قول الشاعر : ظ ظ 

ظ لقد طرقت رحال القوم ليل فأبعد دار مرتحل مزارا 

. لإسكان جعل أبعد دعاء على معنى أبعد الله دار مرتحل عن مزار محبوبته » كأنه بحرض نفسه على الإقامة ف 
منزل طروق ليل لأنه صار بطروقها مزارا » ولا حجة له فى قول الآحر ه وأجدر مثل ذلك أن يکونا . 
لاحمال أن يكون أجدر فعل أمر عاريا من التعجب بمعنى اجعل مثل ذلك جديرا بأن يكون أى حقیقا بالكون 
يقال جدر بكذا جدارة وأجدرته به أى جعلته جديرا به أى حقیقا » ويحتمل أن يكون أجدر فعل تعجب ثم 
حذفت الباء اضطرارا واستحق مرفوعها الرفع على الفاعاية لكنه بنى لإضافته إلى مبنى ( قوله كقوله كنى الخ ) . 
عجز بيت لسحم صدره ٠‏ عميرة رداع إن نجهزت غاديا 3 مير ة منصوب بودع وهو أسم محبوبته » وغاديا 
من الغدو” وهو الذهاب » والشاهد فى قوله كنى الشيب حيث ترك الباء نى فاعل كى ( قوله فعلى هذا يكون أمرا 
حقيقة) رد بأنه محتمل للصدق والكذب والظاهر أن هذا برد على الأول لأن المقصود بالصيغة إنشاء التغجب , 
وبأنه لا يجاب بالفاء وبأنه يليه ضمير الخاطب نحو أحسن بلك » ولا جوز ذلك فى الأمر لما فيه من إعمال فعل 
واحد فی ضميرى فاعل ومفعول لمسمى واحد وبأنه او کان الناطق به آمرا بالتعجب لم یکن متعجبا کا لايكون 
الآمر بالحلف حالةا ( قوله أحسن يزيد ) أى دم به ( قوله ثم أجرى مجرى الأمثال ) جواب عا يقال إذاكان ِ 
الضمير للمخاطب يازم. أن يطابقه تأنيثا وتثنية وحمعا والصيغة ملازمة للتذ كير والإفراذ ( قولهقياسا ) احترز به 
عما ورد من بناء فعلى التعجب وأفعل التفضيل من غير ما وجدت فيه الشروط أكةوهم ماأقته بكذا وما أجدره 
وهو أن به ؛ و نحو ذلك مما هو مبسوط فى التوضيح وغيره ( قوله مطلقا) أى مجردا أو مزيدا لأن البئاء منه 
يفوت الدلالة على المعى المقصود : أماما أصوله أربعة فلأنه بؤدى إلى حذف بعض الأصول ولاخفاء فى إخلال 
بالدلالة : وأما المزيد فلأله يؤدى إلى حذف الزيادة الدالة على المعنى المقصود ( قوله ولا من ثلاتى مزيد ) لمامز. 
(8- بس فاكبى - ثان ) 
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فلا یی من منثى وإن لم يكن ملازما للنى نحو : ماضرب زيد » وماعاج يالدواء : أى ماانتفع به ( مناوت ) 
فى المءنى :أى قابل للتفاضل بالنسبة من يقوم به فلا يبنى من غيره كنات وفی لان حقیقنہما لا تفاوت فيها (تام) 
فلا یی من ناقص ككان وكاد ( مبنى للفاعل ) فلا يبنى من مبنى للمفعول كضرب زيد خوف الالتباس بالفاعل 
فإن أمن اللبس بأن كان ملازما للبناء للمفعول جاز ذلك وقد مع من كلامهم ما أشغله وما أعجبه برأيه وماأعناه 
حاجتك من شغل وأعجب وعنى بالبناء المفعول وجرى على ذلك ابن مالك وولده ( ليس اسم فاعله على ) وزن 
(أفعل) ويعير عن هذا يأن لايدل على لون أوعيب فلا بى ماهو كذا ك کر وشبل للا ایس اس التفضيل 
منه باسم الفاعل 3 وقيس عليه فعل التعجب لنساومبما وزْنا ومعی وجريالهما جرى E‏ كثيرة ' 
قاله امن مالك . 

[ تلبيه ] إذا أردت التعجب أو التفضيل من فعل عدم بعض هذه الشروط فتوصل إأيه بأشد أو أشدد 
أو شا ُ واجعل مصدر العادم منصوبا بعد.أشد ونحوه فما ومجرورا غالبا بعد أشدد ونحوه تقول زيد أشد 
بياضا وما أشد بياضه وأشدد ببياضه » وما أكثر أن لا يقو » وما أعظم ماضرب ۾ 





من أن حذف الزيادة عل" باللقصود » وى أفمل خلاف فقيل يجوز البناء منه مطلتا وقيل بمتنع مطلقا وقيل يجوز 
إن كانت همزته لغير النقل نحو ما أظل اليل ( قوله فلا.يبنى منمنى ) لثلا يلتيس المننى بالمثبت لأن صيغة التعجب . 
إثبات إذ ليس فما نی وليست الصيغة صا حة للانى ( قوله وإنلم يكن ملازما للننى ) أى صواء كان ملازما له أولا 
والمثال الأول لغير الملازم وهو ماهد الغاية والثانى للملازم وهو ماقبلها فى القثيل لف ونشر مشوش وكون 
'غاج بمعنى انتفع ملازم للننى قاله ابن مالك فى شرح العمدة . وعبارته عاج يعيبج ممع انتفع لم يستعمل إلا منضا 
وعاج يعوج بمعنى مال استعمل ماتا ومني : ونوزع فى اختصاص الأول بالنى فإنه ورد : 

وم 1 ر شيئا بعد ليل ألذه ولا مشربا أروى به فأعبيج 

(قواه ثلا تبس الخ) وقيل لأن الألوان والعيوب الظاهرة جرت تجرى انلق لابن الى لاتزید ولاتنتقص 
كاليد والرجل فى عدم التعجب منها . ورده ابن الحاجب بأنه يقال ما أشد سواده وأكثر حمر ته . قال : فإن قيل 
إنما تعجبنا من أشد : قلنا': القصد فى التعجب ليس إلا لسواد وتعليلك إنماكان من جهة المعنى لامن جهة اللفظ 
. ( قوله فوتوصل إليه بأشد أو أشدد الخ ) المتبادر منه أن أشد وأشدد وشيهما أفعال يينى مثها ما ذكر ؛ وفيه 
نظر من وجهين : الأول : أن السكلام فيا حصل بالبناء منه احلاص من البناء من فاقد الشروظ وأشد ومامعه 
من حملة فاقد الذروط إذ ليس ثلاثيا . الثالى :أن ذلك يتوقف علىورود أشد ونحوه فعلا وهو غير ماوع ااا 
ف الصحاح والقاموس أشد الرجل إذاكان معه دابة شديدة » والبئاء منهذا فى نحو أشد استخراجا بعيذ فليدد ر 
( قوله وما كثر أن لا يقوم الخ) أشار إلى أنالمصدر اراقع بعد أشد ونحوه إماصربح وذلك فها عدا المننى والمببى 
ات فمبما: 

قال فى التوضيح : وأما الفعا ل الناقص فإن قلنا له مصدر فن النوع الأول آی الذى يوق له مصدر صريم 
وإلا فن e‏ 1111 4 وواجه الإنيان بالمؤول ف الى الفكن من أن يستعمل معه الى 
ويعمل فيه الفعل الذى يتعجب بسببه كنا فى التصربح وفيه بحث إذ استعمال الانى يتصو ر مع المصدر الصريح. 
نحو ما أقرب عدم قيام زيد . هذا » وكأن وجه التعبير مع الننى , بأكثر دون أشد أن الننى لا نفاوت فيه بالشدة؛ 
وى الى لامءءر ل أن يبق لفظ الفعل المبنى لامفعول لثلا يلتبس مصدره ب“صدر الم: ى للفاعل © ) 
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واا الجامد وما لابتفاوت معناه فلا بتععجب منه آل قاله فى الأوضح . وإذا عل المتعجب منه جاز حذفه كقول 
تعالى e i AF LG‏ ) 
جزى الله عنى والجزاء بفضله ربيعة خيرا ماأعف وأكرما ٠‏ 
١‏ ای ما أعفها وما أكرمهاء ولا يجوز تدمه عل لفعل وان قل إن لبرو بالا مفعول لعدم تصرف امل 
ولا الفصل بينبما بغبر ظرف أو رور متعلقين بالفعل > اب > 
[ پاس ] 
فى الوقف وبعض مسائل الط | 
( الوقف ) قطم النطق عند حراج آخراللفظة وفيه وجوه فة فى الحسن والمل وه ىأحد عش بالاستقواء: ظ 
الإسكان اجرد » الروم » الإشمام › ؛ إبدال تاء التأنيث الاسمية هاء » زيادة الألف » إلحاق هاء د 
الواو والياء أو حذفهما > إبدال الهمزة » التضعيف » نقل الحركة م 
1 ا اك : رحمة ) من كل اسم آخره تاء التأنيث قبلها 
متحرك ولو تقديرا كحياة وقناة فإن أصل هله الألف .حرف علة متحرك انقلبت عنه ( بالهاء ) أى بإبدال التاء 
هاء فرقا بين التاء اللاحقة للام واللاحقة للفعل ولم يعكسوا لأنهم لو قالوا فى ضربت ضربة لالتبس بالضمير 
المفغول » » فإن کان ماقبل الناء سا كنا صميحا كاحت وبنت وقف ليبا من غير إبدال كاللاحقة الفعل والحرف» ) 
٠‏ ويوقف ف الأفصح (عل نو : مسلمات ) مما هو جمع مؤنث سالم وإن می به ( بالتاء ) من غير إبدال لدلالتها 
على التأنيث والجمعية حميعا فكر هوا إبطال صورتها لاف التاء و فى المفرد فإنها تدل على التأنيث المحض 


قال ولبدر ابن ماللك: فلو أمن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصربح نحو: ما أسرع نفاس هند وأسرع بنفاسها ٍ 
قال الشباب القاسمى : قد يقال لم يؤمن اللبس هنا لأن النفاس يطلق بممنى الحيض وفعله مبنى للفاعل إلاإن . 

. تصور هذا با إذا دلت قريئة على إرادة الولادة لا الحيض + | 5 : 
بى أن بعضبم نقل البناء للفاعل فى نفست عى ولدت فل يؤمن اليس 1 إلا أن يوجه جواز التعجب بأن ظ 
مآل المبى إلفاعل والمبنى المفعول هنا واحد فليتأمل ( قوله وأما الهامد الخ ) لأن الجامد لا مصدر له فينصب 
أو مجر » وأما الذى لا يتفاوت معناه فإنه وإن كان له مصدر ليس.قابلا للتتفاضل إلا إن أريد وصف زائد 
عليه فيقال فى نحو : مات زيد ما أفجم موته وأفجع بموته كا أشار إليه البدرابن مالك (قوله متعلقين بالفعل) خص 
الكلام بذلك لأنه عل الملاف ومح نى التوضبح تبعا لان مالك جواز الفصل حينئل نحو : ما أحسن بالرجل 
أن يصدقوما أقبح به أن يكذب أما إذا تعلق الظرف والحرو ر EE‏ ع ال 
کا فى التسهيل نحو : ما أحسن معتكفا فى المسجد » وأحسن مجالس عندك : 

| سسب الوقف | 

( قوله. وهو قطع الخ ) المراد هنا الاختيارى بالياء المثناة التحتانية لا الاختبارى بالموحدة ولا الاستثئال 2 
كقولك أيون لمن قال جاء قوم » ولا النذكيرى كقولك قال زيد إذا قطعث لتد كر المقولءولا النرئمى كقوله : ) 
٠‏ أقلى اللوم عاذل والعتان ٠‏ (قوله الروم) هو إخفاء الصوت بالحركة ( قوله الإثمام ) وهو خاضص 
بالمضموم > وحقيقته الإشارة بالشفة إلى الحركة بعد الإسكان من غر تصويت ( قوله فى الأفصح ) 
سيأ مقايله غك لالس بالفصير اقول ) آی بعل ملا لبس فب عل مانهب ( قول كأخمت وپنت) 








وكسلماتهيبات وأولات (و على ) غو (قاض) ماهو منقوص منون غير تلوف العين (رفعا وجرا بالحذف) أى 
محذمالياء لآن التنوين باق تتقديرا وهو ال مرجب الحذف تقول هذا قاض ومررت بقاضص ض 
) وفهم من كلامه أنه إذا وقف عليه نصبا لا تحذف ياؤه کا سيأتى » ومئله ى المذف e‏ 
المقصود منه كيافاض لان النداء باب حذف وتغير مع عدم اختلإل الكلمة هنا . واختار اللحليل إثبات الياء لآنا ‏ 
إنما تسقط بالتئوين وهو منتف ف المنادى المقصود ( وعلى ) نحو ( القاضى ) ماهو منقوص مقرون بأل ( فهما ) 
٠‏ أى ف الرفع وار ( بالإثبات ) للياء إذ لاموجب لحذفها فإن الوقت يقتضى المكون وذلك حاصل مع إثباتها » 
وأما المحرف منه بالإضافة عر : قاضى مكة فكلامهم قد يشعر بان الحذف فيه أرجح من الإثبات (وقد يسكس ) 

: الأمر (فيين” )نونك ل غبر الات عن غير ارك ادي ل را . قال الراجز‎ ١ 

الله أنجاك بكى مسلمت من يعدما وبعدما وبعدمت 
كادت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحسرة أن تدعى أمت ۰ 

قال أبو حيان : وعلى هذه اللغة كتب ى المصحف ألفاظ بالتاء نحو - إن شجرت الزقوم ‏ أهم تهون 
رحمت ربك - وعلى نحو مسلمات باماء “مع دفن البناة من المكرماه : زنط نارن والبناة . 


م يي يي 
قضيته أن التاء فما للتأنيث وهو ما ذ كره فى الأوضح فى هذا الياب لكنه فى باب النسب سلم قول يونس إن 
لناء فيهما ليست للتأنيث لآن ماقبلها ساكن صيح > وتاء التأنيث إذاكان ماقبلها ععيحا جب فتحه » وسيأق 
ف كلام الشارح فى بحث الط ازم بأن ثاءهما للتأنيث (قوله وكسلمات هہات) التوضيح أن هات ما می به 
من الجمع تقديرا فإنها فى التقدير جمع هبية والأصل ديبيات حذفت اللام وهى الياء » وحينئذ فقول الشارح فما 
سبق وإن می به أى با لمع تحقيقا وإلا لم يحتج لما ذكره هنا من تشبيه هات عسلمات »ا و يكون مشى على 
القول بأن هيبات مفرد وأصله هية على وزن فعللة من المضاءف كالقلقلة قلبت الياء التى بعد الماء الثائية ألفا 
لتحركها وانفتاح ماقبلها » لکن برد على هذا القول أن الماء الأخيرة كان ينبغى أن تككتب هاء لا تاء فليتأمل 
(قوله وأولات) هو اسم جمع E ORBLE‏ ا تقدم صدر الكتاب( قوله ش 
غير محذوف العين ) فإن كان محذوف العين نحو : مر | سم فاعل أى من أ ری برى أضله مرلى فأعل إعلال قاض 
وحذفت عينه وهىالهمزة بعد حذف حركتها وجب إذا وت عليه رد اء لأ اوحلات ارم ا على 
أصل واحد وذلك إجحاف بالكلمة > ظ 
قال المرادى : فإن قلت هذا لازم فى حالة الوصل أيضا : قلت : لمكن إثباتها وضلا لما يازم من اللجمع 
Or‏ مع أن بقاء الننوين وصلا جبر . للكلمة ( قوله فكلامهم يشعر بأن الحذف الخ ) 
نهم الوا لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ماذهب بسببها وهو التنوين فجاز فيه ماجاز فى المنون 6 
RE FERO‏ 
قال المرادى : وبنوا على ذلك فرعا وهو. أن ماسقط نرنه للإضافة إذا وقفت هليه ردت نول نمو : : هؤلاء 
) بوني اا رائه يلت ااي a‏ لأنا راف التراد عل قرلة الوب لبر ل e‏ 
محف النون فاتباع للرسم . قلت : وی هذا نظر انتهى 
ظ . بتى أن قضية عود التنوين إليه أنه فى النصب يبدل تنوينه ألفا . قال الشاب القاسمى > والسايق إلى الهم أن 
غير مراد فليحرر( قوله فى قولالراجز والله أنجاك الخ )هو أبو النجموالمراد بقولهبعدمت بعدما فأبدل ف التقدير . 
من الألف هاء ثم أبدل الماء يَاء نوانتي ينية توا و أبدل الألف هاء ثم الماء e‏ اء التأنيث فوقت 
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وكيف الإخوة والأخواة؛ وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالياء نظرا إلى زوال ٠وجب‏ حلفها فىاأوتف : وقد روى 
عن ابن كثير وورش ف أحرف من القرآن » وعلى غو القاضى فما بالحذف فرقا بين الوصل والوقف وعليه . 
قراءة غيرابن كثير وهو - الكبير المتعال- لينذر يوم التلاق - ( وليس لك فى نصب ) نحو ( قاض ) منوا ( و ) 
نحو ( القاضى ) غير منون ( إلا ) إثبات (الباء ) لكن المنون يبدل تنوينه ألفا فيقال رأيت قاضيا وغيره نسكن 
. ياؤه فيقال رأيت القاضى : وأما ماسةظ تنويئه انع الصرف كرأيت جوارى فكالمنصوب المنون ومقتفى عبارة 
النسبيل جواز الوجهين وأن الإثبات أجود ر ويوقف على إذن ) الجوابية بالألف : أى بإبدال ونما ألفا تشبيها 
لنونما بتنوين المنصوب لأن صورتمها صورته لفظا ( و ) على ( محو_لنشفعا ) مما آخره نون توكيد خفيفة بالألف ‏ 
أيضا لذلك ولثلا يكون للفعل على الاسم مزية ( و ) على ( نحو : رأيت زيدا ) مماهو'منصوب بالفتحة منون جرد 
من التاء ( بالألت ) أى بإبدال تنوينه ألفا لأن التنوين حرف جىء به للدلالة على الأمكنية وليس فى إبداله ألفا 
ثقل مخلاف المرفوع والجرور المنونين فلا يبدل التنوين فى الأول واوا ولا ف الثانى ياء بل محف لتقل الواو 
والتباس الياء بياء المتكلم : وقيل يبدل حرف مد ف الأحوال الثلاثة فيقال جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد 

لآله يجرى جرى حركة الإعراب لأنه تابع ها فكا لا يوقف عايها لا يوقف عليه : وقيل محذف من غير إبدال 
فى الثلاثة فيقال فبا زيد تبعا لحذف حركة الإعراب وكا فى غير المنون » وقوله بالألف متعاق بالمسائل الثلائة 
ويوقت عليبن بالألف (كا يكتين ) ما إذ الأصل فى كتابة كل كلمة أن تكتب كا قال ابن الحاجب بصورة 
لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها ولذلك كتب من ابنلك همز ة وصل لآنك لو ابتدأت بابنك لم يكن بدء 
منها » وكتب آنا زيد بالألف لأن الوقف عليه كذلك » ونحو رحة بالحاء لأن الوقف علا كذلك » ونحو أت ٠‏ 
ومسلمات وقامت بالتاء لأن الوقت عليها كذلك › ونحو قاض رفعا وجرا يغير ياء »> وتخو القاضى فيهما يالياء 


عليها بالتاء والغلصمة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتى* فى الحلقوم ( قوله نظرا إلى زوال موجب حلفها ) وهو 

التنوين + وأجيب بأن ذلك عارض فلا يعتد به . واختار بعضبم أن الوقف على نحو بنى بالياء أحسن لثلا تنقص . 
عدته عن أقل الأصول » وعلى نحو قاض بالوجهين من غير ترجيح وعلى نحو مستقص بالحذف على الأحسن 
لطوله ( قوله فكالمنصوب المنون ) أى فليس فيه إلا إثيات الياء » ونص أبو حيان كما قال الدمامينى فى شرح 
النسبيل على وجوب الوقف بالياء فيه.وتعقب بذلك مااقتضته عبارة التسبيل » وسكت الشارح عا سقط تنوينه 
< نع الصرف إذا لم يكن منصوبا لآنه إنما فرض الكلام فى المنصوب كا هو قضية تشبيبه بالمنصوب اللنون : وللا 
قال ی جمع الحوامع : وإن كان غير متون إثبات يائه أى الأفصح إثبات يائه قال فى شرحه : وتحت ذلك صورتان 
إلى أن قال أو غير منصرف نحو هؤلاء جوارى انتّبى وهو مصرح بجواز الإثبات والحذف فى نحو جوار رفعا. 
وجرا . قال الشهاب : وانظر هل بحذفالتنوين حينئذ ويوقف على الراء ساكنة اه والظاهر نعم ( قوله لأنصورتها 
صورته لفظا ) أى لآن صورة إذن فى اللفظ صورة المنصوب المنو نكا هو ظاهر قول الألفية :0 

٠.‏ وأشيهت إذا منونا نصب ٠‏ لأنها ثلاثية فتشبه الأسماء المنونة حلاف ان إذ ليس فى الأسماء ثنائى وضعا. 
منون ؛ وظاهر كلامه الآنى فى تعليل - لنسفعا ‏ أن مراده لأن صورة نون إذن صورة التنوين فى اللةظ »و برد 
عليه أن هذا مطرد.ى لن ونحوها ( قوله لذلك ) أى لأن صورة نون النوكيد اللحفيفة فى اللفظ صورة التنوين 
(قوله والأصل ف كتابة كل كلمة) مدار ارم على معرفة هذهالقاعدة وماخرجعنها ومدار ماخر ج ماعل نخس أشياء 
عماقالابن الحاجب : والنظر بعدذلك فا لاصورةتخصه وفماخولف بوصل أو زيادةأو نقص أو بدلالأول المهموز 
وهو أولووسط وآخر الأول يكتب ألفا مطلقا » والوسط إما ساكن فبحرف حركة ماقبله وإما متحزك قبله 








- TVA — 


لأن الوقت علمبماكذلك » ومن النحاة من يكتب إذا بالنون لأنها من نفس الكلمة كنون من وعن وهو الأول 
للفرق بدنها وبين إذا اتى هى ظرف» ومحل كتابة النون المفيفة بالألف عند عدم اللبس أما إن حصل لبس محو: . 
لاتضربن زيدا واضرين عمرا فتكتب بالنون على الأصح لثلا بابس أمر الواحد أو نبيه بأمر الائنين أو نما 
نى اللحط (وتكتب ألف ) زائدة فى انحط ( بعد واو الجماعة ) المتطرفة المتصلة بفعل ماض (كقالوا ). أو أمر 
كقولوا أو مضارع كان يقولوا فرقا بينها وبين واو العططف : 0 ا 
. قال الجاز بردى : فإنه وإن لم حصل التباس فى نحو كلوا واشربوا لأن واوه تكئب متصلة لاف 
واو العطئ ؛ لكن قد جىء من الأفعال مالا تنصل به الواو صورة نحو : جادوا وسادوا فيحصل الالتباص فجعلوا 
لباب كله واحدا طردا له (دون) الواو ( الأءلية ) فى أبنية الكلمة فلايكتب بعدها ألف (كزيد يدعو ) ويغزو 
لعدم الالتباسوإن قدر الانفصال لأنالمفرد ليس يدع ويغو دون واو اللجماعة غير المقطرفة كض ربوك وضربو م 
لأنه لا يلتبس بواو العطف الذى يجىء بعد تام الكلمة » وإن أعربت هم توكيدا لواو الجمع زدت ألفا لآن 
الواو حينقذ متطرفة لأن المؤكد ليس كاازء ماقبله مع أنه ضمير منفصل ٠‏ 0 0 0 
. وأما الزاو المتصلة بالاسم كضاربو زيد فم من يككتب بعدها ألفا كا فى الفعل والأكثر يحذفونها لقلة اتصال ' 
واو الجمع للاسم فلم يبال فيه بالالتباس إن وقع > ومنهم من يحذف الألف ف الفعل والامم وإن لزم التباس _ 
اندوره وزواله بالقرائن ( وترشم الألف ) المتطرفة فى الط (باء) عند الجمهور ( إن تجاوزت ) الألف (الثلائة) . 
الأحرف بأنكالت رابعة فصاعدا ولم يكن ماقبلها ياء سواء أكانت زائدة لإلحاق أم لتأنيث أم لغير ذلك وسواء 
كان ماهى فيه فعسلا (كاستدعى ) واستقصى أو اسما كالمستقصى ( والمصطنى ) فإن كان قبلها ياء رسمت ألفا 


سااكن فيكتب حرف حركته وإما متحرك وقبله متحرك فيكتب على مايسبل » والظرف الذى لايوقف عليه 
. لاتصالغيره كالوسط : وأما الوصل فقد وصلوا الحروف وشببها ما الحرفية نحو إنما المح الله وأيها تكن 
کن“ وكلما أتيئنى أ كرمك لاف إن ماعندى حسمن وأن ماوعدتی وکل ماعندى حسن ه وأما الزيادة فسياق 
نثالهافى كلام المصنف . وأما النتقص قحذف ألفابن بشرو طه وألف الخلالة فى-بسم اللهالرحمن الزحم-و أما البدل 
فسيأنى فى كلام المصنف : وتفصيل المقام يطلب من الشافية » وقد أفرد هذا الفن بالتصنيف ( قوله ومن النحاة 
من يككقب إذن بالنون ) قال أبو العباس محمد بن يزيد : أشتهى أن أكوى من يكتب إذن بالألف لأنها مثل أن 
وان ولا يدتحل التنوين فى ادرف ر قوله أو مضارع ) على مااختاره الکسائی من أن الألف تكتب بعد الواو 
المتصلة به رفعا نحو : يغزو ويدعو > ونصبا حو : لن يغزو » ووافقه الفراءق حالة الرفع > واللملاف فى ذلك 
مرنى على اللعلات فى سبب زيادتهاء والعلة الى ذكرها الشارح نسبها فى المع للأحفش وابن دقيق العيد . ونقل 
عن اللخليل أنه عال ذلك بأنه لماكان وضع الواو على المد وعلىآن لاتنحرك أصلا زادوا بعدها الألف لأن صوت 
المد با نى إلى رج الألت » وأنه علل مذهب الكسائى بأنها زيدت فرقا بين الاسم والفعل .» والفراء أا 
زيدت بينالواو المتحركة والواو السا كنة وبذلك يعرف ماق كلام الشارح ( قوله عند الحمهور ) مقابله ماحكاه 
ابن عصفور عن الفارهى أنه زعم أن جميع مايأئى يكتب بالألف "كا أن الممزة المثقلبة عن ياء أو واو فى مال 
رداء وكساء تکتب على صورتها لاعلى أصلها : ورده بأن الألف المنقلبة ترجع إلى أصلها فى بعض الأخوال 
كرحيان ورميت فجعلوا الخط فى سار المواضع على ذللك والممزة لاتءود إلى أصلها ف موضع من المواضع 6 
وقال ابن الضائغ : هذه الحكاية بعيدة عن الفارسى 3 مراده أنه القياس وله أن مول إن كانت العلةالر جوع ظ 
إلى الياء فلتكتب المنقلبة عن الواو واوا وإنكانت العلة التفريق ازم الاعتر اض بال همزة» بل الأولى أن يقال . 


- ۴۷۹ 


كدئيا ومحيا وأحيا كراهةاجماع ياءين فى انط إلا حى وربى علمين فر مان ياء فقا ہما علمين وبينهما فعا 
وضفةولم يعكسوا لثقل الفعل والصفة وكون الألف أخف من الياء (أو) لم تجاوز الثلاثة ولكن ركان أصلها الياء) 
بأن كانت منقلبة عنها سواء أكان ذلك فى فعل (كرمى) وهدى أ م امم کالرحی ( والفتى ) فإن اتصل بالألت 
ضمير متصل فالحتار رسمها ألفا كرماه واستدعاه ومضطفاه > 

(و) ترسم الألف ( ألفا ) على حاها ر تی غيره) أى غير مامر بأنكانت ثالث منقلبة عن واو سواء اتصليها 
ضمير متصل آم لا وصواء أكان ماهى فيه فعلا (كعفا ) ودعا آم اما كالقفا ( والعصا ) ثم أشار إلى مايتعرف به 
الواوى من اليانى بقوله ( وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء ) أى باتصال ثاء الفاعل به فهما ظهر فهو أصله. 
(كرميت وعفوت ) فعلم بالأولى أن ألف رى منقلبة عن ياء وبالثانى أن آلف عفا عن واو 6 ولو قال بالضمير 
المرفوع المتحرك لكان أعم لشموله نحو : رمين وعفون ويتكشف أيضا بالمضارع كيرى ويعفو لأن الناقص اليائى 
مكسور العين والواوى مضمومها »وبكون الفاء واوا لوعى لآن اللام حينئذ باء لاواو إذ ليس فى كلامهم مافاؤه ‏ 
ولامه واو» وبكون العين واوا كسوى لان اللام حینئذ ياء لاواو إذ ليس فى كلامهم ماعينه ولامه واو ( و ) 
أمر آلف ( الاسم بالتثنية ) فهما ظهر فيها فهو أصله ( كعصوين وفتيين ) فعل أن ألف عصا عن واو وألف قى 
عن ياء » ويتكشف أيضا بالجمع بالألف والتاء كالفتيان والفتوان» وبكون الفاء أو العين واوا لمامر وشل تو : ٠‏ 
القوى والصوى فإن جهل حال الألف منقلبة عن واو أو ياء أن م يكن معها شیء من , العلامات المذكورة فإن 
أميلت کتبت بالياء کی وإلا بالألف » وإنما كتبوا لدی بالیاء لانقلاب ألفه ياء مع الضمير فى لديك وكلا 
يككتب بالألف إذا لم يضف إلى مضمر لأن ألفه منقلبة عن واو عند البصريين : 

وأما الحروف فلم تكتب منها بالياء غير بلى لإمالة ألفه > وإلى وعلى لاتقلاب ألفهما ياء مع الضمير اناد 


للفارسى فرقت العرب بين هلين الألفين بالإمالة فحمل اللخط فما على ذلك ث ولم بفرق بين ا همزتين ( قوله ‏ 
إلا حى وربى) ألحق المبرد بيحبى كل عل منقول من الفعل وأبو جعفر النحاس كل عل منقول من الام 
كروانى علما فيكتبه بالياء فرقا بيئه وبين روايا الجمغ ( قوله وكون الألف أخف من الياء) قد يقال اللحفة 
أمر ,رجع للفظ لا للرسم ( قوله وبكون الفاء واوا ) وون الفاء ياء لأن اللام حينئذ واو لا ياء لأنه لبس ى 
كلامهم ما فاؤه ولامه باء إلا يدبت عى أنعمت يقال يدى بيدى(ةوله إذ ليس فى كلامهم ما فاؤه ولامه واو) 
. قال السعد إلا لفظ واو ولا حاجة لذلك لأن النى بالنسبة للأفعال وكأنه قصد بيان أن الح عام لم يستعن منه 
إلا هذا اللفظ ولو خصص سب المقام لم بعل حك غير الأفعال ( قول وبككون العين واوا ) الظاهر أن يقول 
وبكون الغين ياء لآن اللام حینئذ واو لاياء إذ لیس فى كلام ما عينه ياء ولامه واو : ) 
ETT‏ ا المعتل الغين واللام ويقال له اللفيفالمقرون مانصه : والفسمة تقتضى أن 
, يكون هذا النوع أربعة أفسام لکن لم بجى” ماعيئه ياء ولامه واو انتبى.أما ما عينه ولامدواو فوجود فى كلامهم 
بجو قوی فإن أصله قوو يقوو فأعل إعلال رضى يرضى ء ولولا قول الشارح فها سيأ فى الاسم : وتكيون الفاء 
والمين واوا لما مر » وشل نحو : القوى والصوى لحرمت بأن فى عبارة الشارح نحريما فلعل مراده أنه ليس ى 
كلامهم ما ذكر على سبيل القياس ولا نقض با حرج عنه ¢ والمراد القياس الاستعمالى ولا شك فى أن اجتاع 
واوين مستثقل وكأنه لم يقل هنا قياسا على ما يأنى » وشل نحو قوی وصوى لأنه غير محتاج إليه لانكشاف أمره 
لأنه ياءفى اللفظ فليتأمل رقو لدوكلا يككتب بالألف ) وكذا کلتاحلا عايها وكانالقياس أنتكتب بالياء لأن ألفها رابغة 
( قوله لأن ألفء مئقابة عن واو عند البصريين ) أما می زعم أن ألفه اق ااا العبدى فإنه 
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وعليك .؛ وحتى خلا على إلى لآنها بمعناها : 
0_0 [فصل] 

000 فى الكلام على مواضع همزة الوصل بوم 

دنام ت المقدمة فنسأل الله تعالى حسن اللحاتمة ۾ 

١‏ د ة صابقة موجودة ف الابتداء مفقودة ف الدرج ميت بذلك لأ لمتكم يتودل ما إلى التق بالساكن 
ويسميها الحليل سل الاسان لذلك ة وقيل لسقوطها عند وصل الكلمة ما قبلها » ومذهب الجمهور آنا زيدت 
سا كنةلمافيه من تقليل الزيادة ۾ ثم لما احتيج إلى نحريكها حركت بالكسر كما هو الأصل + وظاهر مذهب سيوبه 
أنها زيدت متحركة بالكسرةالتى هى أعدللأنا نمتاج إلى تحر له السكون أو'ل الكلمة فزيادتها مما كنة ليست بوجه 
قاله التفتازاتى وقدتفتح تخفيفا ونضم إتباعا » ولا تكون فى مضارع مطلقا ولاماض ثلاثى ولا رباعى ولا حرف 
| غير لام التعريف ولا اسم وغير ما سيءجىء بل تكون فى مواضع أشار إلمها وإلى بيان حركة الهمزة بقوله ( همزة 
اسم ) منتدأ خبره سيأنى وأصل عند الإصريين ”م وكقنو لتكسيزه علىأسماء وتصغيره على ثفى حذفت لامه اللمقل 
بتعاقب ال خركات الإعرابية عايهاء ونقل سكو ن الم إلى السين لتتعاقب تلك الحركات عليها ثم م أنى بالحمزة ى أو! له 





) بکتہا ياأياء' 5 وحتى حملا على إلى ) قال ابن الأنيارى oy‏ بالیاء ون كائت لا تمال فرقا بين 
دخوها علىالظاهر والمضمر فلز م تالآألف مع المضمر حين قالوا حتاىوحتاك وحتاه وانصرفت إلى الياء مع الظاهر 
حين قالوا حتى زيدا > ومحل كتابة إلى وعلى وحتى بالياء مالم تتتصل عا الاستفهامية و إلا كتين بالألن لوقوعها 
وسطا نحو : الام وعلام وحتام > 

واعم أن رسم الأصحف مقيع 1 صدر من السلف رض الله علهم وقد وفع ا خلاف 
ماتقرر رارم ال المروة ض مخالف لما تقرر لأن أهله يككتبون ما سمع خاصة لأن المعتد” به فى صنعتهم أنهم براعون ن 
الخروف الى يقوم مها اأوزن فيسكترون التذوين ولا زاعون حذفه ى الوقف والمدغم حرفين + 

واعل أيضا أن النقط وضع لرفع الاشتراك ومن ثم اختار أبو حيان نقط لاف والنون والناء وصلا لافص لا 
واختار بعضهم نقط الشين بواخدة لأنالمقصود وهو الفرق بينهاو بين السين حاصل بها والأكثر على نقطها بثلاث 
واختار الرحالى وحماعة نقط هاء التأنيث فى نحو رحة فرقا بينها وبين هاء الضمير وهاءالسکت»و الأدياء مم 
الحريرى يعدونها فى الحروف غير المنقوطة » ولهذا أتواءها فى الأبيات واارسائل الى التزموا عرو ها عن حرف 
منقوط »و نقط أهل غریب ا ك مهمل من أسفل مبااغة الايضاح إلا الحاء إذ لونقطت لالتبست 
الحم 3 والله أعلم 


2 فصل نی اكلام على مواضع همزة الوصل ] . 
ظ (قوله وسميت بذلك ) أى مع أن ا تسقط فى الوصل ( قوله لأن المنكل يتوصل بها الخ ) قد يقال هذا يظهر ٠‏ 
لو سميت همزة للتوصل ( ( قوله وقيل لسقوطها الخ ) أى فيتصل ما قبلها بما بعدها وهذا قول الكوفبين : وقيل ٠‏ 
: إن تسميتها بذلك اتساع ( قوله ولا يكونق مغسارع مطلقا ) لهذا قالوا لابجوز الإدغام ق مكل تتذ 5 ر لأنه عوج 
إلى اجتلاب همزة الوصل ( قوله وأصله عند البصربين “مو كقنو ) وقال الكوفيون : : أصله وسم بفتح لواو 
(قوله لتكسير هعلىأسماء الخ) واو كان أصله وسم لكان حعه أوساما ونصغيره وسم واعتبار القاب بعد ( قوله 
لتقل بتعاقب اكركات الاعر ابية علما) أورد عليه دلو وظى و ركات الإعر اثية «تعاقبة علىلاء ها ولرذت 
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( بكسر ) ها (وضم ) وهو قليل والحرور فى محل نصب على الحال ( و ) همزة ( است ) وهو الذى أصله شقه 
بفتح أوله وثانيه لتكسيره على أستاه وتصغيره على ستيه ( وابن ) أصله بنو يمتح أوله وثانيه أيضا لتكسيره 
على أبناء بوزن أفعال حذفت لامه تفيفا وسكنت فاؤه لتكون الحمزة عوضا عن المحذوف ثم أنى بها للتوصل 
إلى النطق بالساكن (وابنم) هو ابن زيدت فيه مم المبالغة مع فحفظ ولم يقس عليه ونونه تابعة لميمه فى الإعراب 
كما فىامرى” » وليست الم بدلا من اللام كما هى بدل من العين فى فم لأن ذلك يقتضى سقوط الهمزة لآنها . 
عرض ( وابنة ) أصله بنوة كشجرة لأنها مؤنثة ابن فالتاء للتأنيث مخلاف تاء بنت وأخت فإنها بدل من اللاء . 
لا للتأنيث لسكون ماقبلها» ولأنه لو سمى مبما رجلان ما استفيد التأنيث من صيغتهما ( وامرى* وامرأة ) أصلهما 
مرء ومرأة وهما لغة أخرى سكن أولهما ثم زيدت فيه *مزة الوصل وإن كان على ثلاثة أحرف لأن لامهما همزة 
ويلحقهما التخفيف فيقال مر ومره فجريا مجرى ابن وابئة ( وتثنيتين ) أى السيعة المذكورة مخلاف حمعهن فإن 
همزاته همزات قطع ( وائنين واثنتين ) أصلهما ثنيان وثنيتان كجملان وشجرتان لأثهما من ثنيت فحذفت اللام ٠‏ 
وأصكنت الفاء وجىء بهمزة الوصل ( والغلام ) ونحوه ممابدى” بلام التعريف » وكلام التعريف ميمه فى لغة طوىء 
وحمير واللام الموصولة والزائدة و وقد مزأن الحليل يقول إن الهمزة أصلية وصلت لكثرة الاستعمال (واين الله 
بناء على أنه مفرد لاجمع مین إذ لو کان جمعالم بصخ کسر «مزئه ولم يتصرف فيه بحذف بعضه كا سيأ » وهو 
مشتق من الينى بمعنى البركة ولا يستعمل إلا( ف القسم) فإذا قال المقسم أيمن الله لأفعان فكأنه قال بركة الله قسمى 
لأفعلن والضمير ف قوله ( بفتحهما ) عائد إلى الغلام وأيمن وهو واجب فى نحو : الغلام لكثرة الاستعال جائز 
فى أعن الله رجحان كا أفهمه قوله ( أو بكسر ) فى أعن وفيه اثنا عشر لغة جمعها ابن مالك فى قوله : 
همز 2 وأعن فافتخ واكسر أو أم قل أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا 





وإنما محصل الثقل إذا كان لام الكلمة حرف علة مفتوحا قبله كيدعو ويرى ( قوله أصله سته ) حذفت 
لامه وهى الحاء تشهيها محروت العلة وسكين أوله وجىء بالحمزة وفيها لغتان أخريان : سه محذف العن 
فوزله فل وست محذت‌اللام‌ وهی الحاء فوزنه فع (قوله لتكسيره على أبناء) هذا دليل على تحريك عبنه وأما دليل 
کون الحركة فنحة فاللحفة ودليل حركة فائه وأنها فتحة قوهم بنون ( قوله سمغ ) أى فى قوله : 
وهل لىأم” غيرها إن ذکرتہا أى الله إلا أن أكون لا ابا 

(قوله لات تاءبنتوأخت فإنها بدل الخ) هذا حلاف ماأسلفه ىأول باب الوقت "كما نهنا على ذلك هنالك 
( قوله مخلاف حمعهن" ) ظاهره أن السبعة تجمع وق الصحاح المرء الرجل يقال هذا مرء وهما مرءانولا جمع , 
على لفظه » وى فصبح علب يقال امرؤ وامرءان وامرأة وامرأتان ولا يجمع امرؤ ولا امرأة ( قوله بناء على أنه 
مفرد ) أى كا ذهب إليه البصريون ( قوله لاحمع مون ) كنا ذهب إليه الكوفيون وقالوا إن همزته همزة قطع 
( قوله وفيه اثنا عشر لغة )ذكر فىفقح البارى أنها اثنان وعشرون ذكر ذلك باب التي وف الأبمان » وعبارة 
القاموص تفيد ذلك ولصبا : وأبمن الله وع اله ويكسر أولهما » وأيمن الله بفتح الى والهمزة وتكسر و إممالله 
بكسر الممزة واليم › وهي الله بفتح الحاء وضم المع » وأم الله مثلثة المع > وإم الله بكسر الممزة وضم الي وفتحها 
ومن الله بضم الم وكسر النون » ومن الله مثلثة المع والنون » وم الله مثلاة » ولى الله ومن الله امم وضع القسم 
والتقدير أن الله قسمی ( قوله فافتح واكسر ) أى ومم أيمن على الوجهين مضمومة ( قوله بالتثليث ) راجع 
ظ ( ۳٦‏ - بس فاکہی س ثان ' 
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< ظ وأيمن انتم به والله كلا أضف إأيه فى قسم تستوت ما تقلا 
(همزة وصل ) بر المبتدل ودخولها فىهذه الأسماء سماعى » ويطرد قياسا فى لام التعريف وميمه وفها ذكره 
بقوله ( وكذا همزة ) الفعل ( المانمى المتجاوز أربعة أحرف ) من اللحمامى والسداسى همزة وصل (كاستخرج) 
وانطلق ( و) كذا همزة ( أمره ) كاستخرج وانطاق (و) همزة (مصدره) تبعا لفعله وهو منحصر فى أحد عشر : 
بتاء الافتعال كالا كتساب » والانفعال كالا نطلاق › والاستقعال كالاستخراج » والافعلال كالاحمرارء والافيعلال 
كالاحميرارء» والافعيعال کالاعشیشاب »والافعو ال كالاجلواذء والافعنلال كالاقعنساس » والافعئلاء كالاسلتقاء ' 
من مزيد الثلانى » والافعنلال كالاحر نجام > والافعلال كالاقشعرار من مزيد الرباعى ( و ) همزة ( أمر ) الفعل. . 
( الثلانى ) إذا كان ثانى مضارعه ساكنا لفظا عند حذف أوأله وإلا فلا حتاج إلى الممرة تماق هب وعد وقل ؛ 
ویسنٹی من ذلك خذ وکل ومر إذ تصدق عاہہا أن ثانى مضارعها سا کن لفظا مع أنه لامحتاج فبا عند الا كثر 
إلى ال همزة (كاقتل واغز واغزى بضمهن ) أى بضم همز اہن مراعاة لعبن الفعل إذ هى مضموهة وإن كانت. 
الضمة ف الثالث مقدرة » ولا اعتداد بعروض الكسرة فيه مع أن يعضهم جوز فيه كسر الممزة وأصله‌اغزوى . 
فاستئقات الكسرة على الواو فنقلت إلى ماقبلها ثم حذفت الواو لالتقاء الساكئين ( واضرب وامشوا واذهب 
بككسر ) أى بكسر همزاتهن وجوبا مراعاة لعين الفعل فى الأول وكذا فى الثانى إذ ضمة شينه عارضة » وأصله 
امشيوا فاستئقات الضمة على الياء فنقلت إلى الشين ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين : وأما الكالث فإتما تركوا فيه 
المراعاة فأوجبوا الكسرة لثلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة حالة الوقف : وفهم من الئل أن الحمزة فى الأمر 
من الثلاى للوصل سواء أكان عبن مضارعه مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة » وأنه لا اعتداد بعروض الكسر , 
أو الضم (كالباق ) أى کاب الكسر فى الباق من الفعل الماضى المنجاوز أربعة أحرف ومصدره واست وائنين ' 
وما بينهما من الأسماء المتقدمة » وإذا دحلت همزة الاستفهام على همزة الوصل حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها 





لم ومن ( قوله وأبمن اختم به ) أى بكسر الهمزة وفتح ليم ٠‏ 
والحاصل أن همزة أيمن إن فتحت تغين فى الم الضم وإن كسرت جاز ضم الم وفتحها ؛ وما شرحنا به 
هذين البيتين هو مادل عليه كلام ولد ناظمها فى شرح الحلاصة ( قوله وكذا همزة أمره كاستخرج )لم يقيده بأن 
يكون ثانى مضارعه ضاكنا لفظا كما قيد بذلك أمر الثلاثى فيا سيأنى › لأنه بالاستقراء لايكون انى المضارع 
مفحركا فيه بل هو أبدا سا كن فاحتيج إلى همزة الوصا أبدا ( قوله ويستثنى من ذلك خذ الخ ) : هذه الأفعال 
الثلاثة كان القياس أن بكون الأمر منها أو حذ وأوكل واومر كاومل من تأمل » لكنهم لما اشتقوا الأمر حذفوا 
الهمزة الأصلية لكثرة الاستعمال ثم همزة الرصل لعدم الاحتياج إليها لزوال الابتداء بالساكن » وهو حذف 
غير قيامى واجب ف حل وكل لاف مر فإنه أكثر استعمالا كا قاله السعد ( قوله وأصله اغزوى الخ ) فالضم 
نظرا إلى أن الضمة الأصلية مقدرة لأن المقدر كالموجود والكسر نظرا إلى الحالة الراهنة » وبرجع الوجهان ‏ 
إلى الاعتداد بالعارض وعلمه + ظ ا 2 ۰ 
. قال فى التضريح : ولم جز هذان الوجهان فى امشوا لأن الأصل كسر الحمزة وقد عضد بأصل الكسر 
فألغى العارض لمعار ضة أصلين »> ولا كذلك اغزى لآأن هذا العارض داع لأدل هو الكسر فجاز الاعتداد ظ 
به دون الضم فى امشوا(قوله حذفت همزة الوصل)أى سواء كانت مكسورة كما فقراءة غير أنى عرو والآأخوين 
أنلناهم سخريا ‏ وقراءة الجميع - أستغفرت لهم الأصل أأذناهم ببمزة مفتوحة للاستفهام فكسورة ` 


- YA — 


مالم نكن مفتوحة فتبدل ألفا على الأفصح نحو : آلحسن غندك » وآبمن الله بميئك اثلا بلتبس الاصتفهام بانلير 
لاحاد حركنها وحركة همز الاستفهام : ) ظ 
وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده على هذه المقدمة » والمسئول من فضل من اطلع فيه على خلل أن يبادر ‏ 
إلى إصلاحه إن لم بمكن الجواب عنه على وجه حسن ليكون من يدفع بای هی أحسن ٠‏ لکن بعد مطالعته 
فى ذلك مايتحفق به اللحلل بعد مشاورته فيه أهل فنه ذإن واضعه معثرف بقصر الباع وكثرة الزلل » ولولا طمعه 
فى أن يكون من الثلاثة الى إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا مما ماكشف فضاءه ا لتكليم 
الألسنة الجارحة م ٠‏ 
واللحمد لله الذى.هدانا لهذا وما كنا لتد لولا أن هدانا الله وت أرق أن أشكر نعمتاث التى أنعمت 
( ع وعل والدى” وأن أعيل صالا ترضاه وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين ٠‏ وصلى الله وس لم 
عل أشرف المرسلين : ) ) 





الوصل فحذفث همزة الوصل للاستغناء عنها بهمزة الاستفهام » أو «ضمومة نحو: اضطر الرجل والأصل أضطر 
بهمزة مضمومة فلما دخلت همزة الاستفهام حذفت ( قوله فتبدل ألفا ) أى على الأوجه . 
قال اللحضراوى : بذكر أبو على وجماعة غير البدل وام يقرأ بملافه ولاجاء فى کلامهم؛ ولا يجوز أن تحفق 
لأن همزة الوصل لاتثبت ف الدرج إلا ضرورة كقوله : ظ 
ألالا أرى اثنسسين أحسن شيمة على حدثان الدهر مى ومن جلى 
وقد تسهل بين الحمزة والأاف مع الةصر وهو الفراس لأن الإبدال شأن السا كنة وقد قرى” فى السبع بالمد 
والتسبيل حو - 1 لذكربن - ( قوله لثلا بلتبس الخ ) علة اترك مقعضى القياس مع المفتوجة + 
ا 
(قال المولت رحمه اله ) وليكن هذا آخر ماأردنا جمعه فى هذه الحواشى جعله الله حالصا لوجهه الكريم 
وسببا للفوز يجنات النعيم إنه ألوهاب الكريم » وصل الله وسل i‏ 1 وعلى آله وصحبه كلما ذ كرك 
الذا كرون وغفل عن ذ كره الغافلون > 
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« النسق 2 ظ 
تنبيهةالالرضى وقد تكون " م والفاء ا 
ی الارتقاء الخ 
تبیه جوز عطف ر ماه 
اأبدل ) 
تمه ة اعلم أن البدل يوافق متبوعه فى واحد 
من أوجه الإعراب مطلةا 
ياب العدد 
« موانع الصرف 
١٠‏ صيغى التعجب وام ء ال 
٠‏ الوقف 


فصل ى الكلام على مواضم همزة الوصل 


